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  الفهرسالفهرس
 

  
  

  العـــــنوانالعـــــنوان
  

  الموادالمواد
  

  الصفحةالصفحة
  25-1  1 مكرر60-1  أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية  --  المبادئ العامةالمبادئ العامة: : الجزء الأولالجزء الأول

  1414--11  2626--44  العقوبات وتدابير الأمنالعقوبات وتدابير الأمن: : الكتاب الأولالكتاب الأول

  12-1  3مكرر  18-5   العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية:الباب الأول

  3-1  رمكر 5 -5  العقوبات الأصلية: الفصل الأول

  3  6مكرر  5-1مكرر 5  العمل للنفع العام:  مكررالفصل الأول

  4  8-6  العقوبات التبعية: الفصل الثاني

  10-5  18-9  العقوبات التكميلية: الفصل الثالث

  12-11  3مكرر 18-مكرر18  على الأشخاص المعنوية العقوبات المطبقة: الباب الأول مكرر 

  14-12  26-19  تدابير الأمن: الباب الثاني

  2525--1414  11 مكرر مكرر6060--2727  الأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبةالأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة  ::الكتاب الثانيالكتاب الثاني

  15-14  40-27  الجريمة: الباب الأول

  14  29-27   تقسيم الجرائم: الفصل الأول

  14  31-30  المحاولة: الفصل الثاني

  15  38-32   تعدد الجرائم:الفصل الثالث

  15  40-39   الأفعال المبررة :الفصل الرابع

  25-15  1 مكرر 60-41  مرتكبو الجريمة: لباب الثانيا

  16-15  46-41  المساهمون في الجريمة: الفصل الأول

  17-16   مكرر51-47   المسؤولية الجزائية :الفصل الثاني

  25-17  1 مكرر60-52   شخصية العقوبة: الفصل الثالث

  17  52   الأعذار القانونية:القسم الأول

  20-17  8 مكرر53- 53  وف الـمخففة الظر: القسم الثاني

  24-20  60-54  العود: القسم الثالث

  25-24  1 مكرر60- مكرر60   الفترة الأمنية: القسم الرابع 

  147-25  468-61  التجريمالتجريم: : الجزء الثانيالجزء الثاني

  131131--2525  443939--6161  الجنايات والجنح وعقوباتهاالجنايات والجنح وعقوباتها: : الكتاب الثالثالكتاب الثالث

  71-25   مكرر253-61  ومي الجنايات والجنح ضد الشيء العم:الباب الأول

  34-25   مكرر96-61  الجنايات والجنح ضد أمن الدولة: الفصل الأول

  26-25  64-61  جرائم الخيانة والتجسس : القسم الأول

  28-26  76-65  على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني جرائم التعدي الأخرى: القسم الثاني
الأخرى ضد سلطة الدولة وسلامة  جرائمالاعتداءات والمؤامرات وال :القسم الثالث

  29-28  83-77  الوطن أرض 

  30  87-84   جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة:القسم الرابع
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  العـــــنوانالعـــــنوان
  

  الموادالمواد
  

  الصفحةالصفحة
  32-30  10 مكرر87-مكرر 87  أو تخريبية بأفعال إرهابية الجرائم الموصوفة: القسم الرابع مكرر

  33-32  90-88  جنايات المساهمة في حرآات التمرد: القسم الخامس

  34-33   مكرر96-91  أحكام  مختلفة: القسم السادس

  36-35  101-97  التجمهر: الفصل الثاني

  41-36  118-102  الجنايات والجنح ضد الدستور: الفصل الثالث

  37-36  106-102   الانتخاب المخالفات الخاصة بممارسة :القسم الأول

  38-37  111-107  الاعتداء على الحريات: القسم الثاني

  39-38  115-112  تواطؤ الموظفين: القسم الثالث

  41-40  118-116  والقضائية لحدودها تجاوز السلطات الإدارية: القسم الرابع

  49-41  143-119  العمومية الجنايات والجنح ضد السلامة : الفصل الرابع

  44-41  125-119   والغدرالاختلاس: القسم الأول

  47-44  134-126  غلال النفوذالرشوة واست: القسم الثاني

  48-47  140-135  إساءة استعمال السلطة: القسم الثالث

  48-47  مكرر137-135  إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد : الدرجة الأولى

  48  140-138  العمومي الشيءإساءة استعمال السلطة ضد : الدرجة الثانية
غير   فيها على وجهالاستمرارأو  اممارسة السلطة العمومية قبل توليه :القسم الرابع

  48  142-141  مشروع

 والجنح التي يرتكبها الموظفون تشديد العقوبات في بعض الجنايات: القسم الخامس
  49  143  والقائمون بوظائف عمومية

  57-49   مكرر175-144  د النظام العمومي ضشخاصالأ الجنايات والجنح التي يرتكبها: الفصل الخامس

  52-49  149-144   والتعدي على الموظفالإهانة: القسم الأول

  52  154-150  الموتى الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة: القسم الثاني

  53-52  159-155  الأوراق من المستودعات العمومية آسر الأختام وسرقة: القسم الثالث

  54-53  8 مكرر160-160  التدنيس والتخريب: القسم الرابع

  55-54  164-161  ايات وجنح متعهدي تموين الجيشجن: القسم الخامس
لدور القمار واليانصيب  الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة : القسم السادس

  55  169-165  التسليف على الرهون وتوبي

  57-56   مكرر175-170  والتجارة والمزايدات العمومية الجرائم المتعلقة بالصناعة: القسم السابع
 المرتكبة ضدّ القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب لجرائما: الثامنالقسم 

  57  1 مكرر175  الوطني

  61-58  مكرر 196-176  الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي: الفصل السادس

  59-58  182-176  جمعيات الأشرار ومساعدة المجرمين: القسم الأول

  60-59   مكرر187-183  العصيان: القسم الثاني

  61-60  194-188  الهروب: م الثالثالقس

  61   مكرر196-195  التسول والتطفل: القسم الرابع

  71-62   مكرر253-197  التزوير: الفصل السابع

  63-62  204-197  لنقود المزورةا: القسم الأول
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  العـــــنوانالعـــــنوان
  

  الموادالمواد
  

  الصفحةالصفحة
  65-63  213-205  والعلامات تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع: القسم الثاني

  66-65  218-214  ير المحررات العمومية أو الرسميةتزو: القسم الثالث

  66  221-219  أو التجارية أو المصرفية التزوير في المحررات العرفية: القسم الرابع

  68-66  229-222  والشهادات التزوير في بعض الوثائق الإدارية: القسم الخامس

  68  231-230  أحكام مشترآة: القسم السادس

  69-68  241-232  لزور واليمين الكاذبةشهادة ا: القسم السابع

  71-69   مكرر253 -242  أو إساءة استعمالها انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء :القسم الثامن

  119-71  3  مكرر417-254  الجنايات والجنح ضد الأفراد: الباب الثاني

  87-71  3 مكرر303-254  الجنايات والجنح ضد الأشخاص: الفصل الأول

  77-71  283-254   القتل والجنايات الأخرى الرئيسية وأعمال العنف العمدية:القسم الأول
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والأطفال والتسميم  )1

  والتعذيب
  أعمال العنف العمدية) 2
  عذار في الجنايات والجنحلأا) 3

  2 مكرر254-263
   مكرر264-276

277-283  

71-72  
73-77  

77  

  78  287-284  التهديد: القسم الثاني

  78  290-288  القتل الخطأ والجرح الخطأ: القسم الثالث

  80-79   مكرر295-291  وحرمة المنازل والخطف الاعتداء الواقع على الحريات الفردية: القسم الرابع
وعلى حياتهم الخاصة الأشخاص  على شرف واعتبارات الاعتداء: القسم الخامس

  83-80  3 مكرر303-296   الأسراروإفشاء

  85-84  15 مكرر303-4 مكرر303  الاتجار بالأشخاص:  مكررالقسم الخامس

  86-85  29 مكرر303-16 مكرر303  الاتجار بالأعضاء: 1 مكرر القسم الخامس

  87-86  41 مكرر303-30 مكرر303  تهريب المهاجرين: 2 مكرر القسم الخامس

  99-88   مكرر349-304  العامة  ضد الأسرة والآدابالجنايات والجنح: الفصل الثاني

  89-88  313-304  الإجهاض :القسم الأول

  90-89   مكرر320-314  وتعريضهم للخطر في ترك الأطفال والعاجزين: القسم الثاني
الجنايات والجنح التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية : القسم الثالث

  90  321  الطفل

  92-91   مكرر329-322  في خطف القصر وعدم تسليمهم :القسم الرابع

  93-92  332-330  ترك الأسرة: القسم الخامس

  95-93  1 مكرر341-333   انتهاك الآداب:القسم السادس

  99-96   مكرر349-342  تحريض القصر على الفسق والدعارة: القسم السابع

  119-99  3 مكرر417-350  الجنايات والجنح ضد الأموال: الفصل الثالث

  105-99   مكرر371-350  السرقات وابتزاز الأموال: القسم الأول

  106-105   مكرر375-372  النصب وإصدار شيك بدون رصيد: القسم الثاني

  108-106  1 مكرر382-376  خيانة الأمانة: القسم الثالث

  109-108  385-383  لتفليسا: القسم الرابع

  109  386  اريةالتعدي على الأملاك العق: القسم الخامس
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  العـــــنوانالعـــــنوان
  

  الموادالمواد
  

  الصفحةالصفحة
  110  389-387  إخفاء الأشياء: القسم السادس

  111-110  7 مكرر389- مكرر389   تبييض الأموال:القسم السادس مكرر 

  112  394 -390  التعدي على الملكية الأدبية والفنية: القسم السابع

  113  7مكرر394-مكرر394  المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات: القسم السابع مكرر

  119-114  3 مكرر417-395   الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل النقل:القسم الثامن

  125-119  428-418   العمومية لاعتداءات الأخرى على حسن سـير الاقتصاد الوطـني والمؤسسات ا:الباب الثالث

  125-119  428-418  ة التسيير الذاتي التعدي على حق العمال في تشكيل وتشغيل أجهز:الفصل الأول 

  131-126  439-429  المواد الغذائية والطبية الغش في بيع السلع والتدليس في: الباب الرابع

  147147--132132  468468--440440   المخالفات وعقوباتها المخالفات وعقوباتها::لكتاب الرابعلكتاب الرابعاا

  136-132  445-440   المخالفات من الفئة الأولى: الباب الأول

  136-132  445-440  للمخالفات من الفئة الأولىالدرجة الوحيدة : الفصل الأول

  132   مكرر440-440   المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي: القسم الأول

  133-132   مكرر441-441   المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي: القسم الثاني

  135-134   مكرر442-442   المخالفات المتعلقة بالأشخاص: القسم الثالث

  135  443  المخالفات المتعلقة بالحيوانات: بعالقسم الرا

  135  444  مخالفات المتعلقة بالأموال: القسم الخامس

  136   مكرر444  المخالفات المتعلقة بالطرق: القسم السادس

  136  445   عقوبة العود في المخالفات من الفئة الأولى: القسم السابع

  146-136  465-446  المخالفات من الفئة الثانية: الباب الثاني

  138-136  450-446  لدرجة الأولى للمخالفات من الفئة الثانيةا: الفصل الأول

  136  446  المخالفات المتعلقة بالطرق: القسم الأول

  137  447  المخالفات المتعلقة بالأشخاص: القسم الثاني

  137  448  المخالفات المتعلقة بالآداب العامة: القسم الثالث

  137  449  مخالفات المتعلقة بالحيواناتال: القسم الرابع

  138  450  المخالفات المتعلقة بالأموال: القسم الخامس

  143-139  458-451  الدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية: الفصل الثاني

  140-139  452-451   المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي: القسم الأول

  141-140  454-453   لقة بالأمن العموميالمخالفات المتع: القسم الثاني

  142  455  المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية: القسم الثالث

  142  456  المخالفات المتعلقة بالأشخاص: لقسم الرابعا

  143  457  المخالفات المتعلقة بالحيوانات: القسم الخامس

  143  458  المخالفات المتعلقة بالأموال: القسم السادس

  146-144  464-459  الدرجة الثالثة للمخالفات من الفئة الثانية: الثالثالفصل 
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  العـــــنوانالعـــــنوان
  

  الموادالمواد
  

  الصفحةالصفحة
  144  459  المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي: القسم الأول

  144  461-460  المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي: القسم الثاني

  145  462  وبالصحة العمومية المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية: القسم الثالث

  145  463   المخالفات المتعلقة بالأشخاص: القسم الرابع

  146  464   المخالفات المتعلقة بالأموال: القسم الخامس

  146  465   عقوبة العود في المخالفات من الفئة الثانية: الفصل الرابع

  147  466   أحكام مشترآة بين مختلف المخالفات: الباب الثالث

  147  468-467  ةةــام عامام عامــــككححأأ
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  تضمنتضمنيي  ، الذي، الذي19661966  يونيو سنةيونيو سنة  88  الموافقالموافق  13861386  صفر عامصفر عام  1818  مؤرخ فيمؤرخ فيالال  156156--6666  الأمر رقمالأمر رقم

  ..قانون العقوبات، المعدل والمتممقانون العقوبات، المعدل والمتمم
  
  

   إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
   بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام، -
م   - ر رق ى الأم لاع عل د الإط ي  278-65 وبع ؤرخ ف ام 22 الم ب ع ق 1385  رج نة   16 المواف وفمبر س  1965ن

   .المتضمن التنظيم القضائي
  

  : يأمر بما يلي
  

  الجزء الأولالجزء الأول
  ةةــادئ العامادئ العامــالمبالمب

  أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية
  

  
 . لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون: الأولى المادة

  
 .لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما آان منه أقل شدة : 2 المادة

  
  .يطبق قانون العقوبات على آافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية : 3 ادةالم

ا        ة طبق ة الجزائري اآم الجزائي آما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا آانت تدخل في اختصاص المح
  .لأحكام قانـون الإجراءات الجزائية

  
  الكتاب الأول

   العقوبات وتدابير الأمن
  
  

  .يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن )معدلة( : 4 المادة
  .العقوبات الأصلية هي تلك التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى

ص عليها العقوبات التكميلية هي تلك التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، فيما عدا الحالات التي ين
  .القانون صراحة، وهي إما إجبارية أو اختيارية

  .إن لتدابير الأمن هدف وقائي
يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في رد الأشياء والتعويضات المدنية 

  من قانون الإجراءات370و) 4الفقرة  (310والمصاريف القضائية، مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 
  )1(.الجزائية

  
  الباب الأول

  )2(العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية 
       

  الفصل الأول
  العقوبات الأصلية

  
  :العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي  )معدلة( : 5 المادة

  ،الإعدام -1
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  السجن المؤبد، -2
 .سنة) 20(سنوات وعشرين ) 5(السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس  -3

  

  :الأصلية في مادة الجنح هي لعقوبات ا
  ، الحبس مدة تتجاوز شهريـن إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى -1
  . دج20.000الغرامة التي تتجاوز  -2

  

  :العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي 
  ،الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأآثر -1

  )3(. دج20.000 إلى  دج 2000الغرامة من 
_________  

  

  ) 12. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  وحررت آما يلي )1190.ص  80ر.ج(،1969سبتمبر 16المؤرخ في  74-69بفقرة خامسة تضمنتها أحكام الأمر رقم  تممت
  .باتخاذ تدابير أمنيكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها 

  .وتكون العقوبات أصلية إذا صدر الحكم بها دون أن تلحق بها أية عقوبة أخرى
  .وتكون تبعية إذا آانت مترتبة على عقوبة أصلية ولا يصدر الحكم بها وإنما تطبق بقوة القانون

  .والعقوبات التكميلية لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية
مراعاة ما نصت عليه  ليهم بنفس الجريمة متضامنين في الغرامة ورد الأشياء والضرر، والمصاريف معيعتبر الأشخاص المحكوم ع

  . من قانون الإجراءات الجزائية370 و4الفقرة  310 المادة
  .الأمن هدف وقائي وهي إما شخصية أم عينية إن لتدابير

  
  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  .يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن
  .وتكون العقوبات أصلية إذا صدر الحكم بها دون أن تلحق بها أية عقوبة أخرى

  .وتكون تبعية إذا آانت مترتبة على عقوبة أصلية ولا يصدر الحكم بها وإنما تطبق بقوة القانون
  .كم بها مستقلة عن عقوبة أصليةوالعقوبات التكميلية لا يح

  .ولتدابير الأمن هدف وقائي وهي إما شخصية أو عينية
  

  )8.ص  71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04استبدل عنوان الباب الأول بالقانون رقم ) 2(
  

  " العقوبات: " آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حرر عنوان الباب الأول  في ظل الأمر رقم 
  

  ) 12.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  :  وحررت آما يلي )8.ص  71ر.ج  (2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04عدلت بالقانون رقم 
  .العقوبات الأصلية في مواد الجنايات

  .الإعدام )1
  .السجن المؤبد) 2
   وعشرين سنـة ، السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات) 3
  

  :  الأصلية في مادة الجنح هي والعقوبـات
  الحبس مدة تتجاوز شهريـن إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى،) 1
  . دج2.000الغرامة التي تتجاوز ) 2
  

  .     إن عقوبات السجن لا تمنع تطبيق عقوبة الغرامة
  

  :دة المخالفات هيإن العقوبات الأصلية في ما
  .الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأآثر) 1
  . دج2.000إلى  20 الغرامة من) 2
  

  : وحررت آما يلي ) 317. ص7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
  : العقوبات الأصلية في مواد الجنايات 

  .الإعدام )1
  .السجن المؤبد) 2
  المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة، السجن ) 3
  

  : الأصلية في مادة الجنح هي والعقوبات
  .الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى) 1
  . دج2.000الغرامة التي تتجاوز ) 2
  

  :إن العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي
  .س من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأآثرالحب) 1
  . دج2.000إلى 20 الغرامة من) 2
  

   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :العقوبات الأصلية في مواد الجنايات هي 

  .الإعدام - 1
  . السجن المؤبد- 2
  .ن سنة السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشري- 3
  

   :والعقوبات الأصلية في مواد الجنح هي
  . الحبس لمدة تجاوز شهرين إلى خمس سنوات فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى- 1
  . دينار2.000 الغرامة التي تجاوز- 2
  

  :والعقوبات الأصلية في مواد المخالفات هي 
  .على الأآثرالحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين  )1
  . دينار2.000 إلى 5الغرامة من ) 2
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  )1(.إن عقوبات السجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة) جديدة (: مكرر 5المادة 
  

  )2(الفصل الأول مكرر 
  العمل للنفع العام

  
 بعمل للنفع يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه : 1 مكرر 5المادة 

عن آل يوم ) 2(ساعة، بحساب ساعتين ) 600(ساعة وستمائة ) 40(العام بدون أجر، لمدة تتراوح بين أربعين 
  :شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام، وذلك بتوفير الشروط الآتية ) 18(حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشر 

   إذا آان المتهم غير مسبوق قضائيا،-1
   سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة،16لمتهم يبلغ من العمر  إذا آان ا-2
  سنوات حبسا،) 3( إذا آانت عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث -3
  . إذا آانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبسا-4

ساعة وأن لا تزيد عن ) 20(يجب أن لا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن عشرين 
  .ساعة) 300(ثلاثمائة 

ويتعين على الجهة القضائية قبل النطق بهذه . يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم عليه
  .العقوبة إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها والتنويه بذلك في الحكم

  
 إخلاله بالالتزامات المترتبة على تنفيذ عقوبة العمل للنفع  ينبه المحكوم عليه إلى أنه في حالة :2 مكرر 5المادة 

  .العام، تنفذ عليه العقوبة التي استبدلت بالعمل للنفع العام
  

يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات  : 3 مكرر 5المادة 
  .ل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعيةويمكنه وقف تطبيق عقوبة العم. الناتجة عن ذلك

  
 في حالة إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة على عقوبة العمل للنفع العام، دون عذر  :4 مكرر 5المادة 

  .   يهجدي، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عل
      

يخضع العمل للنفع العام للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن   :5 مكرر 5المادة 
  .وطب العمل والضمان الاجتماعي

  
  .لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا : 6 مكرر 5المادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
__________  

  
  ) 12.  ص84ر.ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06ت بالقانون رقم أضيف) 1(
  
 . 2009 فبراير سنة 25 المؤرخ في 01-09 بالقانون رقم 6 مكرر5 إلى 1 مكرر5أضيف الفصل الأول مكرر والمتضمن المواد من ) 2(
  )3.  ص15ر.ج(
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   الفصل الثاني
   العقوبات التبعية

  
  )2) (ملغاة (: 6المادة 

  
  )3() ملغاة( : 7 المادة

  
  )4() ملغاة( : 8المادة 

  
  
  

 
__________  

  
  ) 12.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  ) 29.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06ملغاة بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
  .العقوبات التبعية هي الحجر القانوني والحـرمان من الحقــوق الوطنية

  .وهي لا تتعلق إلا بعقوبة الجناية
  
  ) 29.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06ملغاة بالقانون رقم ) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
ان ا  و حرم انوني ه ر الق ا     الحج ه طبق ون إدارة أموال ة، وتك ه المالي رة حقوق ن مباش ه م لية علي ة الأص ـذ العقوب اء تنفي ه أثن وم علي لمحك

  .للأوضاع المقررة في حالة الحجر القضائي
  
  ) 29.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06ملغاة بالقانون رقم ) 4(
  

  :  وحررت آما يلي )318.ص  7ر.ج(،1982فبراير  13  المؤرخ في 04-82بالقانون رقم  عدلت
  : الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في

ة            ) 1 ا علاق ي له دمات الت ع الخ ذا جمي ة وآ زب أو الدول ي الح سامية ف ب ال ائف والمناص ع الوظ ن جمي رده م ه وط وم علي زل المحك ع
  .بالجريمة

  .السياسية، ومن حمل أي وسامو الحرمان من حق الانتخابات والترشيح وعلى العموم آل الحقوق الوطنية) 2
  .عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال) 3
  .عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو ناظرا ما لم تكن الوصاية على أولاده) 4
 مدرسة أو الاستخدام في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو الحرمان من الحق في حـمل الأسلحة وفي التدريس وفي إدارة) 5

  .مراقبا
  

   :2 الفقرة رقم) 3064.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
  . الحرمان من حق الانتخابات والترشيح وعلى العموم آل الحقوق الوطنية والسياسية- 2  :بدلا من

  .الحرمان من حق الانتخابات والترشيح وعلى العموم آل الحقوق الوطنية والسياسية ومن حمل أي وسام  -2  :    يقرأ
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
   :الحرمان من الحقوق الوطنية يتلخص في

  .والمناصب العمومية وحرمانه من مباشرتها عزل وطرد المحكوم عليه من جميع الوظائف العمومية وجميع الخدمات - 1
  .أي وسام  الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح وعلى العموم آافة الحقوق الوطنية والسياسية ومن حمل- 2
  . عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال- 3
  .ة لأن يكون وصيا أو ناظرا ما لم تكن الوصاية على أولاده عدم الأهلي- 4
 الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدريس وفي إدارة مدرسة أو الاستخدام في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو - 5

   .مراقبا
  .ج على المحكوم عليهولا يطبق الحرمان من الحقوق الوطنية إلا لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ الإفرا
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  الفصل الثالث
  العقوبات التكميلية

  
  

  :العقوبات التكميلية هي  )معدلة( : 9 المادة
   الحجر القانوني،-1
   الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية،-2
    تحديد الإقامة،-3
   المنع من الإقامة،-4
   المصادرة الجزئية للأموال،-5
  ت من ممارسة مهنة أو نشاط، المنع المؤق-6
   إغلاق المؤسسة،-7
   الإقصاء من الصفقات العمومية،-8
  أو استعمال بطاقات الدفع،/  الحظر من إصدار الشيكات و-9

   تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة،-10
   سحب جواز السفر،-11
  )1(.انة نشر أو تعليق حكم أو قرار الإد-12
  

ي                   )جديدة( : مكرر   9المادة   ل ف ذي يتمث انوني ال الحجر الق ا ب ة وجوب في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكم
  .حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية

  )2(.تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  ) 12.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )1(
  

  : وحررت آما يلي )449.ص  17ر.ج(.1989ريل بأ 25   المؤرخ في05-89 بالقانون رقم عدلت
  :العقوبات التكميلية هي

  . تحديد الإقامة -  1
  .المنع من الإقامة  -  2
  .عض الحقوقالحرمان من مباشرة ب  -  3
  .المصادرة الجزئية للأموال  - 4
  .حل الشخص الاعتباري  - 5
  .نشر الحكم  - 6
  

   :   آما يلي1966يونيو  8  المؤرخ في156- 66 حررت في ظل الأمر رقم
   : العقوبات التكميلية هي

  .الاعتقال - 1
  . تحديد الإقامة- 2
  .المنع من الإقامة - 3
  .حقوق الحرمان من مباشرة بعض ال- 4
  . المصادرة الجزئية للأموال- 5
  . حل الشخص الاعتباري- 6
  .نشر الحكم - 7
  
  ) 12.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم  )2(
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  : يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في )جديدة ( :1 مكرر9المادة 
 ع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة،العزل أو الإقصاء من جمي -1
  الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام، -2
ى                -3 ضاء إلا عل ام الق اهدا أم د، أو ش ى أي عق اهدا عل را، أو ش ا، أو خبي ساعدا محلف عدم الأهلية لأن يكون م

  سبيل الاستدلال،
دري       -4 ي الت لحة، وف ل الأس ي حم ق ف ن الح ان م يم     الحرم سة للتعل ي مؤس ة ف ة أو الخدم ي إدارة مدرس س، وف

  بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا،
  عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما، -5
  .سقوط حقوق الولاية آلها أو بعضها -6

صوص              وق المن ن الحق ر م ق أو أآث ن ح ان م أمر بالحرم ي أن ي ى القاض في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب عل
دة   لاه لم ا أع شر عليه صاها ع وم     ) 10( أق ن المحك راج ع لية أو الإف ة الأص ضاء العقوب وم انق ن ي سري م نوات، ت س

  )1(.عليه
  

  )2() ملغاة (: 10 المادة
  

اوز            ) معدلة( : 11المادة   دة لا تتج م لم تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعينه الحك
  .سنوات) 5(خمس 

  .لإقامة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليهيبدأ تنفيذ تحديد ا
ي             ا ف صوص عليه ة المن ارج المنطق ل خ ة للتنق يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها أن تصدر رخصا مؤقت

  .الفقرة السابقة
ن    ) 3(أشهر إلى ) 3(يعاقب الشخص الذي يخالف أحد تدابير تحديد الإقامة بالحبس من ثلاثة         ة م نوات وبغرام س

  )3(. دج300.000 دج  إلى 25.000
  
  
  
  
  

___________  
  
  ) 12.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم  )1(
  
  )449. ص 17ر.ج(.1989 أبريل 25  المؤرخ في05-89 بالقانون رقمألغيت  )2(
  

   :وحررت آما يلي )318.ص  7ر.ج(،1982فبراير  13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم
لا  مدة غير محددة في إحدى مؤسسات التأهيل  الاجتماعي، غير أنه 60 الاعتقال هو حجز بعض العائدين للإجرام المذآورين في المادة

 ارتكاب سنة وقت 18 سنة أو يقل عن 60يمكن تطبيق الحجز على النساء مهما يكن سنهن وآذا على الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 
  .الجريمة

  .سنة 18 ولا يشمل الاعتقال العقوبات الصادرة على الحدث البالغ من العمر
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .الاعتقال هو حجز بعض العائدين للإجرام لمدة غير محدودة في إحدى مؤسسات التأهيل الاجتماعي

  
  ) 13.ص  84ر.ج(. 2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06م عدلت بالقانون رق) 3(

  :وحررت آما يلي ) 1190.ص  80ر.ج(،1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 74-69تممت بفقرة جديدة بالأمر رقم 
يد الإقامة تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في منطقة يعينها الحكم ولا يجوز أن تجاوز مدته خـمس سنوات ويبدأ تنفيذ تحد

  .مـن يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج على المحكوم عليه
  .ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكن لها أن تصدر أذون انتقال مؤقتة داخل المنطقة

  .يعاقب الشخص المحددة إقامته بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثـلاث سنـوات إذا خالف أحد تدابير تحديد إقامته
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في منطقة يعينها الحكم ولا يجوز أن تجاوز مدته خـمس سنوات ويبدأ تنفيذ تحديد الإقامة 

  .المحكوم عليه مـن يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن
  .كم إلى وزارة الداخلية التي يمكن لها أن تصدر أذون انتقال مؤقتة داخل المنطقةويبلغ الح
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ولا يجوز أن تفوق مدته . المنع من الإقامة هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماآن    )معدلة( : 12المادة  
  . على خلاف ذلكسنوات في مواد الجنايات، ما لم ينص القانون) 10(سنوات في مواد الجنح وعشر ) 5(خمس 

عندما يكون المنع من الإقامة مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فإنه يطبق من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج             
  .عن المحكوم عليه

ن                        ع م دة المن ن م رح م بس لا تط ي الح ضيها ف ي يق رة الت متى تم حبس الشخص خلال منعه من الإقامة، فإن الفت
  .الإقامة

ة        يعاقب الشخص ا   لاث      ) 3(لممنوع من الإقامة بالحبس من ثلاث ى ث هر إل ن    ) 3(أش ة م نوات وبغرام  25.000س
  )1(. دج إذا خالف أحد تدابير المنع من الإقامة300.000دج إلى 

  
  

  .يجوز أن يحكم بالمنع من الإقامة في حالة الإدانة لارتكاب جناية أو جنحة )معدلة( : 13 المادة
شر          عندما ينص القانون على عقو     دة ع ا أو لم ا نهائي ا، إم م به بة المنع من الإقامة في التراب الوطني، يجوز الحك

  .سنوات على الأآثر، على آل أجنبي مدان لارتكابه جناية أو جنحة) 10(
ستأنف                 ة، وي ذه العقوب ذ ه ال تنفي وال آج ف ط ه يوق إن تطبيق عندما يكون هذا المنع مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، ف

  .ة المحددة بحكم الإدانة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليهبالنسبة للمد
ضاء          يترتب على المنع من الإقامة في التراب الوطني اقتياد المحكوم عليه الأجنبي إلى الحدود مباشرة أو عند انق

  .عقوبة الحبس أو السجن
ن الإ        ن         يعاقب الشخص الأجنبي الذي يخالف عقوبة المنع م الحبس م ه، ب ا علي وم به وطني المحك التراب ال ة ب قام

  ) 2(. دج300.000 دج  إلى 25.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 3(ثلاثة 
  

ى                  )معدلة( : 14المادة   ر عل انون، أن تحظ ددها الق يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الحالات التي يح
، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس 1 مكرر9 الحقوق الوطنية المذآورة في المادة      المحكوم عليه ممارسة حق أو أآثر من      

  .سنوات) 5(
  )3(.وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه

  
  
  
  

___________  
  
  ) 13. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )1(
  

  : وحررت آما يلي )1190.ص  80ر.ج(،1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 74-69 بفقرة جديدة بالأمر رقم تممت
نح                      ي مواد الج نوات ف س س ه خم اآن ولا يجوز أن تجاوز مدت ي بعـض الأم ه أن يوجد ف وم علي ى المحك المنع من الإقامة هو الحظر عل

  . خلاف ذلكوعشر سنوات في مـواد الجنايات ما لم ينص عليه القانون على
  .وآثار هذا المنع ومدته لا تبدآن إلا من اليوم الذي يفرج فيه عن المحكوم وبعد أن يكون قرار المنع من الإقامة قد بلغ إليه

  .يعاقب الشخص الممنوعة إقامته بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنـوات إذا خالف أحد تدابير منع الإقامة أو تملص منه 
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 رقم حررت في ظل الأمر
تجاوز مدته خـمس سنوات في مواد الجنح  المنع من الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجـد في بعض الأماآن ولا يجوز أن

  .القانون على خلاف ذلك وعشـر سنوات في مواد الجنايات ما لم ينص
  .قرار المنع من الإقامة قد بلغ إليه من اليوم الذي يفرج فيه عن المحكوم عليه وبـعد أن يكونوآثار هذا المنع ومدته لا تبدآن إلا 

  
  ) 13.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .في حالة الحكم لجناية أو جنحـةيجوز دائما أن يقضي بالمنع من الإقامة 

  
  ) 13.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
ة حق أو أآثر من الحقوق يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة وفي الحالات التي يحددها القانون أن تحظر على المحكوم عليه ممارس

  .لمدة لا تجاوز خـمس سنوات 8 المشار إليها في المادة



 8

ادة   ة ( : 15الم ادل              )معدل ا يع ة، أو م وال معين ة أم ال أو مجموع ة لم ى الدول ة إل ة النهائي ي الأيلول صادرة ه الم
  .قيمتها عند الاقتضاء

  :غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة
شغلونه           محل السكن اللازم لإيواء ا    -1 انوا ي ه، إذا آ وم علي ى للمحك ة الأول ن الدرج روع م ول والف زوج والأص ل

  فعلا عند معاينة الجريمة، وعلى شرط أن لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع،
   من قانون الإجراءات المدنية،378  من المادة 8 و7 و6 و5 و4 و3 و2الأموال المذآورة في الفقرات  -2
  )1(. الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه وآذلك الأصول الذين يعيشون تحت آفالتهالمداخيل -3
  

  )2( )ملغاة( : مكرر 15 المادة
  

تعملت أو       )جديدة(  :1 مكرر   15المادة    في حالة الإدانة لارتكاب جناية، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي اس
ي       ة أو الت أة          آانت ستستعمل في تنفيذ الجريم تعملت لمكاف ي اس رى الت افع الأخ ات أو المن ذلك الهب ا، وآ صلت منه تح

  .مرتكب الجريمة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية
ان                ا إذا آ سابقة وجوب رة ال ي الفق ذآورة ف ياء الم وفي حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة يؤمر بمصادرة الأش

  )3(.مراعاة حقوق الغير حسن النيةالقانون ينص صراحة على هذه العقوبة، وذلك مع 
______________ 

  
  ) 13. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )1( 

  
  :  وحررت آما يلي )954.ص  29ر.ج(،1990 يوليو 14 المؤرخ في 15-90عدلت بالقانون 

  .وال معينة غير أنه لا يكون قابلا للمصادرةالمصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الـدولة لمـال أو مجموعـة أمـ
محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى المحكوم عليه إن آانوا يشغلونه فعلا، عند معاينة الجريمة  -1

  .وعلى شرط أن لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع
  .من قانون الإجراءات المدنية 378 من المادة 8و 7و 6 و5  و4 و3و 2 م الأموال المشار إليها في الفقرات رق-2
  . المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه وآذلك الأصول الذين يعيشون تحت آفالته-3

ذ الجريمة أو التي وفي حالة إصدار الحكم في جناية، للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء التي استعملت أو آانت ستستعمل في تنفي
  .تحصلت منها، وآذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة، وآل ذلك مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية

حة على ولا يجوز الأمر بمصادرة الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة في حالة الحكم في جنحة أو مخالفة إلا إذا نص القانون صرا
  .ذلك

  
  : وحررت آما يلي) 751. ص 53ج ر(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75تممت الفقرة الأولى بالأمر رقم 

  : للمصادرة  المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، غير أنه لا يكون قابلا
وعلى شرط أن لا يكون هذا   ليه إن آانوا يشغلونه فعلا، عند معاينة المخالفة محل السكن اللازم لإيواء الزوج وأولاد المحكوم ع-1

  .المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع
  .من قانون الإجراءات المدنية 378 من المادة 8 و 7 و 6  و5  و4 و3و 2  الأموال المشار إليها في الفقرات رقم- 2
  .كوم عليه وآذلك الأصول الذين يعيشون تحت آفالته المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المح- 3

 في  تنفيذ الجريمة أو التي  وفي حالة إصدار الحكم في جناية، للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء التي استعملت أو آانت ستستعمل
  .الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النيةالجريمة، وآل ذلك مع  تحصلت منها، وآذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب

إذا نص القانون صراحة على   ولا يجوز الأمر بمصادرة الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة في حالة الحكم في جنحة أو مخالفة إلا
  .ذلك

  
   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  . ملك الدولةالمصادرة هي إضافة أموال معينة إلى
ويجوز للقاضي في حالة الحكم في جناية أن يأمر بمصادرة الأشياء التي استعملت أو آانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت 

  . منها وآذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت أو آانت ستستعمل في مكافأة مرتكبها، وآل ذلك دون الإخلال بحقوق الغير
جوز الأمر بمصادرة الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة في حالة الحكم في جنحة أو مخالفة إلا إذا نص القانون صراحة على ولا ي
  .ذلك

  
  ) 13. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 ألغيت بالقانون رقم )2(
  

  :  وحررت آما يلي )954. ص 29ر.ج(،1990 يوليو 14 المؤرخ في 15-90أضيفت بالقانون رقم 
 426 مكرر و422 و382 و175 و173 و172 و162و  119 في حالة الحكم بعقوبة من أجل إحدى الجرائم المشـار إليها في المواد

  .المذآورة أعلاه 3 فقرة  15 مكـرر من هذا القـانون يـجوز لجهة الحكم النطق بالمصادرة حسب الشروط المنصوص عليـها في المـادة
  
  ) 13.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06فت بالقانون رقم  أضي)3(
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ة أو                     )جديدة(  :2 مكرر   15المادة   ل متابع صيا مح وا شخ م يكون ذين ل خاص ال ة، الأش سن الني يعتبر من الغير ح
ياء الق                ى الأش شروع عل حيح وم ازة ص ة أو حي ند ملكي ديهم س صادرة، ول ى الم ة  إدانة من أجل الوقائع التي أدت إل ابل

  )1(.للمصادرة
  

ادة  ة( 16الم ا أو  )معدل ا أو حيازته تعمالها أو حمله ناعتها أو اس شكل ص ي ت ياء الت صادرة الأش ر بم ين الأم يتع
  .بيعها جريمة، وآذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة

  )2(.ر في الدعوى العموميةوفي هذه الحالة تطبق المصادرة آتدبير أمن، مهما يكن الحكم الصاد
  

شاط،         : مكرر   16المادة   ة أو ن  يجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جناية أو جنحة بالمنع من ممارسة مهن
إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتهما، وأن ثمة خطر في استمرار ممارسته لأي          

  .منهما
ي   ) 5(سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية وخمس ) 10(لمدة لا تتجاوز عشر  ويصدر الحكم بالمنع     نوات ف س

  .حالة الإدانة لارتكاب جنحة
  )3(.ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء

  
ادة  رر16الم ذي    :1 مك شاط ال ا الن ارس فيه ن أن يم ه م وم علي ع المحك سة من ق المؤس ة غل ى عقوب ب عل  يترت

  .بت الجريمة بمناسبتهارتك
شر                ن ع د ع دة لا تزي ة،       ) 10(ويحكم بهذه العقوبة إما بصفة نهائية أو لم اب جناي ة لارتك ة الإدان ي حال نوات ف س

  .سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة) 5(وخمس 
  )4(.ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء

  
ادة  رر 16الم دة(  :2 مك ب عل  )جدي ن     يترت ه م وم علي ع المحك ة من صفقات العمومي ن ال صاء م ة الإق ى عقوب

ي  ) 10(المشارآة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عمومية، إما نهائيا أو لمدة لا تزيد عن عشر      سنوات ف
  .سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة) 5(حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمس 

  )5(.معجل بالنسبة لهذا الإجراءويجوز أن يؤمر بالنفاذ ال
  

زام   /  يترتب على عقوبة الحظر من إصدار الشيكات و    )جديدة(  :3 مكرر   16المادة   دفع إل أو استعمال بطاقات ال
  .المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وآلائه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها

ه          غير أنه لا يطبق هذا الح      سحوب علي دى الم ساحب ل رف ال ن ط ظر على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال م
  .أو تلك المضمنة

س  ) 10(لا تتجاوز مدة الحظر عشر      ة     ) 5(سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخم ة الإدان ي حال نوات ف س
  .لارتكاب جنحة

  .ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء
ال ب ب نة يعاق ن س س ) 1(حبس م ى خم ن ) 5(إل ة م نوات وبغرام ى 100.000س ن 500.000 دج إل ل م  دج آ

ا      / أصدر شيكا أو أآثر و     أو استعمل بطاقة الدفع رغم منعه من ذلك، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليه
  )6(. من هذا القانون374في المادة 

  
______________  

  
  ) 13.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )1(
  
  ) 14.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )2(
  

   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
أو لنص صريح في  25 ضي به وفقا للمادةلا تشمل المصادرة الأشياء المملوآة للغيـر إلا إذا تعلق الأمر بتدبير من تدابير الأمن ق

  .القانون
  
  ) 14.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )3(
  
  ) 14.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )4(
  
  ) 14.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )5(
  
  ) 14.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )6(
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ضائية           )جديدة(  :4 مكرر   16المادة   دون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في قانون المرور، يجوز للجهة الق
  .الحكم بتعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها، مع المنع من استصدار رخصة جديدة

  . سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة) 5(ة التعليق أو السحب عن خمس لا تزيد مد
  .يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء

  )1(.ويبلغ الحكم إلى السلطة الإدارية المختصة
  

س             )جديدة(  :5 مكرر   16المادة   ن خم د ع دة لا تزي سفر لم واز ال سحب ج م ب ) 5( يجوز للجهة القضائية أن تحك
  .وات في حالة الإدانة من أجل جناية أو جنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكمسن

  .يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء
  )2(.ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية

  
ادة  رر 16الم دة(  :6 مك ة )جدي ن ثلاث الحبس م ب ب لاث ) 3( يعاق ى ث هر إل ن ) 3(أش ة م نوات وبغرام س

ى25.000 ة     300.000 دج إل ات التكميلي ب العقوب ه بموج ة علي ات المفروض رق الالتزام ه خ وم علي ل محك  دج آ
رر 16 و2 مكرر 16 و 1 مكرر 16 مكرر و  16 و 1 مكرر 9المنصوص عليها في المواد      رر 16 و4 مك ذا   5 مك ن ه  م

  )3(.القانون
  

ضي أن لا        : 17المادة   ى      منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسـة نشاطـه يقت شاط حت ذا الن ستمر ه  ي
ه                صفية أموال ك ت ولو آانت تحت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين ويترتب على ذل

  .مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية
  

ه أو  للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم        ) معدلة (: 18المادة   بأآمل
ى               ه، عل وم علي ة المحك ى نفق مستخرج منه في جريدة أو أآثر يعينها، أو بتعليقه في الأماآن التي يبينها، وذلك آله عل

  .ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض، وألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا
ة         ن ثلاث الحبس م ى   ) 3(يعاقب ب هر إل نتين  أش ن   ) 2( س ة م ى  25.000وبغرام ام    200.000 دج إل ن ق ل م  دج آ

ذ                 د بتنفي ن جدي م م أمر الحك ا، وي ا أو جزئي سابقة آلي رة ال ا للفق وعة تطبيق بإتلاف أو إخفاء أو تمزيق المعلقات الموض
  )4(.التعليق على نفقة الفاعل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  ) 14.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )1(
  
  ) 14.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )2(
  
  ) 14.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )3(

  
  ) 15.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )4(
  

   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66قم حررت في ظل الأمر ر
للمحكمة عنـد الحكم بالإدانة أن تأمر فـي الحـالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأآمله أو مستخرج منه في جريدة أو أآثـر يعينها أو 

مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم لهذا بتعليقه في الأماآن التي يبينها وذلك آله على نفقة المحكوم عليه علـى ألا تجاوز مع ذلك 
  .الغرض ولا أن تجاوز مدة التعليق شهرا واحدا
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 الباب الأول مكرر
  )1(العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية 

  
  

  :  العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات هي)معدلة: ( مكرر 18المادة 
س  ) 1(مرة  الغرامة التي تساوي من  – 1 ي        ) 5(إلى خم شخص الطبيع ررة لل ة المق صى للغرام د الأق رات الح م

  .في القانون الذي يعاقب على الجريمة
  : واحدة أو أآثر من العقوبات التكميلية الآتية -2
   حل الشخص المعنوي،-
  سنوات،) 5( غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس -
  سنوات،) 5(ومية لمدة لا تتجاوز خمس  الإقصاء من الصفقات العم-
اوز    - دة لا تتج  المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو لم

  سنوات،) 5(خمس 
   مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها،-
   نشر وتعليق حكم الإدانة،-
س      الوضع تحت الحراس   - اوز خم دة لا تتج ضائية لم شاط       ) 5(ة الق ة الن ى ممارس ة عل صب الحراس نوات، وتن س

        )2(.الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته
  

  :العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات هي ) جديدة : (1 مكرر 18المادة 
ي        ) 5(لى خمس   إ) 1(الغرامة التي تساوي من مرة واحدة        شخص الطبيع ررة لل مرات الحد الأقصى للغرامة المق

  .في القانون الذي يعاقب على الجريمة
  )3(.آما يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها

  
ي    عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبي)جديدة ( :2 مكرر  18المادة   واء ف عيين س

ادة              ام الم صى     51الجنايات أو الجنح، وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا لأحك د الأق إن الح رر، ف  مك
  : للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون آالآتي 

  بالإعدام أو بالسجن المؤبد،  دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها 2.000.000 -
   دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت، 1.000.000 -
  )4(. دج بالنسبة للجنحة500.000 -
  

___________  
  
م    ) 1( انون رق اب الأول بالق م الكت ي  15-04تم وفمبر  10 المؤرخ ف وان    ) 8.ص  71ر.ج.(2004 ن رر تحت عن اب أول مك ات " بب العقوب

  . 1 مكرر18 مكرر و18ويتضمن المواد " ة على الأشخاص المعنويةالمطبق
  
  )15.  ص84ر.ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : وحررت آما يلي)8. ص 71ر.ج(،2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04بالقانون رقم أضيفت 
  :ات هيالعقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجناي

رة     – 1 س   ) 1( الغرامة التي تساوي من م ى خم ب            ) 5(إل ذي يعاق انون ال ي الق ي ف شخص الطبيع ررة لل ة المق رات الحد الأقصى للغرام م
  .على الجريمة

  : واحدة أو أآثر من العقوبات الآتية – 2
   حل الشخص المعنوي،-
  سنوات،) 5( غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس -
  سنوات،) 5( الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس -
  سنوات،) 5( المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس -
   مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها،-
  دانة، نشر وتعليق حكم الإ-
ة أو         ) 5( الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس         - ى الجريم ذي أدى إل شاط ال ى ممارسة الن سنوات، وتنصب الحراسة عل

  .الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته
  
  )8. ص 71ر.ج(.2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04بالقانون رقم أضيفت ) 3(
  
  )15.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20في  المؤرخ 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 4(



 12

صوص                   )جديدة(  :3 مكرر   18المادة   ة المن ات التكميلي ن العقوب ر م دة أو أآث وي بواح خص معن  عندما يعاقب ش
ه                   18عليها في المادة     ب علي ي يعاق خص طبيع رف ش ن ط م م ذا الحك ى ه ة عل ات المترتب  مكرر، فإن خرق الالتزام
  . دج500.000 دج إلى 100.000 وبغرامة من سنوات) 5(إلى خمس ) 1(بالحبس من سنة 

سب                 ك ح لاه، وذل ذآورة أع ة الم ن الجريم وي ع شخص المعن ة لل ويمكن آذلك التصريح بقيام المسؤولية الجزائي
ادة   ي الم ا ف صوص عليه شروط المن ات    51ال سب الكيفي ة ح ة الغرام ى عقوب ة إل ذه الحال ي ه رض ف رر، ويتع  مك

  )1(.مكرر18المنصوص عليها في المادة 
  

  
  الباب الثاني

  )2( تدابير الأمن
   
  

  : تدابير الأمن هي ) معدلة ( :19المادة 
   الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائية للأمراض العقلية، -1
  )3(. الوضع القضائي في مؤسسة علاجية-2
  

      
  )4( )ملغاة(  : 20المادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  
  )15.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20ؤرخ في  الم23-06أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  .2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06نون رقم وذلك بالقا المترجم إلى اللغة الفرنسية فقطعدل عنوان الباب الثاني في النص )  2(
  
  )15. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  : آما يلي1966 يونيو 8خ في  المؤر156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :تدابير الأمن الشخصية هي 

  . الحجز القضائي في مؤسسة نفسية– 1
  . الوضع القضائي في مؤسسة علاجية– 2
  . المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن– 3
  . سقوط حقوق السلطة الأبوية آلها أو بعضها– 4

  .حالة الخطيرة لصاحب الشأنويجوز إعادة النظر في هذه التدابير على أساس تطور ال
  

  ) 29.  ص84ر.ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
   :تدابير الأمن العينية هي

  . مصادرة الأموال– 1 
  . إغلاق المؤسسة– 2
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ر     الحجز القضائ  )معدلة(  :21المادة   ى أم اء عل شخص بن ي في مؤسسة إستشفائية للأمراض العقلية هو وضع ال

ة أو                    ه الجريم ت ارتكاب ائم وق ة ق واه العقلي ي ق ل ف سبب خل رض ب ذا الغ أة له أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مهي
  .اعتراه بعد ارتكابها

ه أو  يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو حكم أو قرار بإدانة الم   تهم أو العفو عنه أو ببراءت
  .بانتفاء وجه الدعوى، غير أنه في الحالتين الأخيرتين، يجب أن تكون مشارآته في الوقائع المادية ثابتة

  .يجب إثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز القضائي بعد الفحص الطبي
ه    يخضع الشخص الموضوع في مؤسسة إستشفائية للأمراض العقلية لنظ      صوص علي اري المن ام الاستشفاء الإجب

  ) 1(.في التشريع الجاري به العمل، غير أن النائب العام يبقى مختصا فيما يتعلق بمآل الدعوى العمومية
  

ن         ) معدلة ( :22المادة   اتج ع ادي ن ان اعتي صاب بإدم خص م ع ش الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وض
ى   تعاطي مواد آحولية أو مخدرات أو مؤثر      اء عل ات عقلية، تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض، وذلك بن

أمر أو حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص، إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بهذا  
  .الإدمان

ي   ا ف صوص عليه شروط المن ا لل ة طبق سة علاجي ي مؤس ضائي ف ع الق ر بالوض صدر الأم ن أن ي ادة يمك  21الم
  ).2الفقرة(

ا      ي، وفق ة للمعن ورة الإجرامي ور الخط ى تط النظر إل ة، ب سة علاجي ي مؤس ضائي ف ع الق ة الوض وز مراجع تج
  )2(.للإجراءات والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما

  
  

  )3( )ملغاة(  :23المادة 
  

____________  
  
  ) 15. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20خ في  المؤر23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : وحررت آما يلي )318. ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
ة             واه العقلي الحجز القضائي في مؤسسة نفسية هو وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في ق

  .تراه بعد ارتكابهاقائم وقت ارتكاب الجريمة أو اع
ر             دعوى غي ة ال دم وجود وجه لإقام ه أو بع ه  أو ببراءت و عن يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي حكم بإدانة المتهم أو العف

ة                  ة ثابت ائع المادي ي الوق شارآته ف رتين يجب أن تكون م اتين الحالتين الأخي ي ه الحجز       . أنه ف صادر ب م ال ي الحك ل ف ات الخل د  يجب إثب  بع
  .الفحص الطبي

  
  :الفقرة الأولى السطر الرابع ) 3065.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 

  ......"قائم وقت ارتكاب: " .......يقرأ....."                                         قائم ارتكاب: .....بدلا من
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8مؤرخ في  ال156-66حررت في ظل الأمر رقم 
واه                   ي ق ل ف سبب خل ك ب الحجز القضائي في مؤسسة نفسية هو وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض وذل

  .العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها
  . ويجب إثبات هذا الخلل في الحكم الصادر بالحجز بعد الفحص الطبي

  
  ) 15.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
ي              ة أو مخدرة تحت الملاحظة ف الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بإدمان عادي ناتج من تعاطي مواد آحولي

صاحب                  مؤسسة مهيأة ل   ة ل صفة الإجرامي دا أن ال شخص إذا ب ا ال م قضائي صادر من الجهة المحال إليه ى حك اء عل ك بن ذا الغرض وذل ه
 .الشأن مرتبطة بهذا الإدمان

  
  ) 29.  ص84ر.ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
يجوز الحكم بالمنع من مزاولة مهنية أو نشاط أو فن على المحكوم عليه لجناية أو جنحة إذا ثبت للقضاء أن للجريمة التي ارتكبت صلة 

  .مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط  أو الفن وأنه يوجد خطر من ترآه يمارس أيا منها
  .ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز عشر سنوات

  .ن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراءويجوز أ
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  )1) (ملغاة( : 24المادة 
  

  )2) (ملغاة( : 25المادة 
  

  )3) (ملغاة( : 26 المادة
  

   الكتاب الثاني
   الأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة

  

   الباب الأول
   الجريمة

  

   الفصل الأول
   تقسيم الجرائم

  
رتها إلى جنايات وجنح ومخالفات وتطبـق عليها العقوبات المقررة للجنايات  تقسم الجرائم تبعا لخطو: 27 المادة

  .أو الجنح أو المخالفات
  

لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف  : 28المادة 
  .مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة العود التي يكون عليها المحكوم عليه

  
 يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف : 29 لمادةا

  .مشددة
  

 الفصل الثاني
  المحاولة

   
 آل محاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيـذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى : 30 المادة

سها إذا لم توقـف أو لم يخب أثرهـا إلا نتيجـة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو ارتكابها تعتبر آالجناية نف
  .لم يمكن بلـوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها

  
  . المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بـناء على نـص صريـح فـي القانون: 31 المادة

  .ليها إطلاقايعاقب ع والمحاولة في المخالفة لا
  

____________  
  
  )29. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  حررت في ظل
ك العادي للمحكوم عندما يحكم القضاء على أحد الأصول لجناية أو جنحة وقعـت منه عـلى شخص أحد أولاده القصر ويقرر أن السلو

عليه يعرضهم لخطر مادي أو معنوي فإنه يجوز له أن يقضي بسقوط سلطته الأبويـة ويجوز أن ينصب هذا السقـوط على آل حقوق 
  .السلطة الأبوية أو بعضها وأن لا يشمل إلا واحدا أو بعضا من أولاده

  .ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء
  
  )29.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06القانون رقم  بألغيت) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  حررت في ظل
يجوز أن يؤمر بمصادرة الأشياء المضبوطة آتدبير من تدابير الأمن إذا آانت صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها يعتبر 

  .جريمة
  .ذلك يجوز الأمر بردها لصالح الغير حسن النيةومع 

  
  )29.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  حررت في ظل
  . القانونيجوز أن يؤمر بإغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا في الحالات وبالشـروط المنصوص عليها في
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  الفصل الثالث
  تعدد الجرائم

  
  . يجب أن يوصف الفعـل الواحد الذي يحتمـل عدة أوصـاف بالوصف الأشد من بينها: 32 المادة

  
م              : 33 المادة ا حك رائم لا يفصل بينه ددة عدة ج ات متع ي أوق  يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو ف

  .نهائي
  

د جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فإنـه يقـضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية  في حالة تعد: 34 المادة
  .ولا يجوز أن تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المـقررة قانـونا للجريمة الأشد

  
  .فذ إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاآمات فإن العقوبـة الأشد وحدها هي التي تن: 35 المادة

ومع ذلك إذا آانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنـه يجـوز للقاضـي بـقرار مسبب أن يأمر بضمها 
  .و بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشدأآلها 

  
  . تضم العقوبات المالية ما لم يقرر القاضي خـلاف ذلك بنـص صريح: 36 المادة

  
 أن تضم العقوبات التبعية وتدابير الأمـن في حال تعدد الجنايات أو الجنح ويكون تنفيذ تدابير  يجوز: 37 المادة

تسمح طبيعتها بتنفيذها فـي آن واحـد بالترتـيب المنصوص عليه في قانون تنظيم السجون وإعادة تربية  الأمن التي لا
  .المساجين

  
  . ضم العقوبات في مواد المخالفات وجوبي: 38 المادة

 
 الفصل الرابع

 الأفعال المبررة
  

          : لا جريمة : 39 المادة
  . إذا آان الفعل قد أمر أو أذن به القانون- 1
 إذا آان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك - 2

  .الاعتداءللشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة 
  

  : يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع : 40 المادة
و سـلامة جسمه أو لمنع تسلق أالجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حيـاة الشخـص   القتل أو- 1

  .اء الليلالحواجز أو الحيطان أو مداخل المنـازل أو الأماآـن المـسكونـة أو توابعها أو آسر شيء منها أثن
  . الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة - 2

  
  الباب الثاني

  مرتكبو الجريمة
   

  الفصل الأول
  المساهمون في الجريمة

  
عل يعتبر فاعلا آل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض علـى ارتكاب الف) معدلة( : 41المادة 

  )1(.بالهبة أو الوعد أو تهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايـل أو التدليس الإجرامي
_____________  

  
  )318. ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .آل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمةيعتبر فاعلا  
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يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراآا مباشرا، ولكنه ساعـد بكـل الطرق أو ) معدلة( : 42المادة 

       )1(.عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك
  

أخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانـا للاجـتماع لواحد أو أآثر من الأشرار  ي: 43 المادة
الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولـة أو الأمـن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه 

  .بسلوآهم الإجرامي
  

  .      المقررة للجناية أو الجنحة يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة: 44 المادة
ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو 

  .الشريك الذي تتصل به هذه الظروف
هم فيها والظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من سا

  .يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها، بحسب ما إذا آان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف
  .ولا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاق

  
يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة يعاقب   من يحمل شخصا لا: 45 المادة

  .بالعقوبات المقررة لها
  

 إذا لم ترتكب الجريمة المزعم ارتكابها لمجرد امتـناع من آـان ينـوي ارتكابها بإرادته وحدها فإن : 46 المادة
  .المحرض عليها يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة

  
   الفصل الثاني

  المسؤولية الجزائية
  

 2 ذلـك دون الإخلال بأحكام الفقرةعقوبة على من آان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريـمة و  لا: 47 المادة
  .21 من المادة

  
  .عقوبة لمن اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها  لا: 48 المادة

  
  .توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحماية أو التربية  لا: 49المادة 

  . للتوبيخومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا
  .إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة 18 إلى 13 ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من

  
لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر  18 إلى 13  إذا قضي بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من: 50 المادة

  : آالآتيعليه تكون 
ام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات إذا آانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعد

  .إلى عشرين سنة
وإذا آانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي آان يتعين 

  .الحكم عليه بها إذا آان بالغا
  

_____________  
  
  )318.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيالمؤرخ  04-82عدلت بالقانون رقم) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  

  : تيةلآيعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراآا مبشرا فيها لكنه قام بالأفعال ا
التحايل أو التدليس الإجرامي أو أعطى  لولاية أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استغلال السلطة أو ا- 1

  .تعليمات لارتكابه
  .  ساعد بكافة الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك- 2
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ما بالتوبيخ وإما بعقوبة إ 18  إلى13 في مواد المخالفات يقضي على القاصر الذي يبلغ سنه من : 51 المادة
  .الغرامة

  
دة ( :  مكرر 51المادة   ام،            )جدي انون الع عة للق ة الخاض خاص المعنوي ة والأش ات المحلي ة والجماع تثناء الدول باس

شرعيين                   ه ال ه أو ممثلي رف أجهزت ن ط سابه م ي ترتكب لح رائم الت ن الج ا ع سؤولا جزئي وي م يكون الشخص المعن
   .عندما ينص القانون على ذلك

س                 ي نف شريك ف لي أو آ ل أص ي آفاع شخص الطبيع ساءلة ال ع م إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمن
  )1(.الأفعال

  
   الفصل الثالث

   شخصية العقوبة
  

   القسم الأول
   الأعذار القانونية

  
 والمسؤولية  هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمةالأعذار : 52 المادة

  .إما عدم عقاب المتهم إذا آانت أعذارا معفية وإما تخفيف العقوبة إذا آانت مخففة
  .ومع ذلك يجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على المعفي عنه

  
 القسم الثاني

  الظروف المخففة
  

ادة ة( : 53 الم ا بالن  )معدل ا قانون صوص عليه ة المن يض العقوب وز تخف ضي  يج ذي ق ي ال شخص الطبيع سبة لل
  : بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة وذلك إلى حد 

  سنوات سجنا، إذا آانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام،) 10( عشر -1
  سنوات سجنا، إذا آانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد،) 5( خمس -2
شر           سنوات حبسا، إذا آانت العقو    ) 3( ثلاث   -3 ن ع ت م سجن المؤق ي ال ة ه ى   ) 10(بة المقررة للجناي نوات إل س

  سنة،) 20(عشرين 
س                     -4 ن خم ت م سجن المؤق ي ال ة ه ررة للجناي ة المق ت العقوب سا، إذا آان شر    ) 5( سنة واحدة حب ى ع نوات إل س

  )2(.سنوات) 10(
  
  

ادة  رر 53الم دة (: مك إن  )جدي ود، ف ة الع ل حال شددة بفع ات الم ق العقوب دما تطب نح   عن ن م اتج ع ف الن  التخفي
  .الظروف المخففة ينصب على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا

س        ن خم ت م سجن المؤق ي ال شرين    ) 5(إذا آانت العقوبة الجديدة السالبة للحرية المقررة ه ى ع نوات إل ) 20(س
  )3(.سنوات حبسا) 3(سنة، فإن الحد الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن ثلاث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  

  )9.ص  71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
   ) 16.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )2(
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  : وحررت آما يلي )318.ص  7ر.ج(،1982 فبراير13المؤرخ في  04-82عدلت بالقانون رقم 

دة         يجوز تخفيض ال   سجن م صالحه بال ة ل نوات، إذا   10 عقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضي بإدانته وثبـت وجود ظروف مخفف س
دة        سجن م ـوات إذا             5 آانت عقوبة الجناية هي الإعـدام أو ال ة سن دة ثلاث د، وم سجن المؤب ا بال ب عليه ا يعاق ة مم ت الجناي نوات إذا آان س

ا با          ب عليه ا يعاق ة مم ادة             آانت الجناي ي الم ا ف ي الحالات المنصوص عليه نة واحدة ف دة س ت لم سجن المؤق ذا      119 ل رة واحد من ه الفق
  .القانون

ة     م بغرام وز الحك ه يج ذا فإن ة هك ة المخفف ت العقوب ن      100.000 وإذا طبق ان م اة بالحرم ى الجن م عل وز الحك ك يج ـى ذل دج، وعـلاوة عل
  . بالمنع من الإقامةالحقوق الوطنية ويجوز فضلا على ذلك الحكم عليهم

ى        ة إل  وإذا آانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس المؤقت أو الغرامة تعين في جميع الحـالات تخفيض مدة الحبس إلى يوم واحد والغرام
  .دنانير في حالة الظروف المخففـة 5

  .دج 20 تقل عـن ويجوز الحكم بإحدى هاتين العقوبتين آما يجوز أن تستبدل بالحبس الغرامة على أن لا
إن الغرامة لا         ررة، ف بس هي وحدها المق ة الح ت عقوب دج  30.000 تتجاوز  وفي جميع الحالات التي يستبدل فيها الحبس بالغرامة، وآان

  .في مادة الجنح
  

  :الفقرة الأولى السطر الرابع ) 3065.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
 سنوات إذا آانت الجناية مما يعاقب عليها بالحبس المؤبد، ومدة ثلاث سنوات حبسا إذا آانت الجناية مما 5أو الحبس مدة "...: بدلا من 

  ". من هذا القانون1 الفقرة 119يعاقب عليها بالحبس المؤقت ومدة سنة واحدة حبسا في الحالات المنصوص عليها في المادة 
وات إذا آانت الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤبد ومدة ثلاث سنوات إذا آانت الجناية مما يعاقب  سن5أو السجن مدة : "...يقرأ   

  ". من هذا القانون1 الفقرة 119عليها بالسجن المؤقت ومدة سنة واحدة في الحالات المنصوص عليها في المادة 
  

  :وحررت آما يلي ) 751.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75  بالأمر رقم 3 و2 و1عدلت الفقرات 
 سنوات إذا 10يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضي بإدانته وثبت وجود ظروف مخففة لصالحه، بالسجن، لمدة 

 20 إلى 10 من  سنوات إذا آانت  الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤقت5المؤبد لمدة  آانت عقوبة الجناية هي الإعدام أو السجن
سنوات، ولمدة سنة سجنا في الحالات  10 إلى 15 سنوات إذا آانت الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 3سنة، ولمدة 

  . من القانون المذآور1، الفقرة 119المنصوص عليها في المادة 
 دج وعلاوة على ذلك يجوز الحكم على 100.000لأقصى وإذا طبقت العقوبة المخففة هكذا فإنه يجوز الحكم بغرامة لا يتجاوز مبلغها ا

  .الجناة بالحرمان من الحقوق الوطنية، ويجوز فضلا عن ذلك الحكم عليهم بالمنع من الإقامة
إذا آانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس المؤقت أو الغرامة، يتعين في جميع الحالات تخفيض مدة الحبس إلى يوم واحد والغرامة إلى 

  )والباقي بدون تغيير. ( دج في حالات الظروف المخففة5
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
لصالحه وفـقا لتـدرج العقوبات المقررة  يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضي بإدانته وثبت وجود ظروف مخففة

عقوبة الجناية هي الإعدام ولمدة سنتين إذا آانت عقوبتها السجن المؤبد ولمدة  دة ثلاث سنوات إذا آانت حتى الحبس لم5في المادة 
  .الأخرى سنة في الحالات

ويجوز الحكم عـلى من قضي بإدانته  دينار 100.000وإذا آانت العقوبة المطبقة هي الحبس فإنه يجوز الحكم بالغرامة التي لا تجاوز 
  .حرمان من الحقوق الوطنية ويجوز فضلا عن ذلك أن يحكم عليه بالمنع من الإقامةعلاوة على ذلك بال

 5 الحبس إلى يـوم واحـد والغرامة إلى وفي جميع الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة قانونا هي الحبس أو الغرامة يجوز تخفيض
  .مخففة دنانير حتى في حالة العود وذلك إذا آانت الظروف تبدو

  .دنانير 5جوز الحكم بأي من هاتـين العقوبتين ويجوز استبدال الغرامة بالحبس على أن لا تقل عن وي
دينار  30.000فإن الغـرامة لا تجـاوز  وفي جميع الحالات التي تستبدل فيها الغرامة بالحبس وآانت عقـوبة الحبس هي وحدها المقررة

  .في مواد الجنح 
  
   ) 16.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )3(
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ة              )جديدة(  :1 مكرر   53المادة   ت العقوب د، وطبق سجن المؤب دام أو ال ي الإع ة ه ررة للجناي  إذا آانت العقوبة المق
م    5 مكرر  53السالبة للحرية المخففة، وآان المتهم مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة           وز الحك ه يج ضا    أدناه، فإن ه أي علي

ن   2.000.000 دج وحدها الأقصى  1.000.000بغرامة حدها الأدنى     ى، وم ى  500.000 دج في الحالة الأول  دج إل
  . دج في الحالة الثانية1.000.000

م             وز الحك ه يج ة، فإن ة المخفف سالبة للحري ة ال إذا آانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت وطبقت العقوب
   . دج1.000.000 دج إلى 100.000المسبوق قضائيا بغرامة من أيضا على المتهم 

  )1(.وإذا آانت الغرامة منصوصا عليها مع عقوبة السجن، فإنه يجب النطق بها آذلك
  

ار                      )جديدة(  :2 مكرر   53المادة   ي إط ا ف ا دائم م به دها، ويحك ة وح ق بالغرام ات، النط ادة الجناي ي م لا يجوز ف
  )2(.لقانون، سواء آانت مقررة أصلا أم لاالحدين المنصوص عليهما في ا

  
شخص   )جديدة(  :3 مكرر   53المادة   لا يحول الحكم بالحبس آعقوبة مخففة من أجل جناية دون الحكم بحرمان ال

  . من هذا القانون1 مكرر 9المدان من مباشرة حق أو أآثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 
  )3(. من هذا القانون13 و12مة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين ويجوز الحكم آذلك بالمنع من الإقا

  
بس و           )جديدة(  :4 مكرر   53المادة   ي الح نح ه ادة الج رر   / إذا آانت العقوبة المقررة قانونا في م ة، وتق أو الغرام

هر           ى ش بس إل ة الح يض عقوب وز تخف ة، يج الظروف المخفف ضائيا ب سبوق ق ر الم ي غي شخص الطبيع ادة ال ) 2(ين إف
     . دج20.000والغرامة إلى 

ة،                   ة المرتكب ا للجريم رر قانون ى المق د الأدن ن الح آما يمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على أن لا تقل ع
ن       ل ع ى أن لا تق ة، عل تبدالها بغرام وز اس ررة يج دها المق ي وح بس ه ة الح ت عقوب  دج وأن لا 20.000وإذا آان

  . دج500.000تتجاوز 
ة    5 مكرر 53آان المتهم مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة  إذا   بس والغرام ات الح  أدناه، فإنه لا يجوز تخفيض عقوب

ا      ا مع نص عليهم ة ال ي   . عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة عمدا، ويتعين الحكم بهما في حال وز ف ولا يج
  )4(.أي حال استبدال الحبس بالغرامة

  
ادة  رر53الم دة ( :5 مك البة   )جدي ة س ائي بعقوب م نه ه بحك وم علي ي محك خص طبيع ل ش ضائيا آ سبوقا ق د م يع

د                 ساس بالقواع ام، دون الم انون الع ن الق ة م ة أو جنح ل جناي ن أج ذ، م ف التنفي للحرية، مشمولة أو غير مشمولة بوق
  )5(.المقررة لحالة العود

  
ا         في حالة منح الظروف المخففة ف       )جديدة ( :6 مكرر 53المادة   ررة قانون ات المق إن العقوب ات، ف واد المخالف ي م

  .بالنسبة للشخص الطبيعي لا يجوز تخفيضها عن حدها الأدنى
وز     ه يج غير أنه إذا آان المحكوم عليه لا يوجد في حالة العود، وآانت عقوبتا الحبس والغرامة مقررتين معا، فإن

صوص        دين المن ار الح ي إط ا ف ك دائم ط وذل داهما فق م بإح ة     الحك ى المخالف ب عل ذي يعاق انون ال ي الق ا ف عليهم
  )6(.المرتكبة

  
  
  
  

____________  
  
   ) 16. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )1(
  
   ) 16.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )2(
  
   ) 16. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )3(
  
   ) 16.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )4(
  
   ) 16.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )5(
  
   ) 16.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )6(
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ا                     )جديدة ( :7 مكرر 53المادة   سؤولا جزائي ان م و آ ى ول ة، حت الظروف المخفف وي ب شخص المعن تجوز إفادة ال
  .وحده

د              ى الح ه إل ة علي ة المطبق ة الغرام يض عقوب وز تخف إذا تقرر إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة، فإنه يج
  .لطبيعيالأدنى للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص ا

رر  53غير أنه إذا آان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة            ة      8 مك يض الغرام وز تخف لا يج اه، ف  أدن
  )1(.عن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي

  
ا             )جديدة ( :8 مكرر 53المادة   ه نهائي وم علي وي محك خص معن ل ش ضائيا آ ة، مشمولة أو   يعتبر مسبوقا ق بغرام

  )2(.غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جريمة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود
  
  

   القسم الثالث
  العود
  

  )3() لغاةم( : 54 المادة
  

ها قانونا إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جناية أو جنحة معاقب علي   )جديدة( : مكرر   54المادة  
ررة   ) 5(بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس        ة المق سنوات حبسا، وارتكب جناية، فإن الحد الأقصى للعقوبة الجنائي

شرين                       ة ع ذه الجناي ا له ررة قانون ة المق صى للعقوب د الأق ان الح د إذا آ جنا  ) 20(يصبح السجن المؤب نة س ون  . س وتك
  . إلى إزهاق روح إنسانالعقوبة المقررة هي الإعدام إذا أدت الجناية 

ذه                           ا له ررة قانون ة المق صى للعقوب د الأق ان الح ضعف، إذا آ ى ال ة إل سالبة للحري ة ال صى للعقوب د الأق ويرفع الح
  . سنوات سجنا) 10(الجناية، يساوي أو يقل عن عشر 

  )4(.ويرفع الحد الأقصى للغرامة المقررة إلى الضعف
  

ا          إذا سبق الح )جديدة(  :1 مكرر  54المادة   ب عليه ة معاق ة أو جنح ل جناي ن أج ي م خص طبيع ى ش كم نهائيا عل
ة        ) 5(قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس         ضاء العقوب ة لق نوات التالي شر س سنوات حبسا، وارتكب خلال الع

ة ي                        ذه الجنح رر له ة المق بس والغرام ة الح صى لعقوب د الأق إن الح ة، ف نفس العقوب ا ب ا عليه ة معاقب ع  السابقة، جنح رف
  .وجوبا إلى الضعف

ررة   ) 20(ويرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية إلى عشرين         ة المق سنة حبسا، إذا آان الحد الأقصى للعقوب
سنة حبسا، فإن الحد الأدنى ) 20(سنوات وإذا آان هذا الحد يساوي عشرين     ) 10(قانونا لهذه الجنحة يزيد عن عشر       

  .ضعفلهذه العقوبة يرفع وجوبا إلى ال
  )5(. من هذا القانون9آما يجوز الحكم أيضا بواحدة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 

  
________________  

  
   ) 16. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )1(
  
   ) 16.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )2(
  
   ) 16.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 بالقانون رقم ألغيت )3(
   

  : وحررت آما يلي )319.ص  7ر.ج(،1982فبراير  13   المؤرخ في04-82عدلت بالقانون رقم 
لمؤبد يجوز الحكم عليه بالإعدام إذا آل من حكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية أو ارتكب جناية ثانية معاقب عليها بعقوبة أصلية هي السجن ا

  .آانت الجناية قد أدت إلى موت إنسان
  .إذا آانت الجناية الثانية معاقبا عليها بالسجن المؤقت جاز رفع العقوبة إلى السجن المؤبد

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم

السجن المؤبد فيجوز الحكم عليه   أو ارتكب جناية ثانية معاقبا عليها بعقوبة أصلية هيآل من حكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جناية
  .بالإعدام إذا آانت الجناية الثانية قد أدت إلى موت إنسان

  .وإذا آانت الجناية الثانية معاقبا عليها بالسجن المؤقت فإنه يجوز رفع العقوبة إلى السجن المؤبد
  
   ) 17.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )4(
  
   ) 17.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )5(
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ا              )جديدة(  :2 مكرر   54المادة   ب عليه ة معاق ة أو جنح ل جناي ن أج إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي، م
ة    سن) 5(قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس    ضاء العقوب ة لق وات حبسا، وارتكب خلال الخمس سنوات التالي

س    ن خم ل ع ساوي أو يق صى ي دها الأق ة ح ا بعقوب ا قانون ا عليه ة معاقب سابقة جنح د ) 5(ال إن الح سا، ف نوات حب س
  .الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف

  )1(. من هذا القانون9 العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة آما يجوز الحكم بواحدة أو أآثر من
  

س         )جديدة(  :3 مكرر   54المادة   لال الخم ب خ ة، وارتك ل جنح إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أج
قصى لعقوبة سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود، فإن الحد الأ    ) 5(

  )2(.الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف
  

سنة            )جديدة(  :4 مكرر   54المادة   لال ال ب خ ة، وارتك ل مخالف ن أج ي م إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيع
ادتين   التالية لقضاء العقوبة السابقة نفس المخالفة، تطبق عليه العقوبات المشددة لحالة العود المنص           ي الم وص عليها ف

  )3(. من هذا القانون465 و445
  

ا                 )جديدة(  :5 مكرر   54المادة   ب عليه ة معاق ة أو جنح ل جناي ن أج وي م خص معن إذا سبق الحكم نهائيا على ش
وق             صى يف دها الأق راء        500.000قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة ح ن ج ة م سؤوليته الجزائي ت م  دج، وقام

ة،  اب جناي شر    ارتك ساوي ع ة ت ة المطبق صوى للغرام سبة الق إن الن ة   ) 10(ف ة الغرام صى لعقوب د الأق رات الح م
  .المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجناية

ى      عندما تكون الجناية غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى للغرامة المطبق عل
 دج عندما يتعلق الأمر بجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن   20.000.000 العود، هو    الشخص المعنوي، في خالة   

  )4(. دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت10.000.000المؤبد، ويكون هذا الحد 
  

ب               )جديدة(  :6 مكرر   54المادة   ة معاق ة أو جنح ل جناي ن أج وي م خص معن ا  إذا سبق الحكم نهائيا على ش  عليه
وق    صى يف دها الأق ة ح ي بغرام شخص الطبيع سبة لل ا بالن لال  500.000قانون ة، خ سؤوليته الجزائي ت م  دج، وقام

شر  سبة    ) 10(الع إن الن ة، ف نفس العقوب ا ب ب عليه ة معاق اب جنح راء ارتك ن ج ة، م ضاء العقوب ة لق نوات الموالي س
عقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي    مرات الحد الأقصى ل   ) 10(القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر      

  .يعاقب على هذه الجنحة
ة             ة المطبق صى للغرام د الأق إن الح ي، ف شخص الطبيع سبة لل ة بالن وعندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرام

  )5(. دج10.000.000على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 
  

ا              إذا سبق ال   )جديدة(  :7 مكرر   54المادة   ب عليه ة معاق ة أو جنح ل جناي ن أج وي م خص معن حكم نهائيا على ش
وق    صى يف دها الأق ة ح ي بغرام شخص الطبيع سبة لل ا بالن لال  500.000قانون ة، خ سؤوليته الجزائي ت م  دج، وقام

ي           ) 5(الخمس   شخص الطبيع سبة لل ا بالن ا قانون سنوات الموالية لقضاء العقوبة، من جراء ارتكاب جنحة معاقب عليه
ن       بغ ل ع ساوي أو يق صى ي دها الأق ة ح شر       500.000رام ساوي ع ق ت ي تطب ة الت صوى للغرام سبة الق إن الن  دج، ف
  .مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة) 10(

د الأ            ق     عندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الح ي تطب ة الت صى للغرام ق
       )6(. دج5.000.000على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 

  
________________  

  
   ) 17.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )1(
  
   ) 17.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )2(
  
   ) 17.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06انون رقم  أضيفت بالق)3(
  
   ) 17. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )4(
  
   ) 17.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )5(
  
   ) 17. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )6(
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ادة  رر 54الم دة(  :8 مك سؤوليته    )جدي ت م ة، وقام ل جنح ن أج وي م خص معن ى ش ا عل م نهائي بق الحك إذا س
وم            ) 5(الجزائية، خلال الخمس     ة بمفه سنوات الموالية لقضاء العقوبة، من جراء ارتكاب نفس الجنحة أو جنحة مماثل

سا       ة ت ة المطبق صوى للغرام سبة الق إن الن ود، ف د الع شر قواع ة    ) 10(وي ع ة الغرام صى لعقوب د الأق رات الح م
  .المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة بالنسبة للشخص الطبيعي

ي                       ة الت صى للغرام د الأق إن الح ي، ف شخص الطبيع سبة لل ة بالن ا بغرام ب عليه ر معاق ة غي عندما ما تكون الجنح
  )1(. دج5.000.000تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود، هو 

  
ادة  رر 54الم دة(  :9 مك سؤوليته  )جدي ت م ة، وقام ل مخالف ن أج وي م خص معن ى ش ا عل م نهائي بق الحك إذا س

ة          صوى للغرام سبة الق إن الن الجزائية، خلال سنة واحدة من تاريخ قضاء العقوبة، من جراء ارتكاب نفس المخالفة، ف
ذه         مرات الحد الأقصى لعقو   ) 10(المطبقة تساوي عشر     ى ه ب عل بة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاق

  )2(.المخالفة بالنسبة للشخص الطبيعي
  

راءات               )جديدة(  :10 مكرر   54المادة   ي إج ا ف ا عنه ن منوه م يك ود إذا ل ة الع ا حال ر تلقائي ي أن يثي يجوز للقاض
 من 338 من المادة 4 و3ه تدابير الفقرتين المتابعة، وإذا رفض المتهم محاآمته على هذا الظرف المشدد، فتطبق علي         

  )3(.قانون الإجراءات الجزائية
  
  

  )4() ملغاة( : 55 المادة
  
  

  )5( )ملغاة (: 56 المادة
  

________________  
  
   ) 17.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )1(
  
   ) 17.ص  84ر.ج(.2006مبر  ديس20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )2(
  
   ) 17.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )3(
  
   ) 29. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :  وحررت آما يلي )319.ص  7ر.ج(،1982فبراير  13 المؤرخ في 04-82 بالقانون رقم عدلت
م عليه لجناية بحكم نهائي بالحبس مدة سنة أو أآثر وارتكب خلال الخمس سنوات التالية لانقضاء هذه العقوبة أو سقوطها آل من حك

  .بالتقادم جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس فإنه يحكم عليه بالحد الأقصى المقرر قانونا ويجوز رفع هذه العقوبة إلى الضعف
  .قامة من خمس إلى عشر سنواتويجوز الحكم أيضا بالمنع من الإ

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم

التالية لانقضاء هذه العقوبة أو سقوطها  آل من حكم عليه لجناية بحكم نهائي بالحبس لمدة سنة أو أآثر وارتكب خلال الخمس سنوات
  .عليه بالحد الأقصى المقرر قانونا ويجوز رفع هذه العقوبة إلى الضعف ه يحكمبالتقادم  جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس فإن

  .ويجوز الحكم أيضا بالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات
  
   ) 29.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 بالقانون رقم ألغيت) 5(
  

  : وحررت آما يلي )319.ص  7ر.ج(،1982فبراير  13 المؤرخ في 04-82بالقانون رقم  عدلت
الأمر آذلك بالـنسبة للمحكوم عليهم لجنحة بالحبس مدة تزيد على سنة إذا ثبتت إدانتهم في نفس الأجل بالجنحة نفسها أو بجناية يعاقب 

  .عليها بالحبس
يعاقبون بالحبس الذي لا ومـن سـبق الحـكم عليهم بالحبس مدة أقل من سنة وارتكبوا نفس الجنحة في نفس الظروف الزمنية، فإنهم 

  .يجوز أن تقل مدته عن ضعف المدة السابقة الحكم عليهم بها على ألا تتجاوز مع ذلك ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة
  

  : الفقرة الثانية السطر الثاني) 3065. ص 49ر.ج(،1982  فبراير 13  المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
  ..."سنة وارتكبوا: "...  يقرأ                 ..."تكبواسنة أو ار: "... بدلا من 

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

الأجل بالجنحة نفسها أو بجناية  والأمر آذلك بالنسبة للمحكوم عليهم لجنحة بالحبس لمدة تزيد على سنة إذا ثبتت إدانتهم في نفس
  .معاقب عليها بالحبس

فإنهـم يعاقبـون  بالحبس الذي لا  ومن سبق الحكم عليهم بالحبس لمدة أقل من سنة وارتكبوا نفس الجنحة في نفس الشروط الزمنيـة
  .ألا تجاوز مع ذلك ضعـف الحـد الأقصى للعقوبة المقضى بها يجوز أن تقل مدته عن ضعف المدة السابق الحكم عليهم بها على
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  : من نفس النوع لتحديد العود، الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات الآتية تعتبر  )معدلة( : 57 المادة
  . اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والسرقة والإخفاء والنصب وخيانة الأمانة والرشوة-1
   خيانة الائتمان على بياض وإصدار أو قبول شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة،-2
  ض الأموال والإفلاس بالتدليس والاستيلاء على مال الشرآة بطريق الغش وابتزاز الأموال،            تبيي-3
   القتل الخطأ والجرح الخطأ وجنحة الهروب والسياقة في حالة السكر،-4
   الضرب والجرح العمدي والمشاجرة والتهديد والتعدي والعصيان،-5
لاق           الفعل المخل بالحياء بدون عنف والفعل      -6 ساد الأخ سق وف ى الف  العلني المخل بالحياء واعتياد التحريض عل

  )1(.والمساعدة على الدعارة والتحرش الجنسي
  

  )2( )ملغاة (: 58 المادة
  

 آل من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية لا يعـاقب بعقوبة العود إذا ارتكب بعد ذلك جناية أو : 59 المادة
  .ول قد صدر في جنايـة أو جنحـة معاقب عليها طبقا للقوانين الجزائية العاديةجنحة إلا حسبما يكون الحكم الأ

  
  
  

  
  
  
  
  
  

______________  
  
   ) 18.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : وحررت آما يلي )319.ص  7ر.ج(،1982فبراير  13 المؤرخ في 04-82بالقانون رقم  عدلت
  : نفس النوع لتحديد العود الجرائم التي تـشملها إحدى الفقـرات التالية تعتبر من

اختلاس أموال الدولة والسرقة والنصب وخيانة الأمانـة وإساءة استعمال التوقيع على بياض وإصدار شيكات بدون رصيد والتزوير ) 1
  . من جناية أو جنحة التشردواستعمال المحررات المـزورة والإفـلاس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة

  .القتل الخطأ والجرح الخطأ وجريمة الهرب والقيادة في حالة السكر ) 2
  .هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفسق والمساعدة على البغاء) 3
  .وة العموميةالعصيان والعنف والتعدي على رجال القضاء والأعضاء المحلفين ورجال الـق) 4
  

  :وحررت آما يلي ) 751.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم 2 و1تممت الفقرتان 
  :تعتبر من نفس النوع لتحديد العود، الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات التالية 

رصيد  والتزوير واستعمال المحررات  ات بدون السرقة والنصب وخيانة الأمانة وإساءة استعمال التوقيع على بياض وإصدار شيك- 1
 .جناية أو جنحة التشرد المزورة والإفلاس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من

 )والباقي بدون تغيير. ( القتل الخطأ والجرح الخطأ وجريمة الهروب، والقيادة في حالة السكر- 2
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  : تعتبر جنحة من النوع نفسه النوع في تحديد العود الجرائم التي تشملها أي من الفقرات الآتية

والتزوير واستعمال الأوراق المزورة   السرقة والنصب وخيانة الأمانـة وخيانة التوقيع على بياض وإصدار شيكات بدون رصيد- 1
 .جنحة  من جناية أووالإفلاس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة

 . القتل والجرح بإهمال وجنحة الهروب- 2
 .على البغاء  هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض علـى الفسق والمساعدة- 3
  . العصيان والعنف والتعدي على رجال القضاء والأعضاء المحلفين ورجال القوة العمومية- 4
  
   ) 29.ص  84ر. ج.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06رقم  بالقانون ألغيت) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
آل من سبق الحكم عليه في مخالفة وارتكب خلال الإثنى عشر شهرا من تاريخ الحكم الذي أصبح نهائيا المخالفة نفسها في دائرة 

  . 465بالعقوبات المغلظة المقررة للعود في المخالفات وفقا لأحكام المادة اختصاص نفـس المحكمـة يعاقـب 
دينار لا يخضع لشرط أن  200 ومع ذلك فإن العود في المخالفات المعاقب عنها بالحبس لمدة تزيد على عشرة أيام أو بغرامة تجاوز

فيها المخالفة الأولى ويعـاقب العـائـد عندئـذ بالعقـوبات تكون المخالفة الثانيـة قـد ارتكبت في نفـس دائرة الاختصاص التي ارتكبت 
  .445المغلظة المقررة للعود في المخالفات المنصوص عليها في المادة 
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  )1 ()ملغاة (: 60 المادة
  

  القسم الرابع
  )2 (الفترة الأمنية

  
ادة  رر 60الم ف الم  :  مك دابير التوقي ن ت ه م وم علي ان المحك ة حرم الفترة الأمني صد ب ة، يق ق العقوب ت لتطبي ؤق

  .والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة، وإجازات الخروج، والحرية النصفية والإفراج المشروط
ي     ) 10(وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن عشر        رائم الت سبة للج نوات، بالن س

  .ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية
ا           تسا وم به ة المحك صف العقوب ة ن رة الأمني دة الفت شرة     . وي م س ع دتها خم ون م م     ) 15(وتك ة الحك ي حال نة ف س

  .بالسجن المؤبد
شرين                   ى ع ا، أو إل وم به ة المحك ي   ) 20(غير أنه يجوز لجهة الحكم إما أن ترفع هذه المدة إلى ثلثي العقوب نة ف س

  .المدةحالة الحكم بالسجن المؤبد، وإما أن تقرر تقليص هذه 
ادة                 إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنية عن محكمة الجنايات، فإنه يتعين مراعاة القواعد المقررة في أحكام الم

  . من قانون الإجراءات الجزائية309
ة                       ا بعقوب م فيه ي تحك م الت ة الحك وز لجه ة، يج رة أمني ى فت راحة عل بالنسبة للجرائم التي لم ينص القانون فيها ص

س           سالبة لل  ن خم د ع ستفيد             ) 5(حرية مدتها تساوي أو تزي ه أن ي وم علي ن للمحك ة لا يمك رة أمني دد فت نوات، أن تح س
ذه            خلالها من أي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة المذآورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا يجوز أن تفوق مدة ه

  . سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد)20(الفترة الأمنية ثلثي العقوبة المحكوم بها، أو عشرين 
  

______________  
  
  )449. ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ  في 05-89 بالقانون رقم ألغيت )1(
  

  : وحررت آما يلي 1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
إحدى الجنايات أو الجنح المقررة في  حمل بناء على ارتكابإذا سبق الحكم على الجاني بحكمين على الأقل بعقوبات سالبة للحرية فإنه يت

 أعلاه، عقوبة جديدة سالبة للحرية، يجوز للقاضي أن يأمر بنفيه، وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن 57، في المادة 3 و2الفقرة 
  .المذآورة أعلاه يذآر العقوبات الصادرة من قبل على الجاني بعد استجوابه على العقوبات

لأحـكام قانـون تنظيم السجون   بها، وينفذ الاعتقال في مؤسسة إعادة التربية طبقاالمقضييحل الاعتقال القضائي محل تنفيذ العقوبة و
  .وإعادة التربية

  .طول  مدتها على الأقل ويبقى المعتقل في المؤسسة مدة ثلاث سنوات على الأقل، فإذا آانت العقوبة تزيد على ذلك يبقى فيها
لجنـة التصنيـف والتأديب في  ز للسلطة المختصة عند انقضاء هذه المدة أن تفرج عنه بشرط لمدة ثلاث سنوات بعد استشارةويجو

  . سنوات فإنه يفرج عنه نهائيا3المفرج عنه حسنة مدة  المؤسسة إلا إذا رأت الاعتقال القضائي لم يعد ضروريا، وإذا آانت سيرة
  

  :في الفقرة الأولى السطر الرابع ) 3065.ص  49ر.ج(،1982 فبراير13مؤرخ في  ال04-82استدراك للقانون رقم 
  "  أعلاه57  من المادة3 و2 و1في الفقرات :  " يقرأ                         "  أعلاه 57 في المادة 3 و2في الفقرة :  " بدلا من 

  
  : حررت آما يليو) 751.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم 

  إذا سبق الحكم على الجاني بحكمين على الأقل بعقوبات سالبة للحرية، فإنه يتحمل بناء لإحدى الجـنايات أو الجنـح 
  .سالبة للحرية على أنه يجوز للقاضي أن يأمر بنفيه لمدة غير محددة  أعلاه، عقوبة جديدة57 من المادة 3 و2 و1المقررة في الفقرات 

  . بهاالمقضيل القضائي محل تنفيذ العقوبة ويحل الاعتقا
  .وينفذ الاعتقال في مؤسسة للتقويم طبقا لأحكام قانون تنظيم السجون وإعادة التربية 

ويجوز . فيبقى فيها طوال مدتها على الأقل ويبقى المعتقل في المؤسسة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، فإذا آانت العقوبة تزيد على ذلك
عنه تحت شرط لمدة ثلاث سنوات بعد أخذ رأي لجنة التصنيف والتأديب للمؤسسة إذا   عند انقضاء هذه المدة أن تفرجللسلطة المختصة

  .فإنه يفرج عنه نهائيا وإذا آانت سيرة المفرج عنه حسنة مدة ثلاث سنوات. أن الاعتقال القضائي لم يعد ضروريا رأت
  

  : آما يلي 1966و  يوني8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
لجناية أو جنحة بعقوبة جديدة سالبة للحرية   إذا سبق الحكم على الجاني بأربعة أحكام على الأقل بعقوبات سالبة للحرية وقضى عليه

 .فإنه يجوز للقاضي أن يأمر باعتقاله لمدة غير محددة، ويحل الاعتقال محل تنفيذ العقوبة المقضى بها
 .أو في قسم من مؤسسة مخصص دون غيره لهذا الغرضوينفذ الاعتقال في مؤسسة 

. ويبقى المعتقل في المؤسسة لمدة ثلاث سنوات على الأقل فإذا آانت العقوبة تزيد على ذلك فيبقى فيها طوال مدة العقوبة على الأقل
أي المسبب لموظفي المؤسسة تفرج عنه تحت شرط لمدة ثلاث سنوات بعد أخذ الر ويجوز للسلطة المختصة عند انقضاء هذه المدة أن 

  .وإذا آان سلوك المفرج عنه حميدا مدة الثلاث سنوات فيصبح الإفراج عنه نهائيا. رأت أن الاعتقال لم يعد ضروريا وذلك إذا
  
م بقس) 19.  ص84ر .ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 بالقانون رقم تمم الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني) 2(

  .1 مكرر60 مكرر و60مادتين اليتضمن " الفترة الأمنية"رابع تحت عنوان 
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لال              : 1 مكرر   60المادة   ة خ ات الممنوح يض العقوب ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك، يترتب على تخف
  .الفترة الأمنية تقليص هذه الفترة بقدر مدة التخفيض من العقوبة

سجن ال  ة ال تبدال عقوب ى اس ب عل شرين ويترت دة ع د بم شرة  ) 20(مؤب ى ع ة إل رة الأمني يص الفت نة تقل ) 10(س
  .سنوات

  
  الجزء الثانيالجزء الثاني

  التجريمالتجريم
  

  

  الكتاب الثالث
  الجنايات والجنح وعقوباتها

  

  الباب الأول
  الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي

   

  الفصل الأول
  الجنايات والجنح ضد أمن الدولة

  

  القسم الأول
  جرائم الخيانة والتجسس

  
ادة  ة  (: 61 الم ة             )معدل ي خدم ار ف سكري أو بح ل ع ري وآ ل جزائ دام آ ب بالإع ة ويعاق ة الخيان ب جريم يرتك

  :الجزائر يقوم بأحد الأعمال الآتية 
   حمل السلاح ضد الجزائر،-1
ة   القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل اللا       -2 زم

ة أو   ة أو البحري وات البري ة ولاء الق ة أو بزعزع ى الأرض الجزائري ة إل وات الأجنبي ول الق سهيل دخ واء بت ذلك س ل
  الجوية أو بأية طريقة أخرى،

ة أو       -3 ستودعات حربي ازن أو م ز أو مخ شآت أو مراآ  تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو حصون أو من
فن أ  ان أو س ائر أو مب اد أو ذخ ة عت ى دول ا إل دفاع عنه صة لل ر أو مخص ة للجزائ ة مملوآ ة الجوي ات للملاح و مرآب

  أجنبية أو إلى عملائها،
وع          -4 ن أي ن شاءات م ان أو إن ؤن أو مب اد أو م ة أو عت  إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مرآبات للملاحة الجوي

ا أو الت              وب عليه نفس       آانت وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عي ا ل ك تحقيق ادث وذل وع ح ي وق سبب ف
  .القصد

  )1(. مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة60وتطبق أحكام المادة 
  

 يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام آل جزائري وآـل عسـكري أو بحار في خدمة الجزائر : 62 المادة
  :  يقوم في وقت الحرب بأحد الأعمال الآتية

ض العسكريين أو البحارة على الانضمام إلى دولة أجنبية أو تسهيل السبيل لهم إلى ذلك والقيام تحري - 1
  .بعمليات تجنيد لحساب دولة في حرب مع الجزائر

  .القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة في خططها ضد الجزائر – 2
  .ي عرقلة مرور العتاد الحرب– 3
المساهمة في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو للأمة يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع  - 4

  .الوطني مع علمه بذلك
______________  

  
  )19.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : آما يلي1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
  : يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام آل جزائري وآـل عسكـري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال الآتية

  . حمل السلاح ضد الجزائر- 1
 بتسهيل القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل اللازمة لذلك سواء - 2

  .دخول القوات الأجنبية إلى الأرض الجزائرية أو بزعزعة ولاء  القوات البرية أو البحرية أ و الجوية أو بأية طريقة أخرى
 تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو حصون أو منشآت أو مراآز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتاد أو ذخائر أو سفن أو - 3

  .ملاحة الجوية مملوآة للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائهامبان أو مرآبات لل
إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مرآبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع آانت وذلك بقصد  - 4

  .ع حادث وذلك تحقيقا لنفس القصدالإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها أو التسبب في وقو
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  : يكون مرتكبا للخيانة ويعاقب بالإعدام آل جزائري يقوم )معدلة( : 63 المادة
بتسليم معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات، يجب أن تحفظ تحت ستار من السرية لمصلحة الدفاع  -  1

  . على أية صورة ما وبأية وسيلة آانتالوطني أو الاقتصاد الوطني إلى دولة أجنبية أو أحد عملائها
الاستحواذ بأية وسيلة آانـت عـلى مـثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد  - 2

  .تسليمها إلى دولة أجنبية أو إلى أحد عملائها
ة أجنبية أو ترك الغير إتلاف مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد معاونة دول - 3
  )1(.يتلفها
  

ال المنصوص عليها في لأفعد اعدام آل أجنبي يقـوم بأح يرتكب جريمة التجسس ويعاقب بالإ: 64 المادة
  .63و 62 وفـي المادتين 61  من المـادة4 و3و 2 الفقرات

 أو 63و 62 و61ها في هذه المـادة والمواد رتكاب إحدى الجنايات المنصوص علين يحرض على اويعاقب م
  .يعرض ارتكابها بالعقوبـة المقـرر للجنايات ذاتها

  
  القسم الثاني

   جرائم التعدي الأخرى على
  )2( الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني

  
يعاقب بالسجن المؤبد آل من يجمع معلومات أو أشياء أو وثائق أو تصميمات بغرض  )معدلة( : 65 المادة

الذي يؤدي جمعها واستغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد تسليمها إلى دولة أجنبية و
  )3(.الوطني

  
 يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة آل حارس وآل أمين بحكم وظيفته أو : 66 لمادةا

لمصلحة الدفاع بحكم صفته على معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية 
الوطني أو يمكن أن تؤدي معرفتها إلى الكشف عـن سر من أسرار الدفاع الوطني يكون قد قام بغير قصد الخيانة أو 

  :التجسس بما يأتي
  .إتلافها أو اختلاسها أو ترك الغير يتلفها أو يختلسها أو أخذ صور منها أو ترك الغير يأخذ صورا منها  - 1
  .خص لا صفة له في الإطلاع عليها أو إلى علم الجمهور أو ترك الغير يبلغها إبلاغها إلى علم ش- 2

وتكون العقوبة بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا آان الحارس أو الأمين قد ارتكب 
  .الجريمة برعونة أو بغير حيطة  أو بعدم تبصر أو بإهمال أو بعدم مراعاة الأنظمة

  
  

______________  
  
  )752.ص  53ر.ج.(1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر  )1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  حررت في ظل
   : يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام آل جزائري يقوم بما يأتي

الدفاع الوطني إلى دولة أجنبية أو أحد  ية لمصلحة تسليم معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار السر-1
   . عملائها على أية صورة وبأية وسيلة آانت

بقصد تسليمها إلى دولة أجنبية أو أحد  الاستحواذ بأية وسيلة آانت على مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات -2
  . عملائها

  .ترك الغير يتلفها شياء أو المستندات أو التصميمات بقصد معاونة دولة أجنبية أوإتلاف مثل هذه المعلومات أو الأ  -3
  
  )752.ص  53ر.ج(.1975 يونيو 17   المؤرخ في47-75  عنوان القسم الثاني  بالأمر عدل) 2(
  

  ."نيجرائم التعدي الأخرى على الدفاع الوط":  آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  حرر في ظل
  
  )752.ص  53ر.ج.(1975يونيو  17  المؤرخ في47-75 رقم  بالأمر عدلت )3(
  

  :  آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  حررت في ظل
واستغلالها إلى الأضرار الدفاع الوطني  يعاقب بالسجن المؤبد آل من يجمع معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يؤدي جمعها

     . آان الغرض من ذلك هو تسليمها إلى دولة أجنبيةإذا
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يكون  66  يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات آل شخص عدا مـن ذآروا في المادة: 67 المادة
  :بغير قصد الخيانة أو التجسس قد ارتكب الأفعال الآتية 

أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة  الاستحواذ على معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب  - 1
  .الدفاع الوطني أو يمكن أن تؤدي معرفتها إلى الكشف عن سر من أسرار الدفاع الوطني

 إتلاف أو اختلاس مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات أو ترك الغير يتلفها أو - 2
  .هايختلسها أو أخذ صور منها أو ترك الغير يأخذ صورا من

 إبلاغ مثل هذه المعلومات والأشياء أو المستندات أو التصميمات إلى علم شخص لا صفة له في الإطلاع -  3
  .عليها أو إلى الجمهور أو ترك الغير يبلغها أو توسيع دائرة ذيوعها

  
سلطة  يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة آل مـن يسلـم بغير إذن سابق من ال: 68 المادة

المختصة إلى شخص يعمل لحساب دولة أو مؤسسة أجنبية اختراعا يهم الدفاع الوطني أو معلومات أو دراسات أو 
  .طريقة صنع تتصل باختراع من هذا النوع أو بتطبيقات صناعية تهم الدفاع الوطني أو يفشي إليه شيئا من ذلك

  
قدم معلومات عسكرية لم تجعلها السلطة  يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات آل من ي: 69 المادة

المختصة علنية وآان من شأن ذيوعها أن يؤدي بجلاء إلى الإضرار بالدفاع الوطني، إلى علم شخص لا صفة له في 
  .الإطلاع عليها أو علم الجمهور دون أن تكون لديه نية الخيانة أو التجسس

  
  :شرين سنة آل من يعاقب بالحبس المؤقت من عشر سنوات إلى ع: 70 المادة

ستودع أو              - 1 ز أو م شأة أو مرآ صـن أو منـ ى ح سيته إل  دخل مختفيا أو منتحلا اسما آاذبا أو مخفيا صفته أو جن
دفاع        ستعملة لل ة م ة أو تجاري شآت حربي ى من ـيش أو إل سكـرات للج ات أو مع ات أو مخيم ل أو ثكن اآن عم ى أم إل

ـة     ة الجوي ة         الوطني أو في سفن أو مرآبـات للملاح سكرية أو بحري سة ع ي مؤس سلحة أو ف سكرية م يارة ع ي س أو ف
  .مـن أي نـوع آانـت أو فـي مؤسسة أو ورشة عمل تهم الدفاع الوطني

و                - 2 ى  ول وطني حت ـاع ال ـرار بالدف  نظم بطريقة خفية أية طريقة للمراسلة أو الاتصال عن بعد من شأنها الإض
  .لم يتخف أو يخف اسمه أو صفته أو جنسيته

اق               - 3 ضى اتف ـك بمقت ه بذل صرحا ل ون م ة دون أن يك ائرة أجنبي ة ط تعمال أي ة باس وق الأرض الجزائري  حلق ف
  .دبلوماسي أو تصريح من السلطة الجزائرية

ات        - 4 رائط أو بعملي م خ ور أو برس ذ ص ومات أو بأخ ل رس ام بعم ة  ق ـها    طبوغرافي ة حددت ـة محرم ـي منطق  ف
ك  ة وذل سكرية أو البحري سلطة الع سكرية أو ال سات الع ز أو المؤسـ شـآت أو المراآ ـن أو المن ول الأماآ داخل أو ح ب

  .البحرية أو التي تهم الدفاع الوطني بغير إذن مـن تلـك السلطات
ذي                  - 5 ر ال ن الحظ ـم م ة بالرغ سكرية أو البحري سات الع  أقام في دائرة معينة حول المنشآت المحصنة أو المؤس

  .يصدر مرسوم بتقريره
نح                   أفش - 6 ات والج ـبي الجناي شـف مرتك ذ لك ي تتخ دابير الت ا بالت ة إم ات متعلق ه معلوم فة ل خص لا ص ى ش ى إل

ة        المنصوص عليها في القسمين الأول والثاني من هذا الفصـل وشـرآائهم وللقبض عليهم وإما بسير إجراءات المتابع
  .ذلك علناوالتحقيق وإما بسير المحاآمـة أمـام جهـات القضاء أو أذاع شيئا من 

نة       6 و 4و 3 ومع ذلك يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرات         ن س الحبس م سلم ب ت ال  أعلاه في وق
  . دينار70.000إلى  3.000 إلى خمس سنوات وبغرامة من

  
   : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة آل من : 71 المادة

  .يانه أعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة يعرض الجزائر لإعلان الحرب بإت- 1
  . يعرض الجزائر  إلى أعمال انتقامية بإتيانه أعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة- 2
 يجري مع عملاء دولة أجنبية مخابرات مـن شأنـها الإضـرار بالمـرآز العسـكري أو الدبلوماسي للجزائر أو -  3

  .بمصالحها الاقتصادية الجوهرية
  

 يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة آل من يرتكـب في وقت الحرب الأفعال : 72 المادة
   : الآتية
  .إجراء مراسلات أو إقامة علاقات مع مواطني أو عملاء من دولـة معادية بغـير إذن من الحكومة - 1
مـلاء دولـة معادية بالرغم من القيام إما مباشرة و إما بطريق الوساطة بأعمال تجارية مع مواطني أو ع -  2

  .الحظر المقرر في هذا الشأن
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 دينار آل من يرتكب 30.000 إلى 3.000  يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من: 73 المادة

عمدا أي عمل من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني غير المنصوص عليه وغير معاقب عليه بأي نص آخر وذلك في 
  .وقت الحرب

  
 يعاقب بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات آل من يعرقل مـرور العتاد الحربي أو يقوم بأية : 74 المادة

وسيلة آانت بالتحريض على عمل من أعمـال العـنف أو على عمل مدبر يكون هدفه أو نتيجته وضع هذه العراقيل 
  .لإضرار بالدفاع الوطنيأو بتسهيل هذه الأعمـال أو تنظيمـها وذلك في وقت السلم وبقصد ا

  
 يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات آل من  يساهم وقـت السلم في مشروع : 75 المادة

  .لإضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الإضـرار بالدفـاع الوطني وهو عالم بذلك
  

دج آل  100.000 إلى 10.000 ة منيعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرام )معدلة( : 76 المادة
  )1(.من يقوم في وقت السلم بتجنيد متطوعين أو مرتزقة لصالح دولة أجنبية في الأرض الجزائرية

  
  القسم الثالث 

  الاعتداءات والمؤامرات والجرائم الأخرى
  رض الوطنأضد سلطة الدولة وسلامة 

  
ره،         يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون    )معدلة( : 77 المادة م أو تغيي ام الحك ى نظ ضاء عل ا الق ه إم رض من  الغ

دة            ساس بوح ا الم وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإم
  .التراب الوطني

  .ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه
  )2(.منصوص عليها في هذه المادة مكرر على الجناية ال60تطبق أحكام المادة 

  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )320.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم  )1(
  

  :السطر الأول  )3065.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
   " ...يعاقب بالحبس: "  يقرأ                                  ... "يعاقب بالسجن: " بدلا من 

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  حررت في ظل

يقوم في وقت السلم بتجنيد جنود لصالح دولة  دينار آل من 30.000إلى  3.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من
  .أجنبية في الأرض الجزائرية

  
  )19. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06انون رقم عدلت بالق )2(
  

  : وحررت آما يلي )752.ص  53ر.ج(،1975يونيو  17  المؤرخ في47-75بالأمر رقم  عدلت
الحكم أو تغييره وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل يعاقب بالإعدام، الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء علـى  نظـام 

  .ضد بعضهم البعض، وإما المساس بوحدة التراب الوطنيلسلاح ضد سلطـة الدولـة أو ا
  .ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  حررت في ظل

المواطنيـن أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة  ه وإما تحريـضالاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغيير
  .المساس بسلامة أرض الوطـن يعاقب عليه بالسجن المؤبد الدولة أو ضد بعضهم البعض، وإما

  .وتنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الاعتداء
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يعاقب عليها  77 منصوص عليها فـي المادة المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات ال: 78 المادة
  .بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشريـن سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها

وتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنـوات إذا لم يكـن قـد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في 
  .هاارتكابه للإعداد لتنفيذ

  .وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أآثر على التصميم على ارتكابها
دون أن  77 آل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فـي المادة

  دينار ويجوز علاوة على70.000 إلى3.000 يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغـرامة مـن
  .من هذا القانون أو بعضها 14 ذلك أن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة

  
الات   ل من يعمل بأية وسيلة آانت على المساس بسلامة وحدة الوطن، وآ )لةمعد( : 79 المادة ر الح ذلك فـي غي

ادتين  هالمنصوص علي  شر س       78و 77 ا في الم ى ع نة إل دة س الحبس لم ب ب ن    يعاق ة م ى    دج 3.000نوات وبغرام إل
  )1(.من هذا القانون 14 الحقوق المشار إليها فـي المادة  دج، مع جواز حرمانه من70.000

  
 يعاقب بالإعدام آل من آون قوات مسلحة أو عمل على تكوينها وآل مـن استخدم أو جند  )معدلة( : 80 المادة

  )2(.أو الذخيرة بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعيةجنودا أو عمل على استخدامهم أو زودهم بالأسلحة 
  

  :يعاقب بالإعدام  )معدلة( : 81 المادة
   آل من تولى قيادة عسكرية أيا آانت بدون وجه حق أو بدون سبب مشروع، -
   وآل من احتفظ بمثل هذه القيادة ضد أمر الحكومة، -
  )3(.در لهم الأمر بتسريحها أو تفريقهاوالقواد الذين يبقون جيوشهم وقواتهم مجتمعة بعد أن ص  -
  

  )4( )ملغاة( : 82 المادة
  

 آل شخص يطلب من القوة العمومية التي يمكن أن تكون تحت تصرفه أو يأمرها بأن تقوم بمنع : 83 المادة
به تنفيذ القوانين الخاصة بالتجنيد أو التعبئة أو يستخدمها في هذا الغرض أو يعمل على أن يطلب ذلك أو يؤمر 

  .يعاقب بالسجن المؤقت من عشـر سـنوات إلى عشرين سنة
  .ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا أدى هذا الطلب أو ذلك الأمر إلى النتيجة المقصودة

  
  
  
  

__________________  
  
  )752.ص  53ر.ج.(1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75 عدلت بالأمر رقم )1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8رخ في  المؤ156-66الأمر رقم  حررت في ظل
الأراضـي التي تباشر عليها الجزائر سلطتها  آل من يعمل بأية وسيلة آانت على المساس بسلامة أرض الوطن أو على إخراج جزء من

  يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من78 و77عليها في المادتين  من تلك السلطة وذلك في غير الحالات المنصوص
  .من هذا القانون 14 الحقوق المشار إليها في المادة  دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم من70.000 إلى 3.000

  
  )752.ص  53ر.ج.(1975يونيو  17  المؤرخ في47-75عدلت بالأمر رقم  )2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  حررت في ظل
عمل على تكوينها وآل من استخدم أو جند جنودا أو عمل على استخدامهم أو تجنيدهم أو زودهم بالأسلحة آل من آون قوات مسلحة أو 

  .يعاقـب بالسجـن المؤبد والذخيرة بدون أمر أو تصريح من السلطة الشرعيـة
  
  )752.ص  53ر.ج.(1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75 عدلت بالأمر رقم) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  حررت في ظل
آل من آون قوات مسلحة أو عمل على تكوينها وآل من استخدم أو جند جنودا أو عمل على استخدامهم أو تجنيدهم أو زودهم بالأسلحة 

  .والذخيرة بدون أمر أو تصريح من السلطة الشرعية يعاقب بالسجن المؤبد
  
  )752.ص  53ر.ج.(1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم ألغيت) 4(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  حررت في ظل
  . أو شرع في ارتكابها باستعمال الأسلحة تكون العقوبة الإعدام81 و80 و79 و77إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد 
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  القسم الرابع
  جنايات التقتيل والتخريب المخلة

  لة بالدو
  

ادة  ب   : 84الم ر يعاق ة أو أآث ـي منطق ـب ف ـل أو التخري شر التقتي ه ن رض من ون الغ داء يك ب اعت ن يرتك ل م  آ
  .بالإعدام

  .وتنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الاعتداء
  

ـي          : 85 المادة ـا ف صوص عليه ة المن اب الجناي ا ارتك رض منه ادة   المؤامرة التي يكون الغ ا   يعاق 84الم ب عليه
  .بالسجن المؤبد إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ فـي ارتكابـه للإعـداد لتنفيذها

دئ            ب أو ب ل ارتك وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا لم يكن قد تلا المؤامرة فع
  .في ارتكابه للإعداد لتنفيذها

  .صميم على ارتكابهاوتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أآثر على الت
ادة              ي الم ا ف صوص عليه ات المن اب الجناي ى ارتك ل إل رض التوص ؤامرة بغ دون أن  84 آل من يعرض تدبير م

  .يقبل عرضه يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات
  

صد الإ   يعاقب بالإعدام آل من يرأس عصابات مسلحة أو يتولى فيها مهمة أو  : 86 المادة ك بق لال  قيادة ما وذل خ
ي             ا ف صوص عليه ادتين بأمن الدولة بارتكاب إحدى الجنايات المن سيم      84و 77 الم ب أو تق صاب أو نه صد اغت أو بق

  .الأملاك العمومية والخصوصية أو بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العمومية التي تعمل ضد مرتكبي هذه الجنايات
ا أو  ويعاقب بالعقوبة نفسها من قاموا بإدارة حرآة العصابة      أو بتكوين عصابات أو تنظيمها أو عملوا على تكوينه

ا             لوا إليه ة أو أرس ذخيرة وأدوات الجريم لحة وال المؤن والأس دادها ب دها أو إم تنظيمها أو قاموا عمدا وعن علم بتزوي
  . مؤنا أو أجروا مخابرات بأية طريقـة أخرى مع مديري أو قواد العصابات

  
ات الذين يتولون فيها أية قيادة أو مهمة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى  يعاقب أفراد العصاب: 87 المادة

  . عشرين سنة
  

  القسم الرابع مكرر
   الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية

  )1( أو تخريبية
  

يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، في مفهوم هذا الأمر، آل فعل يستهدف أمن الدولة  )جديدة( : مكرر 87 المادة
  :دة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأتيوالوح
 بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص -

  أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم،
  آة المرور أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية،عرقلة حر -
    الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونبش أو تدنيس القبور،-
 الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة والاستحواذ عليها أو احتلالها دون -

  مسوغ قانوني،
ء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائـها عليها أو في المياه بما  الاعتدا-

   فيها المياه الإقليمية من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر،
 المؤسسات المساعدة للمرفق  عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير-
  العام،
 عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين -

  . والتنظيمات
  

______________  
  
بقسم ) 10 و9  و8. ص11ر.ج.(1995 فبراير 25المؤرخ في  11-95 تمم الفصل الأول، الباب الأول من الكتاب الثالث بالأمر رقم) 1 (

  .9 مكرر87 مكرر إلى المادة 87ويتضمن المواد من " الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية"رابع مكرر تحت عنوان 
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 مكرر أعلاه، 87تكون العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المذآورة في المادة            )معدلة( : 1مكرر   87 المادة
  :    آما يأتي 

  عدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد، الإ-
شر   - ن ع ت م سجن المؤق انون ال ي الق ا ف صوص عليه ة المن ون العقوب دما تك د عن سجن المؤب ى ) 10( ال نوات إل س

  سنة،) 20(عشرين 
انون،  سنة، عندما تكون العقوبة المنصوص عل) 20(سنوات إلى عشرين ) 10( السجن المؤقت من عشر   - يها في الق

  سنوات،) 10(سنوات إلى عشر ) 5(السجن المؤقت من خمس 
  . تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرى-

  )1(. مكرر على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة60وتطبق أحكام المادة 
   

ادة  رر 87الم دة( : 2 مك ي ق      )جدي ا ف صوص عليه ة المن عف العقوب ة ض ون العقوب ي  تك ات أو ف انون العقوب
ي  النصوص الخاصة الأخرى غير المدرجة في هذا النص، بالنسبة لكل الأفعال غير التابعة          للأصناف المشار إليها ف

  .  مكرر أعلاه، عندما تكون نفس هذه الأفعال مرتبطة بالإرهاب أو التخريب87المادة 
  

شئ أو يؤسس أو ينظم أو يسير أيـة جـمعية أو يعاقب بالسجن المؤبد آل من ين )جديدة( : 3مكرر  87 المادة
  .  مكرر من هذا الأمر87تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكـام المادة 

سنـة آل انخـراط أو مشارآة، مهما يكن ) 20 (سنـوات إلى عشـرين) 10 (آما يعاقب بالسجن المؤقت من عشر
التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات المذآورة في الفقرة السابقة مع معرفة غرضها أو شكلها، في الجمعيات أو 

  . أنشطتها
  

سنوات وبغرامة ) 10 (سنوات إلى عشر) 5 (يعاقب بالسجن المؤقت من خمسة )جديدة( : 4مكرر  87 المادة
 مكرر أعلاه أو يشجعها 87  دج، آل من يشيد بالأفعال المذآورة في المادة500.000دج إلى  100.000 مالية من

  .أو يمولها بأية وسيلة آانت
  

سنوات وبغرامة مالية من ) 10 (يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عـشر )جديدة( : 5 مكرر 87المادة 
 دج، آل من يعيد عمدا طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات التي تشيد 500.000دج إلى 100.000

  .رة في هذا القسمبالأفعال المذآو
  

سنة وبغرامة ) 20  (سنوات إلى عشرين) 10 (يعاقب بالسجن المؤقت من عشر )جديدة(  : 6مكرر  87 المادة
 دج، آل جزائري ينشط أو ينخرط في الخارج في جمعية أو جماعة أو 1.000.000دج إلى  500.000 مالية من

  .حتى وإن آانت أفعالها غير موجهة ضد الجزائرمنظمة إرهابية أو تخريبية مهما آان شكلها أو تسميتها 
   .وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما تستهدف الأفعال المبينة أعلاه الإضرار بمصالح الجزائر

  
سنة وبغرامة ) 20 (سنوات إلى عشرين) 10 (يعاقب بالسجن المؤقت من عشر )جديدة( :  7 مكرر 87المادة 

 دج، آل من يحوز أسلحة ممنوعة أو ذخائر يستولي عليها أو يحملها أو 1.000.000دج إلى  500.000 مالية من
  .يتاجر فيها أو يستوردها أو يصدرها أو يصنعها أو يصلحها أو يستعملها دون رخصة من السلطة المختصة

رة أو يعاقب بالإعدام مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقـة عندمـا تتعـلق هذه الأخيرة بمواد متفج
  .أية مادة تدخل في ترآيبها أو صناعتها
 دج إلى 100.000 سنوات وبغرامة مالية من) 10 (سنوات إلى عشر) 5 (يعاقب بالسجن المؤقت من خمس

 دج، آل من يبيع عن علم أسلحة بيـضاء أو يشتريها أو يوزعها أو يستوردها أو يصنعها لأغراض 500.000
  . مخالفة للقانون

______________  
  

  )19.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 8. ص11ر.ج(،1995 فبراير 25المؤرخ في  11-95 بالأمر رقمأضيفت 
  : مكرر أعلاه آما يأتي 87تكون العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المذآورة في المادة 

  قوبة المنصوص عليها في القانون، السجن المؤبد، الإعدام عندما تكون الع-
   سنة،) 20 (سنوات إلى عشرين) 10 ( السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون، السجن المؤقـت مـن عشر-
شر - ن ع ت م سجن المؤق شرين ) 10 ( ال ى ع نوات إل ان ) 20 (س ي الق ا ف ـقوبة المنصوص عليه ـون الع ـا تك ـة عندم ن سن سجن م ون، ال

  .تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرى سنوات،) 10 (سنوات إلى) 5 (خمس
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ذا               : 8 مكرر   87المادة   ام ه ا لأحك صادرة، تطبيق ة ال سجن المؤقت ات ال ون عقوب الات أن تك ل الح ي آ ن ف لا يمك
  :الأمر أقل من 

   عقوبة السجن المؤبد،سنة سجنا مؤقتا عندما تكون العقوبة الصادرة، ) 20 ( عشرين-
  . النصف عندما تكون العقوبة الصادرة، عقوبة السجن المؤقت-
  

  من قانون العقوبات لمدة سنتين6يجب النطق بالعقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة  : 9مكرر 87 المادة
  .سنوات في حالة الحكم بعقوبة جنائية تطبيقا لأحكام هذا الأمر) 10 (إلى عشر) 2(

  . ضلا عن ذلك، يمكن مصادرة ممتلكات المحكوم عليهف
  

 دج إلى 10.000سنوات وبغرامة من ) 3(إلى ثلاث ) 1(يعاقب بالحبس من سنة  )جديدة( : 10مكرر 87 المادة
 دج آل من أدى خطبة أو حاول تأديتها داخل مسجد أو في أي مكان عمومي تقام فيه الصلاة دون أن 100.000

  . دا من طرف السلطة العمومية المؤهلة أو مرخصا له من طرفها للقيام بذلكيكون معينا أو معتم
 دج آل 200.000 دج إلى50.000سنوات وبغرامة من ) 5(سنوات إلى خمس ) 3(ويعاقب بالحبس من ثلاث 

ماسك من أقدم، بواسطة الخطب أو بأي فعل، على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد أو يكون من شأنها المساس بت
  )1(.المجتمع أو الإشادة بالأفعال المشار إليها في هذا القسم

  
  القسم الخامس

  جنايات المساهمة في حرآات التمرد
  

  :يعاقب بالسجن المؤبد آل من يقوم أثناء حرآة التمرد بالأفعال الآتية  )معدلة( : 88 المادة
رض منها عرقـلة القـوة العمومية أو الحيلولة  إقامة متاريس أو عوائق أو غيرها من الأعمال التي يكون الغ-  1

  .دون مباشرة أعمالها أو المساعدة على إقامتها
 منع استدعاء القوة العمومية أو جمعها وذلك بالعنف أو التهديد أو تحريض أو تسهيل تجمع المتمردين سواء - 2

  . و بأي وسيلة من وسائل الدعوةبتوزيع الأوامر أو النشرات أو بحمل الأعلام أو غيرها من شارات التجمع أ
 اغتصاب أو احتلال المباني أو المراآز أو غيرها من المنشآت العمومية أو المنازل المسكونة أو غير -  3

  .مقاومة القوة العمومية المسكونة وذلك بقصد مهاجمة أو
عنف مع علمه  ورة بغيرويعاقب بنفس العقوبة المالك أو المستأجر الذي يسمح للمتمردين بدخول المنازل المذآ

  )2(.بأغراضهم
  

  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )15.ص  34ر.ج(.2001يونيو  26 المؤرخ في 09-01 بالأمر رقم ضيفتأ )1(
  
  )752.ص  53ر.ج.(1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم  )2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
    :لسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة آل من يقوم أثناء التمرد بالأفعال الآتيةيعاقب با

 إقامة متاريس أو عوائق أو غيرها من الأعمال التي يكون الغرض منها عرقلة القوة العمومية أو الحيلولة دون مباشرة أعمالها أو - 1
  .المساعدة على إقامتها

المتمردين سواء بتوزيع الأوامر أو   أو جـمعها وذلك بالعنف أو التهديد أو تحريض أو تسهيل تجمع منع استدعاء القوة العمومية- 2
  .وسيلة من وسائل الدعوة النشرات أو بحمل الأعلام أو غيرها من شارات التجمع أو بأي

ة أو غير المسكونة وذلك بقصد مهاجمة اغتصاب أو احتلال المباني أو المراآز أو غيرها من المنشآت العمومية أو المنازل المسكون - 3
  .أو مقاومة القوة العمومية

  .ويعاقب بنفس العقوبة المالك أو المستأجر الذي يسمح للمتمردين بدخول المنازل المذآورة بغير عنف مع علمه بأغراضهم
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  :يعاقب بالسجن المؤبد آل من يقوم أثناء حرآة التمرد بالأفعال الآتية  )معدلة( : 89 لمادةا
تعمال  - 1 ق اس ن طري ك ع ان ذل واء أآ ت، س وع آان ن أي ن دات م ذخائر أو المع لحة أو ال ى الأس تيلاء عل  الاس

ـات أ ستودعات أو الترسان ز أو الم لات أو المراآ ب المح د أو نه ف أو التهدي ة العن سات العمومي ن المؤس ا م    و غيره
  .آان ذلك بتجريد أعوان القوات العمومية من الأسلحة أو

ذ ح- 2 لحة أو ال ل الأس داء زم ة أو ارت ة أو خفي مي أيخائر علاني ة   رس رى مدني ات أخ س أو علام           و ملاب
  .عسكرية أو

  )1(.ويعاقب بالإعدام الأشخاص الذين يستعملون أسلحتهم
  

ن أو يمدونها عمدا أو ع يعاقب بالإعدام من يقومون بإدارة أو تنظيم حرآة تمرد أو من يزودونها : 90 المادة
يجرون مخابرات بأية طريقة آانت مع مديري علم بالأسلحة أو الذخائر أو أدوات الجرائم أو يرسلون إليـها مـؤنا أو 

  .أو قواد الحرآة
  

  القسم السادس
  أحكام  مختلفة

  
شر      : 91 المادة  مع عدم الإخلال بالواجبات التي يفرضها سر المهنة، يعاقـب بالسـجن المؤقت لمدة لا تقل عن ع

ن                  سن ة م نوات وبغرام ـمس س ى خ ـة إل ن سن الحبس م رب وب ت الح ى   3.000 وات ولا تجاوز عشرين سنة في وق إل
سس أو                          30.000 ة أو التج رائم الخيان اب ج ال لارتك ـط أو أفع ود خط ـم بوج خص عل ل ش سلم،  آ ت ال ي وق  دينار ف

ة   غيرها من النشاطات التي يكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني ولم يبلغ ع            سكرية أو الإداري نها السلطات الع
  .بها أو القضائية فور علمه

ريكا               42 علاوة على الأشخاص المبينين في المادة      اعلا أو ش ون ف ب دون أن يك ن يرتك ريكا م يعاقب باعتباره ش
   :أحد الأفعال الآتية 

ة - 1 شة وتهيئ ائل المعي المؤن أو وس ة ب ن الدول د أم نح ض ات والج ي الجناي د مرتكب اآن  تزوي م أو أم ساآن له م
  .لاختفائهم أو لتجمعهم وذلك دون أن يكون قد وقع عليه إآراه ومع علمه بنواياهم

ة أو   - 2 ة أو الجنح وع الجناي ى موض ول إل سهيل الوص نح وت ك الج ات وتل ذه الجناي ي ه لات مرتكب ل مراس  حم
  .إخفائه أو نقله أو توصيله وذلك بأي طريقة آانت مع علمه بذلك

شرآاء          387 الأشخاص المعنيين في المادة   وعلاوة على    اعلين أو ال يعاقب باعتباره مخفيا من يرتكب من غير الف
  :الأفعال الآتية 

واد   - 1  إخفاء الأشياء أو الأدوات التي استعملت أو آانت ستستعمل في ارتكاب الجناية أو الجنحة والأشياء أو الم
  .مه بذلكأو الوثائق المتحصلة من الجنايات أو الجنح مع عل

ة أو            - 2 ن الجناي ث ع سهيل البح أنها ت ن ش صوصية م  إتلاف أو اختلاس أو إخفاء أو تزييف وثيقة عمومية أو خ
  .الجنحة أو اآتشاف الدليل عليها أو عقاب مرتكبيها مع علمه بذلك

ة ا              ل لغاي هار الفاع ارب أو أص ي أق ادة أن تعف ذه الم ي ه ة  ويجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها ف لدرج
  .الثالثة من العقوبة المقررة

  
  
  
  
  

_______________  
  
  )752.ص  53ر.ج.(1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :لأفعال الآتية يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة آل من يقوم أثناء التمرد با

 الاستيلاء على الأسلحة أو الذخائر أو الأدوات من أي نوع آانت، سواء باستعمال العنف أو التهديد أو بنهب المحال أو المراآز أو - 1
  .المخازن أو المستودعات أو غيرها من المؤسسات العمومية أو بنزع سلاح رجال القوة العمومية

  .أخرى مدنية أو  عسكرية و خفية أو الذخائر أو ارتداء زي رسمي أو ملابس أو علاماتحـمل الأسلحة بصورة ظاهرة أ - 2
إذا آان الأشخاص الذين يحملون أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو ذخائر يرتدون زيا رسميا أو ملابس أو علامات أخرى مدنية أو عسكرية 

  .فيعاقبون بالسجن المؤبد
  .بالإعدامويعاقب الأشخاص الذين يستعملون أسلحتهم 
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 يعفي من العقوبة المقررة آل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن : 92 المادة
  .الدولة  قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها

وتخفض العقوبة درجة واحدة إذا آان الإبلاغ قد حصل بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه ولكن قبل بدء 
  .اتالمتابع

وتخفض آذلك العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل إذا مكن من القبض على الفاعلين أو الشرآاء في نفس 
  .الجريمة أو في جرائم أخرى من نفس النوع ونفس الخطورة وذلك بعد بدء المتابعات

ا آانوا أعضاء في يقضى بأية عقوبة عليهم إذ وفيما عدا الجنايات الخاصة التي يرتكبها الجناة شخصيا فإنه لا
عصابة مسلحة لم يتولوا فيها قيادة أو يقوموا بأي عمل أو مهمة وانسحبوا منها بمجرد صدور أول إنذار لهم من 

  .إليها السلطات العسكرية أو المدنية أو سلموا أنفسهم
في مواد الجنح ويجوز مع ذلك الحكم على من يعفي من العقوبة تطبيقا لحكم هذه المادة بالمنع من الإقامة آما 

  .من هذا القانون 14 وبالحرمان من الحقوق المبينة في المادة
  

 يقضى الحكم بأن تكون المكافآت التي يحصل عليها الفاعل أو قيمتها إذا لم تكن قد ضبطت مملوآة : 93 المادة
  .للخزانة

  .ت في ارتكابهاويقضى بمصادرة الأشياء موضوع الجناية أو الجنحة والأشياء والأدوات التي استعمل
  .وتدخل في مفهوم آلمة أسلحة آافة الآلات والأدوات والأجهزة  القاطعة والنافذة والراضة

ولا تعتبر السكاآين ومقصات الجيب والعصى العادية أو أية أشياء أخرى من قبيل الأسلحة إلا إذا استعملت للقتل 
  . أو الجرح أو الضرب

  
الدول الحليفة أو الصديقة دره أن تخضع الأفعال التي ترتكب ضد أمن  يجوز للحكومة بمرسوم تص: 94 المادة

  .أمن الدولة سواء في وقت الحرب أو السلمللجزائر لكل أو بعض الأحكام الخاصة بالجنايات أو الجنح ضد 
  

 آل من يتلقى أموالا للدعاية من مصدر خارجي سواء بطريق مباشر أو  غير مباشر وعلى أية : 95 المادة
 آانت ولأي سبب آان ويقوم بالدعاية السياسية يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من صورة
  .دج 36.000  إلى3.600

وتضبط جميع الوسائل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ويقضي الحكم إما بمصادرتها أو بإبادتها أو بإتلافها 
  .على حسب الأحوال

  .من هذا القانون  14 لك أن تقضي بالحرمان من الحقوق المبينة في المادةويجوز للمحكمة علاوة على ذ
  

 دج آل من 36.000  إلى 3.600سنوات وبغرامة من  3 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى )معدلة( : 96المادة 
، يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز بقصد التوزيع أو البيع أو العرض بغرض الدعاية

  .منشورات أو نشرات أو أوراقا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية
وإذا آانت المنشورات أو النشرات أو الأوراق من مصدر أو وحي أجنبي فإن عقوبة الحبس ترفع إلى خمس 

  .سنوات
 المادة ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضي في الحالتين السابقتين بعقوبة الحرمان من الحقوق المبينة في

  )1(. من هذا القانون وبالمنع من الإقامة14
  

ادة  رر 96الم دة( : مك ذا     )جدي ي ه ددة ف رائم المح ن الج وي ع شخص المعن ة لل سؤولية الجزائي ام الم ن قي  يمك
  . مكرر من هذا القانون51الفصل، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 
س            ة، ح ة الغرام وي عقوب شخص المعن ادة        وتطبق على ال ي الم ا ف صوص عليه ات المن ي   18ب الكيفي رر، وف  مك

  .  من هذا القانون عند الاقتضاء2 مكرر 18المادة 
  )2(. مكرر18ويتعرض أيضا لواحدة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 

  
  

_____________  
  
  )752.  ص53ر.ج.(1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
أجنبي ومن شأنها الإضرار بالمصلحة  آل من يوزع أو يعرض للبيع منشورات أو نشرات أو أوراقا أو إعلانات من مصدر أو من وحي

د الدعاية يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس الوطنية أو يعرضها لأنظار الجمهور، أو يحوزها لتوزيعها أو بيعها أو عرضها بقص
  .دينار 36.000إلى  3.600سنوات وبغرامة مـن 

  . من هذا القانون وبالمنع من الإقامة14ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضي بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 
  
  )20.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(
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  الفصل الثاني
  التجمهر

  
  :يحظر ارتكاب الأفعال الآتية في الطريق العام أو في مكان عمومي )معدلة( : 97المادة 

  .التجمهر المسلح ) 1
  .التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي ) 2

حا ظاهرا أو إذا آان عدد منهم يحمل أسلحة ويعتبر التجمهر مسلحا إذا آان أحد الأفـراد الذين يكونونه يحمل سلا
  .مخبأة أو أية أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت واستحضرت لاستعمالها آأسلحة

ويجوز لممثلي القوة العمومية الذين يطلبون لتفريق التجمهر أو للعمل على تنفيذ القانون أو حكم أو أمر قضائي 
اعتداء مادي أو إذا لم يمكنهم الدفاع عن الأرض التي يحتلونها أو استعمال القوة إذا وقعت عليهم أعمال عنف أو 

  .المراآز التي وآلت إليهم بغير هذه الوسيلة
وفي الحالات الأخرى يكون تفريق التجمهر بالقوة بعد أن يقوم الوالي أو رئيس الدائـرة أو رئيس المجلس 

ر من الضبط القضائي ممن يحمل شارات وظيفته بما الشعبي البلدي أو أحد نوابه أو محافظ الشرطة أو أي ضابط آخ
  :يأتي

  .إعلان وجوده بإشارة صوتية أو ضوئية من شأنها إنذار الأفراد الذين يكونون التجمهر إنذارا فعالا - 1
 التنبيه على الأشخاص الذين يشترآون في التجمهر بالتفرق وذلك بواسطة مكبر للصوت أو باستعمال - 2

  .وئية من شأنها أيضا إنذار الأفـراد المكونـين للتجمهر إنذارا فعالاإشارات صوتية أو ض
  )1(.توجيه تنبيه ثان بنفس الطريقة إذا لم يؤد التنبيه الأول إلى نتيجة  - 3
  

م      : 98المادة   سلح ول ر م سلح أو غي  يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة آل شخص غير مسلح آان في تجمهر م
  .يترآه بعد أول تنبيه

رق إلا                   ويك م يتف سلح ل ر م ي تجمه سلح ف ر الم شخص غي ون الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا استمر ال
  .باستعمال القوة

  .من هذا القانون 14 ويجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم، بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة
  

من وجد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أشياء  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات آل : 99المادة 
ظاهرة أو مخبأة استعملت أو استحضرت لاستعمالها آأسلحة وذلك في تجمهر أو أثناء تظاهر أو بمناسبته أو أثناء 

  .عند الاقتضاء اجتماع أو بمناسبته وذلك بغير إخلال بعقوبات أشد
  .هر قد تم بالقوةويكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا آان تفريق التجم

 من هذا القانون وبالمنع 14ويجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم، بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 
  .من الإقامة

ويجوز القضاء بمنع أي أجنبي قضي بإدانته في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة من دخول أراضي 
  .الوطن
  

_____________  
  
  )753. ص 53ر.ج.(1975يونيو   17  المؤرخ في 47-75  بالأمر رقمعدلت) 1(
  

 : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
   :يحظر ارتكاب الأفعال الآتية في الطريق العام أو في مكان عمومي

  .التجمهر المسلح) 1
  .مومينه الإخلال بالهدوء العأالتجمهر غير المسلح الذي من ش) 2

يحمل أسلحة مخبأة أو أية أشياء   ويعتبر التجمهر مسلحا إذا آان أحد الأفراد الذين يكونونه يحمل سلاحا ظاهرا أو إذا آان عدد منهم
  .ظاهرة أو مخبأة استعملت واستحضرت لاستعمالها آأسلحة

أمر قضائي استعمال القوة إذا وقعت  لقانون أو حكم أوويجوز لممثلي القوة العمومية الذين يطلبون لتفريق التجمهر أو للعمل على تنفيذ ا
  .وآلت إليهم بغير هذه الوسيلة الأرض التي يحتلونها أو المراآز التي عليهم أعمال عنف أو اعتداء مادي أو إذا لم يمكنهم الدفاع عن

البلدية أو أحد مساعديه أو محافظ  ئيسوفي الحالات الأخرى يكون تفريق التجمهر بالقوة بعد أن يقوم عامل العمالة أو وآيله أو ر
   :وظيفته بما يأتي شارات الشرطة أو أي ضابط آخر من الضبط القضائي ممن يحمل

  .فعالا  إعلان وجوده بإشارة صوتية أو ضوئية من شأنها إنذار الأفراد الذين يكونون التجمهر إنذارا -1
باستعمال إشارات صوتية أو ضوئية من  فرق وذلك بواسطة مكبر للصوت أوالتنبيه على الأشخاص الذين يشترآون في التجمهر بالت -2

  .شأنها أيضا إنذار الأفراد المكونين للتجمهر إنذارا فعالا
  . توجيه تنبيه ثان بنفس الطريقة إذا لم يؤد التنبيه الأول إلى نتيجة- 3

  .وتحدد أنواع الإشارات التي يجب استعمالها بمرسوم
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بكتابات أو مطبوعات يـض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب تلقى علنا أو آل تحر : 100المادة 
تعلـق أو توزع يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنة إذا نتج عنه حدوث أثره وتكون العقوبـة الحبس من شهر 

  .الة العكسية دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في الح5.000 إلى 2.000واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من 
آل تحريض مباشر بنفـس الوسائل على التجمهر المسلح يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا نتج 

  . عنه حدوث أثره
دينار أو بإحدى هاتين  10.000 إلى 2.000 وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من

  .العقوبتين في الحالة العكسية
  

  . لا تحول المحاآمة عن جنح  التجمهر دون المحاآمة عن الجنايات والجنح التي ترتكب في أثنائه: 101المادة 
ويجوز إلزام الشخص الذي يستمر في الاشتراك في التجمهر بعد التنبيه الثاني الذي يوجهه ممثل السلطة 

  .العمومية بالتعويض المالي عن الأضرار الناجمة عن هذا التجمهر
  
  

  ثالفصل الثال
  الجنايات والجنح ضد الدستور

  

  القسم الأول
  )1(المخالفات الخاصة بممارسة الانتخاب 

  
  

التعدي أو إذا منع مواطن أو أآثر من ممارسة حق الانتخـاب بوسائـل التجمهـر أو  )معدلة( : 102المادة 
الأآثر وبحرمانه من حق على التهديد، فيعاقب آل واحد من الجناة  بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين 

  )2(.الانتخاب والترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر
  

 إذا وقعت الجريمة نتيجة لحظة مدبرة للتنفيذ إما في أراضي الجمهورية وإما في ولاية أو أآثر أو : 103المادة 
  .من خمس إلى عشر سنواتدائرة أو أآثر أو دائرة بلدية أو أآثر فتكون العقوبة هي السجن المؤقت 

  
اقتراع بفرز يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات آل مواطن مكلف في  )معدلة( : 104المادة 

يضيف إليها أو يقيد فيها أسماء غير بطاقات التصويت يضبط وهو يزور هذه البطاقات أو ينقص من مجموعها أو 
  )3(.تلك التي أدلى بها الناخبون إليه

  
   

_______________  
  
  )753.  ص53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدل بالأمر رقم  )1(
  

  ."الجنايات والجنح الخاصة بممارسة الحقوق الوطنية" : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حرر في ظل الأمر رقم 
  
  )753.  ص53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم  )2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66ت في ظل الأمر رقم حرر
آل من الجناة بالحبس من ستة  إذا منع مواطن أو أآثر من مباشرة  الحقوق الوطنية بطريق التجمهر أو الاعتداء أو التهديد فيعاقب

  .ى الأقل وخمس سنوات على الأآثرأشهر على الأقل إلى سنتين على الأآثر وبحرمانه من الانتخاب أو الترشيح لمدة سنة عل
  
  )320.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  : وحررت آما يلي )753.ص  53ج ر(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم 
تصويت يضبط وهو يزور هذه البطاقات ال يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات آل مواطن مكلف في اقتراع بفرز بطاقات

أسماء غير تلك التي أدلى بها الناخبون إليه، ويمكن أن تطبق عليه عقوبة الحرمان  أو ينقص من مجموعها أو يضيف إليها أو يقيد فيها
   .الوطنية من الحقوق

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

أو يستنزلهـا مـن المجموع أو يضيف  طنين المكلفين في اقتراع بفرز بطاقات التصويت وهو يزور هذه البطاقاتآل من يضبط من الموا
تلك التي أدلوا إليه بها يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات  إليها أو يقيد في بطاقات تصويت الناخبين الأميين أسماء غير

  . الوطنيةويجوز الحكم عليه بالحرمان من الحقوق
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بالحبس لمدة ستة أشهر  يعاقبون 104 جميع الأشخاص الذين يرتكبون الأفعال المبينة في المادة : 105المادة 
على الأقل إلى سنتين على الأآثر وبالحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على 

  .الأآثر
  

الانتخابات يعاقب بالحرمان من حقوق لأصوات بأي ثمن آان بمناسبة  آل مواطن يبيع أو يشتري ا: 106المادة 
  .على الأقل وخمس سنوات على الأآثرالمواطن ومن آل وظيفة أو مهمة عامة لمدة سنة 

ويعاقب آل من يبيع الأصوات ويشتريها فضلا عن ذلك بغرامة توازي ضعف قيمة الأشياء المقبوضة أو 
  .الموعود بها

  
  القسم الثاني

  عتداء على الحرياتالا
  

واء        : 107المادة   اس س ي أو م ل تحكم ر بعم  يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا أم
  .بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أآثر

  
ذلك  مسؤول شخصيا  107  مرتكب الجنايات المنصوص عليها في المادة: 108المادة   ة وآ ة  مسؤولية مدني  الدول

  .على أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل
  

والمكـلفون بالشرطة الإدارية أو   الموظفون ورجال القوة العمومية ومندوبو السلطة العموميـة: 109المادة 
الضبط القضائي الذين يرفضون أو يهملون الاستجابة إلى طلـب يرمي إلى ضبط واقعة حجز غير قانوني وتحكمي 

ات أو في الأمـاآن المخصصة لحجز المقبوض عليهم أو في أي مكان آخر ولا يثبتون أنـهم أطلعوا إما في المؤسس
  .السلطة الرئاسية عن ذلك يعاقبون بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

  
المقبوض عليهم يتسلم آل عون في مؤسسة إعادة التربية أو في مكان مخصص بحراسة  )معدلة( : 110المادة 

هذا المسجون إلى السلطات أو الأشخاص  دون أن يكن مصحوبا بأوامر حبس قانونية أو يرفض تقديممسجونا 
يثبت وجود منع من القاضي المحقق أو يرفض تقديم سجلاته إلى هؤلاء الأشخاص  المخول لهم زيارته بدون أن

 إلى سنتين وبغرامة منالمختصين، يكون قد ارتكب جريمة الحجز التحكمي ويعاقب بالحبس مدة من ستة أشهر 
  )1(.دج1.000إلى  500
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )320.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم  )1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
مسجونا دون أن يكون مصحوبا   المقبوض عليهم الذي يتسلمالمراقب أو الحارس في مؤسسة عقابية أو في مكان مخصص لحجز

يثبت وجود منع من  السلطات أو الأشخاص المخول لهم زيارته بـدون أن بأوامر حبس قانونية أو الذي يرفض تقديم هذا المسجون إلى
ويعاقب بالحبس .  الحجز التحكمييرفض تقديم سجلاته إلى هؤلاء الأشخاص المختصين يكون قـد ارتكب جريمة القاضي المحقق أو الذي

  . دينار1.000إلى  500لمدة من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 
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آل ضابط بالشرطـة القضائية الذي يمتنع عن تقديم السجل الخاص المنصوص  )معدلة( : مكرر 110 المادة
 بإجراء الرقابة وهو سجل من قانون الإجراءات الجزائية إلى الأشخاص المختصين 3 الفقرة 52 عليه في المادة

خاص يجب أن يتضمن أسماء الأشخاص الذين هم تحت الحراسة القضائية يكون قد ارتكب الجنحة المشار إليها في 
  .ويعاقب بنفس العقوبة 110 المادة

من قانون الإجراءات  51 وآل ضابط بالشرطة القضائية الذي يتعرض رغم الأوامر الصادرة طبقا للمادة
 وآيل الجمهورية لإجراء الفحص الطبي لشخص هو تحت الحراسة القضائية الواقعة تحت سلطته الجزائية من

  )1(.  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط1.000 إلى 500 يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من
  
  

بط بالشرطة القضائية يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات آل قاض أو ضا )معدلة( : 111المادة 
عليهما، أو يصدر أمرا قضائيا ضد شخص متمتع بالحصانة  يجري متابعات، أو يصدر أمرا أو حكما أو يوقع

القضائية في غير حالات التلبس بالجريمة دون أن يحصل قبل ذلك على رفع الحصانة عنه وفقا للأوضاع 
  )2(.القانونية

  
  لقسم الثالثا

  تواطؤ الموظفين  
  

 إذا اتخذت إجراءات مخالفة للـقوانين وآـان تدبيرها عن طريق اجتماع أفراد أو هيئات تتولى أي : 112 المادة
  .قدر من السلطة العمومية أو عن طريق رسل أو مراسلات فيعاقب الجناة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر

ومن تولي أية  14  ي المادة ويجوز علاوة على ذلك أن يقضي بحرمانهم من حق أو أآثر من الحقوق المبينة ف
  .وظيفة أو خدمة عمومية لمدة عشر سنوات على الأآثر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )12.ص  71ر.ج .(2004 نوفمبر10 المؤرخ في 15-04ألغيت الفقرة الثالثة بالقانون رقم ) 1(
  

  :ما يلي وحررت آ) 333.  ص7ر.ج(،1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82 أضيفت بالقانون رقم
من قانون الإجراءات  3 الفقرة 52 آل ضابط بالشرطة القضائية الذي يمتنع عن تقديم السجل الخاص المنصوص عليه في المادة

الجزائيـة إلى الأشخاص المختصين بإجراء الرقابة وهو سجل خاص يجب أن يتضمن أسماء الأشخاص الذين هم تحت الحراسة القضائية 
  .ويعاقب بنفس العقوبة 110 المشار إليها في المادةيكون قد ارتكب الجنحة 

من قانون الإجراءات الجزائية من وآيل الجمهورية  51 وآل ضابط بالشرطة القضائية الذي يتعرض رغم الأوامر الصادرة طبقا للمادة
 ثلاثة أشهر وبغرامة منلإجراء الفحص الطبي لشخص هو تحت الحراسة القضائية الواقعة تحت سلطته يعاقب بالحبس من شهر إلى 

  . دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط1.000 إلى 500
) 3 (أشهر إلى ثلاثة) 6 (آل موظف أو مستخدم يمارس أو يأمر بممارسة التعذيب للحصول على إقرارات، يعاقب بالحبس من ستة

  .سنوات
  

  :لسطر الرابع ا) 3069. ص49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
  "...وهو سجل خاص... " : يقرأ                    "... وهو مسجل... ":  بدلا من 

  
  )753.  ص53ر.ج( .1975يونيو   17المؤرخ في   47-75عدلت بالأمر رقم  )2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
يوقع عليهما، أو يصدر أمرا قضائيا ضد   القضائي الذي يجري متابعات أو يصدر أمرا أو حكما أوعضو الهيئة القضائية أو مأمور الضبط

دون أن يحصل قبل ذلك على رفع الحصانة وفقا للأوضاع القانونية يعاقب  شخص متمتع بالحصانة القضائية في غير حالات التلبس
  .أشهر إلى ثلاث سنوات بالحبس لمدة من ستة
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ـرق     )دلةمع( : 113المادة  دى الط ـا بإح إذا اتخذت إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة وآـان تدبيره
  .فيعاقب الجناة بالسجن المؤقت من خمـس إلى عشر سنوات 112  المذآورة  في المادة

ون ع            ـليها وإذا آان تدبير هذه الإجراءات تم بين سلطات مدنية وهيـئات عسكريـة أو رؤسـائـها فيعاقب المحرض
شر                     ى ع س إل ن خم ت م سجن المؤق اقبون بال بالسـجن المؤقت مـن عشر سنوات إلى عشرين سنة أما باقي الجناة فيع

  )1(.سنوات
  

ات            )معدلة( : 114المادة   ة وهيئ لطات مدني في الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الإجراءات بين س
د،      عسكرية أو رؤسائها أو آانت نتيجتها الاعتداء       سجن المؤب ين ال ة المحرض ون عقوب  على الأمن الداخلي للدولة، تك

ن    ) 20(سنوات إلى عشرين   ) 10(والجناة الآخرين السجن المؤقت من عشر        ة م نة والغرام ى  1.000.000س  دج إل
  . دج2.000.000

  )2(. مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة60تطبق أحكام المادة 
  

قضاة والموظفون الذين يقـررون بعد التشاور فيما بينهم تقديم استقالتهم بغرض منع أو وقف قيام  ال: 115المادة 
  .القضاء بمهمته أو سير مصلحة عمومية يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

_____________  
  
  )320. ص7ر.ج(.1982فبراير  13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم) 1( 

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  112إذا اتخذت إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحـكومة وآـان تـدبيرها بإحدى الطـرق المـذآورة فـي المادة 
  .فيعاقب الجناة بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

 تم بين السلطات المدنية والهيئات العسكرية أو رؤسائها فيعاقب المحرضون عليها بالسجـن المـؤقت مـن وإذا آان تدبير هذه الإجراءات
  .بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات عـشر سنوات إلى عـشرين سنـة أما باقـي الجـناة فيعاقبون

  
   )20.  ص84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )2(
  
  : وحررت آما يلي )320.  ص7ر.ج(.1982فبراير  13 المؤرخ في 04-82 دلت بالقانون رقمع

مدنية و هيئات عسكرية أو رؤسائها أو آانت نتيجتها الاعتداء في الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الإجراءات بين سلطات 
  .الجناة الآخرين السجن المؤبدفتكون عقوبة المحرضين الإعدام وعلى الأمن الداخلي للدولة 

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

في الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الإجراءات بين سلطات المدنية والهيئات العسكرية أو رؤسائها أو آانت نتيجتها 
  .الإعدام والجناة الآخرين السجن المؤبد المحرضينالاعتداء على الأمن الداخلي للدولة فتكون عقوبة 
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  القسم الرابع
    تجاوز السلطات الإدارية

 والقضائية لحدودها
  

  :يعاقب بالسجن المؤقت مرتكبو جريمة الخيانة من خمس إلى عشر سنوات  )معدلة( : 116المادة 
ة ا  - 1 ال الوظيف ي أعم دخلون ف ذين يت ضائية ال شرطة الق باط ال ضاة وض ـواء الق شريعية س رارات لت دار ق بإص

  .لمعرفة ما إذا آانت القوانين ستنشر أو تنفذتتضمن نصوصا أو تشريعية بمنع وقف تنفيذ قانون أو أآثر أو بالمداولة 
سلطات                - 2 ة بال ضايا الخاص ي الق دخل ف لطاتهم بالت دود س القضاة وضباط الشرطة القضائية الذين يتجاوزون ح

د أن            الإدارية سواء بإصدار قر    صرون بع ارات في هذه المسائل أو بمنع تنفيذ الأوامر الصادرة من الإدارة أو الذين ي
الرغم         رهم ب امهم أو أوام يكونوا قد أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الإدارة  بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم على تنفيذ أحك

  )1(.من تقرير إلغائها
  

 ورؤسـاء الدوائر ورؤساء  من خمس إلى عشـر سنـوات، الولاةيعاقب بالسجن المؤقت  )معدلة( : 117المادة 
المجالس الشعبية البلدية وغيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال الوظيفة التشريعية وفقا لما هو مقرر 

 نواه إلى أو الذين يتخذون قرارات عامة أو تدابير ترمي إلى إصدار أية أوامر أو 116 في الفقرة الأولى من المادة
  )2(.المحاآم أو إلى المجالس

  
  
  
  
  

__________  
  
  )320.  ص7ر.ج.(1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82  عدلت بالقانون رقم)1(
  

  : والرابع   السطران الثالث1الفقرة ) 3065.ص  49ر.ج(،1982فبراير  13المؤرخ في  04-82استدراك للقانون رقم 
  " ...أو تشريعية بمنع وقف تنفيذ : "... يقرأ                     ... " ف تنفيذتشريعية أو بمنع وق: "... بدلا من

  
    :وحررت آما يلي) 753. ص 53ر.ج(،1975 يونيو 17المؤرخ في   47-75عدلت بالأمر رقم 

 من الحقوق عقوبة الحرمان يعاقب بالسجن المؤقت مرتكبو جريمة الخيانة من خمس إلى عشر سنوات، آما يمكن أن تطبق عليهم
  :الوطنية

 القضاة ومأمورو الضبط القضائي الذين يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية سواء بإصدار قرارات تتضمن نصوصا تشريعية أو - 1
  .بمنع أو  وقف تنفيذ قانون أو أآثر أو بالمداولة لمعرفة ما إذا آانت القوانين ستنشر أو تنفذ

ي الذين يتجاوزون حدود سلطاتهم  بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الإدارية سواء بإصدار  القضاة ومأمورو الضبط  القضائ- 2
قرارات في هذه المسائل أو بمنع تنفيذ الأوامر الصادرة من الإدارة أو الذين يصرون بعد أن يكونوا قد أذنوا  أو أمروا بدعوة رجال 

  . أحكامهم أو أوامرهم بالرغم من تقرير إلغائهاالإدارة  بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم على تنفيذ
  

   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
يعتبرون مرتكبي جريمة تجاوز السلطة ويعاقبون بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات مع جواز تطبيق عقوبة الحرمان من 

  :الحقوق الوطنية الأشخاص الآتية
ة والنواب العموميون ووآلاؤهم ومأمورو الضبط القضائي الذين يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية سواء  بإصدار قرارات  القضا- 1

  .أآثر أو بالمداولة لمعرفة إن آانت القوانين تنشر أو تنفذ تتضمن نصوصا تشريعية أو بمنع أو وقف تنفيذ قانون أو
مأمورو الضبط القضائي الذين يجاوزون حدود سلطتهم بالتدخل في القضايا الخاصة  القضاة والنواب العموميون ووآلاؤهم و- 2

الأوامر الصادرة من الإدارة أو الذين يصرون بعد أن يكونوا قد  بالسلطات الإدارية سواء بإصدار قرارات في هذه المسائل أو بحضر تنفيذ
  .ئفهم على تنفيذ أحكامهم أو قراراتهم بالرغم من التقرير بإلغائهابمناسبة قيامهم بمهام وظا أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الإدارة

  

  )320.ص  7ر.ج(.1982  فبراير 13المؤرخ في  04-82 بالقانون رقم عدلت) 2(
  

   :السطر السادس) 3065.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82 استدراك للقانون رقم
  " ...أو الذين يتخذون قرارات: "...يقرأ              ..." أو الذي يتخذون قرارات"...  :بدلا من

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

السلطة التشريعية وفقا لما هو مقرر في  عمال العمالات ووآلاؤهم  ورؤساء البلديات وغيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال
عامة ترمي إلى إصدار أية أوامر أو نواهي إلى المحاآم أو إلى المجالس يعاقبون   أو الذين يتخذون قرارات116ادة الفقرة الأولى من الم

  .من خمس إلى عشر سنوات ويجوز القضاء بحرمانهم من حقوقهم  الوطنية بالسجن المؤقت
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الاختصـاص بالحقوق عندما يتجاوز رجال الإدارة الوظائف القضائية بتقريرهـم  )معدلة( : 118المادة 
والمصالح التي تدخل في اختصاص المحاآم ثم بقيامهم بعد اعتراض الأطراف أو واحد منهم، ورغم هذا الاعتراض 

دج ولا  500 بالفصل في الدعوى قبل أن تصدر السـلطة العليا قرارها فيها بالفصل يعاقبون بغرامة لا تقل عن
  )1( .دج 3.000تتجاوز 

  
  

  الفصل الرابع
  ايات والجنح ضد السلامة العموميةالجن

  

  القسم الأول
  الاختلاس والغدر

  
  

  )2() ملغاة(  :119المادة 
  
  

ســنـــوات وبـــغــرامــة  )3(أشــهـــر إلى ثلاث  )6(يــعــاقب بــالحـــبس من ســـتــة  )معدلة( : مكرر 119 المادة
 01 - 06من القانون رقم  2ـادة لم مـفـهـوم ا آل مـوظف عــمـومي في، دج200.000إلــى   دج50.000مــن 

الـــواضح في ســرقــة   تسبب بإهماله،تعلق بالوقـاية من الفساد ومكافـحتهلموا 2006 فبـراير سنة 20ؤرخ في لما
 ق أوعـمــومــيـة أو خــاصـة أو أشــيـاء تــقــوم مـقــامـهــا أو وثـائ أو اخــتـلاس أو تــلف أو ضــيــاع أمــوال

  )3( .سواء بحكم وظيفته أو بسببها ســـنـــدات أو عـــقـــود أو أمـــوال مـــنـــقـــولـــة وضـــعت تحـت يــده
  
  
  
  )4() ملغاة( : 1مكرر  119 لمادةا
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
   )320.  ص7ر.ج.(1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82  عدلت بالقانون رقم)1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66قم حررت في ظل الأمر ر
الخـاصة التي تدخل في اختصاص المحاآم  عندما يفتات رجال الإدارة على الوظائف القضائية بتقريرهم الاختصاص بالحقوق والمصالح

العليا قرارها فيها فإنهم هذا الاعتراض بالفصل في الدعوى قبل أن تصدر السلطة  ثم بقيامهم بعد اعتراض الأطراف أو أحد منهم ورغم
  . دينار3.000دينار ولا تتجاوز  500لا تقل عن يعاقبون بغرامة

  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06القانون رقم بألغيت ) 2(
  

  : وحررت آما يلي )15. ص34ر.ج.(2001 يونيو 26  المؤرخ في 09- 01عدلت بالقانون رقم 
ة أو      يتعرض القاضي أو الموظف أو    ة أو خاص والا عمومي سرق أم  الضابط العمومي الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو ي

   :أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده، سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها 
  . دج1.000.000 لأشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو المسروقة أقل منسنوات إذا آانت قيمة ا) 5(إلى خمس ) 1( للحبس من سنة -1
  .دج 5.000.000  دج وتقل عن1.000.000 سنوات إذا آانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ) 10(إلى عشر ) 2( للحبس من سنتين -2
  وتقل عن  دج5.000.000أو تفـوق مبلغ سنة إذا آانت القيمة تعادل ) 20(سنوات إلى عشرين) 10(للسجن المؤقت من عشر -3

  . دج10.000.000
  .دج 10.000.000  للسجن المؤبد إذا آانت القيمة تعادل أو تفوق-  4

  . دج2.000.000 دج إلى50.000وفي آل الحالات يعاقب الجاني بغرامة من 
اء يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وآالة بأجر أو ويتعرض آذلك للعقوبات المنصوص عليها أعلاه، آل شخص، تحت أي تسمية وفي نطاق أي إجر

بدون أجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام، يختلس أو يبدد أو 
ات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يسرق أموالا عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سند

  . تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها
 مكرر أو 128 أو 1 مكرر 119 مكرر أو 119عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة أو الجرائم المنصوص عليها في المواد 

لـدولة آل رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط، فإن الدعوى العمومية لا   إضرارا بالمؤسسات العمومـية الاقـتصادية الـتي تملك ا1 مكرر128
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تحرك إلا بناء على شكوى من أجهزة الشرآة المعنية المـنصوص عليها في القانون التجاري وفي القانون المتعلق بتسيير رؤوس الأموال 
  .   التجارية للدولة

 1 مكرر 119 مكرر 119فعال الإجرامية المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد يتعرض أعضاء أجهزة الشرآة الذين لا يبلغون عن الأ
  . من قانون العقوبات181 للعقوبات المنصوص عليها في المادة 1 مكرر 128 مكرر و128و
  
  

  :وحررت آما يلي  )1033. ص28ج ر(،1988 يونيو 12 المؤرخ في 26- 88عدلت بالقانون رقم 
وجه حق أو  يسرق أمـوالا عمومية أو خاصة أو  أو الضـابط العمومي الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدونيتعرض القاضي أو الموظف 

 :عقـودا أو أمـوالا منقولة وضعت تحت يده، سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو
  . دج100.000 المسروقة أقل من شياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو للحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا آانت قيمة الأ-  1
  .دج  300.000 دج وتـقل عـن100.000 للحبس من سنتين إلى عشـر سنوات إذا آانـت القيمة تعـادل أو تفوق مبلغ -  2
 .دج 1.000.000دج وتقل عن  300.000للسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا آـانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ  - 3
  .دج 3.000.000 دج  وتقل عن1.000.000 للسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا آانت القيمـة تعادل أو تفوق مبلغ -  4
 .دج أو تفوقه 3.000.000 للسجن المؤبد إذا آانت القيمة تعادل مبلغ-  5
  .أن تضر بمصالح الوطن العليا حجز أو سرقة الأمـوال المشار إليها أعلاه من طبيعتها للحكم بالإعدام إذا آان اختلاس أو تبديد أو -  6

يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وآالة بأجر أو  ويتعرض آذلك للعقوبات المنصوص عليها أعلاه آل شخـص تحت أي تسمية وفي نطاق أي إجراء
لية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات المحـ بدون أجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات

وجه حق أو  هيئة أخرى خاضعة للقانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام، يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون الاقتصـادية العمومية أو أي
أموالا منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته  قود أويسرق أموالا عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو  وثائق أو سندات أو ع

  .أو بسببها
  
  

  :وحررت آما يلي ) 753.  ص53ج ر(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت  بالأمر رقم 
 أشياء تقوم يتعرض القاضي أو الموظف أو ما شابههما الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز بدون وجه حق، أو يسـرق أموالا عمومية أو خاصة، أو

  : مقامها، أو وثائق، أو سندات، أو عقـودا أو أمـوالا منقولة وضعت تحت يده، سواء  بمقتضى وظيفته أو بسببها
  .دج50.000المسروقة أقل من  المبددة أو المحتجزة أو  للسجن من سنتين إلى عشر سنوات إذا آانت قيمة الأشياء المختلسة أو-1
 .دج50.000وات إلى عشرين سنة إذا آانت قيمة الأشياء تعـادل أو تفوق مبلغ للسجن المؤقت من عشر سن  -  2
  .  بمصالح الوطن العلياتضرللحكم بالإعدام ، إذا آـان الاختلاس أو التبديد أو حجز الأموال المشار إليها أعلاه أو سرقتها من طبيعتها أن   -  3

 عنوان تسمية وفي نطاق أي إجراء ما  يتولى  ولو مؤقتا وظيفة أو وآالة بأجر ويعد شبيها بالموظف في نظر قانون العقوبات آل شخص تحت
أو بدون أجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة، أو الإدارات العامة، أو الجماعات المحلية، أو المؤسسات العمومية أو الاشتراآية أو 

من القانون  ت المسيرة ذاتيا للإنتاج الصناعي أو الفلاحي أو في أي هيئةالمختلط أو الهيئات المصرفية، أو الوحدا المؤسسات ذات الاقتصاد
  . الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام

متى آانت قد سهلت أو مكنت من إتمام  وتتحقق صفة الموظف عند اآتشاف الجريمة، غير أن هذه الصفة تظل قائمة ولو بعد التوقف عن الوظيفة
  .الجريمة

  
  :وحررت آما يلي ) 119.  ص80ر.ج(،1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 74-69مر رقم عدلت الفقرة الثانية بالأ

يعاقب الفاعل بالحبس المؤقت من سنتين إلى خمس    دج5.000وإذا آانت قيمة الأشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو المسروقة تقل عن 
  .سنوات

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156- 66حررت في ظل الأمر رقم 

أوراقا تقوم مقامها أو وثائق  القاضي أو الموظف العمومي الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز بدون وجه حق أو يسرق أموالا عمومية أو خاصة أو
 يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة آانت تحت

  .سنة
فيعاقب الفاعل بالحبس المؤقت من سنتين إلى   دينار1.000وإذا آانت قيمة الأشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو المسروقة تقل عن 

  .خمس سنوات
  
  
  )4.  ص44ر.ج.(2011غشت  2المؤرخ في  14-11 عدلت بالقانون رقم )3(
  

  :  وحررت آما يلي )16. ص 34ر.ج(،2001يونيو   26 المؤرخ في 09-01أضيفت بالقانون رقم 
 دج آل قاض أو موظف أو ضابط عمومي أو 200.000 دج إلى 50.000سنـوات وبغرامـة من ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 6(يعاقب بالحبس من ستة 

 أموال عمومية أو  من هذا القانون، تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع119آل شخص ممن أشارت إلـيهم الـمادة 
  .خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها

  
  
  )14. ص14ر.ج(.  2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06القانون رقم بألغيت ) 4(
  

  : وحررت آما يلي )16.ص  34ر.ج(،2001يونيو   26 المؤرخ في 09-01أضيفت بالقانون رقم 
دج آل من يستعمل عمدا لأغراضه الشخصية أو  500.000 دج إلى 50.000 سنـوات وبـغرامة من) 5 (إلى خمس) 1 (يعاقب بالحبس من سنة

ن هذا القانون  م119لفائدة الغير أموال الدولة أو جماعة محلية أو هيئة خاضعـة للقانون العام أو إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة 
  .مخالفا بذلك مصالح الهيئة نفسها
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ى   500 يعاقب بالحبس من سنتين إلى عـشر سنوات وبغرامـة مـن )معدلة( : 120المادة  ي  5.000إل  دج القاض
ف  ذي يتل ومي ال ضابط العم ف أو ال ود أو   أو الموظ ندات أو عق ائق أو س رار وث ة الإض ش وبني ق الغ ل بطري أو يزي

  )1(. في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفتهأموالا منقولة آانت
  

  )2( )ملغاة(  :121المادة 
  

  )3( )ملغاة(:  122المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )1034.ص  28ر.ج.(1988 يوليو 12 المؤرخ في 26-88 عدلت بالقانون رقم )1( 

  
  :وحررت آما يلي ) 321. ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82عدلت بالقانون رقم 

أو   دج القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يتلف5.000إلى  500 يعاقب بالسجن من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من
  . يزيل بطريق الغش وبنية الإضرار وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة آانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفته

  
  :السطر الأول ) 3065.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82 تدراك  للقانون رقماس

  "...يعاقب بالحبس من : " يقرأ                       ..." يعاقب بالسجن من : "بدلا من
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
عقودا أو أموالا منقولة آانت في  أو يزيل بطريق الغش وبنية الإضرار وثائق أو سندات أو تلفالقاضي أو الموظف العمومي الذي ي

  .المؤقت من خمس إلى عشر سنوات عهدته بهذه الصفة أو سلمت إليه بسبب وظيفته يعاقب بالسجن
  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06القانون رقم بألغيت  )2(
  

  : وحررت آما يلي )1034.  ص28ر.ج(  1988 يوليو 12 المؤرخ في 26-88 بالقانون رقم عدلت
يطالب أو يأمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق الأداء أو ما يجاوز ما القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يطلب أو يتلقى أو 

م أو لنفسه يكون قد ارتكب جريمة الغدر ويعاقب لجهة الإدارة أو لجهة الأطراف الذين يقوم  بالتحصيل لحسابههو مستحق سواء 
   . دج10.000  إلى500 بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبالغرامة من

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

حق الأداء أو ما يجاوز ما هو مستحق مست القاضي أو الموظف العمومي الذي يطلب أو يتلقى أو يطالب أو يأمر بتحصيل ما يعلم أنه غير
يقوم بالتحصيل لحسابهم أو لنفسه يكون قد ارتكب جريمة الغدر ويعاقب بالحبس من سنتين   سواء لجهة الإدارة أو لجهة الأطراف الذين

  . دج10.000  إلى 500عشر سنوات وبالغرامة من  إلى
  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
ك    على آل صاحب سلطة 121تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة    ر تل عمومية يأمر بتحصيل ضرائب مباشرة أو غير مباشرة غي

   .آل موظف يضع جداولها أو يقوم بتحصيلهاالتي حددها القانون وآـذاك 
ر تصريح                      وت ان وبغي بب آ ت ولأي س ة صورة آان ى أي ذين يمنحون عل طبق ذات العقوبات على أصحاب السلطة العمومية أو الموظفين ال

ا تنتجه            ا منتجات مم سلمون مجان ا أو ي من القانون إعفاءات من التكاليف أو الضرائب أو الرسوم العمومية أو يتجاوزون عن شيء منه
  .يد باعتباره شريكاويعاقب المستف مؤسسات الدولة
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  )1( )ملغاة (: 123المادة 
  

   )2() ملغاة( : 124المادة 
  

  )3) (ملغاة (: 125المادة 
  

  القسم الثاني
  الرشوة واستغلال النفوذ

  
 
 

  )4( )ملغاة( : 126المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66رت في ظل الأمر رقم حر
دات أو      ود أو المزاي ن العق د م ض الفوائ ث بع خص ثال ق ش ن طري ا ع وري وإم د ص ا بعق راحة وإم ا ص ى إم ذ أو يتلق ذي يأخ ف ال الموظ

ا أو الإشراف عل            ل إدارته اب الفع ت ارتك ن       المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي تكون له وق الحبس م ب ب ا أو بعضها يعاق ا آله يه
  . دج5.000 إلى 500سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة من 

  .وتطبق العقوبة نفسها على الموظف الذي يأخذ أية فائدة آانت من عملية يكون مكلفا بأن يصدر فيها أوامر دفع أو بأن يتولى تصفيتها
  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  . على الموظف خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء توليه أعمال وظيفته مهما آانت طريقة الإنهاء123تطبق أحكام المادة 

  
  )14.ص 14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
ان الجاني من حق أو           في الحالة التي يقضى فيها بعقوبة الجنحة وحدها طبقا لمواد هذا القسم فإنه يجوز علاوة على ذلك أن يقضي بحرم

  . إلى خمس سنوات على الأآثر من هذا القانون من سنة على الأقل14أآثر من الحقوق الواردة في المادة 
  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  

  : وحررت آما يلي)954.  ص29ر.ج(،1990 يوليو 14 في المؤرخ 15-90م قبالقانون ر  3 والفقرة الأولى 1عدلت الفقرة الأولى 
نوات        ن  يعد مرتشيا ويعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر س ى  500 وبغرامة م ة أو وعدا أو        5.000إل ل عطي ب أو يقب ل من يطل ـنار آ  دي

  : يطلب أو يتلقى هبة أو هدية أو أية منافع أخرى وذلك
شروع أو                 -1 ر م شروعا أو غي ان م ه أجر سواء آ رر ل ر مق ه غي ال وظيفت ن أعم أداء عمل م ة ب ة نيابي ا أو ذا ولاي وم بصفته موظف ليق

أ       ه أو ب ن               بالامتناع عن أدائ ان م ه أداءه أو آ سهل ل ه أن ت ان خارجا عن اختصاصاته الشخصية، إلا أن من شـأن وظيفت داء عمل وأن آ
  .الممكن أن تسهل له

داء رأي لمصلحة شخص أو                 - 2 رار أو إب  ليقوم بصفته محكما أو خبيرا معينا من السلطة الإدارية أو القضائية أو من الأطراف بإصدار ق
  .ضده

  .وا محلفا أو عضوا في جهة قضائية باتخاذ قرار سواء لصالح أحد الأطراف أو ضده ليقوم بصفته عض- 3
   ليقوم بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو قابلة بالتقرير آذبا بوجود أو بإخفاء وجود مرض أو عاهة أو حمل - 4

  .أو بإعطاء بيانات آاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم حررت في ظل 
يطلب أو يقبل عطية أو وعدا أو   دينار آل من5.000إلى 500يعد مرتشيا ويعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 

  : يطلب أو يتلقى هبة أو هدية أو أية منافع أخرى وذلك
لـه أجـر ســواء آان مـشروعا أو   ولاية نيابية بأداء عمل من أعمال وظيفته غير مقرر ليقوم بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو ذا-1

اختـصاصاته الـشـخصية إلا أن من شأن وظيفته أن تسهل له  و بالامتناع عن أدائه أو بأداء عمل وإن آان خارجا عن.غيـر مشروع أ
  .أداءه أو آان من الممكن أن تسهله له

أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو   خبيرا معينا من السلطة الإدارية أو القضائية أو من الأطراف بإصدار قرار ليقوم بصفته محكما أو-2
  .ضده

  .الأطراف أو ضده  ليقوم بصفته قاضيا أو عضوا محلفا أو عضوا في جهة قضائية باتخاذ قرار سواء لصالح أحد- 3
أو عاهة أو حمل أو بإعطاء   بالتقرير آذبا بوجود أو بإخفاء وجود مرض ليقوم بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو قابلة- 4

  .بيانات آاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة
  



 45

  ) 1( )ملغاة( : مكرر 126 المادة

  
  

  )2( )ملغاة( : 127المادة 
  
  
  )3( )ملغاة ( :128لمادة ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم  )1(
  

  : وحررت آما يلي )954. ص 29ر.ج(،1990 يوليو 14 المؤرخ في 15-90أضيفت بالقانون رقم 
  .دج 50.000 إلى 5.000  سنة وبغرامة من20إلى  5 مرتكب الرشوة  قاضيا يعاقب بالسجن المؤقت منإذا آان 

  . دج30.000 إلى 3.000سنوات وبغرامة من  10 إلى 5 ب بالسجن المؤقت من إذا آان مرتكب الرشوة آاتب ضبط يعاق-
  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم  )2(
  

 : وحررت آما يلي )321.  ص7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82بالقانون رقم  عدلت
دج آل عامل أو مستخدم أو مندوب بأجر أو مرتب  5.000 إلى 500 وات وبغرامة منيعد مرتشيا ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سن

أو خصما أو مكافأة بطريق مباشـر أو عن  على أية صورة آانت طلب أو قبل عطية أو وعدا أو طلب أن يتلقى هبة أو هدية أو جعلا
وظيفتـه أو بالامتناع عنه أو بأداء عمل، وإن آان خارجا طريـق وسيط، وبغير علم مستخدمه أو رضاه وذلك للقيام بأداء عمل من أعمال 

  .عـن اختصاصاته الشخصية، إلا أن مـن شأن وظيفته أن تسهل له أداءه أو آان من الممكن تسهله له
  

    :  السطر التاسع) 3065.  ص49ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
   ..."خارجا عن اختصاصاته  : "...يقرأ                     "...ختصاصاتهخارجا من ا  : "... بدلا من

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

عـامل أو مستخدم أو مندوب بأجر أو  دينار آـل  5.000  إلى500يعد مرتشيا ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
أو خصما أو مكافأة بطريق مباشر أو عن  طلب أن يتلقى هبة أو هدية أو جعلا ية صورة آانت طلب أو قبل عطية أو وعدا أومرتب على أ

وإن آان خارجا  علم مخدومه أو رضائه وذلك للقيام بأداء عمل من أعمال وظيفته أو  بالامتناع عنه أو بأداء عمل طريق وسيط وبغير
  .الممكن أن تسهله له من شأن وظيفته أن تسهل له أداءه أو آان منعن اختصاصاته الشخصية إلا أن 

  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 دج آل شخص يطلب أو يقبل عطية أو 5.000إلى 500 يعد مستغلا للنفوذ ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمـس سنوات وبغرامة من

وعدا أو يطلب أو تلقى هبة أو هدية أو أية منافع أخرى وذلك ليستحصل على أنواط أو أوسمة أو ميزات أو مكافآت أو مراآز أو وظائف 
ناتجة من اتفاقات مبرمة مع خدمات أو أية مزايا تمنحها السلطة العـمومية أو على صفقات أو مقاولات أو غيرها من الأرباح ال أو

السلطة العمومية أو مع مشروعات استغلالية موضوعة تحت إشراف السلطة العمومية أو يحاول الحصول على أي من ذلك أو يستصدر 
  .بصفة عامة قرارا من مثل هذه السلطة أو تلك الإدارة لصالحه أو يحاول استصداره ويستغل بذلك نفوذا حقيقيا أو مفترضا

  .ن الجاني قاضيا أو موظفا أو ذا وآالة نيابية تضاعف العقوبات المقررةفإذا آا
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  )1( )ملغاة( : مكرر 128 المادة
  

  )2() ملغاة : (1 مكرر 128المادة 
  

  )3 ()ملغاة( : 129المادة 
  

  )4) (ملغاة( : 130المادة 
  

  )5( )ملغاة( : 131المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06 ألغيت بالقانون رقم) 1(

  
  : وحررت آما يلي )16.ص  34ر.ج( ،2001  يونيو26 المؤرخ في 09-01أضيفت بالقانون رقم 

  : دج 5.000.000 دج إلى 500.000 سنوات وبغرامة من) 10 (إلى عشر) 2 (الحبس من سنتينيعاقب ب
من هذا القانون يقوم بإبرام عقد أو  119لية أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة  آل من يعمل لصالح الدولة أو الجماعات المح- 1

يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء 
  .امتيازات غير مبررة للغير

فة أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة آل شخص طبيعي يبرم، ولو بصفة عرضية، عقدا  آل تاجر أو صناعي أو صاحب حر- 2
من هذا القانون ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات  119 أو صفقة مع الدولة أو مع إحدى الهـيئات المشار إليها في المادة

 أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعـية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو المشار إليها أعلاه للزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة
  .التموين

  .ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة
  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  

  : وحررت آما يلي )17.ص  34ر.ج(،2001  يونيو 26 المؤرخ في 09-01فت بالقانون رقم أضي
دج آل من يقبض أو  5.000.000 دج إلى 100.000  سنة وبغرامة من)20(سنوات إلى عشرين ) 5 (يعاقب بالسجن المؤقت من خمس

ا آان نوعها، بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد يحاول القبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو فائدة مهم
  . من هذا القانون119إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 

  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8خ في  المؤر156-66حررت في ظل الأمر رقم 
ات أو          ا أو الهب د أو الوعود أو العطاي دي أو التهدي ات يكون الغرض         آل من يلجأ إلى التع تجاب لطلب زات أو اس ن المي ا م دايا أو غيره اله

و        ى ول ى ال                    منها الارتشاء حت ه أو للحصول عل اع عن ى أداء عمل أو الامتن ا للتوصل إل ك إم ا وذل ذي طلبه ن هو ال م يك افع   ل ا أو المن مزاي
ن واد م ي الم ا ف صوص عليه ى 126 المن ات    128 إل ذات العقوب ب ب ؤد يعاق م ي وة أو ل ة المرج ى النتيج وة إل راه أو الرش واء أدى الإآ س

  .المقررة في تلك المواد ضد المرتشي
  
  )14. ص14ر .ج .(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66قم حررت في ظل الأمر ر
يصفه القانون بأنه جناية فإن العقوبة المقررة لهذه الجناية هي في حالة ما إذا آان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو أداء فعل 

  .الرشوة أو استغلال النفوذالتي تطبق على مرتكب 
  
  )14. ص14ر .ج .(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم ) 5(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
ة                        إن هذه العقوب ين ف ة ضد أحد المتهم ة جناي م بعقوب ة قضائية صدور حك ف أو عضو هيئ إذا ترتب على رشوة القاضي أو العضو المحل

  .تطبق على مرتكب الرشوة
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هر      القاضي أو رجل الإ    : 132المادة   تة أش ن س الحبس م دارة الذي يتحيز لصالح أحد الأطراف أو ضده يعاقب ب
  .دج 1.000 إلى 500 إلى ثلاث سنوات وبغرامة من

  
  

  )1) (ملغاة(  : 133المادة 
  
  

  )2) (ملغاة(  : 134المادة 
  

  القسم الثالث
  إساءة استعمال السلطة

  

  الدرجة الأولى
  إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد

  
ل               )معدلة( : 135 المادة رطة وآ ابط ش ل ض ضائي وآ سلك الإداري أو الق ال    آل موظف في ال د رج د أو أح قائ

اه،          ـير رض واطنين بغ د الم ـزل أح ذآورة من انون       القوة العمومية دخل بصفته الم ي الق ررة ف الات المق ر الح ي غي وف
ن  وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرا            ى   500 مة م  دج دون 3.000إل

  )3(.107 الإخلال بتطبيق المادة
  

ه أن              : 136المادة   ب علي ا يج صل فيم ن الف   يجوز محاآمة آل قاض أو موظف إداري يمتنع بأية حـجة آانت ع
ب             ائه ويعاق ن رؤس ه م ه علي د التنبي ه بع ى امتناع يقضي فيه بين الأطراف بعد أن يكون قد طلب إليه ذلك ويـصر عل

  .  دج وبالحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من خمس سنوات إلى عشرين سنة3.000إلى  750 امة منبغر
  

ة ( : 137المادة   وم              )معدل د يق صلحة للبري ن م دوب ع ستخدم أو من ة أو م وان الدول ن أع ون م ف أو ع ل موظ آ
ة    بفض أو اختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها أو     ن ثلاث الحبس م  إتلافها يعاقب ب

  . دج500.000 دج إلى 30.000سنوات وبغرامة من ) 5(أشهر إلى خمس ) 3(
  .ويعاقب بالعقوبة نفسها آل مستخدم أو مندوب في مصلحة البرق يختلس أو يتلف برقية أو يذيع محتواها

دمات العمو       ائف أو الخ ة الوظ ن آاف ان م ك بالحرم ـن ذل ضلا ع اني ف ب الج شر   ويعاق ى ع س إل ن خم ة م   مي
  )4(.سنوات

_____________  
  
  )14. ص14ر .ج .(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06 رقم لقانونألغيت با) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
ه                  ؤدى ل ي سلمها أو ت ياء الت ل يجب أن    لا يقضى مطلقا بأن ترد إلى الراشي الأش ا ب ا       قيمته ا حق م بمصادرتها وباعتباره ي الحك يقضي ف

  .مكتسبا للخزينة
  
  )14. ص14ر .ج .(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06 رقم لقانونألغيت با) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
فإنه يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان القسم في الحالة التي يقضى فيها بعقوبة جنحة فقط بمقتضى إحدى مـواد هذا 

  . من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر14الحقوق الواردة في المادة من حق أو أآثر من 
  
  )321. ص7ر.ج.(1982  فبراير 13المؤرخ في   04-82 بالقانون رقم عدلت) 3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8رخ في  المؤ156-66حررت في ظل الأمر رقم 
العمومية دخل بصفته المذآورة منزل أحد  آل موظف في السلك الإداري أو القضائي وآل ضابط شرطة وآل قائد أو أحد رجال القوة

لى القانون وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين إ المواطنين بغير رضائه وفي غير الحالات المقررة في
  . دينار3.000إلى  500سنة وبغرامة من 

 1.800  إلى 500أشهر وبغرامة من  وآل شخص يدخل منزل أحد المواطنين بالتهديد أو العنف يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى ثلاثة
  .دينار

  
  )20. ص84ر.ج(2006 ديسمبر 20المؤرخ في   23-06 بالقانون رقم عدلت) 4(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
سلمة                تلاس أو إتلاف رسائل م وم بفض أو اخ د يق دوب عن مصلحة للبري ستخدم أو من ل م آل موظف وآل موظف من موظفي الدولة وآ

  . دج1.000 إلى 500 إلى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها أو إتلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من
  .ويعاقب بالعقوبة نفسها آل مستخدم أو مندوب في مصلحة البرق يختلس أو يتلف برقية أو يذيع محتواها

  .ويعاقب الجاني فضلا عـن ذلك بالحرمان من آافة الوظائف أو الخدمات العمومية من خمس إلى عشر سنوات
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ارج نط  آل موظف أو ضابط عمومي سخر أموالا منقول      )جديدة( : مكرر 137 المادة الات  ة أو عقارية خ اق الح
ددة قانو  شروط المح نة  نوال ن س الحبس م ب ب س ) 1 (ا، يعاق ى خم ن   ) 5 (إل ة م نوات وبغرام ى  10.000س دج إل

  . دج100.000
ق             ا ح ون له ى أن يك آما يعد الفاعل مسؤولا مسؤولية مدنية شخصية وتتحمل الدولة آذلك مسؤوليتها المدنية، عل

  )1(.الرجوع على الفاعل
  

  لدرجة الثانيةا
  إساءة استعمال السلطة ضد الشيء

  العمومي
  

قانون أو تحصيل ضرائب  آل قاض أو موظف يطلب تدخل القوة العمومية أو استعمالها ضد تنفيذ : 138المادة 
صادر من السلطة الشرعية أو يأمر بتدخلها أو مقررة قانونا أو ضد تنفيذ أمر أو قرار قضائي أو أي أمر آخر 

  .و يعمل على حصول هذا الطلب أو ذلك الأمر يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ها أباستعمال
  

آل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو  )جديدة( :مكرر  138 المادة
 دج إلى 5.000 سنوات وبغرامة من) 3(إلى ثلاث) 6(عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة أشهر اعترض أو

  )2(.دج50.000
  

ادة    ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق   : 139المادة   ي الم ك  14الواردة ف  وذل
ة      آما . من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأآثر   ائف أو آاف ة الوظ ة آاف ن ممارس يجوز أن يحرم م

  . الأآثرالخدمات العمومية لمدة عشر سنوات على
  

 إذا آانت الأوامر أو الطلبات هي السبب المباشر لوقوع فعل يصفه القانون بأنه جناية فإن العقوبة : 140المادة 
  .المقررة لهذه الجناية تطبق على مرتكب جريمة استغلال النفوذ

  
  القسم الرابع

  ممارسة السلطة العمومية قبل توليها
  غير مشروع أو الاستمرار فيها على وجه

  
ؤدي              ) معدلة( : 141المادة   ل أن ي ه قب ال وظيفت ة أعم ي ممارس دأ ف ومي يب ابط عم  -آل قاض أو موظف أو ض

  )3( . دج1.000 إلى 500 اليمين المطلوبة لها يجوز معاقبته بغرامة من -بفعله 
  

ه  قانونا من وظيآل قاض أو موظف أو ضابط عمومي فصل أو عزل أو أوقف أو حرم      )معدلة( : 142المادة   فت
ى   يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد استلامه التبليغ الرسمي بالقرار   ـر إل المتعلق به يعاقب بالحبس من ستة أشـه

  . دج1.000إلى  500 سنتيـن وبغرامة من
  .ويعاقب بالعقوبة نفسها آل موظف منتخب أو مؤقت يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد انتهائها قانونا

ى                        ويجوز معاقبة الج    شر سنوات عل دة ع ة لم ة عمومي ة أو مهم ة خدم رة أي ان من مباش ك بالحرم ى ذل لاوة عل اني ع
  )4(.الأآثر

___________  
  
  )17.  ص34ر.ج.(2001  يونيو 26 المؤرخ في 09-01أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )17. ص 34ر.ج.(2001يونيو   26  المؤرخ في 09-01أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )1034.ص  28ر.ج(.1988 يوليو12 المؤرخ في 26-88انون رقم عدلت بالق) 3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 500اليمين المطلوبة لها يجوز معاقبته بغرامة من -بفعله -آل قاض أو موظف عمومي يبدأ في مـمارسة أعمـال وظـيفته قبـل أن يؤدي

  . دينار1.000إلى 
  
  )1034. ص 28ر.ج.(1988 يوليو 12 المؤرخ في 26- 88 عدلت بالقانون رقم )4(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
أعمال وظيفـته بعـد استلامه التبليغ  عزل أو أوقف أو حرم قانونا مــن وظيفته يسـتمر فـي مـمارسة آل قاض أو موظف عمومي فصل أو

  . دينار2.000  إلى 500سنتين وبغرامة من  القرار المتعلق به يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلىالرسمي ب
  .انتهائها قانونا ويعاقب بالعقوبة نفسها آل موظف عمومي منتخب أو مؤقت يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد

عمومية  لمدة عشر سنوات على   عمومية أو مهمةويجوز معاقبة الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من مباشرة أية وظيفة أو خدمة
  .الأآثر
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  القسم الخامس
  

  والجنح التي  تشديد العقوبات في بعض الجنايات
  والقائمون بوظائف عمومية يرتكبها الموظفون

  
 التي يرتكبها الموظفون أو فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات في الجنايات أو الجنح : 143المادة 

القائمون بوظائف عمومية فإن من يساهم منهم في جنايات أو جنح أخرى مما يكلفون بمراقبتها أو ضبطها يعاقب 
  :على الوجه الآتي 

  إذا آان الأمر متعلقا بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة،
  : إذا آان الأمر متعلقا بجناية فتكون العقوبة آما يلي

ات إلى عشرين سنة إذا آانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من عشر سنو
  السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات،

  : السجن المؤبد إذا آانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هي
  السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة،

  .دا الحالات السابق بيانهاوتطبق العقوبة نفسها دون تغليظها فيما ع
  

  لفصل الخامسا
  الأشخاصالجنايات والجنح التي يرتكبها 

  )1( ضد النظام العمومي
         

  القسم الأول
  هانة والتعدي على الموظفين لإا

  )2(ومؤسسات الدولة 
  

 500.000دج إلى  1.000 وبغرامة من) 2 (إلى سنـتين) 2 (يعاقب بالحبس من شهرين) معدلة( : 144المادة 
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط آل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة  دج

العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية 
  .بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهموظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك 

وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى سنتين إذا آانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو أآثر قد وقعت 
  .في جلسة محكمة أو مجلس قضائي

تي حددت فيه على نفقة المحكوم ويجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم ويعلق بالشروط ال
  )3(.عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبينة أعلاه

  
___________  

  

  ) 20.ص 84ر. ج.(2006 ديسمبر 20  المؤرخ في 23-06 بالقانون رقم لفصل الخامسعدل عنوان ا) 1(
  "لعمومياضد النظام  الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد: "لي  آما ي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حرر في ظل  الأمر رقم 

  
  ) 17.ص  34ر.ج(،2001 يونيو26 المؤرخ في 09-01عدل عنوان القسم الأول بالقانون رقم ) 2(
  

  "الإهانة والتعدي على الموظف: " آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حرر في ظل  الأمر رقم 
  
  )17. ص 34ر.ج.(2001 يونيو 26 المؤرخ في 09-01رقم عدلت بالقانون ) 3(

  :وحررت آما يلي ) 1034. ص28 ر.ج(،1988 يوليو 12المؤرخ في   26-88عدلت بالقانون رقم 
موظفا  أو قائدا أو ضابطا عموميا أو   دج آل من أهان قاضيا أو5.000 إلى  500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 

تسليم أي شيء  إليهم  أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء  قوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أوأحد رجال ال
  .بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك

أآثر قد وقعت في جلسة محكمة أو  آانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أووتكون العقوبة الحبس من سنة إلى سنتين إذا 
  .مجلس قضائي

المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه  ويجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة
  .المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبينة أعلاه

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66في ظل الأمر رقم حررت 

موظفا عموميا أو قائدا أو أحد رجال   دينار آل من أهان قاضيا أو5.000إلى   500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 
كتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم تسليم أي شيء إليهم أو بال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو

  .وذلك بقصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم  أو بمناسبة تأديتها
جلسة محكمة أو  أآثر قد وقعت في وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى سنتين إذا آانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو

  .ءمجلس قضا
نفقة المحكوم عليه دون أن تجاوز هذه  ويجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه على

  .المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبينة عاليه
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ة (: مكرر 144 المادة ن        )معدل ـرامة م ـعاقب بـغ ف   ي ة أل ى   دج) 100.000(مئ ة أل    )500.000(إل سة مئ  فخم
عن طريق الكتابة  بعبارات تتـضـمن إهانة أو سبا أو قذفا سـواء آان ذلك        آل من أساء إلى رئـيس الجـمـهــورية      ،دج

  .معلوماتية أو إعلامية أخرى لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسـيلة إلكـترونية أو أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية
 .تلقائيا ـتـابـعـة الجـزائـيةلماتـبـاشـر النـيـابـة الـعـامـة إجـراءات 

  )1( . تضاعف الغرامة،وفي حالة العود
  

  )2( )ملغاة( : 1مكرر  144 المادة
  

ادة  رر  144الم دة( : 2مك لاث   )جدي ن ث الحبس م ب ب س  ) 3(يعاق ى خم نوات إل ن  ) 5(س ة م نوات وبغرام س
لم   (لى الرسول  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط آل من أساء إ    100.000 دج إلى    50.000 ه وس لى االله علي أو ) ص

ة أو                   ق الكتاب ن طري واء ع لام س عائر الإس ن ش عيرة م بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية ش
  .الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى

  )3(.تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا
  

هانة ويعاقب عليها على هذا الاعتبار قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العمومية بجريمة  تعتبر إ: 145المادة 
يعلم بعدم وقوعها أو تقديمه دليلا آاذبا متعلقا بجريمة وهمية أو تقريره أمام السلطة القضائية بأنه مرتكب جريمة لم 

  .يرتكبها أو لم يشترك في ارتكابها
  

ـا        لمالـقـذف ا  ـلى الإهــانـة أو الــسب أو    تـطـبق ع  )معدلة( : 146المادة   ي حـددتـه ـائل الت ـوجه بـواسـطـة الـوس
الـقـضـائـيـة أو ضد الجـيش الـوطـني  ـان أو إحـدى غــرفـــتـــيه أو ضـد الجـهات  لممـكـرر ضـد الـبـــر   144ادة  لما

 .ذآورة أعلاهلمادة المفي ا ـنـصـوص عـلـيهالمت ا الـعـقـوبا،نـظـامـيـة أو عـمـومـيـة أخرى الـشـعـبي أو أيـة هـيـئة
  )4( . تضاعف الغرامة،وفي حالة العود

  
  .144 من المادة 3 و1 الأفعال الآتية تعرض مرتكبيها للعقوبات المقررة في الفقرتين : 147المادة 

ض       - 1 ام الق ى أحك أثير عل م     الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها الت دعوى ل ا أن ال اة طالم
  .يفصل فيها نهائيا

 الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التقليل من شأن الأحكام القضائية والتي يكون من   - 2
  .طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله

____________________  
  )4.  ص44ر.ج.(2011غشت  2المؤرخ في  14-11 عدلت بالقانون رقم) 1(
  

  :وحررت آما يلي ، )17. ص 34ر .ج.(2001 يونيو 26 المؤرخ في 09-01بالقانون رقم  أضيفت
 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط آل من أساء 250.000 إلى 50.000شهرا وبغرامة من ) 12 (أشهر إلى اثني عشر) 3 (يعاقب بالحبس من ثلاثة

ارات تتضمن          ة بعب ث الصوت أو                 إلى رئيس الجمهوري ة لب ة آلي ـة أو الرسم أو التصريح أو بأي ـق الكتاب ن طري ك ع ان ذل ذفا سواء آ ة أو سبا أو ق إهان
  .الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى

  .تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا
  .ة المنصوص عليها في هذه المادةفي حالة العود، تضاعف عقوبات الحبس والغرام

  
  )4.  ص44ر.ج.(2011غشت  2المؤرخ في  14-11  بالقانون رقمألغيت ) )2(
 

  :وحررت آما يلي ، )17.  ص34ر.ج( .2001 يونيو 26 المؤرخ في 09-01بالقانون رقم  أضيفت 
سبوعية أو شهرية أو غيرها، فإن المتابعة الجزائية تتخذ  مكرر بواسطة نشرية يومية أو أ144عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 

  .ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولين عن النشرية وعن تحريرها وآذلك ضد النشرية نفسها
 دج أو 250.000 دج إلى 50.000شهرا وبغرامة من ) 12(أشهر إلى اثني عشر ) 3(في هذه الحالة، يعاقب مرتكبو الجريمة بالحبس من ثلاثة 

  . دج2.500.000 دج إلى 500.000حدى هاتين العقوبتين فقط وتعاقب النشرية بغرامة من بإ
  .تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا

  .في حالة العود، تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة
  
  )18.  ص34ر.ج( .2001 يونيو 26 المؤرخ في 09-01أضيفت بالقانون رقم  )3(
  
  )4.  ص44ر.ج.(2011غشت  2المؤرخ في  14-11 عدلت بالقانون رقم) 4(
  

  :وحررت آما يلي ، )18. ص 34ر.ج( .2001 يونيو 26  المؤرخ في 09-01بالقانون رقم  عدلت
 ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد 1كرر م144 مكرر و144تطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادتان 

ادتين              ي الم ا ف صوص عليه ات المن رى، العقوب ة أخ ة أو عمومي ة نظامي ة هيئ شعبي أو أي وطني ال يش ال د الج اآم أو ض ضائية أو المح الس الق المج
  .المذآورتين أعلاه

  .في حالة العود، تضاعف عقوبات الحبس والغرامة
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8ؤرخ في  الم156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .144  من المادة 3 و1تكون العقوبة على الإهانة الموجهة إلى الهيئات النظامية طبقا لأحكام الفقرتين 
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العنف أو                     ) معدلة( : 148المادة   دى ب ن يتع ل م نوات آ س س ى خم نتين إل ن س الحبس م د     يعاقب ب ى أح وة عل  الق
واد أو ر وظفين أو الق د الم ضاة أو أح ضباط الق ة أو ال وة العمومي ال الق ائفهم أو ج ال وظ رة أعم ي مباش وميين ف العم

  .بمناسبة مباشرتها
ضاة           د الق د أح واء ض د س رار أو ترص وإذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إص

ن               ت م سجن المؤق ي ال ة ه ون العقوب ضائي فتك شر    أو الأعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس ق ى ع س إل خم
  .سنوات

دى                          صار إح ـقد إب ر أو ف د النظ ن استعماله أو فق ز ع ضاء أو عج د الأع ر أح شويه أو بت ف ت ن العن وإذا ترتب ع
  . العينين أو أية عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة

  .كون العقوبة السجن المؤبدوإذا أدى العنف إلى الموت دون أن يكون الفاعل قصد إحداثها فت
  .وإذا أدى العنف إلى الموت وآان قصد الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة الإعدام

ادة              ي الم واردة ف وق ال رة الحق ن مباش دة      14 ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس م انون لم ذا الق ـن ه م
ن        سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر تبدأ من اليوم الذي تنف            ة م ن الإقام المنع م ه ب م علي ذ فيه العقوبة، والحك

  )1(.سنتين إلى خمس سنوات
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )1034. ص28ر.ج(.1988يوليو   12 المؤرخ في 26- 88دلت بالقانون رقم  ع)1(
  

  :وحررت آما يلي ) 321.  ص7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
الموظفين أو القواد أو  رجال القوة  بس من سنتين إلى خمس سنوات آل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أويعاقب بالح

  .العمومية في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها
الأعضاء المحلفين في سواء ضـد أحد القـضاة أو  وإذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار أو ترصد

  .هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات جلسة محكمة أو مجلس قضاة فتكون العقوبة
إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة  وإذا ترتب على العنف تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد

   .عشرين سنة ات إلىفتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنو
  .وإذا أدى العنف إلى الموت دون أن يكون الفاعل قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد

   .وإذا أدى العنف إلى الموت وآان قصد الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة الإعدام
ن هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس م 14 ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة

العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات، والحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنتين إلى  سنوات على الأآثر تبدأ من اليوم الذي تنفذ فيه
  .سنوات خمس

  
   : لرابع والخامسا  السطر6 في الفقرة )3065.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 

تنفذ فيه العقوبة، والحكم عليه :"..يقرأ  ، "..تنفذ فيه العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات،والحكم عليه بالمنع من الإقامة :"..بدلا من
  ..."بالمنع من الإقامة

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

الموظفين العموميين أو القواد أو رجال   سنوات آل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس
  .مباشرتها القوة العمومية في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة

ين في أحد القضاة أو الأعضاء المحلف  وإذا ترتب على العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن إصرار أو ترصد سواء ضد
  .هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات جلسة محكمة أو مجلس قضاء فتكون العقوبة

وإذا ترتب على العنف تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد إبصار  إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة 
   .سنةعشرين  فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى

  .وإذا أدى العنف إلى الموت دون أن يكون الفاعل قد قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد
  .وإذا أدى العنف إلى الموت وآان قصد الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة السجن المؤبد

القانون لمدة سنة على الأقل وخمس هذا   من14ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 
  .العقوبة  والحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات سنوات على الأآثر تبدأ من اليوم الذي تنفذ عليه فيه
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  )1() ملغاة (: 149المادة 
  

  سم الثانيالق
  الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى

  
نتين           آل من هدم أو خرب أ      : 150المادة   ى س هر إل تة أش ن س الحبس م ب ب ت يعاق ة آان و دنس القبور بأية طريق

  . دينار2.000 إلى 500وبغرامة من 
  

اآن                 )معدلة (: 151المادة   ن أم ا م ي غيره ابر أو ف ي المق وتى ف ة للم ة الواجب س بالحرم آل من يرتكب فعلا يم
  )2(.دج 2.000 إلى 500 الدفن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة مـن

  
ى         : 152المادة   هر إل ة أش ن ثلاث الحبس م ب ب ة يعاق ا خفي  آل من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة أو إخراجه

  .دينار 2.000 إلى 500 سنة وبغرامة من
  

الحبس            : 153المادة   ب ب  آل من دنس أو شوه جثة أو وقع منه عليها أي عمل من أعمال الوحشية أو الفحش يعاق
  .دينار 2.000 إلى 500 إلى خمس سنوات وبغرامة منمن سنتين 

  
ين         : 154المادة    ة ب ى  500   آل من خبأ أو أخفي جثة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرام  إل

  .دينار 1.000
ن                      بس م ون الح ة تك إن العقوب رح ف رب أو ج ة ض وفى نتيج ول أو مت وإذا آان المخفي يعلم أن الجثة لشخص مقت

  .دينار 5.000 إلى  500 إلى خمس سنوات وبغرامة منسنتين 
  

  القسم الثالث
  آسر الأختام وسرقة الأوراق من

  المستودعات العمومية
   

 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات آل من آسر عمدا الأختام الموضوعة بناء على : 155المادة 
  .أمر من السلطة العمومية أو شرع عمدا في آسرها

آان آسر الأختام أو الشروع فيه قد وقع من الحارس أو بطريق العنف ضد الأشخاص أو بغرض سرقة أو وإذا 
  .إتلاف أدلة أو أوراق إثبات في إجراءات جزائية فيكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات

  
  

  ) 3) (ملغاة (:156المادة 
  

______________  
  
  )753. ص 53ر.ج(.1975يو  يون17المؤرخ في  47-75 بالأمر رقم ألغيت) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
أو مهمة ولو مؤقتة، ذات أجر أو  يعتبر موظفا بالنسبة لقانون العقوبات آل شخص يتولى تحت أية تسمية وبأي وضع آان أية وظيفة

مية أو للمجموعات المحلية أو للمؤسسات العمومية أو أية خدمة ذات بغير أجر ويؤدي بهذا الوصف خدمة للدولة أو للإدارات العمو
  .مصلحة عمومية

إذا آانت قد سهلت أو سمحت  وتتعين صفة الموظف في يوم وقوع الجريمة وتستمر هذه الصفة مع ذلك بعد انتهاء أعمال الوظيفة
  .بارتكاب الجريمة

  
  )321.  ص7ر.ج(.1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82  عدلت بالقانون رقم)2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
آل من يرتكب فعلا يمس الحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو في غيرها من أماآن الدفن يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر 

  .دينار 1.000   إلى500وبغرامة من 
  
  )337. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .آل سرقة ترتكب بواسطة آسر الأختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة بطريق الكسر
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  .ماله يعاقب الحارس بالحبس لمدة من شهر إلى ستة شهور إذا وقع الكسر نتيجة إه: 157المادة 
  

 يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات آل من يتلف أو يشوه أو يبدد أو ينتزع عمدا أوراقا أو : 158المادة 
سجلات أو عقودا أو سندات محفوظة في المحفوظات أو أقـلام الكتاب أو المستودعات العمومية أو مسلمة إلى أمين 

  .عمومي بهذه الصفة
التبديد أو الانتزاع من الأمين العـمومي أو بطريق العنف ضد الأشخاص فيكون وإذا وقع الإتلاف أو التشويه أو 

  .السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة
  

شويه أو       )معدلة( : 159المادة   لاف أو الت ان الإت نتين إذا آ ى س هر إل  يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ستة أش
  )1(.التبديد أو الانتزاع قد وقع نتيجة إهماله

   الرابعالقسم
  )2(التدنيس والتخريب 

  
يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشـر سنوات، آل من قـام عمـدا وعلانية بتخريب،  )معدلة( : 160المادة 

  )3(.أو تشويه أو إتلاف، أو تدنيس المصحف الشريف
  

 بتمزيق، أو يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، آل من قام عمدا وعلانية )جديدة( : مكرر 160المادة 
  )4(.تشويه أو تدنيس العلم الوطني

  
دج  10.000  إلى 1.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من           )جديدة( : 3مكرر   160المادة  

  )5(.آل من قام عمدا بتخريب أو هدم أو تدنيس الأماآن المعدة للعبادة
  

دج  2.000 إلى 500 ى خمس سنوات وبغرامة مـنيعاقب بالحبس من شهرين إل )جديدة( : 4مكرر  160المادة 
  :آل من قام عمدا بإتلاف أو هدم أو تشويه أو تخريب 

  نصب أو تماثيل أو لوحات أو أشياء أخرى مخصصة للمنفعة العمومية أو تزييـن الأماآـن   -
  .العمومية ومقامة أو منصوبة من طرف السلطة العمومية أو بواسطة ترخيص منها

  )6(.ثيل أو لوحات أو أية أشياء فنية موضوعة في المتاحف أو في المباني المفتوحة للجمهور نصب أو تما-
  

_______________  
  
  )321. ص 7ر.ج(.1982 فيفري13المؤرخ في  04-82 عدلت بالقانون رقم) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .الانتزاع قد وقع نتيجة إهماله  من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا آان الإتلاف أو التشويه أو التبديد أويعاقب الأمين العمومي بالحبس

  
  ) 336.ص  7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدل بالقانون رقم )2(
  

  "تخريب النصب التذآارية: "  آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حرر في ظل الأمر رقم 
  
  )321.ص  7ر.ج(.1982 فيفري13 المؤرخ في 04-82 ت بالقانون رقم عدل)3(
  

  :في السطر الأول ) 3066.ص  49ر.ج(،1982  فيفري13 المؤرخ في 04-82 استدراك  للقانون رقم
  ..." يعاقب بالحبس من خمس   :  " يقرأ         ..."يعاقب بالسجن من خمس  :  "بدلا من

  : آما يلي 1966 يونيو 8ؤرخ في  الم156-66حررت في ظل الأمر رقم 
عمدا بإتلاف أو هدم أو  تشويه أو    دينار آل من يقوم2.000إلى   500يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

   :تخريب ما يأتي
أو  منصوبة بواسطة العمومية ومقامة   نصب أو تماثيل أو لوحات أو أشياء أخرى مخصصة للمنفعة العمومية أو لتزيين الأماآن- 1

  .السلطة العمومية أو بترخيص منها
للعبادة وغيرها من المباني المفتوحة   نصب أو تماثيل أو لوحات أو أية أشياء فنية موضوعة في المتاحف أو الأماآن المخصصة- 2

  .للجمهور
  
  )334.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82  أضيفت بالقانون رقم)4(
  
  )334.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13  المؤرخ في04-82 بالقانون رقم أضيفت )5(
  
  )334.ص  7ر.ج(.1982 فيفري13 المؤرخ في 04-82بالقانون رقم   أضيفت)6(
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ى       )جديدة( : 5مكرر   160المادة   نة إل ن      10 يعاقب بالحبس من س ة م نوات وبغرام ى  5.000  س  دج 20.000إل
اء       آل من قام عمدا بتدنيس، أو تخريب أو تشوي   تعملت أثن ئ اس ارات وملاج ة ومغ واح تذآاري ه أو إتلاف نصب أو أل

  .الثورة التحريرية، ومـراآز الاعتقال والتعذيب وجميع الأماآن الأخرى المصنفة آرموز للثورة
الثورة،   - ة ب ياء متعلق ة أو أش ائق تاريخي لاف وث ر أو إت ب أو بت دا بتخري ام عم ن ق ل م ة آ نفس العقوب ب ب ويعاق

  )1(. المتاحف أو في أية مؤسسة مفتوحة للجمهورمحفوظة في
  

رر   160ادة م ال دة ( : 6مك س     )جدي ن خم الحبس م ب ب شر    ) 5 (يعاق ى ع نوات إل نوات )10(س ن      س ة م وبغرام
ى10.000 شهداء أو      50.000  إل ابر ال رق مق لاف أو ح شويه أو إت ب أو ت ـيس أو تخري دا بتدن ام عم ن ق ل م دج آ

  )2(.رفاتهم
  

تة        )جديدة( : 7 مكرر 160المادة   ن س الحبس م ب ب نتين     ) 6 (يعاق ى س هر إل ن   ) 2  (أش ة م ى   1.000  وبغرام إل
 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط آل من قام عمدا وعلانية بإتلاف أو تخريب الأوسمة أو العلامات المميزة     2.000

  )3(.المنشأة بموجب القانون والمرتبطة بالثورة التحريرية
  

واد               )جديدة(  : 8مكرر   160المادة   ي الم ا ف صوص عليه الات المن ل الح ي آ رر  160ف رر 160، 5 مك ، 6  مك
ادة          7 مكرر   160 ي الم ا ف صوص عليه رر  9(  يمكن أن تأمر المحكمة بالحرمان من الحقوق الوطنية المن ن   )1 مك م

  )4(.قانون العقوبات
  

  القسم الخامس
  )5(جنايات وجنح متعهدي تموين الجيش 

  
مقاولات أو وآلات آل شخص مكلف يتخلى إما شخصيا أو آعضو في شرآة توريد أو ) دلةمع( : 161المادة 

تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي، عن القيام بالخدمات التي عهدت إليه ما لم تكرهه على ذلك قوة قاهرة، يعاقب 
مدنيـة، ولا تقل عن بالسـجن من خمس سنوات إلى عشـر سنوات وبغرامة لا يتجاوز مقدارها ربع التعويضات ال

  . دج آـل ذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد في حالة المخابرة مع العدو2.000مبلغ 
  .ويحكم على متعهدي التموين أو عملائهم أيضا بهذه العقوبات عند مشارآتهم في الجريمة

و ساعدوا الجناة على ويعاقب الموظفون أو الوآلاء والمندوبون أو المأجورون من الدولة الذين حرضوا أ
التخلف عن القيام بخدماتهم، بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد في 

  )6(.حالة المخابرة مع العدو
  

__________  
  
  )955. ص 29ر.ج(.1990يوليو  14 المؤرخ في 15-90 أضيفت بالقانون رقم) 1(
  
  )955.ص  29ر.ج(.1990يوليو  14  المؤرخ في15-90 أضيفت بالقانون رقم) 2(
  
  )955. ص 29ر.ج(.1990يوليو  14 المؤرخ في 15-90  أضيفت بالقانون رقم)3(
  
-06 بالقانون رقم 1 مكرر 9 بالإحالة إلى المادة 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 من الأمر رقم 8 الإحالة إلى المادة استبدلت )4(

  ).  29. ص84ر .ج( 2006 ديسمبر 20 المؤرخ 23
  

  )955.ص  29ر.ج(.1990يوليو  14  المؤرخ في15-90 أضيفت بالقانون رقم
  
  )754.ص  53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدل عنوان القسم الخامس بالأمر رقم ) 5(
  

  ."التوريد للقوات المسلحةالجنايات والجنح من متعهدي "   : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حرر في ظل الأمر رقم 
  
  )754.ص  53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم ) 6(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
ويتخلف مؤسسات لحساب القوات المسلحة  آل شخص مكلف إما شخصيا أو بوصفه عضوا في شرآة بتوريدات أو بمقاولات أو بإدارة

ذلك قوة قاهرة، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز  عن القيام بالخدمات التي آلف بها دون أن تكرهه على
  .دينار وآل ذلك دون الإخلال بالعقوبات الأشد في حالة المخابرة مع العدو 2.000ربع التعويضات ولا تقل عن 

  .ساهموا في ارتكاب الجنايةويعاقب الموردون ووآلاؤهم أيضا إذا 
الجناة على التخلف عن القيام  والموردون العموميون أو وآلاؤهم والمندوبون أو المأجورون من الدولة الذين حرضوا أو ساعدوا

  .دون الإخلال بالعقوبات الأشد في حالة المخابرة مع العدو بخدماتهم يعاقبون بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وذلك
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 إذا وقع تأخير في التسليم أو في الأعمال بسبب الإهمال دون التخلف عن القيام بالخدمات فيعاقب : 162دة الما
 500 الفاعلون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ربع التعويضات المدنية ولا تقل عن

  .دينار
  

و اليد العاملة أو الأشياء الموردة فيعاقب الجناة  إذا وقع غش في نوع وصفة أو آمية الأعمال أ: 163المادة 
  . دينار 2.000بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ربـع التعويضات المدنية ولا تقل عن 

ويقضى دائما بالحد الأقصى لعقوبة السجن المقررة في الفقرة السابقة على الموظفين الذين ساهموا في الغش 
لك الحكم على هؤلاء الموظفـين بالحرمان من ممارسة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية ويجوز علاوة على ذ

  .لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر
  

 وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناء : 164المادة 
  .على شكوى من وزير الدفاع الوطني

  م السادسالقس
  الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة

   لدور القمار واليانصيب وبيوت
  التسليف على الرهون

  
اء            : 165المادة   دخولهم بن ه أو ب ور في ول الجمه ة دخ  آل من فتح بغير ترخيص محلا لألعاب الحظ وسمح بحري

ذين  خاص ال ه أو الأش ى دخول داعين إل ه أو ال شترآين في ضاء الم ديم الأع ى تق ب عل تغلاله يعاق ي اس صالح ف م م  له
ن        ة م نة وبغرام ى س هر إل ى 500بالحبس من ثلاثة أش ار  20.000  إل ديري      . دين صيارفة وم سبة ل ذلك بالن ال آ والح

  .ومندوبي ومستخدمي هذا المحل
ادة       ي الم واردة ف وق ال ن الحق ن    14 ويجوز علاوة على ذلك معاقبة الجناة بالحرمان من حق أو أآثر م المنع م وب

  .قامة من سنة إلى خمس سنواتالإ
ي          ل أو     ويجب أن يقضى بمصادرة الأموال والأشياء المعروضة للمقامرة عليها وتلك الت ة المح ي خزين ضـبط ف ت

ا                    ي تزينه اآن أو الت ذه الأم ا ه ة به ياء المفروش اث والأش التي توجد مع القائمين على إدارته ومستخدميهم وآذلك الأث
  .ة في اللعبوالأدوات المعدة أو المستعمل

  
 على الفاعلين والمنظمين والمديرين 165 تطبق العقوبات وتدابير الأمن المقررة في المادة : 166المادة 

  .والمندوبين والمستخدمين الذين يقومون بأعمال النصيب غير المصرح بها
  . لهذا العقاروتستبدل مصادرة العقار موضوع النصيب بالغرامة التي يجوز أن تصل إلى القيمة التقديرية

  
 تعتبر من أعمال النصيب العمليات المعروضة على الجمهور تحت أية تسمية مهما آانت والمعدة : 167المادة 

  .لإيجاد الأمل في الربح عن طريق الحظ
  

دينار آل من روج أو باع  5.000  إلى500 يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من : 168المادة 
ق اليانصيب غير المصرح به وآل من أعلن عـن وجود هذا النصيب أو سهل إصدار أوراقه وذلك أو وزع أورا

  .بواسطة الإعلانات أو النشرات أو الملصقات أو بأية طريقة أخرى من طرق الإعلان
والموزعين والناتجة عن بيع هذه  ويجب أن يقضى بمصادرة المبالغ التي توجد في حيازة المروجين والبائعين

  .وراقالأ
  

ترخيص مـن السلطة آل من أنشأ أو أدار بيتا للتسليف على رهون أو رهون حيازية بغير ) معدلة( : 169المادة 
  )1(. دج20.000 إلى 500العمومية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  
  

_______________  
  
  )322.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة  آل من أنشأ أو أدار بيتا للتسليف على رهون أو رهون حيازية  بغير ترخيص من السلطة العمومية

  . دينار20.000إلى   500أشهر وبغرامة من 
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  القسم السابع
  متعلقة بالصناعة والتجارةالجرائم ال

  والمزايدات العمومية
  

ا              : 170المادة   نفها ونوعه ودة ص   آل إخلال بالنظم المتعلقة بالمنتجات المعدة للتصدير التي من شأنها ضمان ج
  . دج وبمصادرة البضائع20.000إلى  500 وأحجامها يعاقب بغرامة من

  
  )1)  (ملغاة( : 171المادة 

  
 يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس )معدلة( : 172المادة 

 دج آل من أحدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خـفضا 100.000إلى  5.000 سنوات وبغرامة من
  : مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك

  . بترويج أخبار أو أنباء آاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور- 1
  . أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار- 2
  . أو بتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي آان يطلبها البائعون- 3
ع في ذلك بغرض  أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشرو- 4

  .الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب
  )2(. أو بأي طرق أو وسائل احتيالية- 5
  

أو المواد التي وإذا وقع رفع أو خفض الأسعار أو شرع في ذلك على الحبوب أو الدقيق ) معدلة( : 173المادة 
الوقود أو الأسمدة التجارية تكون العقوبة رات الطبية أو مواد من نوعه والمواد الغذائية أو المشروبات أو المستحض

  )3(. دج10.000إلى دج 1.000 الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من
  
  
  

_______________  
  
  )237.ص  6ر.ج.(1990 فبراير 6 المؤرخ في 02-90 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  :  آما يلي1966و  يوني8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
العقوبتين آل من حمل على التوقف المدبر   دينار أو بإحدى هاتين20.000 إلى 500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 

 بطريق العنف أو التعدي أو التهديد أو باستعمال طرق احتيالية بقصد الإجبار على رفع عن العمل أو على الاستمرار فيه أو شرع في ذلك
  .الأجور أو المساس بحرية ممارسة الصناعة أو بحرية العمل أو خفض

معاقبة الفاعلين بالمنع من الإقامة لمدة  وإذا وقع العنف أو التعدي أو التهديد أو استعملت الطرق الاحتيالية نتيجة لخطة مدبرة فإنه يجوز
  .سنتين على الأقل وخمس سنوات على الأآثر

  
  )955. ص 29ر.ج(.1990 يوليو 14 المؤرخ في 15-90 عدلت  بالقانون رقم )2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 دينار آل من أحدث 100.000  إلى 500يرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 

ضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خف
   :في ذلك

  . بترويج أخبار أو أنباء آاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور- 1
  . أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار- 2
  .لبها البائعون أو بتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي آان يط- 3
بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن   أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك- 4

  .التطبيق الطبيعي للعرض والطلب
  . أو بأي طرق أو وسائل احتيالية- 5
  
  )955. ص 29ر.ج(.1990يوليو  14 المؤرخ في 15-90  عدلت بالقانون رقم)3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
أو المواد الغذائية أو المشروبات أو  وإذا وقع رفع أو خفض الأسعار أو شرع في ذلك على الحبوب أو الدقيق أو المواد التي من نوعه

إلى   500بة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من العقو المستحضرات الطبية أو مواد الوقود أو الأسمدة التجارية تكون
  .دينار 20.000

السلع أو البضائع التي لا تدخل في  دينار إذا آانت المضاربة تشمل 300.000 وترفع عقوبة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى
  .النشاط العادي لمهنة الفاعل
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  )1 ()ملغاة( : مكرر 173المادة 
  

 يعاقب الجاني بالمنع من الإقامة من 173 و172جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين  في  :174المادة 
وذلك بصرف النظر  14 سنتين إلى خمس سنوات وبالمنع من ممارسة حق أو أآثر من الحقوق المذآورة في المادة

  . 23 عن تطبيق المادة
  .18حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة ويجب على القاضي حتى ولو طبق الظروف المخففة أن يأمر بنشر 

  
 يرتكب جريمة التعرض لحرية المزايدات ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبـغرامة : 175المادة 

دينار آل من عرقل حرية المزايدات أو المناقصات أو تعرض لها أو أخل بها بطريق  200.000 إلى 500 من
ي المزايدات على الملكية أو حق الانتفاع أو على تأجير الأموال العقارية أو التعدي أو العنف أو التهديد وذلك ف

المنقولة أو على المقاولات أو التوريدات أو الإستغلالات أو أية خدمات أخرى أو شرع في ذلك سواء قبل المزايدة 
  .أو المناقصة أو أثناءهما

 المزايدة أو المناقصة أو يشرع في ذلك سواء ويعاقب بذات العقوبة آل من يبعد المزايدين أو يحد من حرية
  .بطريق الهبات أو الوعود أو بالاتفاقات أو الطرق الاحتيالية وآذلك آل من تلقى هذه الهبات أو قبل هذه الوعود

  
ك      ) جديدة(:  مكرر   175المادة   يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذل

  . مكرر من هذا القانون51المنصوص عليها في المادة طبقا للشروط 
 18 مكرر، وفي المادة 18تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المقررة في المادة 

  . من هذا القانون عند الاقتضاء2مكرر
  )2(. مكرر18ويتعرض أيضا لواحدة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 

  
  )3(القسم الثامن  

  الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني
  

بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين  دون الإخلال : 1 مكرر 175المادة 
 العقوبتين، آل جزائري أو أجنبي  دج أو بإحدى هاتين60.000 إلى 20.000أشهر وبغرامة من ) 6(إلى ستة ) 2(

مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراآز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك 
بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو 

  .بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعولمن القيام 
  .وتطبق نفس العقوبة على آل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماآن غير مراآز الحدود

  
  
  
  
  

___________  
  
  )8. ص 59ر.ج(.2005 غشت 28 المؤرخ في 06-05 بالأمر رقم ألغيت) 1(
  

  : وحررت آما يلي )955.ص  29ر.ج(، 1990 يوليو 14خ في  المؤر15-90أضيفت بالقانون رقم 
العقوبات التي تم القيام بها مخالفة للتنظيم المعمول به يعاقب بالحبس من  من قانون 173آل تصدير للمواد المنصوص عليها في المادة 

  . في هذه الموادسنوات دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الخاص المعمول بهسنتين إلى عشر 
  . سنة)20 (سنوات إلى عشرين) 10 (وفي حالة العود يعاقب مرتكب الفعل بالسجن المؤقت من عشر

  
  )20.   ص84ر.ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )4.  ص15ر .ج.(2009اير سنة  فبر25 المؤرخ في 01-09 بالقانون رقم 1 مكرر175 الثامن والمتضمن المادة قسم أضيف ال) 3(
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  الفصل السادس
  الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي

  

  القسم الأول
  جمعيات الأشرار ومساعدة المجرمين

  
 آل جمعية أو اتفاق مهما آانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد لجناية            )معدلة( : 176المادة  

س    أو أآثر، أو لجنحة أو أآثر، معاقب علي        ون             ) 5(ها بخم لاك تك خاص أو الأم د الأش ل، ض ى الأق بس عل نوات ح س
  )1(.جمعية أشرار، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل

  
س                  )معدلة(  :177المادة   ن خم ت م سجن المؤق رار بال ة الأش ي جمعي تراك ف ى الاش ى   ) 5( يعاقب عل نوات إل س

  . دج، إذا تم الإعداد لارتكاب جنايات1.000.000 دج إلى 500.000سنوات وبغر امة من ) 10(عشر 
نتين       س   ) 2(وتكون العقوبة الحبس من س ى خم ن    ) 5(إل ة م نوات والغرام ى  100.000س  دج، 500.000 دج إل

  .إذا تم الإعداد لارتكاب جنح
شر                 ن ع ت م سجن المؤق ت بال ادة آان ة قي ا أي ر فيه ن يباش رار أو م ة الأش ى   ) 10(ويعاقب منظم جمعي نوات إل س

  )2(. دج5.000.000 دج إلى 1.000.000سنة وبغرامة من ) 20(عشرين 
  

ادة     ) جديدة(:  مكرر 177المادة   ام الم رار         42دون الإخلال بأحك ة الأش ي جمعي تراآا ف د اش انون، يع ذا الق ن ه  م
  :المنصوص عليها في هذا القسم 

رائم ا           -1 ادة      آل اتفاق بين شخصين أو أآثر لارتكاب إحدى الج ي الم ا ف صوص عليه انون،    176لمن ذا الق ن ه  م
  .بغرض الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى

 : قيام الشخص عن علم بهدف جمعية الأشرار أو بعزمها على ارتكاب جرائم معينة بدور فاعل في -2
سا              -أ شارآته ست ه أن م ع علم ق   نشاط جمعية الأشرار وفي أنشطة أخرى تضطلع بها هذه الجماعة م ي تحقي هم ف

  .الهدف الإجرامي للجماعة
ريض                   -ب ساعدة أو التح ة أو الم ك الجريم اب تل از بارتك رار أو الإيع ة الأش  تنظيم ارتكاب جريمة من قبل جمعي

  )3(.عليه أو تيسيره أو إبداء المشورة بشأنه
  

ادة   يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا وفقا للشروط المنصوص )جديدة( : 1 مكرر 177المادة   عليها في الم
ادة                 51 ي الم ا ف صوص عليه رائم المن ن الج لاه، ع ساوي        176 مكرر أع ي ت ة الت ب بالغرام انون، ويعاق ذا الق ن ه  م

  . من هذا القانون177مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادة ) 5(خمس 
  :ة ويتعرض أيضا لواحدة أو أآثر من العقوبات الآتي

  مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، -1
ة      ) 5(المنع لمدة خمس     -2 ى الجريم ذي أدى إل شاط ال سنوات من مزاولة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الن

 أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته،
 سنوات،) 5(الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة خمس  -3
 سنوات،) 5(فروعها لمدة لا تتجاوز خمس غلق المؤسسة أو فرع من  -4
 )4(.حل الشخص المعنوي -5
  

___________  
  

  )9.ص 71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04عدلت بالقانون رقم ) 1 (
  

  :  آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
لف بغرض الإعداد للجنايات أو ارتكابها ضد الأشخاص أو الأملاك تكون آل جمعية أو اتفاق مهما آانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو تؤ

  .جناية جمعية الأشرار التي تنشأ بمجرد التصميم المشترك على العمل
  )9. ص71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04عدلت بالقانون رقم ) 2( 
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .176 عاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات آل شخص يشترك في الجمعية أو الاتفاق المحدد في المادةي

  .وتكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة لمنظمي الجمعية أو الاتفاق أو لمن يباشرون فيه أية قيادة آانت
  
  )9.ص 71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  

  )9. ص71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04أضيفت بالقانون رقم ) 4(
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ـي          : 178المادة   ا ف صوص عليه ات المن  يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات آل من أعان مرتكبي الجناي
  .بأن زودهم بآلات لارتكابها أو وسائل للمراسلة أو مساآن أو أماآن للاجتماع 176 المادة
  

من يقوم من الجناة بالكشف للسلطات  52  يستفيد من العذر المعفي وفقا للشروط المقررة فـي المادة         : 179ادة  الم
دء                      ل الب اق وقب ة أو الاتف وع الجمعي ة موض عن الاتفاق الذي تم أو عن وجود الجمعية وذلك قبل أي شروع في الجناي

  .في التحقيق
 

ادتين     فيما عدا الحالات المنصوص علي      : 180المادة   ي الم رات  91و 42 ـها ف دا       4و 3و 2  فق ي عم ن أخف ل م  آ
اني    شخصا يعلم أنه ارتكب جناية أو أن العدالة تبحث عنه بسبب هذا          ى الج بض عل الفعل وآل من حال عمدا دون الق

نوات          س س ى خم نة إل ن س الحبس م ب ب أو البحث عنه أو شرع في ذلك وآل من ساعده على الاختفاء أو الهرب يعاق
  .دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 10.000  إلى1.000 ة منوبغرام

ات                 ق بالجناي ا يتعل دا م ا ع ة فيم ة الرابع ة الدرج اني لغاي ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وأصهار الج
  .سنة 13 التي ترتكب ضد القصر الذين لا تجاوز سنهم

  
ي الفق            : 181المادة   ا ف صوص عليه ة المن ادة       فيما عدا الحال ن الم ى م ى        91 رة الأول نة إل ن س الحبس م ب ب يعاق

ة أو       10.000  إلى 1.000خمس سنوات وبغرامة من      دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من يعلم بالشروع في جناي
  .بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات فورا

  
دى   15.000 إلى 500  يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من  : 182المادة   ار أو بإح  دين

وف                ل موص وع فع ع وق ر أن يمن ى الغي ه أو عل ورة علي ر خط ه وبغي هاتين العقوبتين آل من يستطيع بفعل مباشر من
ع                       ة بتوقي ذه الحال ي ه لال ف ـغير إخ ذلك، ب ام ب ن القي ع ع سان وامتن سم الإن لامة ج د س ة ض وع جنح ة أو وق بأنه جناي

  .القوانين الخاصةعقوبات أشد ينص عنها هذا القانون أو 
ديمها               ه تق ويعاقب بالعقوبات نفسها آل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر آان في إمكان

  .إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير
خص      ة  أو       ويعاقب بالعقوبات نفسها آل من يعلم الدليل على براءة ش ي جناي ه ف وم علي ا أو محك وس احتياطي محب

ى              ة عل جنحة ويمتنع عمدا عن أن يشهد بهذا الدليل فورا أمام سلطات القضاء أو الشرطة ومع ذلك فلا يقضى بالعقوب
  .الإدلاء بها من تقدم من تلقاء نفسه بشهادته وإن تأخر في

ى ا         ذي أدى إل ل ال ب الفع سابقة مرتك رة ال م الفق ن حك ستثنى م ي       وي ه ف اهم مع ن س ة وم راءات الجزائي اذ الإج تخ
  .ارتكابه وشرآاؤه وأقاربهم وأصهارهم لغاية الدرجة الرابعة

  
  القسم الثاني

  العصيان
  

رارات           : 183المادة   ر أو الق ـتنفيذ الأوام ون ب ذين يقوم ة ال سلطة العمومي ي ال وظفين أو ممثل ى الم  آل هجوم عل
ون    الصادرة منها أو القوانين أو اللوائح أ       و القرارات أو الأوامر القضائية وآذلك آل مقاومة لهم بالعنف أو التعدي تك

  .جريمة العصيان
  .والتهديد بالعنف يعتبر في حكم العنف ذاته

  
يعاقب على العصيان الذي يرتكبه شخص أو شخصان بالحبـس من ثلاثة أشهر إلى سنتين  )معدلة( : 184المادة 

 بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا آان الجاني أو أحد الجانيين مسلحا فيكون الحبس دج أو 1.000  إلى500وبغرامة من 
  )1(.دج 5. 000 إلى 1.000من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

  
  

______________  
  
  )322.ص  7ر.ج.(1982فبراير  13  المؤرخ في04-82 عدلت بالقانون رقم )1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 في  المؤرخ156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .  دينار100  إلى 20العصيان الذي يرتكبه شخص أو شخصان يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 

   .دينار 500 إلى 100فيكون الحبس من  ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من   وإذا آان الجاني أو أحد الجانين مسلحا
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ب على العصيان الذي يقع باجتماع أآثر من شخصين بالحبس من سنة إلى ثلاث يعاق) معدلة( : 185المادة 
 1.000دج وتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من  5.000 إلى 500 سنوات وبغرامة من

  .دج إذا آان أآثر من شخصين من المجتمعين يحملون أسلحة ظاهرة 10.000 إلى
  )1(. الفقرة السابقة على آل شخص ضبط يحمل سلاحا مخبأوتطبق العقوبة المقررة في

  
أعضاء في  لا يقضى بعقوبة ما عن جريمة العصيان على الأشخاص الذين آانوا )معدلة( : 186المادة 

  )2(.السلطة العموميةالاجتماع دون أن يؤدوا فيه خدمة أو وظيفة وانسحبوا منه عند أول تنبيه من 
  

بها السلطة من يعترض بطريق الاعتداء على تنفيذ أعمال أمرت أو رخصت آل ) معدلة( : 187المادة 
العمومية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية ولا تقل عن 

  .دج1.000
ثة أشهر إلى وآل من يعترض بطريقة التجمهر أو التهديد أو العنف على تنفيذ هذه الأعمال يعاقب بالحبس من ثلا

  )3(.سنتين وبالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أعلاه
  

  دج إلى1.000 أشهر وبغرامة من) 6 (إلى ستة) 2 (يعاقب بالحبس مـن شهرين )جديدة(  : مكرر 187المادة 
  )4(.التنظيميةدج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط آل من لا يمتثل لأمر تسخير صادر ومبلغ وفقا للأشكال  10.000

  
  القسم الثالث

  الهروب
  

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات آل من آان مقبوضا عليه أو معتقلا قانونا ) معدلة( : 188المادة 
بمقتضى أمر أو حكم قضائي ويهرب أو يحاول الهروب من الأماآن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه أو من 

  .مكان العمل أو أثناء نقله
يعاقب الجاني بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا وقع الهروب أو الشروع فيه بالعنف أو بالتهديد ضد و

  )5( .الأشخاص أو بواسطة الكسر أو تحطيم باب السجن
  

______________  
  
  
  )322. ص 7ر.ج(.1982فبراير   13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  . دينار1.000 إلى 100وبغرامة من  العصيان الذي يقع  باجتماع أآثر من شخصين يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

 دينار إذا آان أآثر من شخصين من المجتمعين 1.000 إلى100وتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 
  .حملون أسلحة ظاهرةي

  .وتطبق العقوبة المقررة في الفقرة السابقة على آل  شخص ضبط يحمل سلاحا مخبأ
  
  )322.ص  7ر.ج.(1982فبراير  13  المؤرخ في04-82 عدلت بالقانون رقم )2(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
ن على العصاة الذين آانوا أعضاء في الاجتماع دون أن يؤدوا فيه أية خدمة أو  وظيفة وانسحبوا لا يقضى بعقوبة ما عن جريمة العصيا

  .منه عند أول تنبيه من السلطة العمومية
  
  )322.ص  7ر.ج(.1982  فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا  آل من يعترض بطريق التعدي تنفيذ أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية يعاقب

  .دينارا 120تجاوز ربع التعويض ولا تقل عن 
سنتين وبالغرامة ثلاثة أشهر إلى  وآل من يعترض  بطريق التجمهر أو التهديد أو العنف تنفيذ هذه الأعمال يعاقب بالحبس من

  . المنصوص عليها في الفقرة السابقة
  
  )18.ص  34ر.ج.(2001  يونيو 26المؤرخ في  09-01أضيفت بالقانون رقم ) 4(
  
  )322.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 5(

  :  وحررت آما يلي) 754.ص  53ر.ج(  1975  يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم 
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين آل من آان مقبوضا عليه أو معتقلا قانونا بمقتضى أمر أو حكم قضائي ويهرب أو يحاول الهروب 

  . )والباقي بدون تغيير  (.العمل، أو أثناء نقله من الأماآن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه، أو من مكان
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم حررت في ظل 
أمـر أو حكم  قضـائـي وهرب أو شرع  يعاقب بالحبس من شهر  إلى ثلاث أشهر آل من آان مقبوضا عليه أو محبوسا قانونا بـمقتضى

  .المختصة لحبسه أو من مكان العمـل أو أثناء نقله في الهروب سواء من الأماآن التي خصصتها السلطة
بالتهديد ضد الأشخاص أو بواسطة  ويعاقب الجاني بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا وقع الهروب أو الشروع فيه بالعنف أو

  .الكسر أو تحطيم باب السجن
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أو شرع في الهروب ضد المحبوس الذي هرب  188  العقوبة التي يقضى بها تنفيذا لأحكام المادة: 189لمادة ا
أدت إلى القبض عليه أو حبسه وذلك استثناء ؤقتة سالبة للحرية محكوم بها عن الجريمـة التـي تضم إلى أية عقوبة م

  .35من المادة 
وإذا آان التحقيق في هذه الجريمة الأخيرة قد انتهى بأمر أو بقرار بأن لا وجه للمتابعة أو حكم بالبراءة أو 

ا لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها عن الهروب أو بالإعفاء من العقوبة فإن مدة الحبس الاحتياطي الناشئ عنه
  .الشروع فيه

  
 القواد الرؤساء أو المأمورون سواء من رجال الدرك الوطني أو من الجيش الوطني الشعبي أو من : 190المادة 

 أو اقتياد وموظفو إدارة السجون وغيرهم من المكلفين بحراسةالشرطة الذين يقومون بالحراسة أو يشغلون مراآزها 
  .المسجونين الذين يترتب على إهمالهم هروب المسجونين أو تسهيل هروبهم يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنتين

  
يرتكب جريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات آل شخص من  : 191المادة 

ذلك ولو على غير علم من هذا الأخير وحتى إذا لم في  هيأ أو سهل هروب مسجون أو شرع 190المعينين في المادة 
  .يتم الهروب أو يشرع فيه وتوقع العقوبة حتى ولو اقتصرت المساعدة على الهروب على امتناع اختياري

  .ويجوز أن تضاعف العقوبة إذا تضمنت المساعدة تقديم السلاح
ارسة أية وظيفة أو خدمة عمومية وفي جميع الحالات يجب علاوة على ذلك أن يقضى بحرمان الجاني من مم

  .لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر
  

يعاقب  190 آل من هيأ أو سهل الهروب أو شرع في ذلك من غير الأشخاص المبينين في المادة : 192المادة 
  . دينار حتى ولو لم يتم الهروب1.000 إلى 500 بالحبس من شهر إلى ستة أشـهر وبغرامة من

 دينار إذا آانت هناك  2.000  إلى1.000العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من وتكون 
  .رشوة للحراس أو تواطؤ معهم

 دينار إذا تضمنت المساعدة 4.000 إلى1.000 وتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من
  .تقديم سلاح

  
ه         يحكم على جميع     )معدلة( : 193المادة   من أعانوا أو سهلوا الهروب عمدا بأن يعوضوا متضامنين للمجني علي

  )1(.أو لذوي حقوقه، الضرر الناشئ عن الجريمة التي آان الهارب معتقلا من أجلها
  

ي                        : 194المادة   شروع ف روب أو ال ن اله ين م ة التمك هر لجريم تة أش اوز س دة تج الحبس لم ه ب م علي  آل من حك
ادة    الهروب يجوز أن يقضي عليه     المنع  14 علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في الم  وب

  .من الإقامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر
  

  القسم الرابع     
  )2(التسول والتطفل         

  
كان آان وذلك رغم  يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر آل من اعتاد ممارسة التسول في أي م :195المادة 

  . وجود وسائل التعيش لديه أو إمكانه الحصول عليها بالعمل أو بأية طريقة مشروعة أخرى
  

 يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر آل من ليس له محل إقامة ثابت ولا وسائل : 196المادة 
 عجز عن إثبات أنه قدم طلبا للعمل أو يكون تعيش ولا يمارس عادة حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل ويكون قد

  .قد رفض عملا بأجر عرض عليه
  

 المذآورة أعلاه 196و 195 فيما يخص المخالفات المنصوص عليها في المادتين )جديدة(  : مكرر 196المادة 
  )3(.لا يتخذ ضد الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة، إلا تدابير الحماية أو التهذيب

___________  
  
  )754. ص 53ر.ج.(1975  يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
يجب أن يقضى على جميع من هيئوا أو سهلوا الهروب عمدا بأن يدفعوا متضامنين التعويضات المستحقة للمجني عليه أو  لذوي حقوقه 

  .محبوسا بسببها  عن الضرر الناشئ عن الجريمة التي آان الهاربتعويضا
  

  ) 336.ص  7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدل بالقانون رقم )2(
  

  "التسول والتشرد: "  آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حرر في ظل الأمر رقم 
  
  )334. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13  المؤرخ في04-82 أضيفت بالقانون رقم )3(
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  الفصل السابع
  التزوير

  

  القسم الأول
  النقود المزورة

  
  

  :يعاقب بالسجن المؤبد آل من قلد أو زور أو زيف  )معدلة( : 197المادة 
   نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج،- 1
نة العمومية وتحمل طابعها أو علامتها أو قسائم الأرباح العائدة من  سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزي-2

  .هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم
 دج، تكون العقوبة 500.000وإذا آانت قيمة هذه النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المتداولة تقل عن 

  . دج2.000.000 دج إلى 1.000.000ة من سنة والغرام) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(السجن المؤقت من عشر
  )1(. مكرر على الجناية  المنصوص عليها في هذه المادة60تطبق أحكام المادة 

  
يعاقب بالسجن المؤبد آل من أسهم عن قصد، بأية وسيلة آانت، في إصدار أو توزيع أو  )معدلة( : 198المادة 

  . أعلاه، إلى الإقليم الوطني197هم المبينة في المادة بيع أو إدخال النقود أو السندات أو الأذونات أو الأس
 دج 1.000.000سنة والغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر 

  . دج500.000 دج  إذا آانت قيمة النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم تقل عن 2.000.000إلى 
  )2(.ر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة مكر60تطبق أحكام المادة 

  
 إذا أخبر أحد مرتكبـي الجنايات المبينة في المادتين السابقتين السلطات أو آشف لها عن شخصية : 199المادة 

الجناة قبل إتمام هذه الجنايات وقبل بدء أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها أو سهل القبض على الجناة الآخرين 
  . 52 بعد بدء التحقيق فإنه يستفيد من العذر المعفي بالشروط المنصوص عليها في المادةحتى 

ويجوز مع ذلك أن يحكم على الشخص الذي يعفي من العقوبة بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل 
  .إلى عشر سنوات على الأآثر

  
____________  
  
  )21.ص  84ر.ج (2006ديسمبر  20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  وحررت آما يلي )754.ص  53ر.ج(  1975 يونيو 17المؤرخ في   47-75 عدلت بالأمر رقم
  :يعاقب بالإعدام آل من قلد أو زور أو زيف 

  .نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية أو فـي الخارج  - 1
هم تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها، أو قسائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو  سندات أو أذونات أو أس- 2

  .الأذونات أو الأسهم
  . دج تكون العقوبة هي السجن المؤبد50.000وإذا آانت قيمة هذه النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المتداولة تقل قيمتها عن 

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 حررت في ظل الأمر رقم
  :يعاقب بالسجن المؤبد آل من قلد أو زور أو زيف 

  . نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية أو في الخارج- 1
الأرباح المتعلقة بهذه الأوراق أو  ائم أوراقا مالية أو أذونات أو سندات تصدرها الخزانة العمومية وتحمل خاتمها أو علامتها أو قس-2

  .الأذونات أو السندات
  
  )21.  ص84ر .ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )2(
  

  :  وحررت آما يلي )754.ص  53ر.ج.(1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75بالأمر رقم  عدلت
ي إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم يعاقب بالإعدام آل من أسهم عن قصد بأية وسيلة آانت ف

  .أعلاه إلى أراضي الجمهورية 197 المبينة في المادة
  .دج 50.000 وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا آانت قيمة النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم تقل عن

  
   :  آما يلي1966 يونيو 8 في  المؤرخ156-66حررت في ظل الأمر رقم 

النقود أو الأوراق المالية أو الأذونات   آل من ساهم بأية وسيلة آانت في إصدار أو توزيع أو بيع197يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 
  .الجمهورية مع علمه بذلك أو السندات المبينة في تلك المادة أو إدخالها إلى أراضي
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 دج إلى 50.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 6(اقب بالحبس من ستة يع )معدلة( : 200المادة 
 دج، آل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج، بغرض التضليل في 300.000

  .نوع معدنها، أو أصدر مثل هذه النقود الملونة أو أدخلها إليه
  )1(. من ساهم في تلوين أو إصدار أو إدخال النقود المذآورةوتوقع العقوبة ذاتها على

  
 لا عقوبة على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مقلدة أو مزورة أو مزيفة أو ملونة وهو يعتقد : 201المادة 

  .أنها صحيحة و طرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبها
ما يعيبها يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة آل من طرح النقود المذآورة للتداول بعد أن يكشف 

  .تساوي أربعة أضعاف المبلغ الذي طرحه للتداول بهذه الكيفية
  

صنع أو إصدار أو توزيع أو بيع علامات نقدية بقصد إحلالها محل النقود ذات السعر القانوني أو   :202المادة 
  .دينار 20.000 إلى 500 س سنوات وبغرامة منالقيام مقامها، معاقب عليه بالحبس من سنة إلى خم

  
آل من صنع أو حصل أو حاز مواد أو أدوات معدة لصناعة أو تقليد أو تزوير نقود أو سندات   :203المادة 

قرض عام أو حصل عليها أو احتفظ بها أو تنازل عنها يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 
  .م يشكل الفعل جريمة أشددينار ما ل 5.000 إلى 500
   

 197 في الجرائم المشار إليها في المواد 25 يجب الحكم بالمصادرة المنصوص عليها في المادة  :204المادة 
  .203 و201و

  
  القسم الثاني

  تقليد أختام الدولة والدمغات 
  والعلامات والطوابع

  
  

 المعفية الأعذاروتطبق  أو استعمـل الخاتم المقلد يعاقب بالسجن المؤبد آل من قلد خاتـم الدولة  : 205المادة 
  .على مرتكب الجناية المشار إليها في الفقرة السابقة 199 المنصوص عليها في المادة

  
ادة  ة( : 206الم س   )معدل ن خم ت م سجن المؤق ب بال شر ) 5(يعاق ى ع نوات إل ن ) 10(س ة م نوات وبغرام س
ستخدمة         دج، آل من قلد أو       1.000.000 دج إلى    500.000 ر م ة أو أآث ا مطرق زور، إما طابعا وطنيا أو أآثر، وإم

ع، أو أوراق،                 تعمل طواب ضية، أو اس في علامات الغابات، وإما دمغة أو أآثر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الف
  )2(.أو مطارق، أو دمغات مزورة أو مقلدة

  
ادة  ة( : 207الم س   )معدل ن خم ت م سجن المؤق ب بال نو) 5(يعاق شر س ى ع ن ) 10(ات إل ة م نوات وبغرام س
ة           1.000.000 دج إلى    500.000 حيحة خاص ات ص ارق أو دمغ ع أو مط ى طواب ق عل ر ح صل بغي ن تح  دج آل م

  )3(.، ووضعها أو استعملها استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة206بالدولة والمبينة في المادة 
  
  

____________  
  
  )21. ص 84ر.ج (2006 ديسمبر 20رخ في  المؤ23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
ذات السعر القانوني في أراضي الجمهورية أو في الخارج يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات آل من قام بتلوين النقود 

  .النقود الملونة أو أدخلها إليهاأو أصدر مثل هذه بغرض التضليل في نوع معدنها 
  .وتوقع العقوبة ذاتها على من ساهم في تلوين أو إصدار أو إدخال النقود المذآورة

  
  )21.ص  84ر.ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 مس سنوات إلى عشرين سنة آل من قلد أو زور إما طابعا وطنيا أو أآثر وإما مطرقة أو أآثر مستخدمة في علاماتيعاقب بالسجن من خ

الغابات وإما دمغة أو أآثر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية أو استعمل طوابع أو أوراق أو مطارق أو دمغات مزورة أو 
  .مقلدة

  
  )21.ص  84ر.ج (2006 ديسمبر 20لمؤرخ في  ا23-06عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة آل من تحصل بغير حق على طوابع أو علامات أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة من 

  .مالا ضارا بحقوق ومصالح الدولةووضعها أو استعملها استع 206 المبينة في المادة
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ادة   ن        : 208الم ة م هر وبغرام تة أش ى س هر إل ن ش الحبس م ب ب ى 500 يعاق اتين    د1.000 إل دى ه ار أو بإح ين
  : العقوبتين ما لم يكون الفعل جريمة أشد آل من

ن     صنع خاتما أو طابعا أو ختما أو علامة للدولة أو لأية سلطة آانت بغير إذن آتابي من ممثلي        - 1 ولين م ا المخ ه
  .الدولة أو من تلك السلطة

ا  - 2 ط بينه ل أن يخل ـن المحتم ا م ة أو ختم ا أو علام ا أو خاتم اع طابع ترى أو ب تفظ أو وزع أو اش  صنع أو اح
  .وبين مثيلاتها الخاصة بالدولة أو بأية سلطة آانت حتى ولو آانت أجنبية

  
  : دينار آل من 10.000إلى  500 غرامة منيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وب : 209لمادة ا

قلد العلامات المعدة لوضعها باسم الحكومة أو أي مرفق عام على مختلف أنواع السلع أو البضائع أو   ) 1
  .استعمل هذه العلامات المزورة

  .قلد خاتما أو طابعا أو علامة  لأية سلطة أو استعمل الخاتم أو الطابع أو العلامة المقلدة ) 2
 قلد الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئيسية للدولة أو في الإدارات  )3

  .العمومية أو في مختلف جهات القضاء أو باعها أو روجها أو وزعها أو استعمل هذه الأوراق أو المطبوعات المقلدة
د التي تصدرها إدارة البريد أو الطوابع المالية قلد أو زور طوابع البريد أو بصمات التخليص أو قسائم الر ) 4

المنفصلة أو الأوراق أو النماذج المدموغة أو باع أو روج أو وزع أو استعمل الطوابع أو العلامات أو قسائم الرد أو 
  .الأوراق أو النماذج المدموغة المذآورة وهي مقلدة أو مزورة مع علمه بذلك

 14 الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادةويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على 
ويعاقب على الشروع في الجرائم المبينة أعلاه آالجريمة  .وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأآثر

  .التامة
  

ر آل من دينا 5.000 إلى 500  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من :210المادة 
ووضعها أو  209 تحصل بغير حق على أختام صحيحة أو علامات أو مطبوعات من المنصوص عليها في المادة

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر .اسـتعملها بطريق الغش أو شرع في ذلك
  . خمس سنوات على الأآثر وبالمنع من الإقامة من سنة إلى14من الحقوق الواردة في المادة 

  
   :دينار آل من 1.000 إلى 500 يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من : 211المادة 

استعمل طوابع بريد أو طوابع منفصلة أو أوراق أو نماذج مدموغة سبق استعمالها أو زيف الطوابع بأية  ) 1
  .ه الطريقة باستعمالها بعد ذلكوسيلة آانت بغرض أن يتفادى ختمها لإبطالها وأن يسمح بهذ

زاد من قيمة طوابع البريد أو غيرها من الأوراق البريدية ذات القيمة المالية سواء آانت قد أبطلت أم لا  ) 2
وذلك بالطباعة أو التخريم أو بأية وسيلة أخرى أو باع أو روج أو عرض أو وزع أو صدر هذه الطوابع التي زيدت 

  .قيمتها
ر أو زيف قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم الرد التي تصدرها قلد أو أصد )  3

إدارة البريد في بلد أجنبي أو باع أو روج أو وزع قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم 
  .الرد المذآورة أو استعملها مع علمه بذلك

  
 دينار أو بإحدى هاتين 2.000  إلى500هر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من يعاقب بالحبس من ش : 212المادة 

  :العقوبتين آل من
صنع أو باع أو روج أو وزع آافة  الأشياء أو المطبوعات أو النماذج المتحصل عليها بأية وسيلة آانت  ) 1

قانوني في الجزائر أو الخارج أو مع تتشابه في شكلها الخارجي مع النقود المعدنية أو الأوراق النقدية ذات السعر ال
سندات القرض الحكومية أو قسائم سداد الضريبة أو طـوابع مصلحة البريد أو البرق أو التليفون أو مؤسسات الدولة 
أو الأوراق أو النماذج المدموغة أو الأسهم أو السندات أو حصص الفوائد أو قسائم الأرباح أو الفوائد المتعلقة بها 

م جميع الأوراق ذات القيمة المالية التي تصدرها الدولة أو المجموعات أو المؤسسات العمومية وآذلك وعلى العمو
تلـك التي تصدرها الشرآات والجمعيات أو المشروعات الخاصة وآان من شأن هذا التشابه تسهيل قبول الأشياء 

  .والمطبوعات والنماذج المذآورة بدلا عن الأوراق المتشابهة معها
صنع أو باع أو روج أو استعمل مطبوعات تتشابه في حجمها أو لونها أو عباراتها أو شكل طباعتها أو في  ) 2

أية صفة أخرى مع الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئيسية للدولة أو في الإدارات 
  . أن يولد لبسا في نظر الجمهورالعمومية أو في مختلف جهات القضاء وآان من شأن هذا التشابه

  



 65

  .في الجرائم المحددة في هذا القسم 25 يجب الحكم بالمصادرة المنصوص عليها في المادة : 213المادة 
  

  القسم الثالث
  أو الرسمية تزوير المحررات العمومية

  
ـة              )معدلة (: 214المادة   ي     يعاقب بالسجن المؤبد آل قـاض أو موظف أو قائم بوظيفـة عمومـي را ف ب تزوي ارتك

  :  المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته
  .إما بوضع توقيعات مزورة )  1
  .وإما بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات )  2
  .وإما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها )  3
  )1(.مومية أو بالتغير فيها بعد إتمامـها أو قفلهاوإما بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات الع )  4
  

يعاقب بالسجن المؤبد آل قاض أو مـوظف أو قـائم بوظيفة عمومية قام أثناء تحريره محررات من  : 215المادة 
أعمال وظيفته بتزييف جوهرها أو ظروفها بطريق الغش وذلك إما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت من 

و بتقريره وقائع يعلم أنها آاذبة في صورة وقائع صحيحة أو بالشهادة آذبا بأن وقائع قد أعترف بها أو الأطراف أ
  .وقعت في حضوره أو بإسقاطه أو بتغييره عمدا الإقرارات التي تلقاها

  
ادة  ة( : 216الم شر  ) معدل ن ع ت م سجن المؤق ب بال شرين ) 10(يعاق ى ع نوات إل ن ) 20(س ة م نة وبغرام س

ى 1.000.000 ادة  2.000.000 دج إل تهم الم ن عين دا م خص، ع ل ش ررات  215 دج، آ ي مح را ف ب تزوي ، ارتك
  .      رسمية أو عمومية

  .إما بتقليد أو بتزييف الكتابة أو التوقيع ) 1
  .وإما باصطناع اتـفاقات أو نـصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد ) 2
ضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعـدت هـذه المحررات لتلقيها أو وإما بإ ) 3

  .لإثباتها
  )2(.وإما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها ) 4
  

  
  
  

___________  
  
  )322. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13المؤرخ في 04-82  عدلت بالقانون رقم)1(
  

  :السطر الأول )3066.ص  49ج ر(،1982 فبراير 13المؤرخ في 04-82 استدراك  للقانون رقم
  "...يعاقب بالسجن المؤبد: "يقر أ                            ... " يعاقب بالحبس المؤبد: "بدلا من 

  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  : تأدية وظيفته ي أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا أثناءيعاقب بالسجن المؤبد آل قاض أو موظف عموم

  . إما بوضع توقيعات مزورة- 1
  . وإما بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات- 2
  . وإما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها- 3
  .أو قفلها حشير فيها بعد إتمامها وإما بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالت- 4
  
  )21. ص 84ر.ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )2(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
رات رسمية أو  ارتكب تزويرا في محر215يعاقب بالسجن من عـشر سـنوات إلى عشرين سنة آل شخص عدا من عينتهم المادة 

  :عمومية
  .إما بتقليد أو بتزييف الكتابة أو التوقيع ) 1
  .وإما باصطناع اتـفاقات أو نـصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد ) 2
  .لقيها أو لإثباتهاوإما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعـدت هـذه المحررات لت ) 3
  .وإما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها ) 4
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دينار آل شخص ليس  1.000إلى 500 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من : 217المادة 
  .طرفا في المحرر أدلى أمام الموظف بتقرير يعلم أنه غير مطابق للحقيقة

آل من أدلى بوصفه شاهدا أمام  52 بالشروط المنصوص عليها في المادةومع ذلك فإنه يستفيد من العذر المعفي 
الموظف بإقرار غير مطابق للحقيقة ثم عدل عنه قـبل أن يـترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أن 

  .يكون هو نفسه موضوعا للتحقيق
  

 خمس إلى عشر سنوات آل من استعمل في الحالات المشار إليها في هذا القسم يعاقب بالسجن من : 218المادة 
  .الورقة التي يعلم أنها مزورة

  
  القسم الرابع

   التزوير في المحررات العرفية
  أو التجارية أو المصرفية

  
 في المحررات التجارية أو 216آل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة  : 219المادة 

  .دينار 20.000 إلى 500 لحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة منالمصرفية أو شرع في ذلك يعاقب با
 14 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة

  .وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأآثر
ي الفـقرة الأولى إذا آان مرتكب الجريمة أحد ويجوز أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المنصـوص عليـها ف

رجال المصـارف أو مدير شرآة وعلى العموم أحد الأشخـاص الذين يلجئون إلى الجمهور بقصد إصدار أسهـم أو 
  .سنـدات أو أذونات أو حصص أو أية سندات آانت سواء لشرآة أو مشروع تجاري أو صناعي

  
في محررات عرفية  216 ى الطرق المنصوص عليها في المادةآل شخص ارتكب تزويرا بإحد : 220المادة 

  .دينار 2.000 إلى 500 أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خـمس سنوات وبغرامة من
 14ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 

  .خمس سنوات على الأآثروبالمنع من الإقامة من سنة إلى 
  

في الحالات المـشار إليـها في هذا القسم يعاقب آل من استعمل المحرر الذي يعلم أنه مزور أو  : 221المادة 
  .220و 219 شـرع في ذلك بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادتين

  
  القسم الخامس

   التزوير في بعض الوثائق الإدارية
  والشهادات

  
آل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو شهـادات أو آتابـات أو بطاقات أو نشرات أو إيصالات أو  : 222المادة 

جوازات سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاريح مـرور أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات 
ة أشهر إلى ثلاث سنوات قب بالحبـس من ستالعمومية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن يعا

  .دينار 15.000 إلى 1.500 وبغرامة من
من  14 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة

  .سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر
  . التامةويعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة 

  :تطبق العقوبات ذاتها على
  .من استعمل الوثائق المقلدة أو المزورة أو المزيفة المذآورة مع علمه بذلك) 1
من استعمل إحدى الوثائق المشار إليهـا في الفقرة الأولى مع علمه أن البيانات المدونة بها أصبحت غير ) 2

  .آاملة أو غير صحيحة
  

أو شرع في الحصول عليها  222  حق على إحدى الوثائق المبينة في المادةآل من تحصل بغير : 223المادة 
سواء بالإدلاء بإقرارات آاذبة أو بانتحال اسم آاذب أو صفة آاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات آـاذبة 

  .دينار 5.000 إلى 500 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من
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عقوبات ذاتها على من استعمل مثل هذه الوثـيقة وآـان قد حصل عليها بالشروط السابق بيانها أو آانت وتطبق ال
  .قد صدرت باسم غير اسمه

 إلى شخص يعلم أن لا حق  له  فيها 222والموظف الـذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المعينة في المادة 
دينار ما لم يكون الفعل إحدى الجرائم  15.000 إلى 1.500  مة مـنوبغرا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو  134  إلى 126 الأشد المنصوص عليها في المـواد مـن
  .من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر 14 أآثر من الحقـوق الواردة في المادة

  
جرو الغرف المفروشة وأصحاب النزل الذين يقيدون عمدا في سجلاتهم أسماء آاذبة أو منتحلة مؤ : 224المادة 

 لأشـخاص ينـزلون عندهم أو يغفلون قيدهم بالتواطؤ معهم يعاقبون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من
  .دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 5.000 إلى 500
  

ة ( : 225المادة   خص     )معدل ل ش ية أو          آ هادة مرض ة، ش نان أو قابل ب أس راح أو طبي ب أو ج م طبي طنع باس اص
نة               ن س شهادة بوجود عجز، وذلك بقصد أن يعفي نفسه، أو يعفي الغير من أية خدمة عمومية آانت، يعاقب بالحبس م

  )1(. دج300.000 دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من ) 3(إلى ثلاث ) 1(
  

 أو طبيب أسنان أو ملاحـظ صحي أو قابلة قرر آذبا بوجود أو بإخفاء وجود آل طبيب أو جراح : 226المادة 
مرض أو عاهة أو حمل أو أعطى بيانات آاذبة عن مصدر مـرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة وذلك أثناء تأدية 

عل م يكون الفأعمال وظيفته وبغرض محاباة أحد الأشخـاص يعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات ما ل
  .134إلى  126 إحدى الجـرائم الأشد المنصوص عليها في المواد

من  14 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة
  .سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر

  
ظيفة عمومية دون أن تكون له صفة في ذلك آل من حرر باسم أحد الموظفين أو أحد القائمين بو : 227المادة 

شهادة بحسن السلوك أو بالفقر أو بإثبات غير ذلك من الظروف التي من شأنها أن تدعو إلى وضـع الشخـص المعين 
في هذه الشهادة تحت رعاية السلطات أو الأفراد أو إلى حصوله على عمل أو قـرض أو معـونة يعاقب بالحبس من 

  .ستة أشهر إلى سنتين
  : وتطبق العقوبات ذاتها على

  .من زور شهادة آانت أصلا صحـيحة وذلـك ليجعلها تنطبق على غير الشخص الذي صدرت أصلا له ) 1
  .من استعمل الشهادة وهي مصطنعة أو مزورة على هذه الصورة ) 2

عليه بالحبس من شهر وإذا آانت الشهادة منسوبة إلى أحد الأفراد العاديين فإن اصطناعها أو استعمالها يعاقب 
  .إلى ستة أشهر

  
ن             : 228المادة   ة م نتين وبغرام ى س هر إل تة أش ن س ى  600 يعاقب بالحبس م اتين     د6.000 إل دى ه ار أو بإح ين

  :قوبتين، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، آل منالع
  .حرر عمدا  إقرارا أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا ) 1
  .ة آانت إقرارا أو شهادة صحيحة أصلازور أو غير بأية طريق ) 2
  .استعمل عمدا  إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة ) 3
  

  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )21.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )1(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
مرضية أو شهادة بوجود عجز وذلك بقصد أن يعفي نفسه أو طبيب أو جراح أو طبيب أسنـان أو قابلة شهادة آل شخص اصطنع باسم 

  .يعفي الغير من أية خدمـة عمومية آانت يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
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نتين       )جديدة( : مكرر 228المادة   شر     ) 2(يعاقب بالحبس من س ى ع ن      ) 10(إل ة م نوات وبغرام ج  د10.000س
ات                100.000إلى   دى الهيئ ة أو إح ات الدول سابات وميزاني ذ ح ي تنفي ات ف  دج آل من يرتكب بغرض الغش، انحراف

  ) 1(. من هذا القانون والتي أسندت إليه إدارتها119المشار إليها في المادة 
  

ه   العإذا ارتكبت جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا القسم إضرارا بالخـزينة             : 229المادة   الغير فإن مومية أو ب
ررات     يعاقب عليها وفقا لطبيعتها إما باعتبارها تزويرا في محـررات           عمومية أو رسمية أو باعتبارها تزويرا في مح

  .عرفية أو تجارية أو مصرفية
  القسم السادس

  كام مشترآةأح
  

الأختام أو الطوابع أو يوقف تطبيق العقوبات المقررة ضد من يستعـمل النقـود أو الأوراق أو  : 230المادة 
المطارق أو الدمغات أو العلامات أو المحررات المزورة أو المقلدة أو المصطنعة أو المزيفة آلما آان التزوير 

  .مجهولا من الشخص الذي استعمل الشيء المزور
  

لك يجوز  دينار ومع ذ15.000والأقصى  دينار 500 يحكم على الجناة بغرامة يكون حدها الأدنى : 231المادة 
زيادة الغرامة إلى مقدار ربع الفائدة غير المشروعة التي جلبها التزوير إلى مرتكبي الجناية أو الجنحة وإلى 

  .شرآائهم أو من استعملوا القطعة المزيفة أو التي آان مقررا أن يجلبها التزوير إليهم
  

  القسم السابع
  شهادة الزور واليمين الكاذبة

  
ى             آل من شهد   : 232المادة   س إل ن خم سجن م ب بال صالحه يعاق تهم أو ل  زورا في مواد الجنايات سواء ضد الم

  .عشر سنوات
ى              نوات إل وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافـأة آانـت أو تلقى وعودا فإن العقوبة تكون السجن من عشر س

  .عشرين سنة
  . من شهد زورا ضده يعاقب بالعقوبة ذاتهاوفي حالة الحكم على المـتهم بعـقوبة تـزيد على السجن المؤقت فإن

  
آل من شهد زورا في مـواد الجنح سواء ضد المتهم أو  لصالحه يعاقب بالحبس من  سنتين إلى  : 233المادة 

  .دينار 7.500إلى  500 خمس سنوات وبغرامة من
وبة إلى عشر سنوات والحد وإذا قبض شـاهد الـزور نـقودا أو أية مكافأة آانت أو تلقـى وعـودا فيجوز رفع العق

  .دينار 15.000 الأقصى للغرامة إلى
  

آل من شهد زورا في مواد المـخالفات سواء ضد المتهم أو  لصالحه يعاقب بالحبـس من  سنـة  : 234المادة 
  . دينار1.800إلى  500 على الأقل إلى ثلاث سنوات على الأآثر وبغرامة من

كافـأة آـانت أو تلقى وعودا فتكون العقوبة هي الحـبس من سنتين إلى خمس وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية م
  .دينار 7.500 إلى 500 سنوات وبغرامة من

  
آل من شهد زورا في المواد المـدنية أو الإدارية  يـعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات  : 235المادة 

  .دينار 2.000 إلى 500 وبغرامة من
نقودا أو أية مكافأة آانت أو تلقى وعودا فيجوز رفع عقوبـة الحبس إلى عشر سنوات وإذا قبض شاهد الزور 

  .دينار 4.000 والغرامة إلى
وتطبق أحكام هذه المادة على شهادة الـزور الـتي تـرتكب في دعوة مدنية مرفوعة أمام القضاء الجزائي تبعا 

  .لدعوى جزائية
  
  
  

____________  
  

  )18.ص  34ر.ج.(2001 يونيو 26 المؤرخ في 09-01أضيفت بالقانون رقم ) 1(
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آل من استعمل الوعود أو العطـايا أو الهدايا أو الضغــط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو  : 236المادة 
وبإقرارات آاذبة أو على إعطـاء شـهادة آاذبة وذلك في أية مادة وفي أية  التحايل لحمل الغير على الإدلاء بأقوال

 آانت عليها الإجراءات أو بغـرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء أنتجت هذه الأفعال آثارها أو لم تنتجه حالة
دينار أو بإحدى هـاتين العقوبتـين ما لم  2.000 إلى 500 يعاقب بالحبـس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من

  .235 و233و 232 يها في المواديعتبر الفعل اشتراآا في إحدى الجرائم الأشد المنصوص عل
  

ادة  واد       : 237الم ي الم ك ف ـا وذل ا شفوي ي يترجمه ائق الت وال أو الوث وهر الأق دا ج رف عم ذي يح رجم ال المت
واد                ي الم ه ف صوص علي سيم المن الجزائية أو المدنية أو الإدارية تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتق

  .235 إلى 232 من
ار       وإذا وق  ة ذات آث ى واقع ع التحريف في الترجمة المكتوبة لوثيقة معدة أو صالحة لإقامة الدليل علـى حـق أو عل

واد                 ن الم ي م ه ف صوص علي سيم المن ـقا للـتق ـر وف ررة للتزوي ات المق رجم بالعقوب ى  214قانونية يعاقب المت  221 إل
  .وتبعا لطبيعة المستند المحرف

  
ن السلطة القضائية الذي يبدي شفاها أو آتابة رأيا آاذبا أو يؤيد وقائع يعلم أنها الخبير المعين م : 238المادة 

غير مطابقة للحقيقة وذلك في أية حالة آانت عليها الإجراءات تطبـق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا 
  .235 إلى 232للتقسيم المنصوص عليه في المواد من 

  
خـبراء أو المترجمين يعاقب بمثل ما يعاقب به التأثير على الشهود وفقا لأحكام المادة التأثير على ال : 239المادة 

236.  
  

وحلفها آذبا يعاقب بالحبس من سنة  آل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية : 240المادة 
  .دينار 2.000 إلى 500 إلى خمس سنوات وبغرامة من

  
التي يقضي فيها وفقا لإحدى مواد هذا القسم بعقوبة جنـحة وحدها يجوز أن يحكم على في الحالة  : 241المادة 

الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأآثر من حق أو أآثر من 
  . من هذا القانون14الحقوق الواردة في المادة 

  
  القسم الثامن

    الأسماءانتحال الوظائف والألقاب أو
  أو إساءة استعمالها

  
  
ن                      )معدلة( : 242لمادة  ا ل م ام بعم سكرية أو ق ة أو الع ة، المدني ائف العمومي ي الوظ آل من تدخل بغير صفة، ف

نة   ن س الحبس م ب ب ائف، يعاق ذه الوظ ال ه س ) 1(أعم ى خم ن ) 5(إل ة م نوات وبغرام ى 100.000س  دج إل
  )1(. دج، ما لم يكون الفعل جريمة أشد500.000

  
آل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العمومية  : 243المادة 

شروط منحها أو أدعى لنفسه شيئا من ذلك بغير أن يستوفي الشروط المفروضة لحملها يعاقب بالحبس من ثلاثة 
  .اتين العقوبتينه دينار أو بإحدى 5.000 إلى 500 أشهر إلى سنتين وبغرامة من

  
ـة أو             : 244المادة   ة أو صف زا لوظيف ا ممي ة أو لباس زة نظامي ق ب ر ح اما    آل من ارتدى بغي مية أو وس ارة رس ش

ـة              ـة وبغـرام ى سن هر إل ـن  وطنيا أو أجنبيا يعاقب بالحبس من ثلاثة  أش ى 120م اتين     1.000  إل دى ه ـار أو بإح دين
  .ريمة أشدالعقوبتين ما لم يكن الفعل ظرفا مشددا لج

  
___________  

  
  )21.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )1(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
بالحبس من سنة إلى آل من تدخل بغير صفة في الوظائف العمومية أو المدنية أو العسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف يعاقب 

  .خمس سنوات ما لم يكون الفعل جريمة أشد
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هر              : 245المادة   آل من انتحل لنفسه بصورة عادية أو في عمل رسمي لقبا أو رتبة شرفية يعاقب بالحبس من ش
  .دينار 1.000 إلى 500 إلى شهرين وبغرامة من

  
أو الدرك رتديه الجيش الوطني الشعبي، آل من ارتدى علنا لباسا يشبه الزي الذي ي) معدلة( : 246المادة 

الضبط القضائي أو قوات الشرطة الوطني، أو الأمن الوطني، أو إدارة الجمارك، أو الموظفون القائمون بأعمال 
  إلى500شأنه إحداث التبـاس للجمهـور، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من  المساعدة ويكون من

  )1(.ين العقوبتين فقط دج أو بإحدى هات2.500
  

ادة  سلطة    : 247الم ديمها لل دة لتق ة مع ة إداري ي وثيق مي أو ف ومي أو رس رر عم ي مح سه ف ل لنف ن انتح ل م  آ
  .دينار 5.000 إلى 500  العمومية اسم عائلة خلاف اسمه وذلك بغير حق يعاقب بغرامة من

  
ا أو         آل من تحصل على صحيفة السوابق القضائية         )معدلة (: 248المادة   ما آاذب ه اس ك بانتحال ر، وذل م الغي باس

تة       ن س الحبس م ب ب ة، يعاق فة آاذب لاث   ) 6(ص ى ث هر إل ن   ) 3(أش ة م نوات وبغرام ى 50.000س  دج  إل
  )2(.دج300.000

  
ذا   )معدلة (: 249المادة   آل من انتحل اسم الغير، في ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية له

ن ا  ان م ر أو آ نة   الغي ن س الحبس م ب ب ك، يعاق ى ذل ؤدي إل ائز أن ت س ) 1(لج ى خم ن  ) 5(إل ة م نوات وبغرام س
ى 100.000 ضى   500.000 دج إل ر إذا اقت ة التزوي شأن جناي ده ب ة ض راءات المتابع اذ إج لال باتخ  دج، دون الإخ
  .الحال ذلك

ية لغير المتهم وذلك بالإدلاء ويـعاقب بالعقوبة ذاتها آل من تسبب عمدا في قيد حكم في صفيحة السوابق القضائ
  )3(.بأقوال آاذبة متعلقة بالحالة المدنية لهذا المتهم

  
م                 : 250المادة   شر الحك ا بن أمر إم ضـاء أن ت ة الق وز لجه سم يج في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الق

  .ك على نفقة المحكوم عليهآاملا أو ملخص منه في الصحف التي تعينها أو بتعليقه في الأماآـن التي تبينها وذل
ب                  ا اللق ذ فيه ي اتخ ة الت وتأمر نفس جهة القضاء بأن يؤشر على هامش الأوراق الرسمية أو أوراق الحـالة المدني

  .بغير حق أو ذآر فيها الاسم محرفا وذلك إذا ما رأت وجها لذلك
  
  
  
  
  

______________  
  
  )754. ص 53ر.ج(.1975يونيو  17المؤرخ في  47-75 عدلت بالأمر رقم) 1(
  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66ررت في ظل الأمر رقم ح

أو الأمن الوطني أو إدارة الجمارك   آل من ارتدى علنا لباسا يسبب للجمهور التباسا مع ألبسة القوات المسلحة للجمهورية أو الشرطة
ات الشرطة المساعدة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة قو أو ألبسة الموظفين الذين يقومون بأعمال الضبط القضائي أو

  .دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين  2.500 إلى 500من 
  
  )21.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )2(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .صحيفة السوابق القضائية باسم الغير وذلك بانتحاله اسما آاذبا أو صفة آاذبة يعاقب بالحبس من شهر إلى سنةآل من تحصل على 

  
  )21.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )3(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير أو آان من الجائز أن تؤدى إلى ذلك يعاقب آل من انتحل اسم الغير في

  .بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات بدون إخلال باتخاذ الإجراءات ضده بشأن جناية تزوير إذا اقتضى الحال ذلك
يحة السوابق القضائية لغير المتهم وذلك بالإدلاء بأقوال آاذبة متعلقة ويـعاقب بالعقوبة ذاتها آل من تسبب عمدا في قيد حكم في صف

  .بالحالة المدنية لهذا المتهم
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  ) 1) (ملغاة( : 251 المادة
  

دينار أو بإحدى هـاتين  50.000 إلى 500 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من : 252المادة 
آات أو المؤسسات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المالي الذين العـقوبتين مؤسسو أو مديرو أو مسيرو الشر

يضعون اسم أحد أعضاء الحكومة أو إحدى الهيئات النيابية مع ذآر صفـته في أية دعاية يقومون بها لصالح 
  .المشروع الذي يديرونه أو يزمعون إنشاءه أو يترآون الغير يفعل شيئا من ذلك

  
على مؤسسـي ومديري ومسيري الشرآات أو  252 المنصوص عليها في المادةتطبق العقوبة  : 253المادة 

المؤسسات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المـالي الـذيـن يضعون اسم أحد أعضاء الحكومة السابقين أو اسم 
ا قاض أو قاض سابق أو موظف أو موظف سابق أو أحد ذوي المنزلة مع ذآر صفته في أية دعاية يـقومون به

  .لصالح المشروع الذي يديرونه أو يزمعون إنشاءه
  

ك       )جديدة (: مكرر   253المادة   يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذل
  . مكرر من هذا القانون51طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

 مكرر، وعند الاقتضاء ، تلك المنصوص 18مادة تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في ال    
  . من هذا القانون2 مكرر 18عليها في المادة 

  )2(. مكرر18ويتعرض أيضا لواحدة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 
  

  الباب الثاني
  الجنايات والجنح ضد الأفراد

  

  الفصل الأول
  الجنايات والجنح ضد الأشخاص

  

   الأولالقسم
   القتل والجنايات الأخرى الرئيسية

  وأعمال العنف العمدية
  
  

  )3(.والتسميم والتعذيب القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والأطفال )  1
  
  

  .القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا : 254المادة 
  
  
  

____________  
  
  )754. ص 53ر.ج.(1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم ألغيت) 1(
  

  : آما يلي 1966يونيو  8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
أو ضرائبي ووضع صفته آقاض فخرى   دينار آل من يمارس مهنة وآيل أعمال أو مستشار قانوني25.000 إلى 500يعاقب بغرامة من 

 على المطبوعات التجارية أو  الإعلانات أو المنشورات أو نشرات رتبة عسكرية أو محام سابق أو موظف فخرى أو موظف سابق أو ذي
ترك الغير يفعل شيئا من   اللوحات أو الأوراق المعنونة وعلى العموم أية وثائق أو محررات مستعملة في نطاق  نشاطه أو الدعاية أو

  .ذلك
  
  )22.ص  84ر.ج (2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
نوفمبر  10المؤرخ في  15-04من القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث بالقانون رقم  1عدل العنوان رقم ) 3(

  ) 10.ص 71ر.ج(. 2004
  

  : آما يلي 1966يونيو  8 المؤرخ في 156-66حرر في ظل الأمر رقم 
  
  .والتسميم ل الأصول والأطفالالقتل العمد والقتل مع سبق الإصرار أو الترصد وقت) 1
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  .القتل قد يقترن بسبق الإصرار أو الترصد : 255المادة 
  

سبق الإصرار هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين أو حتى على  : 256المادة 
  .شخص يتصادف وجوده أو مقابلته وحتى لو آانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو شرط آان

  
الترصد هو انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أآثر وذلك إما لإزهاق روحه أو  : 257لمادة ا

  .للاعتداء عليه
  

  .قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين : 258المادة 
  

  .قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حديث عهد بالولادة : 259المادة 
  

التسميم هو الاعتداء على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا أيا آان  : 260المادة 
  .استعمال أو إعطاء هذه المواد ومهما آانت النتائج التي تؤدي إليها

  
سميم                : 261المادة   ول أو الت ل الأص ل أو قت ة القت ب جريم ن ارتك ل م دام آ ب الأ   . يعاقب بالإع ك تعاق ع ذل م، وم

شرين        ى ع نوات إل سواء آانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالـولادة السجن المؤقت من عشر س
  .أو اشترآوا معها في ارتكاب الجريمة سـنة عـلى أن لا يطبق هذا النص على من ساهموا

  
أو ارتكاب أعمال وحشية يعاقب باعتباره قاتلا آل مجرم مهما آان وصفه استعمل التعذيب  : 262المادة 

  .لارتكاب جنايته
  

آما يعاقب على القتل  يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلى جـناية أخـرى  : 263المادة 
بالإعدام إذا آان الغرض منه إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحـة أو تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشرآاء فيها 

  .م من عقوبتهاأو ضمان تخلصه
  .ويعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد

وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة يجب القضاء بمصادرة الأسلـحة والأشياء والآلات التي 
  .استعملت في ارتكاب الجناية مع حفظ حقوق الغير حسن النية

  
ذيب آ     )جديدة( : مكرر 263المادة   ق                   يقصد بالتع ا يلح ان أو عقلي سديا آ ديد ج م ش ذاب أو أل ه ع تج عن ل ين ل عم

  )1(.عمدا بشخص ما، مهما آان سببه
  

شرة     ) 5(يعاقب بالسجن المؤقت من خمس       )جديدة( : 1 مكرر 263المادة   ى ع ة   ) 10(سنوات إل نوات وبغرام س
  .ى شخص دج آل من يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب عل500.000 دج إلى 100.000من 

ن     ) 20(سنوات إلى عشرين    ) 10(يعاقب على التعذيب بالسجن المؤقت من عشر          دج 150.000سنة وبغرامة م
  )2(. دج ، إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد800.000إلى 

  
شرين       ) 10( يعاقب بالسجن المؤقت من عشر       )جديدة( : 2 مكرر 263المادة   ى ع نوات إل ة   ) 20(س نة وبغرام  س

صول         800.000 دج إلى    150.000من   ل الح ن أج  دج، آل موظف يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب م
  .على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر

  .وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد
س  ن خم ت م سجن المؤق ب بال ش) 5(يعاق ى ع نوات إل ن ) 10(ر س ة م نوات وبغرام ى 100.000س  دج إل

  )3(. مكرر من هذا القانون263دج، آل موظف يوافق أو يسكت عن الأفعال المذآورة في المادة 500.000
____________  

  
  )10.ص  71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )10.ص  71ر.ج.(2004وفمبر  ن10 المؤرخ في 15-04أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )10.ص  71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04أضيفت بالقانون رقم ) 3(
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   .عمال العنف العمديةأ) 2
  

ف أو         )معدلة(  :264المادة   ال العن آل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربة أو ارتكب أي عمل آخر من أعم
ى  100.000سنوات وبغرامة من    ) 5(إلى خمس   ) 1(التعدي، يعاقب بالحبس من سنة       تج  500.000 دج إل  دج، إذا ن

  .يوما) 15(عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر 
ادة           ي الم واردة ف وق ال نة      14ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحق ن س انون م ذا الق ن ه ى  ) 1( م عل

  . على الأآثرسنوات ) 5(الأقل إلى خمس 
وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر إحدى الأعضـاء أو الحرمـان من استعماله أو فقد 
البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر 

  .سنوات
ا إلى الوفاة دون قصد إحداثـها فيعاقـب الجاني بالسجن المؤقت وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمد

  )1(.من عشر إلى عشرين سنة
  

إذا وجد سبق إصرار أو ترصد فإن العقوبة تكون السجن المؤبد إذا حدثت الوفاة، وتكون السجن  : 265المادة 
الأعضاء أو الحرمان من المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا أدت أعمال العنف إلى فقد أو بتر أحد 

 خمس استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى ويكون السجن المؤقت من
  .264 إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )22.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )1(
    

  : وحررت آما يلي )323.  ص7ر.ج(،1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82 عدلت بالقانون رقم
أعمال العنف أو الاعتداء يـعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس آل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من 

ج إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر  د10.000 إلى 500سنوات وبغرامة من 
  .يوما

من هذا القـانـون من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على  14 ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة
  .الأآثر تبدأ من يوم توقيع العقوبة عليه

ى أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر إحدى الأعضـاء أو الحرمـان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى وإذا ترتب عل
  .العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

ثـها فيعاقـب الجاني بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحدا
  .سنة

  
  :وحررت آما يلي  )754.  ص53ر.ج(،1975 يونيو 17 في خالمؤر  47-75عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم 

مس آل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي، يعاقب بالحبس من شهر إلى خ
نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة  إذا  دج،10.000 إلى 500سنوات وبغرامة من 

  )والباقي بدون تغيير (.عشر يوما
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
يعاقب بالحبس من شهر إلى خمس  عمل آخر من أعمال العنف أو التعديآل من أحدث عمدا جروحا بالغير أو ضربه أو ارتكب أي 

الأنواع من العنف مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تزيد على عشرة  نشأ عن هذه دينار إذا  10.000 إلى 500سنوات وبغرامة من 
  .أيام

سنة على الأقل إلى خمس سنوات على  قانون من من هذا ال14ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 
  .الأآثر تبدأ من يوم توقيع العقوبة عليه

أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى  وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله
  .ت من خمس إلى عشر سنواتالمؤق العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن

وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى 
  .عشرين سنة
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إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى مع سبق             )معدلة( : 266المادة  
شر          الإصرار أ  سة ع ) 15(و الترصد أو مع حمل أسلحة ولم يؤد إلى مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تتجاوز خم

نتين  ن س الحبس م اني ب ب الج ا، فيعاق شر ) 2(يوم ى ع ن ) 10(إل ة م نوات وبغرام ى 200.000س  دج إل
  .دج1.000.000

  )1(. حقوق الغير حسن النيةويمكن مصادرة الأشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ الجريمة مع مراعاة
  
  

 آل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين أو غـيرهما من أصوله الشرعيين )معدلة( : 267المادة 
  :يعاقب آما يلي

 بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم ينشأ عن الجـرح أو الضـرب أي مرض أو عجز آلي -  1
   .264المادة عن العمل من النوع الوارد في 

 بالحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا نشأ عجز آلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة - 2
  .عشر يوما

 بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقـد أو بتر أحد الأعضاء - 3
  .صر إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرىأو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد ب

  . بالسجن المؤبد إذا أدى الجرح أو الضرب المرتكب عمدا إلى الوفاة بـدون قصد إحداثها- 4
  : وإذا وجد سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة

  ، الحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى-
 السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سـنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز آلي عن العمل لمدة -

  تزيد على خمسة عشر يوما،
 )2(. من هذه المادة3 السجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة -
  

  
  

_________________  
  
  )22.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )1(
   

  : وحررت آما يلي )323. ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82 عدلت بالقانون رقم
تجاوز إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى ولم يؤد إلى مرض أو عجز آلي من العمل لمدة 

خمسة عشر يومـا مـع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل أسلحة فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 
  . دج ويمكن مصادرة الأشياء التـي اسـتعملت أو قد تستعمل لتنفيذ المخالفة مع مراعاة حقوق الغير ذوي النية الحسنة10.000 إلى 500

  
  :وحررت آما يلي ) 754.ص  53ر.ج(،1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75 عدلت بالأمر رقم

أو عجز آلي من العمل لمدة تجاوز  إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو التعدي الأخرى الذي لم يؤدي إلى مرض
من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من أسلحة فيعاقب الجاني بالحبس  خمسة عشر يوما مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل

  . دج10.000 إلى 500
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
مرض أو عجز آامل عن العمل لمدة تجاوز  إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو التعدي الأخرى الذي لم يؤد إلى

 إلى 500حمل أسلحة فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من  ر أو الترصد أو مععشرة أيام مع سبق الإصرا
  . دينار10.000

  
  )755.ص  53ر.ج(.1975  يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
   :آما يلي و ضربا بوالديه الشرعيين أو غيرهما من أصوله الشرعيين يعاقبآل من أحدث عمدا جرحا أ

عجز آلي عن العمل من النوع الوارد في   بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض أو)1
  .264المادة 

  .تزيد على عشر أيام  آلي عن العمل لمدةبالحد الأقصى للسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا نشأ عجز ) 2
أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله  بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر) 3

  .أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى
  .ضرب المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثهابالسجن المؤبد إذا أدى الجرح أو ال)  4

   :وإذا وجد سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة
  الأولى،  الحد الأقصى للسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة-
  العمل لمدة تزيد على عشرة أيام،  السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز آلي عن-
  . من هذه المادة4 و3 السجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين -
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آل من اشترك في مشاجرة أو في عصيان أو في اجتماع بغرض الفتنة وقعت أثناءه أعمال عنف  : 268المادة 
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس  264 ة من المادةأدت إلى الوفاة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفـقرة الرابع

  .سنوات ما لم يعاقب بعقوبة أشد لارتكابه أعمال العنف
إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع المذآور فتـكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر 

آوا  في هذه المشاجرة أو ذلك العصيان أو إلى سنتين ما لم توقع عقوبة أشد على مرتكب أعمال العنف ممن اشتر
  .الاجتماع

ويعاقب رؤساء ومرتكبو المشاجرة أو العصيان أو القائمون على الاجتماع المذآـور أو الداعون إليه أو 
  .المحرضون عليه آما لو آانوا هم مرتكبي أعمال العنف أنفسهم

  
اوز سنه السادسة عشرة أو منع عنه عمدا آل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تتج) معدلة( : 269المادة 

الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر، أو ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو 
  )1(. دج5.000إلى 500 التعدي فيما عدا الإيذاء الخفيف، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من

  
نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي أو الحرمان المشار إليه في المادة  إذا )معدلة( : 270المادة 

السابقة مرض أو عدم القدرة على الحرآة أو عجز آلي عن العمل لأآثر من خمسة عشر يوما، أو إذا وجد سبق 
  . دج6.000 إلى500إصرار، أو تـرصد فـتكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة من 

من هذا القانون  14 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة
  )2(.وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر

  
 أحد  فقد أو بتر269إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي المشار إليه في المادة  : 271المادة 

الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فـقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فتكون 
  .العقوبة السجن المـؤقت مـن عشر سنوات إلى عشرين سنة

 وإذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد إحداثها فتكون العقوبة هي الحد الأقصى للـسجن المؤقت من عشر سنوات إلى
  .عشرين سنة

وإذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد إحداثها ولكنها حدثت نتيجة لطرق علاجية مـعتادة تكون العقوبة السجن 
  .المؤبد

وإذا وقع الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي أو الحرمان بقصد إحداث الوفـاة فيعاقب الفاعل باعتباره قد 
  .ارتكب جناية القتل أو شرع في ارتكابها

  
  
  
  
  
  

_________________  
  
  )755. ص 53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 عدلت بالأمر رقم )1( 

  
  : آما يلي 1966  يونيو 8  المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

عرض صحته أو العناية إلى الحد الذي ي آل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تجاوز سنه الخامسة عشرة أو منع عنه عـمدا الطعام
أو التعدي فيما عدا الإيذاء الخفيف، يعاقـب بالحبس من سنة إلى خمس  للضرر أو ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف

  . دينار5.000  إلى500سنوات وبغرامة من 
  
  )755.ص  53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75بالأمر رقم   عدلت)2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156- 66حررت في ظل الأمر رقم 
مرض أو عدم القدرة على الحرآة أو  إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي أو الحرمان المشار إليه فــي المــادة السـابقة

ر سنوات والغرامة سبق إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى عش عجز آلي عن العمل لأآثر من عشرة أيام أو إذا وجد
  .دينار  6.000 إلى 500من 

القانون وبالمنع من الإقامة من سنة   من هذا14ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 
  .على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر
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رهما من الأصول الشرعيين أو أي شخص آخر له إذا آان الجناة هم أحد الوالدين الشرعيين أو غي : 272المادة 
   : سلطة على الطفل أو يتولى رعايته فيكون عقابهم آما يلي

  . 269 وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 270 بالعقوبات الواردة في المادة) 1
   .270بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة ) 2
  . 271  من المادة2و 1 بالسجن المؤبد وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين) 3
  .271  من المادة4و 3 بالإعدام وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين) 4
  

 آل من ساعد عمدا شخصا في الأفعال التي تساعده على الانتحار أو تسهله له أو زوده بالأسلحة : 273المادة 
أو السم أو بالآلات المعدة للانتحار مع علمه بأنها سوف تستعمل في هذا الغرض يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس 

  .سنوات إذا نفذ الانتحار
  

      .آل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد  :274المادة 
  .ويعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت إلى الوفاة

  
دج آل من  2.000إلى  500 عاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ي)معدلة( : 275المادة 

سبب للغير مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي وذلك بأن أعطاه عمدا وبأية طريقة آانت وبدون قصد إحداث 
  .الوفاة موادا ضارة بالصحة

قوبة الحبس من سنتين إلى وإذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما فتكون الع
  .خمس سنوات

 وبالمنع 14ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآـثر من الحقـوق الواردة في المادة 
  .من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر

عضو أو إلى عاهة مستديمة فتكون وإذا أدت المواد المعطاة إلى مرض يستحيل برؤه أو إلى عجز في استعمال 
وإذا أدت الوفاة دون قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن  .العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة

  )1(.المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة
  

 أو أحد الزوجين أو إذا ارتكب الجنح والجنايات المعينة في المادة السابقة أحد الأصـول أو الفروع : 276المادة 
  :من يرث المجني عليه أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة عليـه أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة

  . 275 الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة) 1
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وذلك في الحالة ) 2
275.   
السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من ) 3
  . 275 المادة
  .275 السجن المؤبد وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة) 4
  

  
  
  
  
  

______________  
  
  )755. ص 53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت الفقرة الثانية بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 دينار آل من سبب للغير مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي 2.000 إلى 500يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

  .إحداث الوفاة موادا ضارة بالصحة ك بأن أعطاه عمدا وبأية طريقة آانت وبدون قصدوذل
  .سنتين إلى خمس سنوات وإذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تجاوز العشرة أيام فتكون العقوبة الحبس من
 وبالمنع من الإقامة من سنة على 14المادة  يويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة ف

  .الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر
مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت  وإذا أدت المواد المعطاة إلى مرض يستحيل برؤه أو إلى عجز في استعمال عضو أو إلى عاهة

  .من عشر سنوات إلى عشرين سنة
  . العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنةوإذا أدت الوفاة دون قصد إحداثها فتكون
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واد           60تطبق أحكام المادة     )جديدة (: مكرر   276المادة   ي الم ا ف صوص عليه ى  261 مكرر على الجرائم المن  إل
ان   (275 و274 و272 و271 و267 و266 و265 و 2 مكرر   263 رات   (276و ) 5 و4الفقرت ن   ) 4 و3 و2الفق م

  )1(.هذا القسم
  
  

    في الجنايات والجنحالأعذار) 3
  
  

 إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب الأعذار يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح  والضرب من  :277المادة 
  .شديد من أحد الأشخاص

  
 إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو الأعذاريستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من  : 278المادة 
  . تحطيم مداخل المنازل أو الأماآن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهارحيطان أو

  .40 وإذا حدث ذلك أثناء الليل فتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة
  

 إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو الأعذاريستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من  : 279المادة 
  .ي اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزناعلى شريكه ف

  
  . إذا دفعه فورا إلى ارتكابـها وقوع هتك عرض بالعنفالأعذاريستفيد مرتكب جناية الخصاء من  : 280المادة 

  
أ     الأعذاريستفيد مرتكب الجرح أو الضرب من  ) معدلة( : 281المادة   الغ يفاج خص ب د ش  المعفية إذا ارتكبها ض
  )2(.بس بهتك عرض قاصر لم يكمل السادسة عشرة سواء بالعنف أو بغير عنففي حالة تل

  
  .لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله : 282المادة 

  
  : إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الآتي : 283المادة 

  .عدام أو السجن المؤبدالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإ) 1
  .الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخرى) 2
  .الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة) 3

من هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من  2و 1 وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين
  .على الأقل إلى عشر سنوات على الأآثرالإقامة من خمس سنوات 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________  
  
  )22.  ص84ر .ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )1(
  
  )755.ص  53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  :ي آما يل1966 يونيو 8 المؤرخ في159-66حررت في ظل الأمر رقم 
تلبس بهتك عرض قاصر لم يكمل  يستفيد مرتكب الجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبهما ضد شخص بالغ فاجأه الفاعل في حالة

  .الخامسة عشرة سواء بالعنف أو بغير عنف
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  القسم الثاني
  التهديد                                                               

  
 آل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعـتداء آخـر على الأشخاص مما )معدلة( : 284المادة 

يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد وآان ذلك بمحرر موقع أو غير موقع عليه، أو بصور أو رموز أو شعارات، 
د مصحوبا بأمر بإيداع دج، إذا آان التهدي 5.000 إلى 500 يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من

  .مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر
 14ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 

  )1(.وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات عـلى الأآثر
  

لتهديد مصحوبا بأي أمر أو شرط فيعاقب الجاني بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم يكن ا : 285المادة 
  . دينار2.500إلى 500 وبغرامة من

  .ويجوز الحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر
  

 من ستة أشهر إلى سنتين إذا آان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط شفهي فيعاقب الجاني بالحـبس : 286المادة 
  . دينار1.500 إلى 500وبغرامة من 

  .ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنـوات على الأآثر
  

 وذلك بإحدى 284آل من هدد بالاعتداء أو العنف غير المنصـوص عليـه في المادة ) معدلة( : 287المادة 
 500 يعاقب بالحبس من ثلاثـة أشهر إلى سنة وبغرامة من 286 إلى 284المواد من الطرق المنصوص عليها في 

  )2(. دج إذا آان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط1.000إلى 
  

  القسم الثالث
  القتل الخطأ والجرح الخطأ

  
أو عدم انتباهه أو إهماله آل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عـدم  : 288المادة 

  . دينار20.000 إلى 1.000وبغرامة من مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس من ستـة أشهر إلى ثـلاث سنـوات 
  

إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الاحتياط إصابة أو جرح أو مـرض أدى إلى العجز الكلي عن  : 289المادة 
 دينار 15.000 إلى 500إلى سنتين وبغرامة من العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر فيعاقب الجاني بـالحبس من شهرين 

  .أو بإحدى هاتين العقوبتين
  

 إذا آـان مرتكب الجنحة في حالة 289و 288 تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين : 290المادة 
ير حالة الأماآن سكر أو حاول التهرب من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن تقع عليه وذلك بالفرار أو بتغي

  .أو بأية طريقة أخرى
  

  
______________  

  
  )755.ص  53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم )1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
بالإعدام أو السـجن المؤبد وآان ذلك   الأشخـاص مــما يعـاقب عـليهاآل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو التسميم أو أي اعتداء آخر على

أو صور رمزية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من  بكتابة غفل من التوقيع أو موقع عليها أو بصور أو رموز
  . معين أو بتنفيذ أي شرط آخرإذا آان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان   دينار5.000إلى   500

 وبالمنع من الإقامة من سنة 14المادة  ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في
  .على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر

  
  )323. ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 في ظل الأمر رقم حررت
 286 إلى 284المنصوص عليها في المواد من   وذلك بإحدى الطرق284آل من هدد بالتعدي أو العنف غير المنصوص عليه في المادة 

وبتين إذا آان التهديد مصحوبا بأمر أو  دينار أو بإحدى هاتين العق1.000 إلى 500من  يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة
  .شرط
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  القسم الرابع
        الاعتداء الواقع على الحريات الفردية

  )1(     وحرمة المنازل والخطف 
  

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات آل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي  : 291المادة 
  .الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفرادشخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج 

  .وتطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص
  .إذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أآثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة

  
مع ارتداء بزة رسمية أو شارة نظـامية أو يبدو عليها ذلك على النحو إذا وقع القبض أو الاختطاف  : 292المادة 

 أو بانتحال اسم آاذب أو بموجب أمر مزور على السلطة العمومية فتكون العقوبة السجن 246المبين في المادة 
  .المؤبد

د المجني عليه وتطبق العقوبة ذاتها إذا وقع القبض أو الاختطاف بواسطة إحدى وسائل النقل الآلية أو بتهدي
  .بالقتل

   
إذا وقع تعذيب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز             )معدلة (: 293المادة  

  )2(.يعاقب الجناة بالسجن المؤبد
  

ك                     )جديدة( :مكرر   293المادة   ي ذل ا ف نه، مرتكب ت س ا بلغ خص مهم ف ش ام بخط آل من يخطف أو يحاول القي
ا، أو تهدي  شر    عنف ن ع ت م سجن المؤق ب بال شا، يعاق شرين  ) 10(دا أو غ ى ع نوات إل ن  ) 20(س ة م نة وبغرام س
  . دج2.000.000 دج إلى 1.000.000

  .ويعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسدي
  )3(.وإذا آان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية، يعاقب الجاني بالسجن المؤبد أيضا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )755.  ص53ر.ج.(1975 يونيو  17 المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم  عنوان القسم الرابععدل) 1(
  

  ."الاعتداء الواقع على الأفراد على الحرية الشخصية وحرمة المنزل ": آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حرر في ظل الأمر 
  
  )22.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .إذا وقع تعذيب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز فيعاقب الجناة بالإعدام

  
  )22.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  : وحررت آما يلي )755.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75أضيفت بالأمر رقم 
آل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مهما بلغت سنه مرتكبا في ذلك عنفا أو تهديدا أو غشا يعاقب بالسجن المؤقت مـن عشر 

  .إلى عشرين سنة
  . خص المخطوف إلى تعذيب جسديويعاقب الجاني بالإعدام إذا تعرض الش

  .وإذا آان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية، يعاقب الجاني بالإعدام أيضا
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 من هذا القانون إذا وضع فورا 52 المخففة حسب مفهوم المادة الأعذار يستفيد الجاني من )معدلة( : 294المادة 
  .حدا للحبس أو الحجز أو الخطف

د أقل من عشرة أيام آاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبل وإذا انتهى الحبس أو الحجز بع
 اتخاذ أية إجراءات تخفض العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها في المادة

  .292و 291وإلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 293
وإذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أآثر من عشرة أيام آاملة من يـوم الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز 
وقبل الشروع في عملية التتبع فتخفض العقوبة إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها 

  .ت الأخرى وإلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في جميع الحالا293في المادة 
تخفض العقوبة إلى السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من 

 من نفس 3و 2 مكرر، وإلى السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الواردة في الفقرتين 293 المادة
  )1(.المادة
  

 خدعة أو يقتحم منزل مواطن يـعاقب بالحبس من سنة إلى خمس آل من يدخل فجأة أو) معدلة( : 295المادة 
  .دج 10.000 إلى 1.000 سنوات وبغرامة من

وإذا ارتكبت الجنحة بالتهديد أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات 
  )2(.دج 20.000  إلى5.000على الأآثر وبغرامة من 

  
ادة   رر   295الم دةج (:مك ادة   )دي ام الم ق أحك واد   60تطب ي الم ا ف صوص عليه رائم المن ى الج رر عل  291 مك

  )3(. مكرر من هذا القسم293 و293 و292و
  

  القسم الخامس
   على شرف واعتبارات الاعتداء

  )4 (وإفشاء الأسرار وعلى حياتهم الخاصة الأشخاص
  

 واعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها به يعد قذفا آل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف : 296المادة 
أو إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيئة ويعاقب على نشر هذا الادعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى 

ه شخص أو هيئة دون ذآر الاسم ولكن آان من الممكن تحديدهـما من يك أو إذا قصـد بولو تم ذلك على وجه التشك
  .ات الحديـث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمةعبار

  
  

_______________  
  
  )756. ص 53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .للحبس أو الحجز   من هذا القانون إذا وضع فورا حدا52ن الأعذار المخففة في مفهوم المادة يستفيد الجاني م

أو الحجز وقبل اتخاذ أية إجراءات  وإذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أقل من عـشرة أيام آاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس
  وإلى الحبس من ستة أشهر إلى 293الحالة المنصوص عليها في المادة في  فتخفض العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات

   .292 و 291الحالتين المنصوص عليهما في المادتين  سنتين في
الحبس أو الحجز و قبل اتخاذ أية إجراءات  وإذا أنهى الحبس أو الحجز بعد أآثر من عشرة أيام آاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو

  وإلى الحبس من سنتين 293سنوات في الحالة المنصوص عليها في المادة  قوبة إلى السجن من خمس إلى عشرجنائية فتخفض الع
  . جميع الحالات الأخرى إلى خمس سنوات في

  
  )323.ص  7ر.ج.(1982 فبراير13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )2(
  

  :ا يلي  آم1966  يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  . دينار1.800  إلى500وبالغرامة من  آل من يقتحم بالتهديد أو بالعنف منزل مواطن يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى ثلاثة أشهر

  
  )22.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  
  )22.ص  84ر.ج(.2006بر ديسم20 المؤرخ في 23-06عدل عنوان القسم الخامس بالقانون رقم ) 4(
  

  : آما يلي 1966  يونيو 8 المؤرخ في 156-66حرر في ظل الأمر رقم 
  "الأشخاص وإفشاء الأسرار الاعتداء على شرف واعتبار" 
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  .يعد سبا آل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة : 297المادة 
  

ادة  ة( : 298الم ب )معدل هرين   يعاق ن ش الحبس م راد ب ى الأف ه إل ذف الموج ى الق تة ) 2( عل ى س هر ) 6(إل أش
  . دج أو بإحدى هاتين العقوبتين50.000 دج  إلى 25.000وبغرامة من 

  .ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية
 دين معين مذهبية أو إلى ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أآثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية  أو

دج أو بإحدى هاتين العقـوبتين فقط  100.000 إلى   دج10.000 وبغرامة من) 1 (إلى سنة) 1 (بالحبس من شهر
  )1(.إذا آان الغرض هو التحريض عـلى  الكراهية بين المواطنين أو السكان

  
ى مجموعة عرقية يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أآثر بسبب انتمائهم إل) معدلة( : مكرر 298المادة 

 دج أو 50.000  إلى5.000أشهر وبغرامة من ) 6( أيام إلى ستة) 5( أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من خمسة
  )2(.بإحدى هاتين العقوبتين

  
هر                      )معدلة( : 299المادة   ن ش الحبس م راد ب دة أف رد أو ع ى ف ه إل سب الموج ى ال ة   ) 1(يعاقب عل ى ثلاث ) 3(إل

  . دج25.000 دج إلى 10.000أشهر وبغرامة من 
  )3(.ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية

  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )22. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )1(
  

  : وحررت آما يلي )18. ص 34ر.ج(،2001يونيو  26 المؤرخ في 09-01عدلت بالقانون رقم 
 دج أو بإحدى 50.000إلى  5.000 أشهر وبغرامة من) 6 (أيام إلى ستة) 5 (ه إلى الأفراد بالحبس من خمسةيعاقب على القذف الموج

  .هاتين العقوبتين فقط
) 1 (مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أآثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية  أو

دج أو بإحدى هاتين العقـوبتين فقط إذا آان الغرض هو التحريض عـلى  الكراهية  100.000إلى  دج 10.000 وبغرامة من) 1 (إلى سنة
  .بين المواطنين أو السكان

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل  الأمر رقم 

دينار أو بإحدى هاتين  1.500 إلى 150ة من يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر وبغرام
  .العقوبتين

معين بالحبس من شهر إلى سنة  ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أآثر ينتمون إلى مجموعة عنصرية أو مذهبية أو إلى دين
  .نعلى الكراهية بين المواطنين أو  السكا  دينار إذا آان الغرض هو التحريض3.000 إلى 300وبغرامة من 

  
  ) 18.ص  34ر.ج.(2001  يونيو 26 المؤرخ في 09-01عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 334.ص  7ر.ج(،1982  فبراير 13 المؤرخ في 04-82أضيفت بالقانون رقم 
) 5( من خمسةيعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أآثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس 

  . دج أو بإحدى هاتين العقوبتين1500  إلى150أشهر وبغرامة من ) 6( أيام إلى ستة
  
  )22.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )3(
  

  : وحررت آما يلي )18.ص  34ر.ج(،2001  يونيو26 المؤرخ في 09-01عدلت بالقانون رقم 
 دج أو 50.000 دج إلى 5.000أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من ) 6(إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من ستة يعاقب على السب الموجه 

  . بإحدى هاتين العقوبتين فقط
  

  :وحررت آما يلي ) 323. ص 7ر.ج(،1982  فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
 دج أو بإحدى هاتين 1.500 إلى 150من  ن ستة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامةيعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس م

  .العقوبتين فقط
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
تين  دينار أو بإحدى ها1.500 إلى 150يعاقب على السب الموجه إلى الأفراد بالحبس من ستة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 

  .العقوبتين
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الإدارية أو القضائية بوشاية  آل من أبلغ بأية طريقة آانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة : 300المادة 
آاذبة ضد فرد أو أآثر أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى السلطة المختصة أو إلى رؤساء 

لوظيفي أو إلى مستخدميه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات الموشى به أو إلى مخدوميه طبقا للتدرج ا
 دينار ويجوز للقضاء علاوة على ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في 15.000 إلى 500وبغرامة من 

  .جريدة  أو أآثر على نفقة المحكوم عليه
بية فيجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية إذا آانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأدي

بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج أو بعد الأمر أو القرار 
بأن لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ البـلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف 

  .جراءات التي آان يتحمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغفي الإ
ويجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدعوى إذا آانت المتابعة الجزائية 

  . بالواقعة موضوع البلاغ مازالت منظورة
  

دج الأطباء  5.000  إلى500يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ) معدلة( : 301المادة 
والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة 

  .بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح لهم بذلك على أسرار أدلى
ون أعلاه، رغم عدم التزامهم بالإبـلاغ عـن حالات الإجهاض التي تصل ومع ذلك فلا يعاقب الأشخاص المبين

فإذا دعوا . إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم، بالعقوبـات المنصـوص عليها في الفقرة السابقة إذا هم أبلغوا بها
  )1(.للمثول أمام القضاء في قضية إجهاض يجب عليهم الإدلاء بشهادتهم دون التقيد بالسر المهني

  
آل من يعمل بأية صفة آانت في مؤسسة وأدلى أو شرع في الإدلاء إلى أجانب أو إلى جزائريين  : 302المادة 

يقيمون فـي بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون مخولا له ذلك يعاقب بالحبس من سنتين إلى 
  .دينار 10.000 إلى 500 خمس سنوات وبغرامة من

 بهذه الأسرار إلى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وإذا أدلى
  . دينار1.500 إلى 500وبغرامة من 

ويجب الحكم بالحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين إذا تعلقت الأسرار بصناعة أسلحة أو ذخائر 
  .حربية مملوآة للدولة
ت يجوز الحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في وفي جميع الحالا

  . من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات علـى الأآثر14المادة 
  

ر             )معدلة( : 303المادة   ي غي ة وف سوء ني ك ب ر وذل ى الغي ة إل آل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجه
ن   ) 1(إلى سنة ) 1( يعاقب بالحبس من شهر 137نصوص عليها في المادة   الحالات الم  ة م ى  25.000وبغرام  دج إل
  )2(. دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط100.000

_______________  
  
  )323.  ص7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   :الفقرة الثانية السطر الثالث) 3066.  ص49ر.ج(،1982 فبراير  13  المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
  "...تصل إلى علمهم : "...يقرأ                                  ..." تصل إلى عملهم : "...بدلا من 

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  الوظـيفة الـدائـمـة أو  جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقـع أو المــهنة أوالأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات و
بها إليهم الذين يفشونها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها أو يصرح لهم  بذلك،  المؤقتة على أسرار أدلى

  .ار دين5.000 إلى 500وبغرامة من  يعاقبون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر
التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارسة  ومع ذلك فلا يعاقب الأشخاص المبينون عاليه رغم عدم التزامهم بالإبلاغ عن حالات الإجهاض

هم أبلغوا بها فإذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية إجهاض فتظل لهم  مهنتهم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا
  .دون أن يتعرضوا لأية عقوبة هادتهمحرية الإدلاء بش

  
  )23.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
ر الحالات المنصوص علي   آل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغير    ادة     وذلك بسوء نية وفي غي ي الم ا ف ب  137ه  يعاق

  . دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين3.000إلى  500 واحد إلى سنة وبغرامة منبالحبس من شهر 
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 دج 50.000سنوات وبغرامة من    ) 3(أشهر إلى ثلاث    ) 6(يعاقب بالحبس من ستة      )جديدة (: مكرر   303المادة  
  :للأشخاص، بأية تقنية آانت وذلك دج، آل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة 300.000إلى 

  .بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه -1
 .بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه -2

  .ذاتها المقررة للجريمة التامةيعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات 
  )1(.ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية

  
ع أو       يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة      )جديدة ( :1 مكرر   303المادة   تفظ أو وض ن اح السابقة آل م

صو   سجيلات أو ال ت، الت يلة آان ة وس تخدم بأي ر، أو اس ور أو الغي اول الجمه ي متن ع ف أن توض مح ب ائق س ر أو الوث
  . مكرر من هذا القانون303المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 

ة            ام الخاص ق الأحك صحافة، تطب ق ال ن طري سابقة ع رة ال ي الفق ا ف صوص عليه ة المن ب الجنح دما ترتك عن
  .المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، لتحديد الأشخاص المسؤولين

  .ى الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامةيعاقب عل
  )2(.ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية

  
ا             )جديدة ( :2 مكرر   303المادة   صوص عليه  يجوز للمحكمة أن تحظر على المحكوم عليه من أجل الجرائم المن

ادة       1 مكرر   303 مكرر و  303في المادتين    ي الم ا ف صوص عليه وق المن ن الحق رر 9، ممارسة حق أو أآثر م  1 مك
ادة        ) 5(لمدة لا تتجاوز خمس      ي الم ة ف ات المبين ن  18سنوات، آما يجوز لها أن تأمر بنشر حكم الإدانة طبقا للكيفي  م

  .هذا القانون
  )3(.ويتعين دائما الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت لارتكاب الجريمة

  
سام          )جديدة ( :3 مكرر   303المادة   ي الأق ددة ف رائم المح ن الج ا ع  4 و3 يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائي

  . مكرر51 من هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5و
ادة  مكرر، وفي الم18وتطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة      

  . عند الاقتضاء2 مكرر 18
  )4(. مكرر18ويتعرض أيضا لواحدة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

_______________  
  
  )23.  ص84ر.ج .2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )1(
  
  )23.  ص84ر.ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )2(
  
  )23.  ص84ر.ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )3(
  
  )23.  ص84ر.ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )4(



 84

  )1(القسم الخامس مكرر 
  الاتجار بالأشخاص

         
نيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أآثر يعد اتجارا بالأشخاص، تج : 4 مكرر 303المادة 

بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإآراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة 
 سلطة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له

  .على شخص آخر بقصد الاستغلال
ويشمل الاستغلال استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في التسول أو 

  .السخرة أو الخدمة آرها أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء
 300.000سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات إلى عشر ) 3(من ثلاث يعاقب على الاتجار بالأشخاص بالحبس 

  . دج1.000.000دج إلى 
سنة وبغرامة من ) 15(سنوات إلى خمس عشرة ) 5(يعاقب على الاتجار بالأشخاص، بالحبس من خمس 

 دج، إذا سهل ارتكابه حالة استضعاف الضحية الناتجة عن سنها أو مرضها أو 1.500.000 دج إلى 500.000
             .     جزها البدني أو الذهني، متى آانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعلع

  
سنة ) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(يعاقب على الاتجار بالأشخاص بالسجن من عشر  : 5 مكرر 303المادة 

  :لظروف الآتية  دج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرف من ا2.000.000 دج إلى 1.000.000وبغرامة من 
إذا آان الفاعل زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو آانت له سلطة عليها أو آان موظفا  -  

  ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة،
 إذا ارتكبت الجريمة من طرف أآثر من شخص، -  
 إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله، -  
 .ذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو آانت ذات طابع عابر للحدود الوطنيةإ -  
  

 لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم، من ظروف  :6 مكرر 303المادة 
  . من هذا القانون53التخفيف المنصوص عليها في المادة 

  
لى الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص  يطبق ع :7 مكرر 303المادة 

  . من هذا القانون9عليها في هذا القسم، عقوبة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 
  

 تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم  :8 مكرر 303المادة 
  .سنوات على الأآثر) 10(صوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر المن

  
 يعفى من العقوبة المقررة آل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الاتجار  :9 مكرر 303المادة 

  .بالأشخاص قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها
بة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى وتخفض العقو

  .العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشرآاء في نفس الجريمة
  
لزما بالسر المهني، ولم  آل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، ولو آان م :10 مكرر 303المادة  

 دج 100.000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس ) 1(يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة 
  . دج500.000إلى 

 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على 13فيما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 
  .فاعل إلى غاية الدرجة الرابعةأقارب وحواشي وأصهار ال

  
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم،  : 11 مكرر 303المادة 

  .كرر من هذا القانونم 51حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 
  .قانون مكرر من هذا ال18تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 

  
  
 

____________  
  
 فبراير سنة 25 المؤرخ في 01-09 بالقانون رقم 15 مكرر303 إلى 4 مكرر303أضيف القسم الخامس مكرر والمتضمن المواد من ) 1(

 )5.  ص15ر .ج . (2009
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كرر  م303 لا يعتد برضا الضحية متى استخدم الفاعل أيا من الوسائل المبينة في المادة  :12 مكرر 303المادة 
  .من هذا القانون) الفقرة الأولى ( 4

  
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بنفس العقوبة  : 13 مكرر 303المادة 

  .المقررة للجريمة التامة
  

درة  تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصا :14 مكرر 303المادة 
  .الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية

  
 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في 60 تطبق أحكام  المادة  :15 مكرر 303المادة 
  .هذا القسم

  )1 (1القسم الخامس مكرر
  ضاءالاتجار بالأع

  
 300.000سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات إلى عشر ) 3( يعاقب بالحبس من ثلاث  :16 مكرر 303المادة 

دج، آل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى 1.000.000دج إلى 
  .مهما آانت طبيعتها

  .الحصول على عضو من جسم شخصوتطبق نفس العقوبة على من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل 
  

 500.000سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات إلى عشر ) 5( يعاقب بالحبس من خمس  :17 مكرر 303المادة 
 دج، آل من ينتزع عضوا من شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة وفقا 1.000.000دج إلى 

  .للشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول
  .     طبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعولوت
  

 دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس ) 1( يعاقب بالحبس من سنة  :18 مكرر 303المادة 
لغ مالي أو أي منفعة  دج، آل من قام بانتزاع أنسجة أو خلايا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مب500.000

  .أخرى مهما آانت طبيعتها
وتطبق نفس العقوبة على آل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على أنسجة أو خلايا أو جمع مواد من 

  .جسم شخص
  

 دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس ) 1( يعاقب بالحبس من سنة  :19 مكرر 303المادة 
نتزع نسيجا أو خلايا أو يجمع مادة من جسم شخص على قيد الحياة دون الحصول على  دج، آل من ي500.000

  .الموافقة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول
وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسيج أو خلايا أو جمع مواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري 

  .المفعول
  

، 19 مكرر 303 و18 مكرر 303 على الجرائم المنصوص عليها في المادتين   يعاقب :20 مكرر 303المادة 
 دج، إذا 1.500.000 دج  إلى 500.000سنة وبغرامة من ) 15(سنوات إلى خمس عشرة ) 5(بالحبس من خمس 

  :ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف الآتية 
  إذا آانت الضحية قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنية، -
 لت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة،إذا سه -
 إذا ارتكبت الجريمة من طرف أآثر من شخص، -
 إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله، -
 .إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو آانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية -

 2.000.000 دج إلى 1.000.000سنة وبغرامة من ) 20(شرين سنوات إلى ع) 10(ويعاقب بالسجن من عشر 
، إذا ارتكبت الجريمة مع 17 مكرر 303 و 16 مكرر 303دج، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 

  .توافر أحد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة
  
  
  

____________  
  
 فبراير 25 المؤرخ في 01-09 بالقانون رقم 29 مكرر303 إلى 16 مكرر303 والمتضمن المواد من 1أضيف القسم الخامس مكرر) 1(

 )6.  ص15ر .ج . (2009سنة 
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 لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من الظروف  :21 مكرر 303المادة 
  . من هذا القانون53المخففة المنصوص عليها في المادة 

  
 تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة منصوص عليها في هذا  :22 مكرر 303المادة 

  . من هذا القانون9القسم، عقوبة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 
  

 إحدى الجرائم  تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب :23 مكرر 303المادة 
  .سنوات على الأآثر) 10(المنصوص عليها في هذا القسم، من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر 

  
 يعفى من العقوبة المقررة آل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الاتجار  :24 مكرر 303المادة 

  .وع فيهابالأعضاء قبل البدء في تنفيذها أو الشر
وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى 

  .العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشرآاء في نفس الجريمة
  

 ولم يبلغ آل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالأعضاء، ولو آان ملزما بالسر المهني، : 25 مكرر 303المادة 
 دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس ) 1(فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة 

  . دج500.000
م الفقرة السابقة على ا سنة، لا تطبق أحك13في ماعدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 

  .جة الرابعةأقارب وحواشي وأصهار الفاعل إلى غاية الدر
  

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم،  : 26 مكرر 303المادة 
  .             من هذا القانون51حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

  . من هذا القانون مكرر18وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 
  
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بنفس العقوبة  : 27 مكرر 303مادة ال

  .المقررة للجريمة التامة
   

 تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة  :28 مكرر 303المادة 
  .ل المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النيةالوسائل المستعملة في ارتكابها والأموا

     
 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في 60 تطبق أحكام المادة  :29 مكرر 303المادة 
   .هذا القسم

  )1 (2القسم الخامس مكرر 
  تهريب المهاجرين

  
لمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص يعد تهريبا ل : 30 مكرر 303المادة 

  . أو عدة أشخاص من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى
 300.000سنوات وبغرامة من ) 5(سنوات إلى خمس ) 3(ويعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من ثلاث 

  . دج500.000دج إلى 
  

 500.000سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات إلى عشر ) 5( يعاقب بالحبس من خمس  :31 مكرر 303المادة 
 أعلاه متى ارتكب مع 30 مكرر 303 دج، على تهريب المهاجرين المنصوص عليه في المادة 1.000.000دج إلى 

  :توافر أحد الظروف الآتية
  ر،إذا آان من بين الأشخاص المهربين قاص -  
 تعريض حياة أو سلامة المهاجرين المهربين للخطر أو ترجيح تعرضهم له، -  
 .معاملة المهجرين المهربين معاملة لا إنسانية أو مهنية -  
  
  
 

_____________  
  
ير  فبرا25 المؤرخ في 01-09 بالقانون رقم 41 مكرر303 إلى 30 مكرر303 والمتضمن المواد من 2أضيف القسم الخامس مكرر) 1(

 )7.  ص15ر .ج . (2009سنة 
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سنة ) 20(سنوات إلى عشرين ) 10( يعاقب على تهريب المهاجرين بالسجن من عشر  :32 مكرر 303المادة 
  : دج إذا ارتكب مع توافر أحد الظروف الآتية2.000.000 دج إلى 1.000.000وبغرامة من 

  إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة، -  
 الجريمة من طرف أآثر من شخص،إذا ارتكبت  -  
 إذا ارتكبت الجريمة بحمل السلاح أو التهديد باستعماله، -  
 .إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة -  

  
تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في هذا  : 33 مكرر 303المادة 

  . من هذا القانون9العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة القسم، عقوبة أو أآثر من 
  

لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من الظروف   :34 مكرر 303المادة 
  . من هذا القانون53المخففة المنصوص عليها في المادة 

  
صة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم  تقضي الجهة القضائية المخت :35 مكرر 303المادة 

  .سنوات على الأآثر) 10(المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر 
  

 يعفى من العقوبة المقررة آل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة تهريب  :36 مكرر 303المادة 
  .قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيهاالمهاجرين 

وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى 
  .العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشرآاء في نفس الجريمة

  
ن علم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، ولو آان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ  آل م :37 مكرر 303المادة 

 دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس  )1(فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة 
  . دج500.000

حكام الفقرة السابقة على  سنة، لا تطبق أ13فيما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 
  .أقارب وحواشي وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة

  
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم،  : 38 مكرر 303المادة 

  . مكرر من هذا القانون51حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 
  .  مكرر من هذا القانون18ات المنصوص عليها في المادة وتطبق على الشخص المعنوي العقوب

  
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المذآورة في هذا القسم بالعقوبة المقررة للجريمة  : 39 مكرر 303المادة 

  .التامة
  

بمصادرة  تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم  :40 مكرر 303المادة 
  .الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية

  
 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في 60تطبق أحكام المادة  : 41 مكرر 303 المادة 

  .هذا القسم
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  الفصل الثاني
  العامة  الأسرة والآدابالجنايات والجنح ضد

  

  القسم الأول
  الإجهاض

    
 مشروبات أو أدوية أوآل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأآـولات أو  : 304المادة 

باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى سـواء وافـقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب 
  . دينار10.000إلى  500 س سنوات وبغرامة منبالحبس من سنة إلى خم

  .وإذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنـوات إلى عشرين سنة
  .وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الإقامة

  
فتضاعف عقوبة الحبس في  304 المادةإذا ثـبت أن الجـاني يـمارس عادة الأفعال المشار إليها في  : 305المادة 

  .الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى وترفع عقوبة السجن المؤقت إلى الحد الأقصى
  

 الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو الصيادلة وآذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وطلـبة : 306المادة 
وصانعـو الأربطـة الطبية وتجار الأدوات الجراحية الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير 

والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات الذيـن يرشدون عن طرق إحداث الإجهاض أو يسهلونه أو يقومون 
  . على حسب الأحوال305 و304به تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين 

 فضلا عن جواز الحكم 23رسة المهنة المنصوص عليه فـي المـادة ويجوز الحكم على الجناة بالحرمان من مما
  .عليهم بالمنع من الإقامة

  
آل من يخالف الحكم القاضي بحرمانه من ممارسة مهنته بمقتضى الفقرة الأخيرة من ) معدلة( : 307المادة 

  .دج 10.000 إلى 1.000 من يعاقب بالحبـس مـن ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأآثر وبغرامة 306المادة 
  )1(.ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالمنع من الإقامة

  
لا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر متى أجراه  طبيب أو  : 308المادة 

  .جراح في غير خفاء وبعد إبلاغه السلطة الإدارية
  

دينار المرأة التي أجهضت  1.000 إلى 250 شهر إلى سنتين وبغرامة منتعاقب بالحبس من ستة أ : 309المادة 
  .نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إليها أو أعطيت لها لهذا الغرض

  
 دج أو 10.000إلى  500 يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاثة سـنوات وبـغرامة مـن) معدلة(  : 310لمادة ا
  : ى هاتين العقوبـتين آل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤدي تحريضه إلى نتيجة ما وذلك بأنبإحد
    ألقى خطبا في أماآن أو اجتماعات عمومية،-
  أو باع أو طرح للبيع أو قدم  ولو في غير علانية أو عرض أو ألصق أو وزع فـي الطريق العمومي أو في -

ل آتبا أو آتابات أو مطبوعات أو إعلانات أو ملصقات أو رسوما أو صورا الأماآن العمومية أو وزع  في المناز
شيئا من ذلك مغلفا بشرائط موضوعا في ظروف مغلقة أو مفتوحة إلى البريد أو إلى أي عامل توزيع  رمزية أو سلم

  أو نقل، 
  )2(.  أو قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيقية أو المزعومة-

________________  
  
  )323. ص 7ر.ج(.1982  فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 يعاقب بالحبس من ستة أشهر على 306آل من يخالف الحكم القاضي بحرمانه من ممارسة مهنته بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 

  . دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين10.000 إلى 1.000نتين على الأآثر وبغرامة منالأقل إلى س
  .ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالمنع من الإقامة

  

  )323. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82بالقانون رقم  عدلت) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
العقوبتين آل من حرض على الإجهاض   دينار أو بإحدى هاتين10.000  إلى 500عاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من ي

   :ولو لم يؤد تحريضه إلى نتيجة ما وذلك بأن
   ألقى خطبا في أماآن أو اجتماعات عمومية،-
العمومي أو في الأماآن العمومية أو وزع    أو وزع في  الطريق أو باع أو طرح للبيع أو قدم  ولو في غير علانية أو عرض أو ألصق-

 إعلانات أو ملصقات أو رسوما أو صورا رمزية أو سلم  شيئا من ذلك مغلقا بشرائط أو  في المنازل آتبا أو آتابات أو مطبوعات أو
  موضوعا في ظروف مغلقة أو مفتوحة إلى البريد أو إلى أي عامل توزيع أو نقل،

  .بالدعاية في العيادات الطبية الحقيقية أو المزعومة أو قام -
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آل حكم عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم يستوجب بقـوة القانون الحكم بالمنع  : 311المادة 
من ممارسة أية مهنة أو أداء أي عمل بأية صفة آانت في العيادات أو دور الولادة أو في أية مؤسسة عمومية أو 

  .ستقبل عادة نساء في حالة حمل حقيقي ظاهر أو مفترض وذلك بأجر أو بغير أجرخـاصة ت
  .وآل حكم عن الشروع أو الاشتراك في الجرائم ذاتها يستتبع ذات المنع

 
في حالة صدور حكم من جهة قضائية أجنبية حاز قوة الشيء المقضـي فيه عن أفعال تكون إحدى  : 312المادة 

القسم طبقا للقانون الجزائري، تقرر محكمة محل إقامة المحكوم عليه منعقدة في غرفة الجرائم المحددة في هذا 
مشورة وبناء على طلب النيابة العامة وبعد دعوة صاحب الشأن قانونا للحضور أنه ثمة محل لتطبيق المنع 

  .311المنصوص عليه في المادة 
  

 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين 312 و311 آل من يخالف المنع المحكوم به طبقا للمواد : 313المادة 
  .دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 5.000  إلى500وبغرامة من 

  
  القسم الثاني

  في ترك الأطفال والعاجزين
  وتعريضهم للخطر

  
ه    آل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته         : 314المادة    ة أو عرض ة أو العقلي البدني

  .للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب مجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
نتين               ن س بس م ون الح ا فيك فإذا نشأ عن الترك أو التعويض للخطر مرض أو عجز آلي لمدة تجاوز عشرين يوم

  .إلى خمس سنوات
سجن       وإذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضا           ي ال ة ه ون العقوب ستديمة فتك ء أو أصيب بعاهة م

  .من خمس إلى عشر سنوات
  .وإذا تسبب الترك أو التعريض للخطر في الموت فتكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة

  
ة عليه أو ممن يتولون  الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطإذا آان مرتكب الحادث من أصول : 315المادة 

  :رعايته فتكون العقوبة آما يلي
  ،314 الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة -
   السجن من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانـية مـن المادة المذآورة،-
  المنصوص عليها في الفـقرة الثالثة من المادة المذآورة، السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة -
  .السجن المؤبد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذآورة -
  

آل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية أو عرضه  : 316المادة 
لناس أو حمل الغـير على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى للخطر في مكان غير خال من ا

  .سنة
إذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز آلي لمدة تجاوز عشرين يوما فيكون الحبس من ستة 

  .أشهر إلى سنتين
ة فتكون العقوبة هي الحبس وإذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديم

  .من سنتين إلى خمس سنوات
  .وإذا أدى ذلك إلى الوفاة فتكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات

  
إذا آان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة آما   :317المادة 

  :يأتي 
  ،316الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة  الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في -
   الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذآورة،-
   السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذآورة،-
  .ر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذآورة السجن من عش-
 

 على حسب الأحوال إذا 263 إلى 261يعاقب الجاني بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من  : 318المادة 
  .تسبب في الوفاة مع توافر نية إحداثها
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من هذا  14 حرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادةويجوز الحكم على الجاني بال  :319المادة 
سنوات على الأآثر وذلك في حالة ما إذا قضي عليه بعقوبة جنحة فقط طبقا  القانون من سنة على الأقل إلى خمـس

  .317 إلى 314للمواد من 
 

   :دينار 20.000  إلى500يعاقب بالحـبس من شهرين إلى ستة أشهـر وبغرامـة مـن   :320المادة 
آل من حرض أبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود أو الذي سيولد وذلك بنيـة الحصول على ) 1
  .فائدة

آل من تحصل من أبوين أو من أحدهما على عقد يتعهدان بمقتضاه بالتخلي عـن طفلهمـا الذي سيولد أو شرع ) 2
  .شرع في استعمالهو في ذلك وآل من حاز مثل هذا العقد أو استعمله

  .آل من قدم وساطته للحصول على طفل بنية التوصل إلى فائدة أو شرع في ذلك) 3
  

ادة  رر 320الم دة (: مك ادة )جدي ام الم ق أحك واد  60 تطب ي الم ا ف صوص عليه رائم المن ى الج رر عل  314 مك
  )1(. من هذا القسم318و) 5  و4الفقرتان  (317و) 4الفقرة (316و) 5 و4 و3الفقرات  (315و) 4 و3الفقرتان (

  
  القسم الثالث

  الحيلولة دون  الجنايات والجنح التي من شأنها
  الطفل التحقق من شخصية

  
ادة  ة( : 321الم س   )معدل ن خم ت م سجن المؤق ب بال شر ) 5(يعاق ى ع نوات إل ن ) 10(س ة م نوات وبغرام س
د   دج، آل من نقل عمدا طفلا، أو أخفاه، أو ا       1.000.000 دج إلى    500.000 ه ول ستبدل طفلا آخر به أو قدمه على أن

  .لامرأة لم تضع، وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته
نة   ن س بس م ة الح ون العقوب ا، فتك د حي د ول ل ق ت أن الطف م يثب س ) 1(وإذا ل ى خم ن ) 5(إل ة م نوات وغرام س

  . دج500.000 دج إلى 100.000
هر     وإذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا، فيع   ن ش الحبس م ب ب ى شهرين   ) 1(اق ن   ) 2(إل ة م ى       10.000وبغرام  دج إل

  . دج20.000
ب                     ه، فيعاق ن والدي ال م اري أو إهم غير أنه إذا قدم فعلا الولد على أنه ولد لامرأة لأم تضع حملا، بعد تسليم اختي

  . دج500.000 دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس ) 1(بالحبس من سنة 
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجريمة المحددة في الفقرات أعلاه، وذلك طبقا للشروط المنصوص         

  . مكرر من هذا القانون51عليها في المادة 
ادتين                      ي الم ا ف صوص عليه ات المن سب الكيفي ة ح ة الغرام وي عقوب شخص المعن ي   18تطبق على ال رر، وف  مك

  . عند الاقتضاء2 مكرر 18المادة 
  )2(. مكرر18يتعرض أيضا لواحدة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة و

_____________  
  
  )23.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )23.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06لت بالقانون رقم عد) 2(
  

  : وحررت آما يلي )324.ص  7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات آل من نقل عمدا طفلا أو أخفاه أو استبدل طفلا آخر به أو قدمه على أنه ولد لامرأة 

  .لم تضع وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته
  .د ولد حيا فتكون العقوبة هي الحبس من شهرين إلى خمس سنواتوإذا لم يثبت أن الطفل ق

  .وإذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا فيعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين
غير أنه إذا قدم فعلا الولد على أنه ولد لامرأة لم تضع حملا بعد تسليم اختياري أو إهمال من والديه فإن المجرم يتعرض لعقوبة الحبس 

  . خمس سنواتمن شهرين إلى
  

  :والثالث الفقرة الرابعة السطر الأول) 3066. ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
  "...على أنه ولد لامرأة: "...   يقرأ                                    ..."على أنه ولد مرأة:"... بدلا من 
  "...يتعرض لعقوبة الحبس:"...يقرأ                               ." ..يتعرض لعقوبة السجن:"...بدلا من 

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  آل من نقل عمدا طفلا أو أخفاه أو خبأه أو استبدل طفلا آخر به أو قدمه على أنه ولد لامرأة لم تضع وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر 
  . عشر سنوات حقق من شخصيته يعاقب بالسجن من خمس إلىالت

  .وإذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا فتكون العقوبة هي الحبس من شهرين إلى خمس سنوات
  .وإذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا فيعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين
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  القسم الرابع
  في خطف القصر وعدم تسليمهم

  
  

  ) 1 ()ملغاة( : 322 المادة
  

  )2 ()ملغاة( : 323 المادة
  

  )3 ()ملغاة( : 324 المادة
  

  )4 ()ملغاة( : 325 المادة
  

 آل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع : 326المادة 
  .دينار 2.000  إلى500في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

وإذا تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الأخير إلا بناء 
  .على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله

  
خاص الذين لهم الحق في المطالبة به يعاقب آل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى الأش : 327المادة 

  .بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات
  

 دينار الأب أو الأم أو أي شخص 5.000 إلى 500يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من  : 328المادة 
 له الحق في آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مـشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من

المطالبة به وآذلك آل من خطفه ممن وآلت إليه حضانته أو من الأماآن التي وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن تلك 
  .خطفه أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف الأماآن أو حمل الغير على

  .ن الجانيوتزاد عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا آانت قد أسقطت السلطة الأبوية ع
  
  

  
_______________  

  
  )756.ص  53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم ألغيت )1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 من يخضع لسلطتهم أو آل من خطف قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو استدرجه أو أبعده أو نقله من الأماآن التي وضعه فيها

أو إبعاده أو نقله من تلك الأماآن وآان ذلك بالعنف أو التهديد أو التحايل يعاقب  من وآل إليهم الإشراف عليه أو حمل الغير على خطفه
  . إلى عشر سنوات بالسجن من خمس

  
  )756.ص  53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم ألغيت) 2(
  

   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66مر رقم حررت في ظل الأ
  .وإذا آانت سن القاصر المخطوف أو المبعد تقل عن خمس عشرة سنة فتكون العقوبة السجن من عشر سـنوات إلى  عشرين سنة

  .ومع ذلك إذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم بالإدانة فتكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات
  
  )756.ص  53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم ألغيت) 3(
  

   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66في ظل الأمر رقم  حررت
يهدف الحصول عليها فتكون العقوبة هي  إذا حصل الجاني من الأشخاص الذين يقع القاصر تحت سلطتهم أو ملاحظتهم على فدية أو آان

  .مهما آانت سن القاصرالسجن المؤبد 
  .ومع ذلك إذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم بالإدانة فتكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة

  
  )756.ص  53ر.ج.(1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم ألغيت )4(
  

   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .324إلى   322المواد من  ويعاقب على الخطف بالإعدام إذا أفضى إلى موت القاصر وذلك في الحالات المنصوص عليها في
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آل من تعمد إخفاء قاصر آان قد خطف أو أبعد أو هربه من البحث عنه وآل من أخفاه عن  : 329المادة 
 دينار أو 2.500 إلى 500وات وبغرامة من السلطة التي يخضع لها قانونا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سن

  .بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك معاقب عليها
  

رر    329المادة   دة ( : مك ادة               )جدي ق الم ى تطبي ة إل ة الرامي دعوى العمومي رة ال ن مباش ى   328 لا يمك اء عل  إلا بن
  .شكوى الضحية

  )1(.ة حد للمتابعة الجزائيةويضع صفح الضحي
       

  القسم الخامس
  ترك الأسرة

  
ادة  ة( : 330الم هرين  )معدل ن ش الحبس م ب ب نة ) 2(يعاق ى س ن ) 1(إل ة م ى 25.000وبغرام  دج إل
  :دج 100.000

هرين              -1 اوز ش دة تتج ة       ) 2( أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لم ة أو المادي ه الأدبي ة التزامات ن آاف ى ع ويتخل
دي            شهرين       . المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية، وذلك بغير سبب ج دة ال ع م العودة  ) 2(ولا تنقط إلا ب

  إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية،
   حامل وذلك لغير سبب جدي،عن زوجته مع علمه بأنها) 2( الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين – 2
أن                        -3 سيم ب ر ج م لخط نهم أو خلقه رض أم نهم أو يع ر م د أو أآث  أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واح

وم    ايتهم، أو لا يق ل رع أن يهم سلوك، أو ب وء ال سكر أو س ى ال اد عل م للاعتي يئا له ثلا س ون م املتهم أو يك سيء مع ي
  .آان قد قضي بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطهابالإشراف الضروري عليهم، وذلك سواء 

  . من هذه المادة لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك2و1 وفي الحالتين -4
  )2(.ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية

____________  
  
  )24.  ص84ر .ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )24.  ص84ر .ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : وحررت آما يلي )324.ص  7ر.ج.(1982فبراير   13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
  : دج 5.000 إلى 500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 

قر أسرته لمدة تتجاوز شهرين ويتخلى عن آافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أحد الوالدين الذي يترك م -1
أو الوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدي، ولا تنقطع مدة الشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في 

  .استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية
  .زوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك لغير سبب جديال -2
 أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحدا أو أآثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون -3

 يهمل رعايتهم أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم وذلك سواء آان قد مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلوك أو بأن
  .قضى بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها

  . من هذه المادة فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك2 و1وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 
  

  )3066. ص49ر.ج(،1982فبراير   13 المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
  :السطر الرابع  -3 الفقرة رقم -السطر الأول-2 الفقرة رقم-السطر الثالث -1 الفقرة رقم

  ..."أو المادية المترتبة على السلطة " ... :يقرأ                      ..."أو المادية المرتبطة على السلطة : " ...بدلا من 
  ..."ولمدة تجاوز شهرين : " ...يقرأ                                       ..."ولمدة تجاز شهرين" ...: بدلا من 
  ..."أو سوء السلوك : " ...  يقرأ                                          ...."أو سوء السلك: " ... بدلا من 

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  :   دينار5.000  إلى 500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 
المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو  أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تجاوز شهرين ويتخلى عن آافة التزاماته الأدبية أو) 1

لشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف ا الوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدي، ولا تنقطع مدة
  .نهائية الحياة العائلية بصفة

  .جدي الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك لغير سبب) 2
لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون  هم أو خلقهمأحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحد أو أآثر منهم أو يعرض أمن) 3

بأن يهمل رعايتهم أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم وذلك سواء آان قد  مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلوك أو
  .الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها قضى بإسقاط سلطته

من هذه المادة تقتضي أن يكون قد سبق توجيه تنبيه إليه بواسطة  2 و1هما في الفقرتين ومتابعة الجاني عن الجريمتين المنصوص علي
  .محضر أحد رجال الضبط القضائي على أن يثبت هذا التنبيه في

سجل فيستبدل التنبيه بإرسال آتاب م وإذا آان هاربا أو لم يكن له محل إقامة معروف. ويمنح الجاني مهلة ثمانية أيام للوفاء بواجباته
  .إلى آخر محل إقامة معروف

على شكوى الزوج الذي بقى في مقر  ولا تتخذ إجراءات المحاآمة عن نفس الجريمتين بالنسبة لأحد الزوجين أثناء قيام الزوجية إلا بناء
  .الأسرة
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ادة ا ة (: 331لم تة    )معدل ن س الحبس م ب ب ى  ) 6(يعاق هر إل ن   ) 3(أش ة م نوات وبغرام ى 50.000س  دج إل
ن      ) 2( دج آل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرين          300.000 عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وع

ة             دفع نفق ه ب أداء آامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزام
  .إليهم

سلوك أو           ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، ولا يعتب           وء ال ى س اد عل ن الاعتي اتج ع سار الن ر الإع
  .الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال

واد    ام الم ق أحك لال بتطبي ي   329 و40 و37دون الإخ الحكم ف ضا ب تص أي ة، تخ راءات الجزائي انون الإج ن ق  م
  .لشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونةالجنح المذآورة في هذا المادة، محكمة موطن أو محل إقامة ا

  )1(.ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية
  

ويجوز الحكم علاوة على ذلك على آل من قضي عليه بإحدى الجنح المنصوص عليها في  : 332المادة 
 من هذا القانون من سنة على الأقل إلى خمس 14  بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة331و 330 المادتين

  .سنوات على الأآثر
  

  القسم السادس
  انتهاك الآداب

  
  

دج آل من ارتكب  2.000  إلى500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من ) معدلة( : 333المادة 
  .فعلا علانيا مخلا بالحياء

الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة وإذا آان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال 
  )2(.دج 10.000  إلى1.000 بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من

  
آل من  دج 2.000 إلى 500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من  )جديدة( :مكرر 333المادة 

أجل التجارة أو وزع أو أجر أو لصق أو أقام معرضا أو عرض أو صنع أو حاز أو استورد أو سعى في استيراد من 
شرع في العرض للجمهور أو باع أو شرع في البيع أو وزع أو شرع في التوزيع آل مطبوع أو محررا أو رسم أو 
إعلان أو صور أو لوحات زيتـية أو صور فوتوغرافية أو أصل الصورة أو قالبها أو أنتج أي شيء مخل 

  )3(.بالحياء
____________  

  
  )24.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
م دينار آل من امتنع عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن تقدي 5.000 إلى 500 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من

المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته وعن أداء آامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم 
  .ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم

السكر عذرا ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، ولا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو 
  .مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال

والمحكمة المختصة بالجنح المشار إليها في هذه المادة هي محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع 
  .بالمعونة

  
  )324.ص  7ر.ج.(1982  فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )2(
  

   :وحررت آما يلي) 1192.ص  80ر.ج(،1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 74 -69مر رقم عدلت بالأ
 دينار ويعاقب بالعقوبة ذاتها 2.000إلى  500آل من ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 

 أو أقام معرضا أو عرض أو شرع في العرض للجمهور أو باع أو أجر أو لصق آل من صنع أو حاز، أو استورد من أجل التجارة أو وزع
أو صور فوتوغرافية أو  البيع أو وزع أو شرع في توزيع آل مطبوع أو محرر أو رسم أو إعلان أو صور أو لوحات زيتية أو شرع في

  .أصل الصورة أو قالبها أو أنتج أي شيء مخالف للحياء
 دينار إذا آان الفعل المخل بالحياء عبارة عن 10.000 إلى 1.000ث سنوات وبغرامة منوتكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلا

  .الجنس فعل من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
دينار وتكون العقوبة الحبس  2.000إلى  500 سنتين وبغرامة من يعاقب بالحبس من شهرين إلى.آل من ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء

إذا آان الفعل المخل بالحياء عبارة عن فعل من أفعال الشذوذ   دينار10.000 إلى 1.000من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
  .الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس

  
  )334.ص  7ر.ج.(1982اير  فبر13 المؤرخ في 04-82أضيفت بالقانون رقم ) 3(
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يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات آل من ارتكب فعلا مخـلا بالحياء ضد قاصر  )معدلة( : 334المادة 
  .لم يكمل السادسة عشرة ذآرا آان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك

حياء ضد قاصر ويعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات أحد الأصول الذي يرتكب فعلا مخلا بال
  )1(.ولو تجاوز السادسة عشرة من عمره ولم يصبح بعد راشدا  بالزواج

  
يعاقب بالسجن المؤقت مـن خمس إلى عشر سنوات آل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ) معدلة( : 335المادة 

  .ضد إنسان ذآرا آان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك
لسادسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى وإذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل ا

  )2(.عشرين سنة
  

  .آل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات )معدلة( : 336المادة 
وإذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشرة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى 

  )3(.ين سنةعشر
  

إذا آان الجـاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هتـك العرض أو آان من فئة من  : 337المادة 
لهم سلطة عليه أو آان من معلميه أو ممن يخدمونه بأجر أو آان خادما بأجر لدى الأشخاص المبينين أعلاه أو آان 

مهما آانت صفته قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص أو أآثر فتكون موظفا أو من رجال الدين أو إذا آان الجاني 
العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

  .336و 335 والسجن المؤبد في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 334
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )756.ص  53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75دلت بالأمر رقم  ع)1(
  

  : وحررت آما يلي) 119.ص  80ر.ج(،1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 74-69عدلت بالأمر رقم 
يعاقب بالحبس المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات آل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل الخامسة عشر ذآرا أو 

  . بغير عنف أو شرع في ذلكأنثى
قاصر ولو يتجاوز الخامسة  بالحياء ضد المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات أحد الأصول الذي يرتكب فعلا مخلا ويعاقب بالسجن

  .عشر لكنه لم يصبح راشدا بالزواج
  

  : آما يلي 1966يونيو 8 المؤرخ في 156- 66حررت في ظل الأمر رقم 
 خمس إلى عشر سنوات آل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل الخامسة عشرة ذآرا آان أو أنثى يعاقب بالسجن المؤقت من
  .بغير عنف أو شرع في ذلك

  .الخامسة عشر ولكنه لم يصبح رشيدا بالزواج  ويعاقب بالعقوبة ذاتها أحد الأصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو تجاوز
  
  )756.ص  3ر.ج(.1975 يونيو 17  المؤرخ في 47-75ة الثانية بالأمر رقم  عدلت الفقر)2(
  

  : آما يلي 1966  يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
ذآرا آان أو  أنثى بغير عنف أو شرع في  يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات آل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد إنسان

  . سنوات إلى عشرين سنة وقعت الجناية على قاصر لم يكمل الخامسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشروإذا . ذلك
  
  )756.ص  53ر.ج.(1975  يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت الفقرة الثانية بالأمر رقم ) 3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم  
  .جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنواتآل من ارتكب 

  .عشر سنوات إلى عشرين سنة وإذا وقع هتك العرض ضد قاصر لم يكمل الخامسة عشرة فتكون العقوبة السجن المؤقت من
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  :بين تعتبر من الفواحش بين ذوي المحارم العلاقات الجنسية التي ترتكب  )جديدة( :  مكرر337المادة 
  .الأقارب من الفروع أو الأصول - 1
  .الإخوة والأخوات الأشقاء ، من الأب أو الأم - 2
  .بين شخص و ابن أحد إخوته أو أخواته من الأب أو الأم أو مع أحد فروعه - 3
  .الأم أو الأب و الزوج أو الزوجة والأرمل أو أرملة ابنه أو مع أحد آخر من فروعه - 4
  . زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج الآخروالد الزوج أو الزوجة أو - 5
  .  من أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت- 6

 وبالحبس من خمس إلى عشر سنوات في 2 و1تكون العقوبة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالتين 
  . 6 وبالسجن من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة رقم 5 و4و 3 الحالات رقم

عاما فإن  18 حوال إذا ارتكبت الفاحشة من شخص راشد على شخص قاصـر يبلغ مـن العمروفي جـميع الأ
  .العقوبة المفروضة على الراشد تفوق وجوبا العقوبـة المفروضـة على الشخص القاصر

  )1(.ويتضمن الحكم المقضي به ضد الأب أو الأم فقدان حق الأبوة أو الـوصاية الشرعية
  

كب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نـفـس جنسه يعاقب بالحبس من آل من ارت : 338المادة 
  . دينار2.000 إلى 500شهرين إلى سنتين وبغرامة مـن 

وإذا آان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات 
  . دينار10.000وإلى غرامة 

  
  . يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على آل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا)معدلة( : 339المادة 

  .وتطبق العقوبة ذاتها على آل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة
  .ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته

   )2(.تخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعةولا ت
  

  )3( )ملغاة( : 340المادة 
  

 يقـوم إما على محضر قضائي 339الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمـادة  : 341المادة 
بس وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم وإما يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تل

  .بإقرار قضائي
  

هرين  )جديدة( : مكرر 341المادة   نة   ) 2( يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من ش ى س ) 1(إل
ر   دج، آل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار  100.000 دج إلى    50.000وبغرامة من     الأوام

  .للغير أو بالتهديد أو الإآراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية
  )4(.في حالة العود تضاعف العقوبة

  
ادة       )جديدة ( :1 مكرر   341المادة   ام الم واد            60 تطبق أحك ي الم ا ف صوص عليه رائم المن ى الج رر عل  334 مك

  )5(.هذا القسم مكرر من 337 و337 و336 و335و
  
  

______________  
  
  )756. ص 53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75أضيفت بالأمر رقم ) 1(
  
  )324.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم  )2(
  

   : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
  .ن على آل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنايقضى بالحبس من سنة إلى سنتي

  .وتطبق العقوبة ذاتها على آل من ارتكب الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة
  .ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته

  .لمضرورولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج ا
  
  )337.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82 نون رقمألغيت بالقا) 3(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
   . إن صفح الزوج المضرور يضع حدا للمتابعة المتخذة ضد زوجه

  .لك الحكم بالنسبة للزوج الذي صدر الصفح لصالحهوإن الصفح الذي يمنح بعد صدور حكم غير قابل للطعن بوقف آثار ذ
  
  )10.ص  71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04أضيفت بالقانون رقم  )4(
  
  )24.ص  84ر.ج (2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06أضيفت بالقانون رقم ) 5(
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    القسم السابع  
  تحريض القصر على الفسق والدعارة

  
  

أو فساد من حرض قصرا لم يكملوا التاسعة عشرة ذآورا أو إناثا على الفسـق آل ) معدلة( : 342المادة 
الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم وآل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسـبة لقصر لم يكملوا السادسة 

  . دج25.000 إلى 500عشرة يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 
روع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة ويعاقب على الش

  )1(.لتلك الجنح
  

م  20.000 إلى 500يعاقب بالحـبس من سنتين إلى خمس سنـوات وبغرامة مـن      ) معدلة( : 343المادة    دج وما ل
  :ال الآتيةيكـن الفعل المقترف جريمة أشـد، آل من ارتكـب عمدا أحد الأفعـ

  .ساعد أو عاون أو حمى دعارة الغير أو أغرى الغير على الدعارة وذلك بأية طريقة آانت) 1
وارد               ) 2 سه م و نف ستغل ه ادة أو ي دعارة ع رف ال خص يحت ن ش ة م أقتسم متحصلات دعارة الغير أو تلقى معون

  .دعارة الغير وذلك على أية صورة آانت
  .عاش مع شخص يحترف الدعارة عادة) 3
ن                 )4 ر م خص أو أآث ـع ش ـادة م  عجز عن تبرير الموارد التي تـتفق وطريـقة معيشته حالة أنه على علاقات معت

  .الذين يحترفون الدعارة
دعارة أو            )5 راف ال ى احت واه عل ـاه أو أغ و برض دعارة ول اب ال صد ارتك  استخدم أو استدرج أو أعال شخصا ولو بالغا بق
  .الفسق
ة آانت بين أشخاص يحترفون الدعارة أو الفسـق وبيـن أفـراد يستغلون دعارة أو فسق قام بالـوساطة بأية صف   ) 6

  .الغير أو يكافئون عليه
خاص                )7 صالح أش صـة ل ات متخص ا منظم عرقل أعمال الوقاية أو الإشراف أو المساعدة والتأهيل التي تقوم به

  .أو الضغط أو التحايل أو بأية وسيلة أخرىيحترفون الدعارة أو يخشى عليهم من احترافها وذلك بطريق التهديد 
ـات ذاته     ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إلي  ادة بالعقوب ذه الم ي ه سبة    ها ف ا بالن صوص عليه ا المن

  )2(.لتلك الجنح
  
  

______________  
  
  )324.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :السطر الرابع ) 3066.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82ن رقم استدراك  للقانو
   "...بصفة عرضية: " ... يقرأ                                       ... " بصفة مرضية: " ... بدلا من 

  
  :لي وحررت آما ي) 756.ص  53ر.ج(،1975  يونيو 17المؤرخ في  47-75عدلت الفقرة الأولى  بالأمر رقم 

آل من اعتاد تحريض قصر لم يكملوا الحادية والعشرين ذآورا آانوا أو إناثا على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله 
لقصر لم يكملوا السادسة عشرة يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات  لهم، وآل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة

  )والباقي بدون تغيير.(دج 25.000 إلى 500وبغرامة من 
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8  المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
آل من اعتاد تحريض قصر لم يكملوا الحادية والعشرين ذآورا آانوا أو إناثا على الفسق وإفساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله 

صر لم يكملوا الخامسة عشرة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة لق لهم وآل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة
  . دينار25.000إلى 500من 

  .ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح
  
  )757. ص 53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم )2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
يكون الفعل جريمة أشد آل من ارتكب عمدا   دينار ما لم20.000 إلى 500يعاقب بالحبس من ستة أشهر  إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

   :أحد الأفعال الآتية
  .ة الغير أو أغرى الغير على الدعارة وذلك بأية طريقة آانتساعد أو عاون أو حمى دعار) 1
نفسه موارد دعارة الغير وذلك على أية  أقتسم متحصلات دعارة الغير أو تلقى معونة من شخص يحترف الدعارة عادة أو يستغل هو)  2

  .صورة آانت
  .عاش مع شخص يحترف الدعارة عادة)  3
  .أو أآثر من الذين يحترفون الدعارة ريقة معيشته حالة أنه على علاقات معتادة مع شخصعجز عن تبرير الموارد التي تتفق وط) 4
  .استخدم أو استدرج أو أعال شخصا ولو بالغا بقصد ارتكاب الدعارة ولو برضاه أو أغواه على احتراف الدعارة أو الفسق) 5
وبين أفراد يستغلون دعارة أو فسق الغير أو يكافئون الغير قام بالوساطة بأية صفة آانت بين أشخاص يحترفون الدعارة أو الفسق ) 6

  .عليه
لصالح أشخاص يحترفون الدعارة أو  عرقل أعمال الوقاية أو الإشراف أو المساعدة والتأهيل التي تقوم بها منظمات متخصصة) 7

  .أو التحايل أو بأية وسيلة أخرى  يخشى عليهم من احترافها وذلك بطريق التهديد أو الضغط
  .ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح
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إلى الحبس من خمس إلى عشـر سنوات وبغرامة  343  ترفع العقوبات المقررة في المادة)معدلة( : 344المادة 
  : دج في الحالات الآتية 100.000 إلى 10.000 من

  . إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل التاسعة عشرة)1
  .إذا صحب الجنحة تهديد أو إآراه أو عنف أو اعتداء أو إساءة اسـتعمال السلطة أو الغش) 2
  .إذا آان مرتكب الجنحة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ) 3
ل فـي إحدى الفئات التي عددتها إذا آان مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما أو وصيا على المجني عليه أو يدخ) 4
  .337المادة 
إذا آان مرتكب الجنحة ممن يساهمون بحكم وظيفتهم في مكافحة الدعارة أو في حماية الصحة أو الشبيبة أو ) 5

  .صيانة النظام العمومي
  .إذا ارتكبت الجنحة ضد عدة أشخاص ) 6
  .حتراف الدعارة خـارج الأرض الجزائريةإذا آان المجني عليهم في الجنحة قد حملوا أو حرضوا على ا) 7
إذا آان المجني عليهم بالجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة عـقب وصولهم إلى الأرض ) 8

  .الجزائرية أو بعد وصولهم إليها بفترة قريبة
  .إذا ارتكبت الجنحة من عدة فاعلين أو شرآاء) 9

 إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار
  )1(.لتلك الجنح

  
ن         :345المادة   واد م ي الم ا ف صوص عليه ات المن ى  342 تطبق العقوب و    344 إل ى ول ال    حت ض الأفع ت بع آان

  .المكونة لعناصر الجريمة قد وقعت خارج أراضي الجمهورية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )325.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82قانون رقم  عدلت بال)1(
  

  : وحررت آما يلي) 757.ص  53ر.ج(،1975  يونيو 17  المؤرخ في 47-75عدلت  الفقرة الأولى  بالأمر رقم 
باقي بدون وال. ( دج 40.000 إلى1.000 إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من 343تزاد العقوبات المقررة في المادة 

  ).تغيير
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 دينار في الحالات 40.000 إلى 1.000  إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 343تزاد العقوبات المقررة في المادة 

   :الآتية
  .إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة) 1
  .إذا صحب الجنحة تهديد أو إآراه أو عنف أو تعد أو إساءة استعمال السلطة أو الغش) 2
  .إذا آان مرتكب الجنحة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ) 3
  .337إذا آان مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما أو وصيا على المجني عليه أو يدخل في إحدى الفئات لتي عددتها المادة ) 4
  .تكب الجنحة ممن يساهمون بحكم وظيفتهم في مكافحة الدعارة أو في حماية الصحة أو الشبيبة أو صيانة النظام العموميإذا آان مر) 5
  .إذا ارتكبت الجنحة ضد عدة أشخاص) 6
  .الجزائرية إذا آان المجني عليهم في الجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة خارج الأراضي) 7
عليهم في الجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة عقب وصولهم إلى الأراضي الجزائرية أو  بعد وصولهم إذا آان المجني ) 8

  .إليها بفترة قريبة
  .إذا ارتكبت الجنحة من عدة فاعلين أو شرآاء) 9

  .بالنسبة لتلك الجنحعليها  ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص
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ـن           )معدلة( : 346المادة   ة م نوات وبغرام س س ى خم نتين إل ى  10.000 يعاقب بالحبس من س  دج 100.000 إل
اهم ف          آل من حاز أو س      ول أو س غل أو م ائلي أو      ير أو ش دق ع روش أو فن زل مف دق أو من ل فن اطي    ي تموي ل لتع مح

ور  ور أو يستعمله الجان مفتوح للجمهك ملحقاته أو أي مـكان للعروض أواد أو مرقـص أو م   الخمور أو مطعم أو ن     مه
رض    لاء بغ ن عم ث ع ام بالبح تها أو ق م بممارس سماح له ر أو ال خص أو أآث ن ش دعارة م ة ال ول ممارس اد قب واعت

  .ممارستها وذلك بداخل المحل أو في ملحقاته
  .لمستخدمين أو الممولينوتطبق العقوبات ذاتها على آل من يساعد هؤلاء الحائزين أو المسيرين أو ا

ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة العقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك 
  .الجنح

ب                  ا يج ستغل آم ة للم ت ممنوح ي آان صة الت سحب الرخ ة ب م العقوب ي حك ؤمر ف وال أن ي ع الأح ي جمي ب ف ويج
  علاوة على

  )1(.مدة لا تقل عن سنة ابتداء من يوم صدور الحكمذلك الحكم بإغلاق المحل ل
  

 دج آل من 20.000إلى  1.000  يعاقب بالحبس من ستة أشهـر إلى سنـتين وبغرامـة مـن         )معدلة( : 347المادة  
ات أو             وال أو الكتاب ارة والأق قام علنا بإغراء أشخاص من أي من الجنسـين بقصد تحريضهم علـى الفسق وذلك بالإش

  .ة أخرىبأية وسيل
  )2(.ويعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة

  
ة ( : 348المادة   ن               ) معدل ة م نوات وبغرام س س ى خم نتين إل ن س الحبس م ب ب ى  500يعاق م   2.000 إل ا ل  دج م

لات أ    عتييكون الفعل جريمة أشد آل من سمح لأشخاص يحترفون الدعارة بالا         ي مح را ف سق س و اد على ممارسة الف
  .صفة آانتأماآن غير مستعملة من الجمهور ويحوزها بأية 

  )3(.يعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة
  

ادة  نح      : 349الم ي الج ى مرتكب ضا عل م أي الات الحك ع الح ي جمي وز ف سم   يج ذا الق ي ه ا ف صوص عليه المن
 وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل إلى خمس 14دة في المادة بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الوار      

  .سنوات على الأآثر
  
  

______________  
  

  )325.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )1(
  

  : يلي وحررت آما) 757.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت الفقرة الأخيرة بالأمر رقم 
آما يجوز علاوة على ذلك الحكم بإغلاق  ويجب في جميع الأحوال أن يؤمر في حكم العقوبة بسحب الرخصة التي آانت ممنوحة للمستغل

  .المحل لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من يوم صدور الحكم
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
حاز أو سير أو شغل أو مول أو ساهم في   دينار آل من40.000 إلى 1.000ين إلى خمس سنوات وبغرامة من يعاقب بالحبس من سنت

لتعاطي الخمور أو مطعم أو ناد أو آلوب أو مرقص أو مكان للعرض أو ملحقاته أو  محل تمويل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو
لهم بممارستها أو قام  عتاد قبول ممارسة الدعارة من شخص أو أآثر أو السماحمفتوح  للجمهور أو يستعمله الجمهور وا أي مكان

  .بالبحث عن عملاء بغرض ممارستها وذلك بداخل المحل أو في ملحقاته
  .وتطبق العقوبات ذاتها على آل من يساعد هؤلاء الحائزيـن أو المسيريـن أو المستخدميـن أو الممولين

  .لجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنحويعاقب على الشروع في ارتكاب ا
يجوز علاوة على ذلك الحكم بإغلاق  ويجب في جميع الأحوال أن يؤمر في حكم العقوبة بسحب الرخصة التي آانت ممنوحة للمستغل آما

  .المحل مؤقتا أو نهائيا
  

  )325. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13خ في  المؤر04-82بالقانون رقم   عدلت)2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
أشخاص من أي من الجنسين بقصد   دينار آل من قام علنا بإغراء2.000إلى  500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 

   .كتابات أو بأية وسيلة أخرىتحريضهم على الفسق وذلك بالإشارات أو الأقوال أو ال
  .ويعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة

  
  

  )757.ص  53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 عدلت بالأمر رقم )3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
دج ما لم يكون الفعل جريمة أشد آل من سمح لأشخاص يحترفون  2.000  إلى 500ن يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة م

  .محلات أو أماآن غير مستعملة من الجمهور ويحوزها بأية صفة آانت الدعارة بالاعتياد على ممارسة الفسق سرا في
  .يعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة
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ادة       ) جديدة(:  مكرر   349المادة   ام الم ق أحك ادتين               60تطب ي الم ا ف صوص عليه رائم المن ى الج رر عل  342 مك
  )1(. من هذا القسم344و

  الفصل الثالث
  الجنايات والجنح ضد الأموال

    

  القسم الأول
  السرقات وابتزاز الأموال

  
ا                )معدلة( : 350المادة   ب ب ارقا ويعاق د س ه يع نة   آل من اختلس شيئا غير مملوك ل ن س س   ) 1(لحبس م ى خم إل

  . دج500.000 دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من ) 5(
  .وتطبق نفس العقوبة على اختلاس المياه والغاز والكهرباء

رر  9يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة            1 مك
ي                ) 5(على الأقل وخمس    ) 1(لمدة سنة    ا ف صوص عليه شروط المن ا لل ة طبق ن الإقام سنوات على الأآثر، وبالمنع م
  . من هذا القانون13 و12المادتين 

  )2(.ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة
  

ادة  رر 350الم دة (: مك ه )جدي د أو إذا س ف أو التهدي تعمال العن ع اس سرقة م ت ال عف   إذا ارتكب ا ض ل ارتكابه
ذه                    ت ه واء آان ل س ة الحم سبب حال ذهني أو ب دني أو ال ا الب الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو عجزه

شر  ) 2(الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل، تكون العقوبة الحبس من سنتين          ن    ) 10(إلى ع ة م نوات والغرام س
  . دج1.000.000 دج إلى 200.000

رر  9على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة       يجوز أن يحكم      1 مك
ي                ) 5(على الأقل، وخمس    ) 1(لمدة سنة    ا ف صوص عليه شروط المن ا لل ة طبق ن الإقام سنوات على الأآثر وبالمنع م
  . من هذا القانون13 و12المادتين 

ة              يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص       ررة للجريم ا المق ات ذاته سابقة بالعقوب رة ال ي الفق ا ف  عليه
  )3(.التامة
  

 200.000سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشر ) 2( يعاقب بالحبس من سنتين )جديدة ( :1 مكرر 350المادة 
  )4(. دج، آل من سرق أو حاول سرقة ممتلك ثقافي منقول محمي أو معرف1.000.000دج إلى 

  
سنة وبغرامة من ) 15(سنوات إلى خمس عشرة ) 5( يعاقب بالحبس من خمس )جديدة ( :2  مكرر350المادة 
 أعلاه متى توافرت أحد 1 مكرر 350 دج على الجرائم المنصوص عليها في المادة 1.500.000 دج إلى 500.000

  :الظروف الآتية
  إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة، -  
 رف أآثر من شخص،إذا ارتكبت الجريمة من ط -  
 إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله، -  
   )5(.إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو آانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية -  

_______________  
  

  )24.  ص84ر.ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  

  )24.  ص84ر.ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )2(
  

  : وحررت آما يلي )325.ص  7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
إلى  500آل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقـب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر وبغرامة من 

  . دج20.000
والمنع من الإقامة وذلك لمدة  14 ويجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة

  .سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر
  .ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة

  .بات ذاتها على مختلس المياه والغاز والكهرباءوتطبق العقو
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  إلى 500آل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر وبغرامة من 

  . دينار20.000
 وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة 14المادة  جاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة فيويجوز أن يحكم على ال

  .سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر
الغاز وتطبق العقوبات ذاتها أيضا على مختلسي المياه و. ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة

  .والكهرباء
  

  )25.  ص84ر.ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  

  )8.  ص15ر .ج. (2009 فبراير سنة 25 المؤرخ في 01-09أضيفت بالقانون رقم ) 4(
  

  )8.  ص15ر .ج. (2009 فبراير سنة 25 المؤرخ في 01-09أضيفت بالقانون رقم ) 5(
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اهرة      )معدلة(  :351المادة   لحة ظ نهم أس د م يعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المؤبد إذا آانوا يحملون أو يحمل أح

  .أو مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد آخر
وتطبق العقوبة ذاتها إذا آان الجناة يضعون السلاح أو يضعه أحدهم في المرآبة التي استقلوها إلى مكان 

  )1(.استعملوها في تأمين فرارهمالجريمة أو 
  

  :تكون عقوبة السرقة السجن المؤبد  )جديدة(:  مكرر 351المادة 
ة أو أي  -1 رد أو فتن رق أو تم ضان أو غ زال أو في ار أو زل ار أو انهي د انفج ق أو بع اء حري ت أثن  إذا ارتكب

  اضطراب آخر،
  )2(.ن وسائل النقل العمومي أو الخصوصي إذا وقت على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة م-2
  

س        )معدلة( : 352المادة   ن خم شر       ) 5(يعاقب بالحبس م ى ع نوات إل ن    ) 10(س ة م نوات وبغرام  500.000س
سافرين أو            1.000.000دج إلى     دج، آل من ارتكب السرقة في الطرق العمومية أو في المرآبات المستعملة لنقل الم

ي   ة أو ف لات  أو الأمتع شحن أو  المراس فة ال ارات وأرص وانئ والمط ات والم ة والمحط سكك الحديدي اق ال ل نط داخ
  .التفريغ

ادة                 ي الم واردة ف وق ال رر 9ويجوز أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحق المنع  1 مك  وب
  . من هذا القانون13 و12من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 

ة                   يعاقب على  ررة للجريم ا المق ات ذاته سابقة بالعقوب رة ال ي الفق ا ف  الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليه
  )3(.التامة

  
  
 
 
 
 
  
  
  

______________  
  
  )25.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )1(
  

  :وحررت آما يلي ) 25.ص  84ر.ج(،2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم 
يعاقب مرتكبو السرقة بالإعدام إذا آانـوا يحملون أو يحمـل أحد منهـم أسلحة ظاهرة أو مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد 

  .ولـم يـتوافر أي ظرف مشدد آخر
مكان الجريمة أو استعملوها في وتطبق العقوبة ذاتها إذا آان الجناة يضعون السلاح أو يضعه أحدهم في المرآبة التي استقلوها إلى 

  .تأمين فرارهم
  

  )757.ص  53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم 
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص  اهرة أويعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المؤبد إذا آانوا يحملون أو يحمل أحد منهم أسلحة ظ

  .واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد آخر
إلى مكان الجريمة أو استعملوها في  وتطبق العقوبة ذاتها إذا آان الجناة يضعون السلاح أو يضعه أحدهم في المرآبة التي استقلوها

  .تأمين فرارهم
  
  )25.ص  84ر.ج(.2006ر  ديسمب20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )25.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
ملة لنقل يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة آل من ارتكب السرقة في الطرق العمومية أو في المرآبات المستع

المسافرين أو المراسلات أو البضائع أو في داخل نطاق السكك الحديدية والمحطات والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن أو التفريغ 
وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة السجن المؤقت  353وذلك إذا اقترنت السرقة بظرف على الأقل من الظروف المشار إليها في المادة 

  . عشر سنواتمن خمس إلى
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ادة  ة(  :353الم شر   )معدل ن ع ت م سجن المؤق ب بال شرين ) 10(يعاق ى ع نوات إل ن ) 20(س ة م نة وبغرام س
  :دج، آل من ارتكب السرقة  مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية .2.000.000 دج إلى 1.000.000

  .إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به) 1
  . ارتكبت السرقة ليلاإذا) 2
  .ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أآثر إذا ) 3
إذا ارتكبت السـرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض ) 4

مسكونة أو باستعمال مفـاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام أو في المنازل أو المساآن أو الغرف أو الدور سواء آانت 
  .أو مستعملة للسكنى أو في توابعها

  .إذا استحضر مرتكبو السرقة مرآبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسير هروبهم) 5
إذا آان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في ) 6

  .يهمنزل مخدومه أو في المنزل الذي آان يصحبه ف
إذا آان السارق عاملا أو عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه أو مصنعه أو مخزنه أو إذا آان يعمل عادة ) 7

  )1(.في المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة
  

س        )معدلة (: 354المادة   ن خم شر       ) 5(يعاقب بالحبس م ى ع نوات إل ن    ) 10(س ة م نوات وبغرام  500.000س
  : ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية  دج، آل من1.000.000دج إلى 

   إذا ارتكبت السرقة ليلا،-1
   إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أآثر،-2
ت الأرض أو                   -3 داخل تح ق م ن طري داخل أو ع ارج أو ال ن الخ سر م  إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الك

  .و وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنىباستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام، حتى ول
ادة         ي الم ا ف صوص عليه وق المن ن الحق رر  9آما يجوز أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر م  1 مك

  . من هذا القانون13 و12من هذا القانون وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 
ة اب الجنح ي ارتك شروع ف ى ال ب عل ة  يعاق ررة للجريم ا المق ات ذاته ادة بالعقوب ذه الم ي ه ا ف صوص عليه  المن

  )2(.التامة
  

____________  
  
  )25.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :ين سنة آل من ارتكـب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشر

  .إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به) 1
  .إذا ارتكبت السرقة ليلا) 2
  .ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أآثر إذا ) 3
الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفـاتيح إذا ارتكبت السـرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من ) 4

  .مصطنعة أو بكسر الأختام أو في المنازل أو المساآن أو الغرف أو الدور سواء آانت مسكونة أو مستعملة للسكنى أو في توابعها
  .إذا استحضر مرتكبو السرقة مرآبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسير هروبهم) 5
ن الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في منزل مخدومه أو في إذا آا) 6

  .المنزل الذي آان يصحبه فيه
إذا آان السارق عاملا أو عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه أو مصنعه أو مخزنه أو إذا آان يعمل عادة في المسكن الذي ارتكبت ) 7
  .يه السرقةف
  
  )25.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات آل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية 

  . استعمال العنف أو التهديد بهإذا ارتكبت السرقة مع) 1
  .إذا ارتكبت السرقة ليلا) 2
  .إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أآثر) 3
إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ) 4

 .ر مستعمل للسكنىأو بكسر الأختام حتى ولو وقعت في مبنى غي
  .إذا ارتكبت السرقة أثناء حريق أو بعد انفجار أو انهيار أو زلزال أو فيضان أو غرق أو ثورة أو فتنة أو أي اضطراب آخر) 5
  .إذا وقعت السرقة على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي) 6
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سكونا آل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو آشك ولو متنقل متى آان معدا للسكن وإن يعد منزلا م : 355المادة 
لم يكن مسكونا وقتذاك وآافة توابعه مثل الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال والإسطبلات والمباني التي 

  .ور العموميتوجد بداخلها مهما آان استعمالها حتى ولو آانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو الس
  

يوصف بالكسر فتح أي جهاز من أجهزة الأقـفال بالقـوة أو الشروع في ذلك سواء بكسره أو  : 356المادة 
بإتلافه أو بأية طريقة أخرى بحيث يسمح لأي شخص بالدخول إلى مـكان مغلق أو بالاستيلاء على أي شيء يوجد 

  .في مكان مقفول أو في أثاث أو وعاء مغلق
  

الدواجن أو أية أبنية أو يوصف بالتسلق الدخول إلى المنازل أو المباني أو الأحواش أو حظائر  : 357المادة 
  .بساتين أو حدائق أو أماآن مسورة وذلك بطريـق تسور الحيطان أو الأبواب أو السقوف أو أية أسوار أخرى

  . ظرفا مشددا آالتسلقوالدخول عن طريق مداخل تحت الأرض غير تلك التي أعدت لاستعمالها للدخول يعد
  

الصالحة لفتح جميع الأقفال توصف بأنها مفاتيح مصطنعة آافة الكلاليب والعقف والمفاتيح  : 358المادة 
والمفاتيح المقلدة أو المزورة أو المزيفة أو التي لم يعدها المالك أو المستأجر أو صاحب الفندق أو صاحب المسكن 

  .ير الثابتة أو أية أجهـزة للإغلاق والتي استعملها الجاني لفتحها بهالفتح الأقفال الثابتة أو الأقفال غ
  .ويعتبر مفتاحا مصطنعا المفتاح الحقيـقي الذي احتجزه الجاني دون حق

  
 500 آل من قلد أو زيف مفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثـة أشهر إلى سنتـين وبغرامة من) معدلة( : 359المادة 

مهنة الجاني صناعة المفاتيح فـتكون العقـوبة الحـبس مـن سنتـين إلى خـمس سنوات وإذا آانت  .دج 1.500 إلى
  .دج مـا لـم يكـن الفعل عملا من أعمال الاشتراك فـي جريمة أشد 10.000إلى  1.000 والغرامة من

منع من وال 14 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليها بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة
  )1(.الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر

  
تعتبر طرقا عمومية الطرق والمسالك والدروب وآافة الأماآن الأخـرى المخصصة لاستعمال  : 360المادة 

الجمهور والواقعة خارج مجموعات المساآن والتي يجوز لأي فـرد أن يمر بها بحرية في أية ساعة من ساعات 
  .ر أو الليل دون اعتراض قانوني من أي آانالنها

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )326. ص 7ر.ج(.1982  فبراير 13المؤرخ في  04-82  عدلت بالقانون رقم)1(
  

  :الفقرة الأولى السطر الثالث) 3066.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82 استدراك للقانون رقم
   ..." دج 1.500 إلى 500 بغرامة من " ...  :يقرأ                     ". .. دج1.500من  500 منبغرامة   : " ...بدلا من

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  . دينار1 .500 إلى 500آل من قلد أو زيف مفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 
دينار ما لم  يكون  3.000 مهنة الجاني صناعة المفاتيح فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من إلىوإذا آانت 

  .أشد الفعل عملا من أعمال الاشتراك في جريمة
قامة من سنة على   وبالمنع  من الإ14ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 

  .الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر
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أو صغيرة أو آل من سرق خيولا أو دوابا للحمل أو الجر أو الرآوب أو مواشي آبيرة ) معدلة(  :361لمادة ا
أدوات للزراعة أو شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر 

  . دج10.000 إلى1.000وبغرامة من 
حتى ولو آانت قد وضعت وآل من سرق من حقول، محاصيل أو منتجات أخرى نافعة للأرض قد قـطعت منها 

 إلى 500في حزم أو أآوام أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين وبغرامة من 
  .دج1.000

ج علـى سرقـة أخشاب من أماآن قطع د 1.000  إلى500 يوما إلى سنة وبغرامة من 15ويعاقب بالحبس من 
  .الأخشاب أو أحجار من المحاجر وآذلك علـى سرقـة الأسـماك مـن البرك أو الأحواض أو الخزانات

وإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بعربات أو بحيوانات للحمل فتكون العقوبة الحبس 
  .دج 10.000إلى 1.000من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 

وآل من سرق محاصيل أو منتجات أخرى نافعة للأرض لم تكن قبل سرقتها مفصولة من الأرض وذلك بواسطة 
سلال أو أآياس أو أشياء أخرى مماثلة وسواء آان ذلك ليلا أو بواسطة عربات أو حيوانات للحمل أو وقعت من 

إلى  1.000 ين وبغرامة منأشهر إلى سنتشخصين أو أآثر أو شرع في ذلك يعاقب بالحبـس من ثلاثة 
  )1(.دج10.000

  
آل من نزع نصب الحدود الموضوعة للفصل بين الأملاك في سـبيل ارتكاب السرقة يعاقب  : 362المادة 

  . دينار2.000 إلى 500بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 
 14أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة ويجوز علاوة على ذلك أن يقضي على الجاني بالحرمان من حق 

  .وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على  الأآثر
  

 دينار الشريك في 3.000 إلى 500يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  : 363المادة 
  .ء منه قبل قسمتهالميراث أو المدعي بحق في ترآة الذي يستولي بطريق الغش على آامل الإرث أو على جز

وتطبق العقوبة ذاتها على الشريك في الملك أو على أحد المساهمين الذي يستولي بطريق الغش على أشياء 
  .مشترآة أو على مال الشرآة

 14ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 
  .ة على الأقل وخمس سنوات على الأآـثروبالمنع من الإقامة لمدة سن

  .ويعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هـذه المـادة بالعقوبات ذاتـها المقررة للجريمة التامة
  
  

  
_______________  

  
  )326.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

           :الفقرة الثانية السطر الأول ) 739.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13خ في   المؤر04-82استدراك  للقانون رقم 
   "...وآل من سرق من حقول المحاصيل     :  " يقرأ               ..." وآل من سرق من حقوق محاصيل  : "  بدلا من

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

ة في الحقول أو سرق خيولا أو دوابا للحمل أو الجر أو الرآوب أو مواشي آبيرة أو صغيرة أو أدوات  للزراعة أو آل من ارتكب سرق
  .دينار 3.000 إلى500شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر وبغرامة من 

الأخشاب أو أحجار من المحاجر وآذلك على سرقة الأسماك من البرك أو وتطبق العقوبات ذاتها على سرقة أخشاب من أماآن قطع 
  .الأحواض أو الخزانات

وآل من سرق من الحقول محاصيل أو منتجات أخرى نافعة للأرض آانت قد قطعت منها حتى ولو آانت قد وضعت في حزم أو أآوام أو 
   . دينار1.000 إلى 500من شرع في ذلك يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين وبغرامة 

وإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بعربات أو بحيوانات للحمل فتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس 
  سنوات

  .دينار 3.000 إلى 500والغرامة من
وذلك بواسطة سلال أو أآياس أو أشياء وآل من سرق محاصيل أو منتجات أخرى نافعة للأرض لم تكن قبل سرقتها مفصولة من الأرض 

أخرى مماثلة وسواء آان ذلك ليلا أو بواسطة عربات أو حيوانات للحمل أو وقعت من شخصين أو أآثر أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس 
  . دينار1.000إلى  500يوما إلى سنتين وبغرامة من  من خمسة عشر

أو من بعضها لمدة   14 يقضى بحرمان الجناة من جميع الحقوق الواردة في المادة وفي جميع الحالات المعينة في هذه المادة يجوز أن
  .بالإضافة إلى العقوبة الأصلية  سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر وذلك
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 دج 5.000 إلى 500يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغـرامة مـن ) معدلة( : 364المادة 
  . يتلف أو يبدد الأشياء المحجوزة والموضوعة تحت حراسته أو يشرع في ذلكالمحجوز عليه الذي

وإذا آانت الأشياء المحجوزة مسلمة إلى الغير لحراستها فتكون العقوبة الحبـس من سنتين إلى خمس سنوات 
  . دج10.000إلى 1.000والغرامة من 

ن أو المقترض أو الراهن الذي يتلف أو وتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيضا على المدي
  .يختلس الأشياء التي سلمها على سبيل الرهن أو شرع في ذلك

وفي جميع الحالات المعينة أعلاه يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجانـي بالحرمان من آافة الحقوق 
    ) 1(.ل وخمس سنوات على الأآثر أو من بعضها وبالمنع من الإقامة لمدة سنتين على الأق14الواردة في المادة 

  
 يعاقب بالحبس مـن سنة إلى خمس 364في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة ) معدلة( : 365المادة 

  .دج آل من أخفي عمـدا الأشياء المبددة 10.000  إلى1.000سنوات وبغرامة من 
و المدين أو المقترض أو الراهن الذين وتطبق العقوبة ذاتها على زوج أو أصول أو فروع المحجوز علـيه أ
  .ساعدوه على الإتلاف أو التبديد أو الشـروع في إتلاف أو تبديد هذه الأشياء

 أو من بعضها 14ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من آافة الحقوق الواردة في المادة 
  )2(.لى الأآثروبالمنع من الإقامة لمـدة سنة على الأقـل وخمس سنوات ع

  
آل من طلب تقديم مشروبات أو مأآولات إليه واستهلكها آلها أو بعضها في المحال المخصصة  : 366المادة 

لذلك حتى ولو آان يقيم في تلك المجال مع علمه أنه لا يستطيع دفـع ثمنها على الإطلاق يعاقب بالحبس من شهرين 
  . دينار1.500 إلى 500ن على الأقل إلى ستة أشهر على الأآثر وبغرامة م

وتطبق العقوبة ذاتها على آل من يطلب تخصيص غرفة أو أآثر له في فـندق أو نزل ويشغلها فعلا مع علمه أنه 
  .لا يستطيع دفع أجرها على الإطلاق

  .ومع ذلك يجب أن لا تجاوز مدة الإقامة عشرة أيام وذلك في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين
  

 آل من استأجر سيارة رآوب مع علمه أنه لا يستطيع دفـع أجرها على الإطلاق يعاقب )معدلة( : 367المادة 
  )3(. دج5.000  إلى1.000بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

  
  
  
  
  

______________  
  
  )326. ص 7ر.ج.(1982 فبراير13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )1(
  
  :الفقرة الأولى السطر الثالث )3066.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82انون رقم ستدراك للقا

  ..."أو يبدد الأشياء : "...يقرأ                                          ..."  أو يبيد الأشياء : "... بدلا من
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
  . المحجوزة والموضوعة تحت حراسته أو يشرع في ذلك عاقب بالحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد الأشياءي

  .ار دين5.000 إلى 500وإذا آانت الأشياء المحجوزة مسلمة إلى الغـير لحراسـتها فتكون العقــوبة الحبـس من سنة إلى خـمـس سنـوات الغرامة من 
وتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيضا على المدين أو المقترض أو الراهن الذي يتلف أو  يختلس  الأشياء التي 

  . سلمها على سبيل الرهن أو شرع في ذلك
 أو من 14دة في المادة آافة الحقوق الوار وفي جميع الحالات المعينة عاليه يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من

  .وخمس سنوات على الأآثر بعضها وبالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل
  
  )326. ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
 دينار آل 5.000إلى  500وبغرامة من   يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات364دة في جميع الحالات المنصوص عليها في الما

  .من أخفي عمدا الأشياء المبددة
الراهن الذين ساعدوه على الإتلاف أو  وتطبق العقوبة ذاتها على زوج أو أصول أو فروع المحجوز عليه أو المدين أو المقترض أو

  .بديد هذه الأشياءالتبديد أو على الشروع في إتلاف أو ت
أو من بعضها وبالمنع من الإقامة لمدة  14ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من آافة الحقوق الواردة في المادة 

  .سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر
  
  )327.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 3(

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66مر رقم حررت في ظل الأ
آل من استأجر سيارة رآوب مع علمه أنه لا يستطيع دفع أجرها على الإطلاق يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة 

  . دينار3.000إلى  500من
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ادة  ـد : 368الم ا بع ين فيم خاص المبين ن الأش ب م ي ترتك سرقات الت ى ال ب عل ي لا يعاق ق ف ول إلا الح  ولا تخ
  : التعويض المدني

  .الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع) 1
  . الفروع إضرارا بأصولهم)2
  .أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر) 3
  

لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بيـن الأقارب والحواشي والأصهار  : 369المادة 
  .الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءاتلغاية 

 المتعلقتـين بمرتكبي جريمة الإخفاء على آل 388 و387وتطبـق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 
  .ا لمصلحتهم الخاصةالأشخاص الآخرين الذي أخفوا أو استعملوا جميع الأشياء المـسروقـة أو بعضا منه

  
سـندا أو أي مستـند آان  عقدا أو الإآراه توقيعا أو ورقـة أو العنف أو آل من انتزع بالقوة أو : 370المادة 

  .يتضمن أو يثبت التزاما أو تصرفا أو ابراءا يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات
  

بإفـشاء أو نسبة أمور شائـنة على أموال  شفاهة أو ة أوآل من تحصل بطريق التهديد آتاب) معدلة( : 371المادة 
 أو شرع في ذلك يكون قد ارتكب جريمة 370أو أوراق مالية أو على توقيع على المحررات المبينة في المادة 

  . دج30.000إلى  2.000 التهديد بالتشهير ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من
 أو من بعضها 14ن يحكم على الجاني بالحرمان من آافة الحقوق الواردة في المادة ويجوز علاوة على ذلك أ

  )1(.لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر
  

 مكرر 350 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 60 تطبق أحكام المادة )جديدة( : مكرر  371المادة  
  )2(. مكرر من هذا القسم370 و354إلى 

  
  قسم الثانيال

  النصب وإصدار شيك بدون رصيد
  

آل من توصل إلى استلام أو تلقى أموال أو منقولات أو سنـدات أو تصرفات أو أوراق مالية أو  : 372المادة 
وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وآان ذلك بالاحتيال 

عضها أو الشروع فيه إما باستعمال أسماء أو صفات آاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي لسلب آل ثروة الغير أو ب
خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع أي 

  . دينار20.000 إلى 500 شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر وبغرامة من
وإذا وقعت الجنحة من شخص لجأ إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية 

سواء لشرآات أو مشروعات تجارية أو صناعية فيجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى سندات مالية 
  . دينار200.000

كم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من جميع الحقوق الواردة في المادة وفي جميع الحالات يجوز أن يح
  . أو من بعضها وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر14

  
  

____________  
  
  )327. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
آل من تحصل بطريق التهديد آتابة أو شفاهة أو بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، على أموال أو أوراق مالية أو على توقيع أو على 

 من سنة إلى خمس قد ارتكب جريمة التهديد بالتشهير ويعاقب بالحبس  أو شرع في ذلك يكون بذلك370المحررات المبينة في المادة 
  .دينار 20.000  إلى 500سنوات وبغرامة من 

أو من بعضها لمدة سنة على الأقل  14ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من آافة الحقوق الواردة في المادة 
  . وخمس سنوات على الأآثر

  
  )26.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(
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 على 369و 368  تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العموميـة المقـررة بالمادتين : 373المادة 
  .372 جنحة النصب المنصوص عليـها في الفـقرة الأولى من المـادة

  
 النقص في يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة : 374 المادة

  :الرصيد
آل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو آان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو قام ) 1 

  .بسحب الرصيد آله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه
  .قة مع علمه بذلكآل من قبل أو ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها في الفقرة الساب) 2
  .آل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله آضمان) 3
  

يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في  : 375المادة 
   :الرصيد

  .آل من زور أو زيف شيك ) 1
  .ع علمه بذلكآل من قبل استلام شيك مزور أو مزيف م) 2

  
 من قانون الإجراءات الجزائية، 329 و 40 و 37 دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد       )جديدة( : مكرر   375المادة  

ق   ة والتحقي ث والمتابع شيك بالبح ن ال ستفيد م ة الم ان إقام ة مك شيك أو محكم اء بال ان الوف ة مك ضا محكم تص أي تخ
  )1(. من هذا القانون374 و3 مكرر 16والحكم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 

  
  القسم الثالث
  خيانة الأمانة

  
آل من اختلس أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقـودا أو بضائع أو أوراقـا مالية أو مخالصات أو  : 376المادة 

أو الوديعة أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الإجازة 
الوآالة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو لاستعمالها أو 

 عليها أو حائزيها يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة لاستخدامها في عمل معين وذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد
  . دج20.000إلى  500  ثلاث سنوات وبغرامة منويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى

 14 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحـقوق الواردة في المادة
  .وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على   الأآثر

لمتعلقتان بسرقة النقود والأوراق التجارية  ا159 و158وآل ذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادتين 
  .والمستندات والاستيلاء عليها من المستودعات العمومية

  
 على 369 و368 تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العموميـة المقـررة بالمادتين : 377المادة 

  .376جنحة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 
  

 دينار إذا وقعت خيانة 200.000يجـوز أن تـصل مدة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى  : 378المادة 
  :الأمانة

من شخص لجأ إلى الجمهور للحصول لحسابه الخاص أو بوصفه مديرا أو مسيـرا أو مندوبا عن شرآة أو  - 
  .و الرهنمشروع تجاري أو صناعي على أموال أو أوراق مالية على سبيل الوديعة أو الوآالة أ

من سمسار أو وسيط أو مستشار مهني أو محرر عقود وتعلق الأمر بثمن بيع عقار أو أموال تجارية أو بقيمة  - 
الاآتتاب في أسهم أو حصص لشرآات عقارية أو بثمن شرائها أو بيعها أو بثمن حوالة إيجار إذا آانت مثل هذه 

  .الحوالة مصرحا بها قانونا
  .376 م الفقرة الثانية من المادةويجوز أن تطبق أيضا أحكا

  
  

___________  
  
  )26.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 1(
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إذا وقعت خيانة الأمانة من قائم بوظيفة عمومية أو بوظيفـة قضائية أثناء مباشرة أعمال وظيفته أو  : 379المادة 
  . من خمس إلى عشر سنواتبمناسبتها فتكون العقوبة السجن المؤقت

  
آل من استغل حاجة لقاصر لم يكمل التاسعة عشرة أو ميلا أو هـوى أو عدم خبرة فيه ) معدلة( : 380المادة 

ليختلس منه التزامات أو إبراء منها أو أية تصرفات أخرى تشغل ذمته المالية وذلك إضرارا به يعاقب بالحبس من 
  . دج10.000 إلى 500امة من ثلاثـة أشهـر إلى ثـلاث سنوات وبغر

دج إذا آان المجني عليه  15.000  إلى1.000وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامـة مـن 
موضوعا تحت رعاية الجاني أو رقابته أو سلطته وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجوز أن 

 وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة 14أآثر من الحقوق الواردة في المادة يحكم أيضا على الجاني بالحرمان من حق أو 
  )1(.سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر

  
 آل من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانتها بـأن حـرر عليها زورا التزاما )معدلة( : 381المادة 

قع أو ذمته المالية للضرر يعاقب بالحبس من سنة أو إبراء منه، أو أي تصرف آخر يمكن أن يعـرض شخص المو
  . دج50.000 إلى 1.000على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر وبغرامة من 

 14ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 
  .لى الأآثروبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات ع

وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها إليه فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفه 
  )2(.مزورا ويعاقب بهذا الوصف

  
ثم اختلسها بأية طريقة آل من قدم سندات أو أوراق أو مذآرات في منازعـة إداريـة أو قضائيـة   :382المادة 

  . دج1.000 إلى 100أشهر وبغرامة من إعادة تقديمها يعاقب بالحبس من شهريـن إلى ستـة آانت أو امتنع عن 
  
  
  
  
  

_________________  
  

  )327.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :سطر الثالث الفقرة الأولى ال) 3066.  ص49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
  ..."التزامات أو إبراء منها"...  :يقرأ                                      ..." التزامات وإبراء منها : "... بدلا من 
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
منه التزامات أو إبراء منها أو أية  و عدم خبرة فيه ليختلسآل من استغل حاجة لقاصر لم يكمل الحادية والعشرين أو ميلا أو هوى أ

 10.000 إلى 500تصرفات أخرى تشغل ذمته المالية وذلك إضرارا به يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
  .دينار

آان المجني عليه موضوعا تحت رعاية دينار إذا  15.000 إلى 1.000وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 
  .الجاني أو رقابته أو سلطته

وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في 
  .وخمس سنوات على الأآثر  وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل14المادة 

  
  )327. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82بالقانون رقم  عدلت) 2(
  

  :الفقرة الأولى السطر الثالث) 3067.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
  ..."رف آخرأو إبراء منه، أو أي تص"...   :يقرأ             ..." أو إبراء منه، وأي تصرف آخر : "... بدلا من

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

آل من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانتها بأن حرر عليها زورا التزاما أو ابراءا منه أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض 
 5.000إلى  500ى خمس سنوات على الأآثر وبغرامة من من سنة على الأقل إل شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر يعاقب بالحبس

  .دينار
 وبالمنع من الإقامة من سنة 14ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 

  .على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر
  .ض قد عهد بها إليه فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفه مزورا يعاقب بهذا الوصفوفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بيا
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ادة  ال رر 382م ة( : مك ن     )معدل ث م اني والثال سام الأول والث ي الأق ا ف صوص عليه رائم المن ب الج دما ترتك عن
  :فإن الجاني يعاقب  119 الفصل الثالث من هذا الباب ضد الدولة أو الأشخاص الاعتبارية المشار إليها في المادة

  .354 و353 و352 بالسجن المؤبد في الحالات الواردة في المواد  - 1
نص                  ) 10(إلى عشر   )  2(بالحبس من سنتين      - 2 ي ت ة الت تثناء  الحال ة، باس ق بجنح ر يتعل ان الأم نوات إذا آ س

  )1(.من قانون العقوبات 370 عليها المادة
  

ادة  رر382الم دة ( :1  مك ن أ)جدي ي    يمك ددة  ف رائم المح ن الج ا ع سؤولا جزائي وي م شخص المعن ون ال ن يك
  . مكرر51 من هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 و2 و1الأقسام 

ادة  18تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة      مكرر، وفي الم
  . عند الاقتضاء2 مكرر 18

  )2(. مكرر18يتعرض أيضا لواحدة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 
  

  القسم الرابع
  )3( التفليس
  

آل من ثبتت مسؤوليته لارتكابه جريمة التفليس في الحالات المنصوص عليها في القانون          )معدلة (: 383المادة  
  :التجاري يعاقب 

  . دج200.000 دج إلى 25.000وبغرامة من ) 2(إلى سنتين ) 2( من شهرين  عن التفليس بالتقصير بالحبس-
نة   - ن س الحبس م دليس ب يس بالت ن التفل س ) 1( ع ى خم ن  ) 5(إل ة م نوات وبغرام ى 100.000س  دج  إل

  .دج500.000
ادة ويجوز علاوة على ذلك أن يقضى على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في الم

  )4(.سنوات على الأآثر) 5(على الأقل وخمس ) 1( من هذا القانون لمدة سنة 1 مكرر 9
  
  
  

____________  
  

  ) 18.ص  34ر.ج.(2001 يونيو 26 المؤرخ في 09-01عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 334.ص  7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
 الجناية المنصوص عليها في الأقسام الأول والثاني والثالث من الفصل الثالث من هذا الباب ضد الدولة أو الأشخاص عندما ترتكب

  :فإن الجاني يعاقب  119 الاعتبارية المشار إليها في المادة
  .354 و353 و352 بالسجن المؤبد في الحالات الواردة في المواد  - 1
  .من قانون العقوبات 370 نوات إذا آان الأمر يتعلق بجنحة باستثناء التي تنص عليها المادةبالحبس من سنتين إلى عشر س  - 2

ويتعرض الجاني لعقوبة الإعدام عندما تكون الأموال أو القيم أو السندات التي سرقها أو اختلسها أو نصب لها من شأنها أن تضر ضررا 
  .مرتكبة مصحوبة بأي ظرف آخر مشددفاحشا بالمصالح العليا للأمة ولو لم تكن الأفعال ال

  

  :وحررت آما يلي ) 757. ص 53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75أضيفت  بالأمر رقم 
عندما ترتكب الجناية المنصوص عليها في الأقسام الأول والثاني والثالث من الفصل الثالث من هذا الباب ضد الدولة أو الأشخاص 

  : فإن الجاني يعاقب119المادة الاعتبارية المشار إليها في 
   .354و  353و  352بالسجن المؤبد في الحالات الواردة في المواد  -1
  .بالحبس من خمس إلى عشر سنوات في الحالات الأخرى - 2

شأنها أن تضر اختلسها، أو نصب لها من  إلا أن الجاني يتعرض لعقوبة الإعدام عندما تكون الأموال أو القيم أو السندات التي سرقها، أو
  .المرتكبة مصحوبة بأي ظرف آخر مشدد ضررا فاحشا بالمصالح العليا للأمة ولو لم تكن الأفعال

  

  ) 26.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  

  ) 26. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06بالقانون رقم عدل عنوان القسم الرابع ) 3(
  

  "الإفلاس " القسم الرابع : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  

  ) 26. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 4(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  : الات المنصوص عليها في قانون التجارة يعاقبآل من قضي بارتكابه جريمة الإفلاس في الح

  .عن الإفلاس البسيط بالحبس من شهرين إلى سنتين -
  . عن الإفلاس بالتدليس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات-

  لمدة سنة على14ويجوز علاوة على ذلك أن يقضى على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 
  .الأقل وخمس سنوات على الأآثر
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ي              )معدلة (: 384المادة   ا ف صوص عليه ات المن يعاقب الشرآاء في التفليس بالتقصير والتفليس بالتدليس بالعقوب
  )1(. من هذا القانون، حتى ولو لم تكن لهم صفة التاجر383المادة 
  
  

  )2 ()ملغاة( : 385المادة 
  

  
  القسم الخامس
  )3( لعقاريةفي التعدي على الأملاك ا

  
  

دج آل  20.000 إلى2.000 يعاقب بالحبس من سنـة إلى خمس سنـوات وبغـرامة مـن )معدلة( : 386المادة 
  .من انتزع عقارا مملوآا للغير وذلك خلسة أو بطرق التدليس

 مع حمل وإذا آان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو
سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أآثـر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات والغرامة 

  )4(. دج30.000دج إلى  10.000 من
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
  
  ) 26. ص84ر .ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66رقم حررت في ظل الأمر 
  . حتى ولو لم تكن لهم صفة التاجر383يعاقب الشرآاء في الإفلاس البسيط والإفلاس بالتدليس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 

  
  )337.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
يعاقب وآلاء الصرف وسماسرة القيم المنقولة الذين تثبت إدانتهم في جريمة الإفلاس البسيط أو بالتدليس بالعقوبات المقررة للإفلاس 

  .بالتدليس وذلك في جميع الحالات
  
  ) 336.ص  7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدل بالقانون رقم )3(
  

  "ةفي التعدي على الملكية العقاري : " آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حرر في ظل الأمر رقم 
  
  )327.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 4(
  

  :لثاني والرابع الفقرة الثانية السطر ا) 3067. ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
   "...أو العنف  : "... يقرأ                                         ... " والعنف: " ...بدلا من
   "...واحد و أآثر  :  "...يقرأ                                    ..." واحد و أآثر: " ...بدلا من

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66ررت في ظل الأمر رقم ح

عقارا مملوآا للغير وذلك خلسة أو بطرق  دينار آل من انتزع  2.000 إلى 500يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 
  .التدليس

 وإذا آان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريق التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ
  . دينار3.000 دج إلى 500من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من  بواسطة واحد أو أآثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس
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  القسم السادس
  إخفاء الأشياء

  
جنحة في مجموعها أو في آل من أخفي عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة مـن جنايـة أو   :387المادة 

  .دينار 20.000 إلى 500 على الأآثر وبغرامة منبالحبس من سنة على الأقـل إلى خمس سنـوات جزء منها يعاقب 
  .دينار حتى تصل إلى ضعف قيمة الأشياء المخفاة 20.000 ويجوز أو تجاوز الغرامة

من  14 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقـوق الواردة في المادة
وآل ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد إذا  .ذا القانون لمدة سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثـره

  .44 و43و 42 اقتضى الأمر في حالة الاشتراك فـي الجناية طبقا للمواد
  

هي عقوبة في حالة ما إذا آانت العقوبة المطبقة على الفعل الذي تحصلت عنه الأشياء المخفاة  : 388المادة 
  .جناية يعاقب المخفي بالعقوبة التي يقررها القانون للجناية وللظروف التي آان يعلم بها وقت الإخفاء

  .ومع ذلك فإن عقوبة الإعدام تستبدل بالنسبة للمخفي بعقوبة السجن المؤبد
  .387ويجوز دائما الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة 

  
 على 369 و368ت والقيود الخاصة بمباشرة الدعـوى العموميـة المقـررة بالمادتين         تطبق الإعفاءا   :389المادة  

  .387جنحة الإخفاء المنصوص عليها في المادة 
  

  لقسم السادس مكررا
  )1(تبييض الأموال 

  
  : يعتبر تبييضا للأموال )جديدة( : مكرر389المادة 

د  -أ  ا عائ ل بأنه م الفاع ع عل ا م ات أو نقله ل الممتلك ر   تحوي صدر غي ه الم اء أو تموي رض إخف ة، بغ ات إجرامي
ذه               ا ه ت منه ي تأت لية الت ة الأص اب الجريم ي ارتك ورط ف خص مت ساعدة أي ش ات أو م ك الممتلك شروع لتل الم

  .الممتلكات، على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته
ا أو آي -ب  صدرها أو مكانه ات أو م ة للممتلك ة الحقيقي ه الطبيع اء أو تموي ا أو  إخف ا أو حرآته صرف فيه ة الت في

 .الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية
دات                           -ج شكل عائ ا ت ا، أنه ت تلقيه ذلك وق ائم ب شخص الق م ال ع عل تخدامها م ا أو اس  اآتساب الممتلكات أو حيازته

  . إجرامية
ادة، أ     -د ذه الم ة       المشارآة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا له ا ومحاول ى ارتكابه آمر عل ؤ أو الت و التواط

  .ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه
  

ادة   رر 389الم ة (  :1 مك س           )معدل ن خم الحبس م وال ب يض الأم ام بتبي ن ق ل م ب آ شر   ) 5(يعاق ى ع نوات إل س
  . دج3.000.000 دج إلى 1.000.000سنوات وبغرامة من ) 10(

  )2(. مكرر على الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة60أحكام المادة تطبق 
  
  
  
  
  

____________  
  
) 12 و11.ص  71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04تمم الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث بالقانون رقم ) 1(

  .  7 مكرر 389 مكرر إلى المادة 389من ويتضمن المواد " تبييض الأموال"  مكرر تحت عنوان دسبقسم سا
  
  ) 26.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يلي )10. ص 71ر.ج(،2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04القانون رقم حررت في ظل 
إلى   دج1.000.000ات وبغرامة من  سنو)10(سنوات إلى عشر ) 5(يعاقب آل من قام بتبييض الأموال بالحبس من خمس 

  . دج 3.000.000
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تعمال                 ) معدلة(  :2 مكرر 389المادة   اد أو باس بيل الاعتي ى س وال عل يض الأم ة تبي ب جريم ن يرتك ل م يعاقب آ
شرين  ) 10(التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامية، بالحبس من عشر             ) 20(سنوات إلى ع

  . دج8.000.000 دج  إلى 4.000.000سنة وبغرامة من 
  )1(. مكرر على الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة60تطبق أحكام المادة 

  
ادة  رر389الم دة( : 3 مك سم      )جدي ذا الق ي ه ا ف صوص عليه رائم المن اب الج ي ارتك ة ف ى المحاول ب عل  يعاق

  .بالعقوبات المقررة للجريمة التامة
  

صوص        تح )جديدة (: 4 مكرر 389المادة   ة المن وع الجريم كم الجهة القضائية المختصة بمصادرة الأملاك موض
ه                    ا أن ت مالكه ت، إلا إذا أثب د آان ي أي ي ك، ف ن ذل ة ع رى الناتج د الأخ عليها في هذا القسم، بما فيها العائدات والفوائ

  .يحوزها بموجب سند شرعي، وأنه لم يكن يعلم بمصدرها غير المشروع
يض       يمكن الجهة القضائية ال   و التبي ب أو مرتكب ى مرتك دما يبق ة عن مختصة الحكم بمصادرة الأموال محل الجريم

  .مجهولين
ن       وال لا يمك صادرة الأم إن م إذا اندمجت عائدات جناية أو جنحة مع الأموال المتحصل عليها بطريقة شرعية، ف

  .أن تكون إلا بمقدار هذه العائدات
  .لوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب جريمة التبييضآما تنطق الجهة القضائية المختصة بمصادرة ا

ة                 ساوي قيم ة ت ة مالي صة بعقوب ضائية المخت ة الق ضي الجه إذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة، تق
  .هذه الممتلكات

  .انهايجب أن يتضمن الحكم أو القرار القاضي بالمصادرة تعيين الممتلكات المعنية وتعريفها وآذا تحديد مك
  

ا                )جديدة( : 5 مكرر 389المادة   صوص عليه رائم المن ه الج ه لارتكاب وم علي  يطبق على الشخص الطبيعي المحك
ادة      2 مكرر 389 و 1 مكرر 389في المادتين     9 عقوبة واحدة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في الم

  .من هذا القانون
  

م )جديدة( : 6 مكرر 389المادة   شر            يجوز الحك دة ع ة أو لم صفة نهائي وطني ب يم ال ى الإقل ة عل ن الإقام المنع م  ب
ادتين        ) 10( ي الم رر 389سنوات على الأآثر، على آل أجنبي مدان بإحدى الجرائم المنصوص عليها ف  389 و1 مك

   .2مكرر
  

اد                 )جديدة (: 7 مكرر 389المادة   ي الم ا ف صوص عليه ة المن ب الجريم ذي يرتك وي ال تين   يعاقب الشخص المعن
  : بالعقوبات الآتية 2 مكرر389 و1 مكرر389
 1 مكرر389مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين   ) 4( غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع         -

  . من هذا القانون2 مكرر389و
 . مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبييضها-
 .رتكاب الجريمة مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ا-

ذه           ة ه ساوي قيم ة ت ة مالي صة بعقوب ضائية المخت ة الق م الجه صادرة، تحك ل الم ات مح ز الممتلك ديم أو حج ذر تق إذا تع
  .الممتلكات

  :ويمكن الجهة القضائية أن تقضي بالإضافة إلى ذلك بإحدى العقوبتين الآتيتين 
  .سنوات) 5( خمس  المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز-أ 

  . حل الشخص المعنوي-ب
  
  
  
  

____________  
  
  ) 26. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي )10.ص  71ر.ج(.2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04بالقانون رقم حررت في ظل 
اد أو باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة يعاقب آل من يرتكب جريمة تبييض الأموال على سبيل الاعتي

  . دج 8.000.000 دج إلى 4.000.000سنة وبغرامة من ) 15(سنوات إلى خمس عشرة ) 10(إجرامية، بالحبس من عشر 
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  القسم السابع
  التعدي على الملكية الأدبية والفنية

  
  )1( )ملغاة( : 390المادة 

  

  
  )2( )اةملغ( : 391المادة 

  
  

  )3( )ملغاة( : 392المادة 
  

  )4( )ملغاة( : 393المادة 
  

  )5( )ملغاة( : 394المادة 
  
  
  

______________  
  
  )23. ص 13ر.ج(.1997 مارس 06المؤرخ  10-97  بالأمر رقمألغيت) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
زيتية أو أي إنتاج آخر سواء  آان مطبوعا أو  رية آتابات أو مؤلفات موسيقية أو رسوما أو صوراآل من نشر في الأراضي الجزائ

  إلى 500محفورا آله أو بعضه مخالفا بذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بملكية المؤلفين يعد  مرتكبا جريمة التقليد ويعاقب بغرامة من 
  .أو في الخارجسواء آانت قد صدرت في الجزائر   دينار10.000

  .وتطبق العقوبة ذاتها على آل من طرح للبيع أو صدر أو استورد مؤلفات مقلدة
  
  )23.ص  13ر.ج(.1997 مارس 06المؤرخ  10-97  بالأمر رقمألغيت )2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
طريقة آانت منتهكا  بذلك حقوق المؤلف آما حددها  ض أو أذاع أي إنتاج ذهني بأيةيعد أيضا مرتكبا لجريمة التقليد آل من أنتج أو عر

  .390ونظمها القانون، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 
  
  )23.ص  13ر.ج(.1997 مارس 06المؤرخ  10-97  بالأمر رقمألغيت )3(
  

  :ي  آما يل1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
إذا آان مرتكب جريمة التقليد قد اعتاد ارتكاب الأفعال المشار إليها في المادتين السابقتين فتكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين 

  . دينار20.000  إلى 500والغرامة من 
ة ويجوز الحكم بإغلاق وفي حالة العود بعد سبق الحكم على الجاني بموجب الفقرة السابقة تضاعف مدة العقوبة وقيمة الغرام

  .نهائيا المؤسسات التي يستغلها مرتكب التقليد وشرآاؤه إغلاقا مؤقتا أو
  
  )23.ص  13ر.ج(.1997 مارس 06المؤرخ  10-97  بالأمر رقمألغيت )4(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 حررت في ظل الأمر رقم
بمصادرة مبلغ يعادل قيمة حصصهم في الدخل  يحكم على الجناة أيضا 392و 391و 290 في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد
المشروعة وآذلك بمصادرة آافة الأدوات المعدة خصيصا للإنتاج غير المشروع وآافة  المترتب على الإنتاج والعرض والإذاعة غير

  .والأشياء المقلدة النسخ
بنشر الحكم بالإدانة بأآمله أو  18المادة  ي بالحق المدني أن تأمر طبقا لحكمويجوز للمحكمة علاوة على ذلك بناء على طلب المدع

الأماآن التي تحددها وعلى الأخص على باب مسكن المحكوم عليهم أو أية منشآت أو  ملخص منه في الصحف التي تعينها وبتعليقه في
  .هذا النشر مع ذلك الحد الأقصى للغرامة المقضي بهاصالات عرض مملوآة لهم وآل ذلك على نفقتهم على أن لا تجاوز قيمة نفقات 

  
  )23.ص  13ر.ج(.1997 مارس 06المؤرخ  10-97  بالأمر رقمألغيت )5(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
دخل أو حصص الدخل المصادرة إلى  تسلم الأدوات والنسخ المقلدة وآذلك  ال393 و390في الحالات المنصوص عليها في المادتين 

المؤلف أو إلى ذوي حقوقه وذلك تعويضا لهم عن مقدار ما أصابهم من ضرر أما ما جاوز من الضرر قيمة ما تسلم إليهم أو إذا لم 
  .يحق لهم الادعاء بالحق المدني بالشروط المعتادة للمطالبة بالتعويض الكامل أو بالجزء الباقي منه تحصل مصادرة فإنه
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  )1( القسم السابع مكرر
  المساس بأنظمة المعالجة 

  الآلية للمعطيات 
  

ة      )جديدة( : مكرر   394المادة   ن ثلاث الحبس م ب ب نة    ) 3(يعاق ى س هر إل ن   ) 1(أش ة م ى  50.000وبغرام  دج إل
ات أو                      100.000 ة للمعطي ة الآلي ة للمعالج ن منظوم زء م ل أو ج ي آ ش ف ق الغ ن طري ي ع  دج آل من يدخل أو يبق

  .ل ذلكيحاو
  .تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة

تة           ن س بس م ة الح هر  ) 6(وإذا ترتب عن الأفعال المذآورة أعلاه تخريب نظام اشتغال المنظومة تكون العقوب أش
  . دج150.000 دج إلى 50.000والغرامة من ) 2(إلى سنتين 

  
ن   ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 6(حبس من ستة  يعاقب بال)جديدة( : 1 مكرر 394المادة   ة م  500.000سنوات وبغرام

ق                 2.000.000دج إلى    دل بطري ة أو أزال أو ع ة الآلي ام المعالج ي نظ ات ف ش معطي ق الغ ل بطري ن أدخ  دج، آل م
  .الغش المعطيات التي يتضمنها

   
ن     سنوات و ) 3(إلى ثلاث   ) 2(يعاقب بالحبس من شهرين      )جديدة( : 2 مكرر 394المادة   ة م  1.000.000بغرام

  : دج، آل من يقوم عمدا وعن طريق الغش بما يأتي 5.000.000دج إلى 
ق       - 1 ن طري لة ع تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات محزنة أو معالجة أو مراس

 .منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم
ا -2 رائم   حي دى الج ن إح ا م صل عليه ات المتح ان المعطي رض آ تعمال لأي غ شر أو اس شاء أو ن زة أو إف

  .   المنصوص عليها في هذا القسم
  

دفاع              )جديدة (: 3 مكرر 394المادة   ة ال تهدفت الجريم تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم، إذا اس
  .عام، دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشدالوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون ال

       
ذا                   )جديدة( : 4 مكرر 394المادة   ي ه ا ف صوص عليه رائم المن دى الج ب إح  يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتك

  .مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي) 5(القسم بغرامة تعادل خمس 
  

ة أو في اتفاق تألف بغرض الإعداد لجريمة أو أآثر من      آل من شارك في مجموع     )جديدة( : 5 مكرر 394المادة  
ات                           ب بالعقوب ة، يعاق ال مادي دة أفع ل أو ع سدا بفع ضير مج ذا التح ان ه سم وآ ذا الق ي ه ا ف الجرائم المنصوص عليه

  .المقررة للجريمة ذاتها
   

ادة  رر394الم دة( : 6 مك زة       )جدي صادرة الأجه م بم ة، يحك سن الني ر ح وق الغي اظ بحق ع الاحتف رامج م  والب
لاوة          سم، ع ذا الق ا له ا وفق والوسائل المستخدمة مع إغلاق المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليه

  .على إغلاق المحل أو مكان الاستغلال إذا آانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها
     

ات   يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح ال       )جديدة( : 7 مكرر 394المادة   منصوص عليها في هذا القسم بالعقوب
  .المقررة للجنحة ذاتها

  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  

بـ ) 12و 11.ص  71ر.ج(،2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04تمم الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث بالقانون رقم ) 1(
  .7مكرر  394مكرر إلى المادة  394ويتضمن المواد من " معطياتالمساس بأنظمة المعالجة الآلية لل"قسم سابع مكرر تحت عنوان 
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  القسم الثامن      
       الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج

  )1(      عن تحويل اتجاه وسائل النقل
  

يم أو            )معدلة( : 395المادة   رف أو خ ساآن أو غ ان  أو م ي مب دا ف يعاقب بالسجن المؤبد آل من وضع النار عم
وم              أآشاك و  لو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو ورش، وذلك إذا آانت مسكونة أو مستعملة للسكنى، وعلى العم

  .في أماآن مسكونة أو مستعملة للسكنى، سواء آانت مملوآة أو غير مملوآة لمرتكب الجناية
 ليس بها أشخاص وتطبق العقوبة ذاتها على من وضع النار عمدا في مرآبات أو طائرات أو عربات سكة حديد

  )2(.ولكن تدخل ضمن قطار يستعمله أشخاص
  

 يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة آل من وضع النار عمدا في الأموال : 396المادة 
  :الآتية إذا لم تكن مملوآة له

 إذا آانت غير مبان أو مساآن أو غرف أو خيم أو أآشاك ولو متنقلة أو بواخر أو سفـن أو مخازن أو ورش -
  مسكونة أو غير مستعملة للسكنى،

   مرآبات أو طائرات ليس بها أشخاص،-
   غابات وحقول مزروعة أشجارا أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أآوام وعلى هيئة مكعبات،-
  محصولات قائمة أو قش أو محصولات موضوعة في أآوام أو في حزم،  -
لبضائع أو بأشياء منقولة أخرى أو فارغة إذ لم تكن ضمن قطار به عربات سكة حديد سواء محملة با  -

  .أشخاص
  

رر  396المادة   ة ( : مك ادتين                   )معدل ي الم ذآورة ف رائم الم ت الج د إذا آان سجن المؤب ة ال ق عقوب  396 و395تطب
  ) 3(.تتعلق بأملاك الدولة أو بأملاك الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام

  
وآانت مملوآة له أو حمل الغير على  396 آل من وضع النار في أحد الأموال التي عددتها المـادة : 397المادة 

  .وضعها فيها وتسبب بذلك عمدا في إحداث أي ضرر بالغير يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات
  .ويعاقب بنفس العقوبة آل من وضع النار بأمر من المالك

  
آـل من وضـع النار عمدا في أية أشياء سواء آانت مملوآة له أم لا وآانـت موضوعة بـطريقة   : 398دة الما

يعاقب  396 تؤدي إلى امتداد النار وأدى هذا الامتداد إلى إشعال النار في الأمـوال المملوآة للغير والتي عدتها المادة
  .بالسجن المؤقـت من خمس سنوات إلى عشر سنوات

  
__________  

  
 )757.ص  53ر.ج.(1975 يونيو سنة 17 المؤرخ في 47-75استبدل عنوان القسم الثامن بالأمر رقم )  1(
  

 "التخريب والتعييب والإتلاف":  آما يلي 1966 يونيو سنة 8 المؤرخ في 156-66حرر في ظل الأمر رقم 
  
  )27.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو سنة 8 المؤرخ في 156-66 في ظل الأمر رقم تحرر
ت              ك إذا آان واخر أو سفن أو مخازن أو ورش وذل آل من وضع النار عمدا في مبان أو مساآن أو غرف أو خيم أو أآشاك ولو متنقلة أو ب

ب  مسكونة أو تستعمل للسكن إلى العموم في أماآن مسكونة أو مستعملة للسكنى سو         اء آانت مملوآة أو غير مملوآة لمرتكب الجناية يعاق
  .بالإعدام

وتطبق العقوبة ذاتها على من وضع النار عمدا في مرآبات أو طائرات أو عربات سكة حديد ليس بها أشخاص ولكن تدخل ضمن قطار 
  .يستعمله أشخاص

  
  )27.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  : وحررت آما يلي )334.  ص7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82بالقانون رقم  أضيفت
من هذا  119  تتعلـق بأملاك الدولة أو لإحدى الهيئات المشار إليها في المادة396 و395إذا آانت المخالفات المشار إليها في المادتين 

  .القانون تطبق عقوبة الإعدام
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، يعاقب مرتكب الجريمة  398 إلى396لحالات المنصوص عليها في المواد من  في جميع ا: 399المادة 
  .بالإعدام إذا أدى هذا الحريق العمد إلى موت شخص أو عدة أشخاص

  .وإذا تسبب الحريق في إحداث جرح أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد
  

 حسب التقـسـيم المنصوص عليه فيها على 399ى  إل395 تطبق العقوبات المقررة في المواد من : 400المادة 
آل من يخرب عمدا مبان أو مساآـن أو غرفا أو خيما أآشاآا أو بواخر أو سفنا أو مرآبات من أي نوع آانت أو 
عربات سكة حديد أو طائرات أو مـخازن أو أماآن أشغال أو توابعها وعلى العموم أية أشياء منقولة أو ثابتة من أي 

  .يا أو جزئيا أو يشرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مادة متفجرة أخرىنوع آان آل
  

متفجرة أخرى، يعاقب بالإعدام آل من هدم أو شرع في ذلك بواسطـة لغم أو أيـة مواد  )معدلة ( :401 المادة
 طرقا عمومية أو سدودا أو خزانات أو طرقا، أو جسورا، أو منشآت تجارية أو صناعية أو حديدية أو منشآت

  )1(.الموانئ أو الطيران أو استغلالا، أو مرآبا للإنتاج أو آل بناية ذات منفعة عامة
  

ن                      ) معدلة (: 402المادة   ت م سجن المؤق ب بال اص، يعاق ام أو خ ق ع ي طري رة ف ة متفج دا آل ع عم ن وض آل م
  . دج2.000.000 دج  إلى 1.000.000سنة وبغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(عشر 

  )2(. إذا وضعت الآلة بقصد القتل، فيعتبر إيداعها شروعا في القتل، ويعاقب عليه بهذه الصفةغير أنه
  

ادة                )معدلة (: 403المادة   ي الم ا ف صوص عليه رائم المن اب الج ن ارتك ر م خص أو أآث اة ش ، 401إذا نتجت وف
  )3(.ة السجن المؤبديعاقب الجاني بالإعدام، وإذا سببت الجريمة جروحا أو عاهة مستديمة فتكون العقوب

  
 ينتفع بالعذر المعفي ويعفي من العقـوبة الأشـخاص الذيـن يرتكبـون الجنايات الواردة في المواد : 404لمادة ا
 إذا أخـبروا السلطـات العمومية بها وآشفوا لها عن مرتكبيها وذلك قبل إتمامها وقبل اتخاذ أية 402 و401 و400

  . مكنوا من القبض على غيرهم من الجناة حتى ولو بدأت تلك الإجراءاتإجراءات جزائية في شأنها أو إذا
  .ويجوز مع ذلك أن يقضي عليهم بالمنع من الإقامة لمدة خمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأآثر

  
و  بواسطة لغم أ401  و400يعاقب على التهديد بإحراق أو تخريب الأشياء التي عددتها المادتان  : 405المادة 

 285و 284 أية مادة متفجرة بالعقوبة المنصوص عليها ضد مرتكبي التهديد بالقتل طبقا للتقسيم الذي عددته المواد
  .286و

  
  
  
  

____________  
  
 ) 757.ص  53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 عدلت بالأمر رقم )1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
آل من خرب عمدا طرقا عمومية أو خاصة أو سدودا أو خزانات أو طرقا أو جسورا أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية أو شرع في 

  .ذلك بواسطة لغم أو أية مواد متفجرة أخرى يعاقب بالسجن المؤبد
  
  )27.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو سنة 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  في ظل تحرر
  .آل من وضع عمدا آلات متفجرة في طريق عام أو خاص يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة

  .ومع ذلك إذا وضعت الآلة بقصد القتل فيعتبر إيداعها شروعا في قتل ويعاقب عليها بهذه الصفة
  
  )27.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06م عدلت بالقانون رق) 3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو سنة 8 المؤرخ في 156-66 في ظل الأمر رقم تحرر
 فيعاقب الجاني 402 وفي الفقرة الأولى من المادة 401إذا نتجت وفاة شخص أو أآثر من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 

  .ة جرحا أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبدبالإعدام وإذا سببت الجريم
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إلى  10.000 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مـن )جديدة( :  مكرر405المادة 
 دج آل من تسبب بغير قصد في حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير وآان ذلك نشأ عن رعونته أو عدم 20.000

       )1(. أو إهماله أو عدم مراعاة النظماحتياطه أو عدم انتباهه
  

ادة   ة ( : 406الم شآت          ) معدل ا أو من ات أو طرق دودا أو خزان سورا أو س ان أو ج دا مب دم عم رب أو ه ن خ ل م آ
رك        ب مح ي تخري ة أو ف موانئ  أو منشآت صناعية، وهو يعلم أنها مملوآة للغير، وآل من تسبب سواء في انفجار آل

س                يدخل ضمن منشأة صناعية،    ن خم ت م سجن المؤق ب بال ت، يعاق يلة آان ة وس نوات  ) 5( وذلك آليا أو جزئيا بأي س
  . دج1.000.000 دج  إلى 500.000سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشر 

د،                   سجن المؤب اني بال ب الج سان، يعاق اق روح إن سابقة إزه رة ال ي الفق ا ف وإذا نتج عن الجريمة المنصوص عليه
شر   وإذا نتج عن هذه الجريمة ج      نوات  ) 10(روح أو عاهة مستديمة للغير، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من ع س

  )2(. دج2.000.000 دج إلى 1.000.000سنة وغرامة من ) 20(إلى عشرين 
  

 دج، آل من 5.000 إلى 500 يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من )جديدة( :  مكرر406المادة 
  )3(.و ملك الغيرخرب عمدا أجزاء من عقار ه

  
 بأية وسيلة 396آل من خرب أو أتلف عمدا أموال الغير المنصوص عليها في المـادة ) معدلة( : 407المادة 

 دج دون الإخلال 5.000 إلى 500أخرى آليا أو جزئيا يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سـنوات وبغـرامة من 
  .لأمر ذلك إذا تطلب ا404إلى   395بتطبيق أحكام المواد من 

  )4(.ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة آالجنحة التامة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )334.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82 أضيفت بالقانون رقم) 1(
  
  )27.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو سنة 8 المؤرخ في 156-66ظل الأمر رقم  في تحرر
آل من خرب أو هدم عمدا مبان أو جسورا أو سدودا أو خزانات أو طرقا أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية وهو يعلم أنها مملوآة 

آانت   وذلك آليا أو جزئيا بأية وسيلةللغير وآل من تسبب سواء في انفجار آلة بخارية أو في تخريب محرك يدخل ضمن منشأة صناعية
  .يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

وإذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قتل أو جرح أو عاهة مستديمة للغير فإن الجاني يعاقب بالإعدام إذا حدث قتل 
  .ت الأخرىوبالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في جميع الحالا

  
  )334.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82 بالقانون رقم أضيفت) 3(
  
  )327.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82  عدلت بالقانون رقم)4(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
آليا أو  جزئيا يعاقب بالحبس من  للغير بواسطة الحريق أو بأية طريقة أخرىآل من خرب أو أتلف عمدا مرآبة مهما آانت مملوآة 

  .  إذا تطلب الأمر ذلك404إلى  395إخلال بتطبيق  أحكام المواد من   دينار دون5.000 إلى 500سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 
  .مةويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة آالجنحة التا
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ة ( : 408المادة   ات، أو                       )معدل ير المرآب وق س أنه أن يع ن ش ومي م ر عم ق أو مم ي طري يئا ف ع ش ن وض ل م آ
ب                    ه، يعاق رور أو إعاقت ة الم ادث أو عرقل اب ح ي ارتك سبب ف صد الت ك بق ان ذل استعمل أية وسيلة لعرقلة سيرها وآ

  . دج1.000.000 دج  إلى 500.000سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات إلى عشر ) 5(بالسجن المؤقت من خمس 
د،                   سجن المؤب اني بال ب الج سان، يعاق اق روح إن سابقة إزه رة ال ي الفق ا ف وإذا نتج عن الجريمة المنصوص عليه

شر         نوات  ) 10(وإذا نتج عن هذه الجريمة جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من ع س
  )1(.  دج2.000.000 دج  إلى 1.000.000سنة وغرامة من ) 20(إلى عشرين 

  
 آل من أحرق أو خرب عمدا بأية طريقة آانت 158فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة  : 409المادة 

أو أوراقا ) آمبيالات(سجلات أو نسخا أو عقودا أصلية للسلطات العمومية و سندات أو أوراقا مالية أو سفاتج 
و تنشئ التزامات أو تصرفات أو إبراء منها يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى تجارية أو مصرفية تتضمن أ

إذا آانت المستندات المخربة من عقود السلطة العمومية أو من الأوراق التجارية أو المصرفية  عشر سنوات
  .ات أخرى دينار إذا تعلق الأمر بأية مستند3.000  إلى 500وبالحبس من سـنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  
 وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادة المذآورة على 409وتطبق العقوبات المقررة في المادة  : 410المادة 

آل من خرب أو سرق أو أخفي أو خبأ أو زيف عمدا مستندا عاما أو خاصا من شأنه تسهيل البحث عن الجنايات أو 
  .هم وذلك ما لم يكون الفعل جريمة أشدالجنـح أو اآتـشاف الأدلـة ضـد مرتكبيها أو معاقبت

  
منقولة أو ممتلكات منقولة يقع من م ع أو قـييعاقب على النهب أو على أي إتلاف لمواد غذائية أو بضائ : 411المادة 

  .مجموعة أفراد أو من عصابة وبطريق القوة السافرة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة
لسجن من خمس إلى عشر سنوات بالنسبة لمن يثبت منهم أنه استدرج إلى المساهمة ومع ذلك تكون مدة عقوبة ا

  .في أعمال العنف المذآورة بالتحريض أو بالترغيب
  

آل من أتلف عمدا بضائع أو مواد أو محرآات أو أجهزة أيـا آانـت مستعملة في الصناعة وذلك  : 412المادة 
لة أخرى يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من بواسطة مواد من شأنها الإتلاف أو بأية وسي

  . دينار5.000 إلى 500
وإذا آان مرتكب الجريمة عاملا في المصنع أو مستخدما في المحل التجاري فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس 

  .سنوات
ن من حـق أو أآثر من الحقوق الواردة وفي جميع الحالات يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلـك بالحرما

  . من هذا القانون وبالمنـع مـن الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر14في المادة 
  
آل من خرب محصولات قائمة أو أغراسا نمت طبيعيا أو بعمل الإنسان يعاقب بالحبس من سنتين  : 413لمادة ا

  .دينار 1.000  إلى500إلى خمس سنوات وبغرامة من 
ادة                 ي الم واردة ف وق ال ن الحق ن  14ويجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أآثر م  م

  .هذا القانون وبالمنع من الإقامة
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  
  )27. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو سنة 8 المؤرخ في 156-66 في ظل الأمر رقم تحرر
آل من وضع شيئا في طريق أو ممر عمومي من شأنـه أن يعوق سير المرآبات أو استعمل أية وسيلة لعرقلة سيرها وآان ذلك بقصد 

  .التسبب في ارتكاب حادث أو عرقلة المرور أو إعاقته يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات
 الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قـتل أو جـرح أو عاهـة مستديمة للغير يعاقب الجاني بالإعدام إذا وقع القتل وإذا نتج عن

  .وبالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في جميع الحالات الأخرى
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  : دج1.000لى  إ500 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من )جديدة( : مكرر 413المادة 
آل من أطلق مواشي من أي نوع آانت في أرض مملوآة للغير وعلى الأخص في المشاتل أو في الكروم   - 1

أو مزارع الصفصاف أو الكبار أو الزيتون أو التوت أو الرمان أو البرتقال أو غيرها من الأشجار المماثلة أو في 
  .يأة بعمل الإنسانمزارع أو مشاتل الأشجار ذات الثمار أو غيرها المه

آل من جعل مواشي أو دواب الجر أو الحمل أو الرآوب تمر في أرض الغير المبذورة أو التي بها محاصل   - 2
  .في أي فصل آان أو ترآها تمر فيها

 آل من جعل مواشيه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الرآوب تمر في أرض الغير   قبل جني - 3
  )1(.المحصول

  
أو أآشاك ثابتة أو متنقلة آل من أتلف أو آسر أية أداة من أدوات الزراعة أو حظائـر المواشي   :414المادة 

 إلى 500للحراس أو جعلها غير صالحة للاستعمال يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 
  . دينار1.000

  
أو خراف أو ماعز أو أية  اش ذات قـرونآل من سمم دواب الجر أو الرآوب أو الحمل أو مـو  :415 المادة

مواش أخرى أو آلاب الحراسة أو أسماك موجودة في البرك أو الأحواض أو الخزانات يعاقب بالحبس من سنة إلى 
  . دينار3.000 إلى 500خمس سنوات وبغرامة من 

من هذا  14  المادةويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في
  .القانون وبالمنع من الإقامة

  
آل من أوجد أو نشر عمدا أمراضا معديـة في الحيوانـات المنزلية أو الطيور في أقفاصها أو   :416المادة 

النحـل أو دود القـز أو حيـوانـات الصـيد أو الأسـماك فـي البحيرات والأنهار يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس 
  . دج ويعاقب على الشروع آالجريمة التامة30.000 إلى 500امة من سنوات وبغر

وآل من نقل عمدا مرضا معديا إلى أي حيوان آان متسببا بذلك عـن عـمد في نشر وباء حيواني أو أمراض 
  . دينار15.000إلى  500 معدية أو مساهما في نشرها في أي من الأنـواع السابـق بيانهـا يعاقب بغرامة من

  
آل من ردم حفرة أو هدم سورا مهما آانت المواد التي صنع بها أو قطع أو اقتلع سياجا أخضر أو   :417ة الماد

أخشابا جافة منه أو نقل أو ألغى أنصاب الحدود أو أية علامات أخرى غرست لفصل الحدود بين مختلف الأملاك أو 
  .      دينار1.000إلى  500 ة منإلى سنة وبغرام تعورف عليها آفاصل بينها يعاقب بالحبس من شهرين

  
ى                    )معدلة( :  مكرر 417المادة   ائرة عل ي ط تحكم ف ل ال ن أج د م ف أو التهدي يعاقب بالإعدام آل من استعمل العن

  .متنها رآاب أو السيطرة عليها
شر             ن ع ت م سجن المؤق ة ال شرين    ) 10(وتكون العقوب ى ع نوات إل ن    ) 20(س ة م نة وغرام  دج  1.000.000س

  )2(. دج، إذا ارتكبت الأفعال المذآورة في الفقرة السابقة على وسيلة للنقل البحري أو البري2.000.000إلى 
_____________  
  
  )334.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  

  ) 27.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20في خ  المؤر23-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : وحررت آما يلي وأدرجت ضمن القسم الثامن) 757.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75رقم عدلت بالأمر 
   .يعاقب بالإعدام آل من غير أو حاول أن يغير طائرة عن اتجاهها بالعنف أو التهديد أو التحايل

  .ل البحري أو البريوتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة إذا آان محل التحويل وسيلة للنق
  

  .  )1473. ص100ر.ج(،1973 يوليو سنة 25 المؤرخ في 48-73 مكرر بالأمر رقم 417المتضمن المادة " تحويل الطائرات"درج القسم التاسع أ
  

  :وحررت آما يلي ) 1473.  ص100ر.ج(،1973 يوليو سنة 25 المؤرخ في 48-73أضيفت بالأمر رقم 
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما  ستولي بالعنف أو بالتهديد ويتولى الإشراف عليها أو يضاف استغلالها،آل فرد يكون على متن طائرة وي
  .بين عشر سنوات وعشرين سنة

  .وإذا أصيب أحد إثر هذه الأعمال بجروح أو مرض، فتحول العقوبة إلى السجن المؤبد
  .       لعقوبة إلى الإعداموإذا مات إثر هذه الأعمال أحد الرآاب أو عدد آبير منهم، فتحول ا

وفي الحالة المنصوص عليها في المقطع الأول من هذه المادة، تخفض عقوبة السجن إلى مدة تتراوح ما بين خمس سنوات وعشر 
  .سنوات وذلك إذا أعاد الجاني فورا مراقبة الطائرة إلى قائدها الشرعي أو إلى الأفراد الذين لهم الحق في حيازتها

تح أحد                     الطائ  وتعتبر ين ف ى ح سافرين إل د رآوب الم ة بع ا الخارجي ع أبوابه ه جمي ق في ذي تغل ت ال داء من الوق ي الأجواء ابت ة ف رة محلق
زولهم   أبوابها   ل ن وال                       .لأج ا والأم ائرة ورآابه ة الط صة حماي سلطة المخت ولى ال ى أن تت ران إل لة الطي ب مواص اري يج زول الإجب ة الن ي حال وف

  .الموجودة بها
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رض            )جديدة ( :1مكرر   417المادة   د تع ا ق م أنه ة يعل ات خاطئ ديم معلوم د تق ن تعم  يعاقب بالسجن المؤبد آل م
  )1(.سلامة طائرة في الجو أو باخرة للخطر

  
ادة       )جديدة(  :2 مكرر   417المادة   ام الم واد            60 تطبق أحك ي الم ا ف صوص عليه رائم المن ى الج رر عل  395 مك

ذا   1 مكرر 417 مكرر و417 و411 و408 و406 و403 و402 و 401 و 400 و 399 مكرر و  396 و 396و ن ه  م
  )2(.القسم
  

سام           )جديدة ( :3 مكرر   417المادة   ي الأق ددة ف رائم المح ن الج ا ع  5 و4يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائي
  . مكرر من هذا القانون51 من هذا الفصل، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 8 و6و

ادة  18معنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة تطبق على الشخص ال     مكرر، وفي الم
  . عند الاقتضاء2 مكرر 18

  )3(. مكرر18ويتعرض أيضا إلى واحدة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 
  

  )4( الباب الثالث
  الاعتداءات الأخرى على حسن سير الاقتصاد 

   العمومية المؤسساتالوطني و
  

  الفصل الأول 
      التعدي على حق العمال في تشكيل 

      وتشغيل أجهزة التسيير الذاتي
  

  )5 ()ملغاة( : 418المادة 
____________  

  
  )27.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )27.ص  84ر.ج(.2006ر  ديسمب20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )27.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  
  )336.ص  7ر.ج.(1982 فبراير سنة 13 المؤرخ في 04-82استبدل عنوان الباب الثالث بالقانون رقم ) 4(
  

الاعتداءات الأخرى على حسن سير الاقتصاد ":وحرر آما يلي) 757.ص 53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدل بالأمر رقم 
  "الوطني

  
  "الجنايات والجنح ضد مؤسسات وإستغلالات التسيير الذاتي: " آما يلي1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حرر في ظل الأمر رقم

  
  )757. ص 53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75ألغي الفصل الأول بالأمر رقم 

  
التعدي على حق العمال في تشكيل وتشغيل أجهزة التسيير : " آما يلي1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حرر في ظل الأمر رقم

  "الذاتي
  
  )19.ص  34ر.ج.( 2001يونيو  26المؤرخ في  09-01 بالقانون رقم ألغيت )5(
  

  : وحررت آما يلي) 758.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75ألغيت وعوضت بالأمر رقم 
د مرتكبا لجريمة التخريب الاقتصادي ويعاقب بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة آل من أحدث أو حاول أن يحدث متعمدا شغبا يع

  .يخفض من قدرة إنتاج الوسائل الاقتصادية من شأنه، أن يعرقل الأجهزة الأساسية للاقتصاد الوطني، أو
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
تحت صفة مزورة أو بناء على إخفاء عدم  آل من قيد اسمه دون حق في جدول أعضاء جمعية عمومية للعمال سواء تحت اسم مزور أو

أهلية منصوص عليها في القانون أو عن طريق إقرارات آاذبة أو شهادات مزورة أو أية وسيلة أخرى أو شرع في ذلك وهو يعلم أنه لا 
أو بإحدى  دينار 5.000إلى  500  الشروط  المحددة لهذا الغرض يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة منتتوافر فيه

  .هاتين العقوبتين
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  )1 ()ملغاة( : 419المادة 
  

  )2( )ملغاة(  :420المادة 
  

  ) 3( )ملغاة( : 421المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________________  

  
  )19.ص  34ر.ج.(2001يونيو  26المؤرخ في  09-01ن رقم  بالقانوألغيت )1(
  

  : وحررت آما يلي) 758.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75ألغيت وعوضت بالأمر رقم 
  .الإعدام  فإنه يتعرض لعقوبة119إذا آان مرتكب التخريب هو أحد الأشخاص الوارد ذآرهم في المادة 

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8لمؤرخ في ا 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

آل من قيد دون حق شخصا في جدول أعضاء جمعية عمومية للعمال وذلك بناء على إقرارات آاذبة أو شهادات مزورة أو بأية وسيلة 
وات الشروط المفروضة قانونا لهذا الغرض يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سن أخرى أو شرع في ذلك وهو يعلم أنه لا تتوافر فيه

   . دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين10.000إلى  1.000 وبغرامة من
  
  )19.ص  34ر.ج .(2001يونيو  26المؤرخ في  09-01 بالقانون رقم ألغيت )2(
  

   :آما يلي  وحررت) 758.ص  53ر.ج(،1975  يونيو 17 المؤرخ في 47-75ألغيت وعوضت بالأمر رقم 
الأشخاص مرتكبو الجرائم الواردة في المادتين   من هذا القانون52 العقوبة حسب مفهوم المادة يستفيد من الأعذار المعفية ويعفون من

  . أعلاه، إن هم أخبروا بها أو آشفوا للسلطة عن أسماء  الجناة قبل إتمام هذه الجرائم وقبل أية ملاحقة419  و418
  .ات على الأآثرغير أنه يمكن منعهم من الإقامة لمدة خمس سنوات على الأقل وعشر سنو

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

شطب اسمه دون حق من هذا الجدول مع  آل من رفض قيد شخص له الحق قانونا في القيد في جدول أعضاء جمعية عمومية للعمال أو
ة أو بأية وسيلة أخرى أو شرع في ذلك يعاقب بالعقوبات آاذبة أو شهادات مزور أحقيته في بقاء اسمه فيه وذلك بناء على إقرارات 

  .419عليها في المادة  المنصوص 
  
  )1035.  ص28ر.ج.(1988 يوليو 12المؤرخ في  26-88  بالقانون رقمألغيت) 3(
  

  :وحررت آما يلي ) 328.ص  7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
 دج آل من آان في ظروف صادرة عن إرادته ولم يتخذ 10.000 إلى 2.000 خمس سنوات وبغرامة من يعاقب بالحبس من شهرين إلى

أو لم يحاول اتخاذ التدابير اللازمة المختصة به قصد تجنب الخسارة أو لوضع حد لها أو ترك للضياع أو للتلف أو للفساد أو للتبديد 
  .119إليها في المادة  حية أو قيما أو وثائق تملكها الدولة أو إحدى الهيئات المشارأموالا أو عتادا أو أدوات أو منتوجات صناعية أو فلا

  
   :وحررت آما يلي ) 758.ص  53ر.ج(،1975  يونيو 17المؤرخ في  47-75 ألغيت وعوضت بالأمر رقم

بسبب إهماله البالغ والظاهر،  دج آل من أحدث أثناء التسيير 10.000 إلى 2.000سنوات وبغرامة من  5يعاقب بالحبس من شهرين إلى 
  . من القانون المذآور119المشار إليها في المادة  ضررا مباشرا وهاما بأموال الدولة أو بإحدى الهيئات

في ظروف صادرة عن إرادته،  يترك  دينار، آل من 10.000  إلى 2.000ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح من 
صناعية أو فلاحية، أو موادا أو  قيما، أو وثائق تملكها الدولة أو إحدى  التبديد، أموالا أو أدوات أو منتوجاتللضياع أو التلف أو 

  .119المادة  الهيئات المشار إليها في
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 حررت في ظل الأمر رقم
الذي تم بالأوضاع المنصوص عليها  يد في جدول أعضاء تلك الجمعيةآل من ساهم في التصويت في جمعية عمومية للعمال سواء بالق

إلى   500أعضائها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من    أو بانتحال اسم وصفة أحد419 و 418في المادتين 
  .بإحدى هاتين العقوبتين  دينار أو5.000
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  ) 1 ()ملغاة( : 422المادة 
   

  )2( )ملغاة( :مكرر 422 المادة
  

  )3( )ملغاة( : 3مكرر  422 المادة
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
    )19. ص 34ر.ج.(2001يونيو  26  المؤرخ في 09-01 بالقانون ألغيت )1(
  

  :وحررت آما يلي ) 1033.ص  28ر.ج(،1988  يوليو 12المؤرخ في   26-88 عدلت بالقانون رقم
التبديد أموال الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات الاقتصادية العمومية أو إحدى يعاقب آل من ترك عمدا للضياع أو التلف أو 

  : بالعقوبات التالية  من هذا القانون119الهيئات المشار إليها في المادة 
  . دج100.000بالحبس من ستة أشهر إلى سنة إذا آانت الخسارة المسببة تقل عن   - 1
  . دج500.000  دج وتقل عن 100.000ات إذا آانت الخسارة تعادل مبلغ بالحبس من سنة إلى خمس سنو- 2
  . دج1.000.000 دج وتقل عن مبلغ  500.000 بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات إذا آانت الخسارة تعادل مبلغ - 3
  . دج1.000.000بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا آانت الخسارة تعادل أو تفوق   - 4
  
  :وحررت آما يلي  )328.ص  7ر.ج(،1982فبراير  13 المؤرخ في 04-82دلت بالقانون ع

التلف أو  التبديد، الأموال المشار إليها في  يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا ترك الجاني عمدا للضياع أو 
   .119ن أحد الأشخاص الوارد ذآرهم في المادة آان الجاني م أعلاه وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا  421المادة 

  
   : وحررت آما يلي )758.ص  53ر.ج(،1975يونيو  17المؤرخ في  47-75 ألغيت وعوضت  بالأمر

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا ترك الجاني للضياع أو التلف أو للتبديد الأموال المشار إليها أعلاه، بهدف 
  .لاقتصاديإضعاف النظام ا

   .119وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا آان الجاني من أحد الأشخاص الوارد ذآرهم في المادة 
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
 صوت واحد في وسيلة آانت أآثر من آل عضو في جمعية عمومية للعمال أو في مجلس لهم أو في لجنة التسيير يعطي نفسه بأية

      .  ويسقط عنه حقه في  عضوية تلك الجمعيات أو المجالس أو اللجان421الاقتراع يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 
  
  )19.ص  34ر.ج.(2001  يونيو 26المؤرخ في  09-01 بالقانون ألغيت) 2(
  

   :وحررت آما يلي ) 1034.ص  28ر.ج(،1988 يوليو 12 المؤرخ في 26-88عدلت بالقانون رقم 
 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من يستعمل 20.000 دج إلى 2.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من

عمدا لأغراضه الشخصية أو لفائدة الغير أموال الدولة أو جماعة محلية أو هيئة  خاضعة للقانون العام مخالفا بذلك مصالح الهيئة 
    .نفسها

  
   :وحررت آما يلي  )335. ص 7ر.ج(،1982  فبراير13  المؤرخ في 04-82أضيفت بالقانون 

يستعمل  عمدا لأغراضه الشخصية أو لفائدة  دج آل من 50.000 إلى 10.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 
  .وهو يعلم أن ذلك مخالف لمصالح الهيئة نفسها 119إليها في المادة   الغير أموال أو قروض إحدى الهيئات المشار

 إلى 10.000إلى عشر سنوات وبغرامة من  وإذا سببت الوقائع المذآورة خسائر مهمة للهيئة المعنية يعاقب الفاعل بالسجن من خمس
  .دج 50.000

  
  )19. ص 34ر.ج.(2001يونيو   26المؤرخ في  09-01 بالقانون ألغيت) 3(
  

  : وحررت آما يلي )335.ص  7ر.ج(،1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82بالقانون رقم  أضيفت
 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  آل من لا يمتثل لأمر تسخير 5.000 إلى 500يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 

  .صادر ومبلغ له وفقا للأشكال التنظيمية
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  )1 ()ملغاة( : 423المادة 
  

  )2 ()ملغاة( : 1- 423المادة 
  

  )3 ()ملغاة( : 2- 423المادة 
  
  

______________  
  

  ) 19.ص  34ر.ج .(2001يونيو   26المؤرخ في  09-01  بالقانونألغيت )1(
  

  : وحررت آما يلي) 1034.ص  28ر.ج(،1988 يوليو 12 المؤرخ في 26-88عدلت بالقانون رقم 
  : دج 50.000 إلى دج 10.000بغرامة مالية منيعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات و

 من هذا القانون، يقوم بإبرام عقد أو 119 آل من يعمل لصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة - 1
لمس بمصالح الدولة أو الجماعة يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو صكا مخالفا بذلك التشريع الجاري به العمل وقاصدا ا

  .الهيئة التي يمثلها المحلية أو
شخص  طبيعي يبرم عقدا ولو بصفة عرضية   آل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة آل- 2

د من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار  من هذا القانون ويستفي119أو صفقة مع الدولة أو مع إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 
الخدمات أو  آجال التسليم أو  إليها أعلاه  للزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو

  .التموين
  

  :وحررت آما يلي  )328. ص 7ر.ج(،1982فبراير   13  المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
   : دج 50.000 دج إلى10.000عاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من ي
 من هذا القانون، يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا 119آل من يعمل لصالح الدولة أو لإحدى الهيئات المشار إليها في المادة  )1

  . الاقتصادية الأساسية للأمةللمصالح أو اتفاقية أو صفقة أو صكا وهو يعلم أنها مخالفة
عرضية أو صفقة  مع الدولة أو مع  آل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة مقاول أو بصفة عامة آل شخص يبرم عقدا ولو بصفة) 2

ة في ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار إليها أعلاه للزياد  من هذا القانون119إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 
  .عادة من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو مواعيد التسليم أو التموين الأسعار التي يطبقونها

  

   : 2الفقرة رقم ) 3067.ص  49ر.ج( ،1982  فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
   "...أو صاحب حرفة أو مقاولة: " ...يقرأ                              ..." أو صاحب حرفة مقاول: " ...بدلا من 

  

  )175.ص  7ر.ج.(1978  فبراير سنة 11  المؤرخ في 03-78 من المادة بالقانون رقم 3ألغيت الفقرة رقم 
  

  :وحررت آما يلي  )418.  ص53ج ر(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75ألغيت وعوضت بالأمر 
   : دج 50.000 دج إلى10.000ت وبغرامة من يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوا

 من هذا القانون ويقوم لأغراض شخصية بإبرام عقد، أو 119 آل من يعمل لصالح الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة-1
  .اتفاقية أو صفقة يعلم أنها مخالفة للمصالح الاقتصادية الأساسية للدولة

فة أو مقاول أو بصفة عامة آل شخص يبرم، ولو بصفة عرضية، عقدا أو صفقة  مع الدولة أو مع  آل تاجر أو صناعي أو صاحب حر-2
القانون ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار إليها أعلاه، للزيادة في   من هذا119إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 

  . نوعية المواد الغذائية أو مواعيد التسليميطبقونها عادة أو بالتعديل لصالحهم  الأسعار التي
  . آل وسيط جديد يكون تدخله المأجور قد تم تحت أي شكل آان من دون حاجة حقيقية ثابتة-3
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
بالمساس بسلامته أو منع إجراءات   هم أو قامآل من أفشى بأية وسيلة آانت سر التصويت في جمعية عمومية للعمال أو مجلس ل

  2.000  إلى 500بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  الاقتراع أو غير في نتيجته أو شرع في شيء من ذلك يعاقب
  .العقوبتين دينار أو بإحدى هاتين

  .14المادة  لحقوق الواردة فيويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من ا
  

  )1035.ص  28ر.ج.(1988 يوليو 12المؤرخ في   26-88  بالقانون رقمألغيت) 2(
  

  : وحررت آما يلي) 335. ص 7ر.ج(،1982فبراير   13المؤرخ في  04-82 أضيفت بالقانون
صالح الدولة أو لإحدى الهيئات المشار دج آل من يعمل  لم 1.000   إلى500يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 

عقد يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو صك خرقا للأحكام التشريعية   من هذا القانون ويقوم بإبرام119إليها في المادة 
  .بالصفقات العمومية المتعلقة

  

  )19. ص34ر.ج.(2001يونيو   26  المؤرخ في 09-01 بالقانون رقم ألغيت )3(
  

  : وحررت آما يلي) 335. ص 7 ر.ج(،1982فبراير   13 المؤرخ في 04-82فت بالقانون رقم أضي
 دج آل من  يقبض أو يحاول القبض 50.000 إلى 10.000يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 

بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ مهما آان نوعها،  لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو فائدة
  .119باسم الدولة أو إحدى الهيئات  المشار إليها في المادة  صفقة أو عقد أو ملحق
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  )1 ()ملغاة( : 424ادة الم
  

  ) 2 ()ملغاة( : 425المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )13.ص  43ر.ج.(1996 يوليو 09المؤرخ في 22-96 بالأمر رقم ألغيت) 1(
  

  : وحررت آما يلي) 335.ص  7ر.ج(،1982فبراير   13المؤرخ في  04-82 عدلت بالقانون
  :يعتبر مرتكبا لمخالفة ضد التنظيم النقدي من

  ريمة،يفش أو ينقض التزاما أو مانعا يتعلق بتحويل النقود أو الإقرار بالرصيد أو الحيازة، أو التجارة بالمعادن النفيسة أو الأحجار الك) 1
  يبيع أو يشتري عملات صعبة أو نقودا أو قيما،) 2
يعرض خدماته بصفته وسيطا أو لربط وساطة بين البائعين أو المشترين أو لتسهيل المفاوضات حتى ولو آانت هذه الوساطة بدون ) 3

  .  أجر
  

  : وحررت آما يلي) 758.ص  53ر.ج(،1975يونيو  17المؤرخ في  47-75ألغيت وعوضت بالأمر 
  :يعتبر مرتكبا لمخالفة ضد التنظيم النقدي آل من

النجارة بالمعادن النفيسة أو الأحجار  يغش أو ينقص التزاما أو مانعا يتعلق بتحويل النقود أو الإقرار بالرصيد، أو الحيازة، أو -1
  .الكريمة

  .بأي خصم  أو تقديم   مصحوبةيعرض للبيع أو الشراء عملات صعبة أو نقودا أو قيما ولو آانت هذه العروض غير   - 2
المفاوضات حتى ولو آانت هذه الوساطة بدون   يعرض خدماته بصفته وسيطا، إما لربط وساطة بين البائعين والمشترين، أو لتسهيل- 3

  .أجر
  

  :  آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
فرز بطاقات الاقتراع الخاصة بأعضاء  مومية للعمال أو في مجلس لهم باستلام أو عد أوآل من آان مكلفا بأعمال الاقتراع في جمعية ع

آخر خلاف ما هو مدون فيها أو شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من سنة  هذه الجمعية واستنزل أو أضاف أو زيف أو تلى شيئا
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني  .قوبتين  دينار أو بإحدى هاتين الع5.000إلى  500وبغرامة من  إلى خمس سنوات

  .14المادة  بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في
  
  )13.  ص43ر.ج.(1996  يوليو 09 المؤرخ في22-96 بالأمر رقم ألغيت) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 328.ص  7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون
 أعلاه، يعاقب بالسجن المؤقت من 424أو يحاول ارتكاب إحدى المخالفات ضد التنظيم النقدي المشار إليه في المادة آل من يرتكب 

    . دج30.000خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تعادل ضعف القيمة القانونية لمحل الجريمة إذا آانت هذه القيمة تفوق 
  .نةوفي حالة العود يمكن رفع عقوبة السجن إلى عشرين س

  
  :وحررت آما يلي ) 758. ص 53ر.ج(،1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75 ألغيت وعوضت بالأمر

يعاقب بالحبس من شهرين إلى عشر سنوات، وبغرامة مساوية للقيمة القانونية لمحل الجريمة موضوع المخالفة آل شخص يرتكب أو 
  . أعلاه424في المادة إليه  يحاول ارتكاب إحدى المخالفات ضد التنظيم النقدي المشار

  .وفي حالة العود فإنه يمكن رفع عقوبة الحبس إلى عشرين سنة
 دج فإن الأعوان المختصين بمعاينة المخالفات ضد 10.000غير أنه عندما تكون القيمة القانونية لمحل الجريمة مساوية أو أقل من 

  . من قيمة محل الجريمة% 50 يعادل مبلغها  يوما45التنظيم النقدي، يخبرون المذنب بإمكانية دفع غرامة خلال 
  .العامة المختصة قصد المتابعة وفي حالة عدم الدفع خلال المهلة المشار إليها أعلاه، ترسل محاضر معاينة المخالفة إلى النيابة

  
  :  آما يلي 1966  يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

جلس للعمال أو حول اتجاههم في التصويت أو حمل واحدا أو أآثر من هؤلاء الأعضاء على آل من خدع أعضاء جمعية عمومية أو م
أو غير ذلك من الطرق الاحتيالية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة  الامتناع عنه وذلك بواسطة أنباء آاذبة أو إشاعات مشينة

  .دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 2.000إلى  500من 
  .14المادة  وة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة فيويجوز علا
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  )1( )ملغاة( :مكرر  425المادة 
  

  )2( )ملغاة( :         426المادة 
  

   )3( )ملغاة( :مكرر  426المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )13. ص 43ر.ج.(1996  يوليو 09ي المؤرخ ف22-96 بالأمر رقم ألغيت) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 335.ص  7ر.ج( ،1982فبراير   13المؤرخ   04-82أضيفت بالقانون 
 دج 30.000 أعلاه، مساوية، أو أقل من 424عندما تكون القيمة القانونية لمحل الجريمة موضوع المخالفة المشار إليها في المادة 

  .تعادل ضعف  القيمة لمحل الجريمة ى عشر سنوات وبغرامةيعاقب المذنب بالسجن من سنتين إل
يوما على وجه  45 غير أن المأمورين المؤهلين لمشاهدة المخالفات ضد التنظيم النقدي يخبرون المذنب بإمكانه أن يدفع في ظرف

  .الغرامة مبلغا يعادل القيمة القانونية لمحل الجريمة
  .ى النيابة العامة للمتابعة ويمكن أن تضاعف العقوبة ومصادرة محل الجريمة ويصرح بها في جميع الحالاتوفي حالة العود تحال محاضر المخالفات عل

  
  )13.ص  43ر.ج.(1996 يوليو 09 المؤرخ في22-96 بالأمر رقمألغيت  )2(
  

  : وحررت آما يلي) 758.ص  53ر.ج(،1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75ألغيت وعوضت بالأمر 
  .الجريمة  أعلاه، فإنه يجري وجوبا حجر محل425العقوبات المنصوص عليها في المادة بقطع النظر عن 

  .مبلغها قيمة محل الجريمة وإذا لم يحجز محل الجريمة أو لم يقدم لسبب ما، فإنه يحكم على المذنب وجوبا بغرامة يساوى
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 حررت في ظل الأمر رقم
عمومية للعمال أو مجلس لهم وذلك  صل بطريق مباشر أو عن طريق الغير على أصوات عضو أو أآثر من أعضاء جمعيةآل من ح

أو مزايا أو وظائف عمومية أو خاصة أو منافع خاصة بغرض التأثير على  بواسطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعود بتبرعات
أو شرع في   حمل بنفس الوسائل عضوا أو أآثر من بينهم على الامتناع عن التصويتشيء من ذلك، وآل من  اقتراعهم أو شرع في

  .بإحدى هاتين العقوبتين   دينار أو5.000 إلى 500ذلك يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 
  .14ة الماد ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في

  
  )19.ص  43ر.ج.(1996 يوليو 09المؤرخ في 22-96  بالأمر رقمألغيت )3(
  

  : وحررت آما يلي) 335.ص  7ر.ج(،1982 فبراير 13المؤرخ  04-82 أضيفت بالقانون
وبات آل صفقة متعلقة بالنقود أو المستندات المزيفة التي تكون بعناصرها الأخرى مخالفة للتنظيم النقدي تجرى عليها نفس العق

  . من هذا القانون  425و  424المنصوص عليها في المادتين 
  .وتتخذ إجراءات المتابعة ضد آل من شارك في الجريمة سواء علم أو لم يعلم بعدم صحة النقود  والمستندات
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  )1( )ملغاة( : 427المادة 
  

  ) 2 ()ملغاة( : 428المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )19.ص  34ر.ج(.2001  يونيو 26 المؤرخ في 09-01 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  : وحررت آما يلي) 758.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75الأمر رقم بألغيت وعوضت 
  

تنفيذ حسابات وميزانيات الدولة أو يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات آل من يرتكب، لغرض الغش أثناء التطبيق، انحرافات في 
  .من هذا القانون والتي أسندت إليه إدارتها 119إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 حررت في ظل الأمر رقم

ام بالتأثير على حرية اقتراعه وذلك سواء ق آل من حمل أحد أعضاء جمعية عمومية للعمال أو مجلس لهم على الامتناع عن التصويت أو
أو بجعله يخشى أن يفقد عمله أو أن يعرض شخصه أو عائلته أو أمواله للضرر أو  بالتعدي عليه أو باستعمال العنف أو التهديد ضده

دى هاتين دينار أو بإح  5.000 إلى 500شيء من ذلك يعاقب بالحبس من  ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  شرع في
  .العقوبتين

  . 14 في المادة ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة
  
  )1035.ص  28ر.ج(.1988 يوليو 12  المؤرخ في 26-88بالقانون رقم  ألغيت) 2(
  

  : رت آما يليوحر )758.ص  53ر.ج(،1975يونيو   17المؤرخ في  47-75 ألغيت وعوضت  بالأمر
  .القيم تتخذ إجراءات المتابعة ضد آل من شارك في الجريمة سواء علم أو لم يعلم بعدم صحة النقود أو

  
  :  آما يلي 1966  يونيو 8  المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

م أو شرع في ذلك وآل من تعدى على له آل من أشاع الفوضى في المداولات أو عمليات الاقتراع في جمعية عمومية للعاملين أو مجلس
حق التصويت وحرية تصويت أعضاء هذه الجمعيات وذلك بالتجمهر أو بالصياح أو بمظاهر تهديد أو بأي نوع آخر من أعمال العنف 

ان من  الحكم عليه بالحرم دينار ويجوز علاوة على ذلك 5.000 إلى 500من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  يعاقب بالحبس
  .وبالمنع من الإقامة 14حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 

  .وإذا آان الجناة يحملون أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو إذا وقع تعد على الاقتراع فتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات
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  لباب الرابعا
   الغش في بيع السلع والتدليس في

  )1 (المواد الغذائية والطبية
  

 دج أو 20.000إلى  2.000  يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من)معدلة( : 429المادة 
  :بإحدى هاتين العقوبتين فقط آل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد 

  سلع، سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في الترآيب، أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه ال-
   سواء في نوعها أو مصدرها،-
   سواء في آمية الأشياء المسلمة أو في هويتها،-

  )2(.في جميع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل عليها بدون حق
  

ى   ) 5(ترفع مدة الحبس إلى خمس     )معدلة( : 430المادة   ة إل ة   500.000سنوات والغرام ت الجريم  دج  إذا آان
  : الشروع فيها المنصوص عليهما أعلاه قد ارتكبا أو

   سواء بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غير مطابقة،-
 سواء بواسطة طرق احتيالية أو وسائل ترمي إلى تغليط عمليات التحلـيل أو المقـدار أو الوزن أو الكيل أو -

  ع، أو المنتجات، ولو قبل البدء في هذه العمليات،التغيير عن طريق الغش ترآيب أو وزن أو حجم السل
 سواء بواسطة بيانات آاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملية سابقة وصحيحة، أو إلى مراقبة رسمية لم -
  )3(.توجد
  
  
  

_______________  
  
  )758.ص  53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75أضيف الباب الرابع بالأمر رقم ) 1(
  
  ) 759 و757.  ص53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75يت وعوضت بالأمر رقم ألغ) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
آل من عرقل عمدا سير العمل في أحد أجهزة التسيير في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي أو شرع في ذلك سواء برفض القيام بدعوة 

بالاعتراض على عقد جلسة غير عادية طلب عقدها ثلث أعضاء أي من هذه  عية العمومية للعمال أو مجلس لهم لجلسة عادية أوالجم
  . دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين5.000 إلى 500بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  الأجهزة يعاقب

  . دينار10.000جوز رفع العقوبة ضده إلى الحبس لمدة خمس سنوات والغرامة إلى  وإذا آان الجاني هو رئيس لجنة التسيير في
  .14الواردة في المادة  وفي جميع الحالات يجوز الحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق

  
  )28.ص  84ر.ج.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

        : وحررت آما يلي )759 و757. ص53ر.ج.(1975يونيو  17  المؤرخ في 47-75عوضت بالأمر رقم ألغيت و
   :ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات إذا آانت الجريمة أو الشروع فيها المنصوص عليهما أعلاه قد ارتكبا

   سواء بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غير مطابقة،-
اسطة طرق احتيالية أو وسائل ترمي إلى تغليط عمليات التحلـيل أو المقـدار أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن طريق الغش  سواء بو-

  ترآيب أو وزن أو حجم السلع، أو المنتجات، ولو قبل البدء في هذه العمليات،
  . إلى مراقبة رسمية لم توجد سواء بواسطة بيانات آاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملية سابقة وصحيحة، أو-
  

  :  آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في   156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 500آل من مارس عمدا نشاطا يهدف مباشرة إلى المساس بمبادئ التسيير الذاتي يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 

  . دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين5.000إلى 
الذاتي وذلك حتى يستبدل في المؤسسة أو  بعد أي عضو أو مجموعة أعضاء من الإدارة الفعلية لمؤسسة أو لاستغلال للتسييرآل من است

دينار أو بإحدى  5.000 إلى 500من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  الاستغلال شكلا آ خر من أشكال التسيير يعاقب بالحبس
  .هاتين العقوبتين

لجاني في الجنحتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين هو مدير المؤسسة أو الاستغلال أو رئيس لجنة التسيير فيجوز وإذا آان ا
  .دينار 10.000والغرامة إلى  أن ترفع العقوبة ضده إلى الحبس لمدة خمس سنوات

  .14الحقوق الواردة في المادة  ثر منوفي جميع الحالات يجوز الحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أآ
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 دج آل 50.000 إلى 10.000 يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من )معدلة( : 431المادة 
  :من

 يغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية -  1
  .مخصصة للاستهلاك

يضع للبيع أو يبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو  رض أو - 2
  .منتوجات فلاحية، أو طبية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة

 يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو - 3
 فلاحية أو طبية أو يحث على استعمالها بواسطة آتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات مشروبات أو منتوجات

  )1(.أو إعلانات، أو تعليمات وهو يعلم أنها محددة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
       ) 328. ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )1(
  

  :السطر الرابع   3في الفقرة رقم  1982 فبراير13  المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
  ... "أو يحث على استعمالها: "  ... يقرأ                  ... " أو يحث استعمالها:  " ... بدلا من

  
  :وحررت آما يلي ) 759 و757.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17  المؤرخ في 47- 75ألغيت وعوضت بالأمر رقم 

  :  دج، آل من50.000 إلى 10.000الحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من يعاقب ب
  .فلاحية أو طبية مخصصة للاستهلاك  يغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات- 1
 مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية،  يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو- 2

  .يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة
الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية  يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو  - 3

  .رات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات، أو تعليمات وهو يعلم أنها محددةمنشو أو طبية أو يحث على استعمالها بواسطة آتيبات أو
  

  : وحررت آما يلي )1191.  ص80ر.ج(،1969 سبتمبر16 المؤرخ في 74-69عدلت بالأمر رقم 
و اعتمادا لهذه عندما يستعمل مدير مكلف بإدارة أو رئيس لجنة التسيير الذاتي لمؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي بسوء النية أموالا أ

المؤسسة أو الاستغلال وذلك لأغراض شخصية أو لمحاباة أحد العمال أو إحدى  المؤسسة أو ذلك الاستغلال استعمالا مخالفا لمصلحة
سنة إلى خمس  هذه المؤسسة أو الاستغلال ويلحق أضرارا بالدولة أو بالعمال أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من مجموعات عمال

  .دينار 20.000إلى  500ة من سنوات وبغرام
  . المذآورة أعلاه14المادة  ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم

أو اعتمادا لهذه المؤسسة أو ذلك   الذي يستعمل بسوء نية أموالامدير أو رئيس لجنة التسيير في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي
الاستغلال وذلك  لأغراض شخصية أو لمحاباة أحد العمال أو إحدى مجموعات  الاستغلال استعمالا يعلم أنه مخالف لمصلحة المؤسسة أو

  . دينار20.000إلى   5.000وات وبغرامة من بالدولة أو بالعمال أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سن العمال أضرارا
  .14المادة  ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في
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ذي         )معدلة( : 432لمادة  ا ا، أو ال ذي تناوله شخص ال إذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بال
و            قدمت له، مرضا أو ع     ادة وه جزا عن العمل، يعاقب مرتكب الغش وآذا الذي عرض أو وضع للبيع أو باع تلك الم

س         ن خم الحبس م امة، ب دة أو س شوشة أو فاس ا مغ م أنه شر   ) 5(يعل ى ع نوات إل ن   ) 10(س ة م نوات وبغرام س
  . دج1.000.000 دج  إلى 500.000

شر           ن ع ت م شرين       ) 10(ويعاقب الجناة بالسجن المؤق ى ع نوات إل ن       ) 20(س ة م نة وبغرام  دج  1.000.000س
ة                     2.000.000على   ي عاه ضو أو ف تعمال ع د اس ي فق شفاء، أو ف ل لل ر قاب رض غي  دج، إذا تسببت تلك المادة في م

  .مستديمة
  )1(.ويعاقب الجناة بالسجن المؤبد، إذا تسببت تلك المادة في موت إنسان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )28. ص84ر .ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : وحررت آما يلي )329.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
إذا ألحقت المادة الغذائية، أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها، أو الذي قدمت له مرضا أو عجزا عـن العمل، يعاقب 

وضع للبيع أو باع تلك المادة وهو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة بالحبس من سنتين إلى  ش وآذلك الذي عرض أومرتكب الغ
  .     دج200.000 إلى 20.000عشر سنوات وبغرامة من 

فقد استعمال عضو ويعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة إذا تسببت تلك المادة فـي مرض غير قابل للشفاء أو في 
  .أو في عاهة مستديمة

  .ويعاقب الجناة بالإعدام إذا تسببت تلك المادة في موت شخص أو عدة أشخاص
  

الفقرة الأولى السطر السادس والفقرة الثانية السطر )3067.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
  :الثالث

  ..."أو مسمومة بالحبس من سنتين: "... يقرأ              ... " سجن من سنتينأو مسمومة بال: " ...بدلا من
  ..."استعمال عضو أو في عاهة: " ...يقرأ                     ... " استعمال عضو وفي عاهة: " ... بدلا من

  
  : وحررت آما يلي) 759 و757.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 ألغيت وعوضت بالأمر

إذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها، أو الذي قدمت  له مرضا أو  عجزا عن العمل، يعاقب 
المادة وهو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة، أو مسمومة بالسجن المؤقت من  وضع للبيع أو باع تلك مرتكب الغش وآذلك الذي عرض، أو

  . دج200.000 إلى 20.000وبغرامة من  نواتخمس إلى عشر س
قابل للشفاء، أو في فقد استعمال عضو،  ويعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة إذا تسببت تلك المادة في مرض غير

  .أو في عاهة مستديمة
  .ويعاقب الجناة بالإعدام إذا تسببت تلك المادة في موت شخص أو عدة أشخاص

  
  :وحررت آما يلي ) 1191.ص  80ر.ج(،1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 74-69ر رقم عدلت بالأم

استغلال للتسيير الذاتي، السلطات  عندما يستعمل مدير أو مكلف بإدارة أو رئيس لجنة التسيير الذاتي أو أعضاء أجهزة في مؤسسة أو
الح هذه المؤسسة أو ذلك الاستغلال وذلك لأغراض شخصية مخالفا لمص المخولة لهم أو الأصوات التي يحوزونها استعمالا يعلمون أنه

أو لمحاباة أحد العمال  أو إحدى مجموعات العمال ويلحق ضررا بالدولة أو بالعمال أو شرع في ذلك يعاقبون بالعقوبات المنصوص 
  .431عليها في المادة 

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم

و رئيس لجنة التسيير أو أعضاء أجهزة التسيير في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي الذين يستعملون بسوء نية السلطات مدير أ
المخولة لهم أو الأصوات التي يحوزونها استعمالا يعلمون أنه مخالف لمصالح هذه المؤسسة أو ذلك الاستغلال وذلك لأغراض شخصية 

بالعقوبات المنصوص عليها في   مجموعات العمال أضرارا بالدولة أو بالعمال أو شرعوا في ذلك يعاقبونأو لمحاباة أحد العمال أو إحدى
  .431المادة 
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دج آل  20.000 إلى 2.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ) معدلة( : 433المادة 
  : من يحوز دون سبب شرعي

الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة  سواء مواد صالحة لتغذية الإنسان أو -
  أو فاسدة أو مسمومة،

   سواء مواد طبية مغشوشة،-
 سواء مواد خاصة تستعمل في غش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات -

  فلاحية أو طبية،
  )1(.ت أخرى غير مطابقة تستعمل في وزن أو آيل السلعسـواء موازين أو مكاييل خاطئة أو آلا  -
  

   :  يعاقب بأقصى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة)معدلة( : 434المادة 
 آل متصرف أو محاسب يكون قد قام بالغش أو عمل على غـش مواد أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل - 1

مراقبته أو يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع المواد المذآورة أو عهدت إليه قصد حراستها أو موضوعة تحت 
  الأشياء أو المواد الغذائية أو السوائل المغشوشة، 

مصابة بأمراض معدية أو أشياء   آل متصرف أو محاسب يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع لحوم حيوانات -  2
  )2(.أو مواد غذائية أو سوائل فاسدة أو متلفة

  
  
  
  

______________  
  
  ) 759 و757.ص  53ر.ج(.1975 يونيو 17  المؤرخ في 47- 75 ألغيت وعوضت بالأمر رقم )1(
  

   : وحررت آما يلي) 1191.  ص80ر.ج(،1969 سبتمبر 16المؤرخ  في  74-69عدلت بالأمر رقم 
ـسيير الذاتي فـي مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي عندما يقوم مدير أو مكلف بإدارة أو رئيس لجنة التسيير الذاتي أو أعضاء لجنة الت

بسوء النية بوضع حسابات أو ميزانيات أو بتحرـر محاضر جرد المنقولات أو العقارات أو أية  وثائق حسابية أو إحصائية يعلمون أنها 
المؤسسة   العامة للعمال في  هذهحقيقة مرآز المؤسسة أو الاستغلال أو بتقديم  شيء من ذلك إلى الجمعية غير صحيحة بقصد إخفاء

  . دينار50.000  إلى 5.000سنوات وبغرامة من  وذلك الاستغلال أو شرعوا في القيام بما  تقدم يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس
  . أعلاه14ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجناة بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 ظل الأمر رقمحررت في 

مدير أو رئيس لجنة التسيير أو أعضاء لجنة التسيير في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي الذين يقومون بسوء  نية بوضع حسابات 
يعلمون أنها غير صحيحة بقصد إخفاء أو ميزانيات أو بتحرير محاضر جرد المنقولات أو العقارات أو أية وثائق حسابية أو إحصائية 

أو شرعوا في  حقيقة مرآز المشروع أو الاستغلال أو بتقديم شيء من ذلك إلى الجمعية العامة للعمال في هذا المشروع أو ذلك الاستغلال
  . دينار50.000إلى   5.000القيام بما تقدم يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  . أعلاه14ة على ذلك الحكم على الجناة بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة ويجوز علاو
  
  )  329. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13  المؤرخ في 04- 82 عدلت بالقانون رقم )2(
  

  :وحررت آما يلي ) 759 و57.ص  53ر.ج(،1975يونيو  17المؤرخ في  47-75 ألغيت وعوضت بالأمر رقم
  :مع إمكانية مضاعفتها أقصى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقةيعاقب ب

أو سوائل عهدت إليه قصد حراستها أو   آل متصرف أو محاسب يكون قد قام بالغش أو عمل على غش مواد أو أشياء أو مواد غذائية-
   الأشياء أو المواد الغذائية أو السوائل المغشوشة،موضوعة تحت مراقبته أو يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع المواد المذآورة أو

 آل متصرف أو محاسب يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بأمراض معدية أو أشياء أو مواد غذائية أو -
  .سوائل فاسدة أو متلفة

  
  :ا يلي وحررت آم) 1191. ص 80ر.ج(،1969 سبتمبر 16المؤرخ في  74-69عدلت بالأمر رقم 

تقوم مقامها والتي يحوزها لحساب  آل مدير أو مكلف بإدارة لمؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي بدد، أو سرق الأموال أو السندات التي
 10.000 عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا لم يتجاوز المبلغ المختلس مبلغ هذه المؤسسة أو ذلك الاستغلال يعاقب بالسجن المؤقت من

  .بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات اقب الفاعلدينار يع
  .علاوة على ذلك يحكم عليه بعدم صلاحيته لتولي مثل هذه الوظائف مدى الحياة

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم

قوم مقامها والتي يحوزها لحساب هذا المشروع أو آل مدير لمشروع أو استغلال للتسيير الذاتي بدد أو سرق الأموال أو السندات التي ت
  .ذلك الاستغلال يعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة

  .ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بعدم صلاحيته لتولي مثل هذه الوظائف مدى الحياة
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دج ودون  20.000  إلى2.000 يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من )معدلة( : 435المادة 
 وما يليها من هذا القانون، آل من يضع الضباط وأعوان الشرطة القضائية 183إخلال بالعقوبات المقررة في المادة 

 430 و429 و428و 427 وآذلك الموظفين الذين يسند إليهم القانون سلطة معاينة المخالفات المشار إليها في المواد
 برفض عدم السماح لهم بالدخول إلى المحال الصناعية أو محال التخزين أو في موقع استحالة للقيام بوظائفهم، إما

  )1(.محال البيع أو بأية آيفية أخرى
  

ك           )جديدة (: مكرر   435المادة   اب، وذل ذا الب ي ه يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المعرفة ف
  .ون مكرر من هذا القان51طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

ادة  18تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة      مكرر، وفي الم
  . عند الاقتضاء2 مكرر 18

  )2(. مكرر18ويتعرض أيضا إلى واحدة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 
  

  )3( )ملغاة( : 436المادة 
  

  )4(  )ةملغا( : 437المادة 
  
  

______________  
  
  ) 759 و757.ص  53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75ألغيت وعوضت بالأمر رقم ) 1(
  

  : وحررت آما يلي) 1191.ص  80ر.ج(،1969 سبتمبر 16المؤرخ في  74-69عدلت بالأمر رقم 
بزيادة أو تخفيض عدد العمال في  ه عمدا على قرارآل مدير أو مكلف بإدارة في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي لا يبدي اعتراض

لمصلحة هذه المؤسسة أو ذلك الاستغلال ومن أنه إحداث اضطرابات خطيرة  المؤسسة أو الاستغلال للتسيير الذاتي اتخذ لأغراض مغايرة
بإحدى هاتين العقوبتين   ر أودينا 5.000  دينار إلى500يعاقب بالحبس من  ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  في حسن سيره

  .المذآورة أعلاه 14 ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة .فقط
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
عدد العمال في المشروع أو الاستغلال  دا على قرار بزيادة أو تخفيضآل مدير لمشروع  أو استغلال للتسيير الذاتي لا يبدي اعتراضه عم

اتخذ لأغراض مغايرة لمصلحة هذه المؤسسة أو ذلك الاستغلال ومن شأنه إحداث اضطرابات خطيرة في حسن سيره يعاقب بالحبس من  
  .وبتين دينار أو بإحدى هاتين العق  5.000  إلى 500إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من  ثلاثة أشهر

  .14ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 
  
  )28.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  ) 757. ص 53ر.ج(.1975  يونيو17  المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم ألغيت) 3(
  

  :وحررت آما يلي )  1191.ص  80ر.ج(،1969سبتمبر 16 مؤرخ فيال 74-69رقم عدلت بالأمر
يعترض على آل عمل أو إقرار اتخذه  لا تطبق العقوبات ذاتها على آل مدير أو مكلف عمدا بإدارة في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي

القيمة لأصلية لوسائل إنتاج المؤسسة أو الأجهزة يمكن أن يؤدي إلى إنقاص من  جهازا آخر للتسيير الذاتي أو عضو من أعضاء هذه
  .الاستغلال

  . المذآورة أعلاه14علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة  ويجوز
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8  المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 استغلال للتسيير الذاتي لا يعترض عمدا على آل عمل أو  قرار اتخذه جهاز آخر للتسيير تطبق العقوبات ذاتها على آل مدير لمشروع أو

   .الإنقاص من القيمة الأصلية  لوسائل إنتاج المشروع أو الاستغلال أو عضو من أعضاء هذه الأجهزة يمكن أن يؤدي إلى
  . 14 المادة لواردة فيويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق ا

  
  )757.ص  53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم ألغيت )4(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 حررت في ظل الأمر رقم
ي إلى إنقاص آل عضو في جهاز للتسيير وآل عامل في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي يقوم بأعمال أو يتخذ قرارات يمكن أن تؤد

القيمة الأصلية لوسائل إنتاج المؤسسة أو الاستغلال وذلك عمدا ورغم معارضة المدير يعاقب بالحبس من شهر إلى خمس سنوات 
  .دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 5.000إلى  500وبغرامة من 
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  )1( )ملغاة( : 438 المادة
  

  )2( )ملغاة( : 439 المادة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )757.ص  53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75بالأمر رقم  ألغيت )1(
  

   : وحررت آما يلي) 1191. ص 80ر.ج(،1969 سبتمبر 16المؤرخ في  74-69  عدلت بالأمر رقم
 وللتنمية لا تطابق الخطة القومية لاستغلال آل مدير أو مكلف بإدارة في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي لا يعترض عمدا على خطة

  . دينار10.000   إلى5.000وبغرامة من  يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات
  . المذآورة أعلاه14المادة  ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8في المؤرخ  156-66 حررت في ظل الأمر رقم

تطابق الخطة القومية يعاقب بالحبس من  آل مدير لمؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي لا يعترض عمدا على خطة للاستغلال أو للتنمية لا
  . دينار10.000 إلى 5.000ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

  .14المادة  ن من حق أو أآثر من الحقوق الواردة فيويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرما
  
  )757.ص  53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم ألغيت) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
جلس محلي لتنشيط  التسيير الذاتي تقاضى آل عضو في مجلس للعمال أو في لجنة لتسيير مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي أو في م

  5.000 إلى 500حق يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  أو قبل أجرا شخصيا مقابل أداء عمله وذلك  دون
  .بإحدى هاتين العقوبتين دينار أو

  .14المادة   الواردة فيويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق
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   الكتاب الرابع
   المخالفات وعقوباتها

  

   الباب الأول
   المخالفات من الفئة الأولى

  

   الفصل الأول
   الدرجة الوحيدة للمخالفات من الفئة الأولى

  

   القسم الأول
   المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي

  
 إلى 100ى الأقل إلى شهرين على الأآثر وبغرامة من يعاقب بالحبس من عشرة أيام عل )معدلة( : 440المادة 

 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من أهان بالقول أو الإشارة أو التهديد أو الكتابة أو الرسم غير العلني أو 1.000
مه قيامه بأعباء وظيفته أو بمناسبة قيا بإرسال أية أشياء لنفس الغرض مواطنا مكلفا بأعباء خدمة عمومية أثناء

  )1(.بها
  

آل موظف يقوم أثناء تأدية مهامه، بسب أو شتم مواطن أو إهانة بأيـة ألفاظ ماسة  )جديدة( :   مكرر440المادة 
  )2(. دج أو بإحدى هاتين العقوبتين1.000 إلى 500يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من 

  
  القسم الثاني

   المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي
  

 إلى 100يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأآثر وبغرامة من  )معدلة( : 441ة الماد
  : دج أو بإحدى هاتين العقوبتين1.000

  ضابط الحالة المدنية الذي يقيد وثيقة للحالة المدنية في ورقة عادية مفردة وفي غير   - 1
ة الوالدين أو غيرهما من الأشخاص إذا اشترط القانون هذه السجلات المعدة لذلك، والذي لا يتحقق من موافق

الموافقة لصحة الزواج، والذي يتلقى عقد زواج امرأة سبق زواجها وذلك قبل مضي الميعاد الذي حدده القانون 
    .المدني

  .وتطبق أحكام هذه الفقرة حتى ولو لم يطلب بطلان وثائق الحالة المدنية أو لزوال البطلان
 تولى دفن أحد المتوفين دون ترخيص سابق من الموظف في الحالة التـي اشترط القانون الحصول آل من - 2

ة والتنظيمية المتعلقة بأعمال الدفن أية طريقة آانت النصـوص التشريعيعلى هذا الترخيص وآل من يخالف ب
  )3(.المذآور أعلاه

  
________________  

  
  )329. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من أهان   دينار500 إلى 50يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأآثر وبغرامة من 

أو بإرسال أية أشياء لنفس الغرض، مواطنا مكلفا بأعباء خدمة عمومية  لرسم غير العلنيبالقول أو الإشارة أو التهديد أو الكتابة أو ا
  .بمناسبة قيامه بها أثناء قيامه بأعباء وظيفته أو

  
  )335.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )329. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
  :  دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين500 إلى 50يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأآثر وبغرامة من 

المعدة لذلك، والذي لا يتحقق من  ة وفي غير السجلات ضابط الحالة المدنية الذي يقيد وثيقة للحالة المدنية في ورقة عادية مفرد- 1
الموافقة لصحة الزواج، والذي يتلقى عقد زواج امرأة سبق زواجها  موافقة الوالدين أو غيرهما من الأشخاص إذا اشترط  القانون هذه

   .وذلك قبل مضى الميعاد الذي حدده القانون المدني
  .بطلان وثائق الحالة المدنية أو ولو زال البطلانوتطبق أحكام هذه الفقرة حتى ولو لم يطلب 

فيها القانون الحصول على هذا   آل من تولى دفن أحد المتوفين دون ترخيص سابق من الموظف العمومي في الحالة التي يشترط- 2
  . أعلاهالترخيص وآل من يخالف بأية طريقة آانت النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأعمال الدفن المذآورة
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 دج آما يجوز أيضا أن يعاقب بالحبس من 1.000 دج إلى 100يعاقب بغرامة من  )جديدة( :  مكرر 441المادة 
  : عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأآثر

آل من ترك حيوانات مؤذية أو خطيرة تهيم وآل من حرض حيوانا في حراسته على مهاجمة الغير أو لم يمنعه  - 1
    .من ذلك

  .ل من سلم سلاحا إلى شخص لا خبرة له أو لا يتمتع بقواه العقليةآ  - 2
ل من جعل الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الرآوب ترآض داخل مكان مسكون أو خالف النظم  آ-  3

  .الخاصة بتحميل العربات وسرعتها أو قيادتها
  .سرعة زائدة أو خطيرة على الجمهور آل من قاد خيولا أو دوابا أخرى للجر أو الرآوب أو عربات ب- 4
  . آل من أقام أو أصلح أو هدم بناء دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتلافي الحوادث- 5
رار                - 6 ة الإض ه ني ات دون أن تكون لدي سان أو الحيوان شرب الإن د ل ائل مع ي س امة ف  آل من ألقى مواد ضارة أو س
  .بالغير
  .359 الذين لا تكون أفعالهم الجنحة المنصوص عليها في المادة  صانعوا الأقفال أو أي عمال آخرين-7
  .باعوا أو سلموا خطاطيف معدة آأداة للكسر إلى شخص دون التحقق من صفته -
ين         - ا للع يس مالك  صنعوا مفاتيح من أي نوع آانت طبقا لبصمات من الشمع أو قوالب أو أشكال أخرى لشخص ل

  .أو لممثله المعروف عند هؤلاء الصناعأو الشيء المخصصة له هذه المفاتيح 
  .فتحوا أقفالا دون التحقق من صفة من طلب منهم ذلك -

  )1(. من هذه المادة7والخطاطيف المشار إليها في الفقرة  المفاتيح تحجر وتصادر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
  
  )335. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82أضيفت بالقانون رقم ) 1(
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   القسم الثالث
   المخالفات المتعلقة بالأشخاص

  
ن     ) 2(أيام على الأقل إلى شهرين   ) 10(يعاقب بالحبس من عشر      )معدلة( : 442المادة   ة م ر وبغرام ى الأآث عل

  : دج 16.000 دج إلى 8.000
دي   الأشخاص وشرآاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعما   -1 ل عنف أخرى، أو التع

شر             ون    ) 15(دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة ع شترط أن لا يك ا وي يوم
  هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل سلاح،

دة                -2 ل لم ن العم ي ع ز آل ه عج ب علي رض لا يترت ابة أو م روح أو إص داث ج  آل من تسبب بغير قصد في إح
  أشهر وآان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال أو عدم مراعاة النظم،) 3(تتجاوز ثلاثة 

ن             -3 ل م ددة، وآ  آل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المح
ا يو            ة آم ة المدني ابط الحال ى ض سلمه إل ى أن        وجد طفلا حديث العهد بالولادة ولم ي ق عل م يواف ا ل انون م ك الق ب ذل ج

بع                      ن س نه ع ل س لا تق دم طف ن ق ل م ا، وآ ي دائرته ل ف ى الطف ) 7(يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر عل
ف               ر مكل ن غي م يك ا ل سنوات آاملة إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى آان قد سلم إليه لرعايته أو لأي سبب آخر م

  . الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلكأو غير ملزم بتوفير
  . من هذه المادة، إلا بناء على شكوى الضحية2لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية في الحالة 

  )1(. أعلاه2 و1ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية عن الأفعال المنصوص عليها في الحالتين 
  
  
  
  

________________  
  
  )28.  ص84ر .ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06انون رقم عدلت بالق) 1(
  

  : وحررت آما يلي )329.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
   :  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين1.000 إلى 100يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأآثر وبغرامة من 

شخاص وشرآاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يـرتكبون أعمال عنف أخرى أو التعدي دون أن ينشأ عن ذلك الأ  - 1
    .أي مرض أو عجز آلي عن العمل لمـدة تتجاوز خمسة عشر يوما ويشترط أن لا يكون هناك سبق إصرار، أو ترصد وحمل سلاح

 إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجـز آلي عن العمل يجاوز ثلاثة أشهر وآان ذلك   آل من تسبب بغير قصد في إحداث جروح أو- 2
   .ناشئا عن رعونة أو عدم احتياطـه أو عـدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظم

 حديث العهد  آل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة وآل من وجد طفلا- 3
بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية آما يوجب ذلك القانون ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر 

ايته على الطفل في دائرتها وآل من قدم طفلا تقل سنه عن سبع سنوات آاملة إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى آان قـد سلم إليه لرع
  .أو لأي سبب آخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفـير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك

  
     :  السطر الأخير2الفقرة رقم ) 3067.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 

  "أو عدم مراعاة النظم"...  :يقرأ                           " أو عدم مراعاة: "...بدلا من 
  

  : وحررت آما يلي)  759.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت الفقرة الأولى بالأمر 
أخرى، أو التعدي دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز  يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف  الأشخاص وشرآاؤهم الذين يحدثون جروحا أو-1

  )والباقي بدون تغيير(    .أو ترصد، وحمل سلاح،لا يكون هناك سبق إصرار عشر يوما ويشترط أن ن العمل لمدة تتجاوز خمسةآلي ع
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 حررت في ظل الأمر رقم
  :أو بإحدى هاتين العقوبتين ر دينا500 إلى 50يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأآثر وبغرامة من 

الأشخاص الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي دون أن ينشأ عن ) 1
ذلك أي مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تجاوز عشرة أيام وبشرط عدم توافر سبق الإصرار أو الترصد أو حمل أسلحة وآذلك 

  .هم شرآاؤ
العمل يجاوز ثلاثة أشهر وآان ذلك ناشئا  آل من تسبب بغير قصد في إحداث جرح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز آلي عن) 2

  .عدم مراعاة النظم عن رعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو
نون في المواعيد المحددة وآل من وجد طفلا حديث العهد آل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القا) 3

ذلك القانون ما لم يوافق على أن ينقل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر  بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية آما يوجب
ى مؤسسة خيرية متى آان قد سلم إليه لرعايته دائرتها وآل من قدم طفلا تقل سنه عن سبع سنوات آاملة إلى ملجأ أو إل على الطفل في

  .وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك أو لأي سبب آخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا
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 دج آما يجوز أيضا أن يعاقـب بالحبس لمدة 1.000 إلى 100يعاقب بغرامة من  )جديدة( :  مكرر 442المادة 
ر الأشخاص وشرآاؤهم في مشاجرات أو الاعتداء أو أعمال عنف أو من يلقون عمدا مواد عشرة أيام على الأآث

  .صلبة أو قاذورات على شخص
عاقب بنـفس العقوبة من يقلق راحة السكان بالضجيج أو الضوضاء أو التجمهر ليلا باستعمال أدوات رنانة أو ي

  )1(.عمومية أو في الأماآن المعدة لمرور الجماهيرزاحم بالألعاب الجماعية أو بأية وسيلة أخرى في الأماآن ال
  

  القسم الرابع
    المخالفات المتعلقة بالحيوانات

  
 إلى 100يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأآثر وبغرامة من  )معدلة (: 443المادة 

  :  دج أو بإحدى العقوبتين1.000
دوابا للجر أو الرآوب أو الحمل أو مواش ذات قرون أو خرافا أو  آل من قتل دون مقتضى، وفي أي مكان -

  ماعزا أو أية دابة أخرى أو آلابا للحراسة أو أسماك موجودة في البرك أو الأحواض أو الخزانات،
  )2(. آل من قتل دون مقتضى حيوانا مستأنسا في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه مالك الحيوان المقتول-
  

  سالقسم الخام
  المخالفات المتعلقة بالأموال

  
 إلى 100يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأآثر وبغرامة من  )معدلة( : 444المادة 

  :  دج أو بإحدى العقوبتين1.000
 آل من اقتلع أو خرب أو قشر شجرة لإهلاآها مع علمه أنها مملوآة للغير وآل من أتلف طعما وآل من -  1
  .حشائش أو بذورا ناضجة أو خضراء مع علمه أنها مملوآة للغيرقطع 
آل من أغرق الطرق أو أملاك الغير وذلك برفعه مصب مياه المطاحن أو المصانع أو المستنقعات عن   - 2

  .منسوب الارتفاع الذي تحدده السلطة المختصة
كانه قبول مقابل دفع ثمنه المحدد آل من أرسل إلى شخص أي شيء مصحوب وبرسالة يذآر فيها أنه فـي إم - 3

  )3(.أو إعادته إلى مرسله حتى ولو آانت إعادته على نفقة المرسل إليه وذلك متى لم يكن الأخير قد سبق له أن طلبه
  

______________  
  

  )336.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 أضيفت بالقانون رقم )1(
  
  )330.  ص7ر.ج(.1982 فبراير 13رخ في  المؤ04-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :أو بإحدى العقوبتين  دج500 إلى 50يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأآثر وبغرامة من  

أو خرافا أو ماعزا أو أية دابة أخرى أو  الحمل أو مواش ذات قرونآل من قتل دون مقتضى وفي أي مكان دوابا للجر أو الرآوب أو 
أو الخزانات وآل من قتل دون مقتضى حيوانا مستأنسا في مكان يملكه أو  آلابا للحراسة أو أسماآا موجودة في البرك أو الأحواض

   .مالك الحيوان المقتول يستأجره أو  يزرعه
  
  )330. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13ي  المؤرخ ف04-82 عدلت  بالقانون رقم )3(
  

  السطر 3الفقرة رقم   السطر الأول1الفقرة رقم ) 3067.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
  "...أو قشرأو خرب أو قطع : " ...يقرأ                                            ... " أو خرب أو قشر: " ... بدلا من :الثالث 

  "  ...حتى ولو آانت: "...يقرأ                                               ... " حتى ولو لم تكن: "...بدلا من          
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8  المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين  500 إلى 50ة من يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأآثر وبغرام

 آل من اقتلع أو خرب أو قطع أو قشر شجرة لإهلاآها مع علمه أنها مملوآة للغير وآل من أتلف طعما وآل من قطع حشائش أو بذورا -1
  .ناضجة أو خضراء مع علمه أنها مملوآة للغير

مصب مياه المطاحن أو المصانع أو المستنقعات عن منسوب الارتفاع الذي تحدده  آل من أغرق الطرق أو أملاك الغير وذلك برفعه -2
  .السلطة المختصة

دفع ثمنه المحدد أو إعادته إلى مرسله حتى   آل من أرسل إلى شخص أي شيء مصحوب برسالة يذآر فيها أنه في إمكانه قبوله مقابل-3
  .يكن الأخير قد سبق له أن طلبهلم  ولو لم تكن إعادته على نفقة المرسل إليه وذلك متى



 136

  القسم السادس
  المخالفات المتعلقة بالطرق

  
 دج آما يجوز أن يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين 1.000 إلى 100يعاقب بغرامة من  :  مكرر444المادة 

ا أن تمنع أو آل من يعيق الطريق العام بأن يضع أو يترك فيها دون ضرورة مواد أو أشياء آيفما آانت من شأنه
  )1(.تنقـص من حرية المرور أو تجعل المرور غير مأمون

  
   القسم السابع

    )2( عقوبة العود في المخالفات من الفئة الأولى
  

ى                    )معدلة( : 445المادة   صل إل د ت دة ق الحبس لم اب ب ذا الب ي ه يعاقب العائد في مادة المخالفات المنصوص عليها ف
  )3(. دج40.000ل إلى أشهر وبغرامة قد تص) 4(أربعة 

  
  الباب الثاني

  المخالفات من الفئة الثانية
  

   الفصل الأول
  الدرجة الأولى للمخالفات من الفئة الثانية

  

  القسم الأول
  

  المخالفات المتعلقة بالطرق
  

  ) 4( )ملغاة( : 446المادة 
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )336.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13لمؤرخ في  ا04-82 أضيف القسم السادس ومادته بالقانون رقم )1(
  

  : السطر الثاني) 3070.  ص49ج ر (،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
  "...بالحبس من: "... يقرأ                         ..." بالسجن من : "...بدلا من 

  
  )336.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13  المؤرخ في04-82 حذف الفصل الثاني وعوض بالقانون رقم )2(
  
  )28.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  : وحررت آما يلي )330.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
  .ادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب دج وذلك في م2.000يعاقب العائد بالحبس لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر و بغرامة إلى 

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

في مواد المخالفات المنصوص عليها في هذا   دينار وذلك1.000يعاقب العائد بالحبس لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر و بغرامة إلى 
  .الباب

  
  )337.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :  دينار آما يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الأآثر200  إلى 50يعاقب بغرامة من 

  .تنقص من حرية المرور فيه أو تجعله غير مأمون اء أيا آانت تعوق أوآل من زحم الطريق العام بأن وضع أو ترك فيه دون مقتض مواد أو أشي
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  القسم الثاني
  المخالفات المتعلقة بالأشخاص

  
  ) 1( )ملغاة( : 447المادة 

  
  

    القسم الثالث  
  )2(المخالفات المتعلقة بالآداب العامة 

  
  

  ) 3( )ملغاة( : 448المادة 
  

  القسم الرابع
  اتالمخالفات المتعلقة بالحيوان

  
 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام 500 إلى 100يعاقب بغرامة من  )معدلة( : 449المادة 

آل من أساء دون مقتضى معاملة حيوان مـن الحيوانات المنزلية أو المستأنسة أو المأسورة سواء آان ذلك علنيا على الأآثر 
  .أو غير علـني

سة مالك الحيوان أو إذا آان مالكه مجهولا أن تـأمر بإيداع الحيوان في مؤسويجوز للمحكمة في حالة الحكم على 
  )4(.قـرر اعتبارها آذلك وللمؤسسة في هذه الحالة حرية التصرف فيهذات منفعة عمومية لحماية الحيوانات أو ت

  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )337.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 بالقانون رقم  ألغيت)1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الأآثر آل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو 200 إلى 50يعاقب بغرامة من 

  .سانأقذارا على إن إيذاء خفيف أو اشترك في ذلك  وآل من ألقى  أجساما صلبة أو 
  
  )1192 و1191.  ص80ر.ج(.1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 74-69 ألغي  بالأمر رقم )2(
  
  )1192 و1191. ص80ر.ج(.1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 74-69 ألغيت بالأمر رقم )3(
  

  : آما يلي 1966  يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الأآثر آل من عرض إعلانات أو صورا  دينار ويجوز200  إلى 50يعاقب بغرامة من 

حمل الغير على عرضها ويقضي الحكم بالإدانة بإتلاف الشيء أو الأشياء  منافية للحياء في الطريق العمومي أو في الأماآن العمومية أو
  .تيارامحل الجريمة ولو طعن فيه بأي نفقة المحكوم عليه إذا لم يتم اخ

  
  )330.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )4(
  

 الفقرة الأولى السطر الثالث الفقرة الثانية السطر )3067.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
  :الثاني 
   "...دون مقتضى معاملة حيوان: "...يقرأ                          ... "دون مقتضى معاملة جيران: "...بدلا من
                                           "...أو إذا آان مالكه: " ...يقرأ                                         ... "و إذا آان مالكه: "...بدلا من

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8  المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على  الأآثر آل من أساء دون مقتض معاملة 200 إلى  50يعاقب بغرامة من 
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم على مالك .آان ذلك علنيا أو غير علني حيوان من الحيوانات المنزلية أو المستأنسة أو المأسورة سواء

ن مالكه مجهولا أن تأمر بإيداع الحيوان في مؤسسة ذات منفعة عمومية لحماية الحيوانات أو تقرر اعتبارها آذلك الحيوان أو إذا آا
  .هذه  الحالة حرية التصرف فيه وللمؤسسة في
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   القسم الخامس
   المخالفات المتعلقة بالأموال

  
ضا بالحبس لمدة عشرة أيام على  دج ويجوز أن يعاقب أي500 إلى 100يعاقب بغرامة من  )معدلة(: 450المادة 

  :الأآثر
 آل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم بأية طريقة آانـت وبغـير إذن مـن السلطات الإدارية على -  1

أموال منقولة أو عقارية مملوآة للدولة أو المجموعات المحلية أو على مال واقع في أملاك أي منهما أو بغرض 
  .نها موضوعة تحت تصرف الجمهورتسيير خدمة عمومية أو لأ

 آل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم على عقار بأية وسيلـة آانت دون أن يكون مالكا أو مستأجرا - 2
  .له أو منتفعا به وبغير إذن من أي مـن هـؤلاء الأشخاص

  .منه آل من أتلف خنادق أو أسوارا أو قطع فروعا من سياج أخضر أو نزع أخشاب جافة - 3
 آل من تسبب عمدا في الإضرار بممتلكات منقولة للغير وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المواد - 4

  .417 حتى المادة 395من 
آل من سرق محصولات أو غيرها من المنتجات الصالحة من الحقل وآانت غـير منفصلة عن الأرض قبل  - 5

  )1(.361وف المنصوص عليها في المادة سرقتها وذلك بشرط عدم قيام أي ظرف من الظر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

_____________  
  
  )330.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدلت  بالقانون رقم )1(
  

  السطر 3 السطر الخامس الفقرة رقم 1الفقرة رقم ) 3067. ص49ر.ج(،1982 فبراير13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
  : السطر الأخير 5 رقم الأول الفقرة

   "...تسيير:  " ... يقرأ                                         ... "تيسير:  "... بدلا من
   "...أو أسوارا:  "  ... يقرأ                                     ... "أو أسوار:  " ...بدلا من
  "....361في المادة :  " ...يقرأ                               ..." 161في المادة :  " ...بدلا من

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  :الأآثر  دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشر أيام على200 إلى 50يعاقب بغرامة من 
ير إذن من السلطات الإدارية على أموال منقولة أو عقارية  آل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم بأية طريقة آانت وبغ- 1

مملوآة للدولة أو للمجموعات الإقليمية أو على مال واقع في أملاك أي منهما إما بغرض تيسير خدمة عمومية أو لأنها موضوعة تحت 
  .تصرف الجمهور

مالكا أو مستأجرا له أو منتفعا به وبغير  ون أن يكون آل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم على عقار بأية وسيلة آانت د- 2
  .إذن من أي من هؤلاء الأشخاص 

آل من تسبب في إحداث حريق في أملاك منقولة أو عقارية مملوآة للغير وذلك نتيجة قدم أو عدم إصلاح أو عدم تنظيف الأفران أو   - 3
أو سواء بإشعال نيران في حقول تقع على مسافة أقل من مائة متر من  المداخن أو معامل الحدادة أو المساآن أو المصانع المجاورة

لمواد قابلة  البساتين أو السياجات أو أهراء من الغلال أو أآوام من الحبوب أو القش أو التبن أو أي مستودع المساآن أو المباني أو
  .اصطناعية أو بإطلاقها بإهمال أو عدم احتياط نيرانللاحتراق أو بوضع نيران أو مصابيح أو ترآها دون احتياطات آافية أو بإشعال 

  . آل من أتلف خنادق أو سوارا أو قطع فروعا من سياج أخضر أو نزع أخشاب جافة منه- 4
 حتى المادة 395عليها في المواد من   آل من تسبب عمدا في الإضرار بممتلكات منقولة للغير وذلك في غير الحالات المنصوص- 5

417.  
ن سرق محصولات أو غيرها من المنتجات الصالحة من الحقل وآانت غير منفصلة عن الأرض قبل سرقتها وذلك بشرط عدم  آل م- 6

     . 361قيام أي ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة 
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  الفصل الثاني
   الدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية

  

   القسم الأول
   لعموميالمخالفات المتعلقة بالنظام ا

  
  

دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على  500 إلى 100يعاقب بغرامة من  )معدلة(: 451المادة 
  :الأآثر
 لباسا يتشابه مع بذلة حددتها 246 آل من ارتدى علنا في غير الحالات المنصوص عليها في المادة - 1

  . الجمهور بينهاالنصوص التطبيقية وآان من شأن هذا التشابـه أن يخلط
 الخبازون والجزارون الذين يبيعون خبزا أو لحوما بأآثر من الأسعار المحددة فـي التعريفة المقررة والمعلنة -  2
  .قانونا
  . آل من استعمل أوزانا أو مقاييس تغاير تلك التي قررتها القوانين السارية المفعول- 3
وشة الذين يهملون قيد أسماء وألقاب وصفات أي شخص  أصحاب النزل والفنادق ومؤجري المساآن المفر-  4

يبيت لديهم أو يمضى الليل آله أو بعضه في هذه الأماآن ومحل إقامته المعتادة وتاريخ وصوله في سجلات منتظمة 
وصوله وآذا تاريخ خروجه بمجرد مغادرته ولا يقومون بتقديم هذا السجل إلى ودون ترك بياض وذلك بمجرد 

  .ة في المواعيد التي تحددها النظم أو عند طلبها منهمالسلطة المختص
 آل من أقام أو وضع ألعابا لليانصيب أو غيرها من ألعاب القمار في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماآن -  5

  .العمومية
لسعر  آل من قبل أو حاز أو استعمل وسائل للدفع يكون الغرض منها أن تكمل أو تحل محل العملة ذات ا- 6

  .القانوني
  . آل من رفض قبول العملة والنقود الوطنية غير المزورة أو غير المزيفـة بالقيمة المقررة لها قانون- 7
 آل من رفض القيام بأعمال أو بأداء خدمات أو بتقديم مساعدة طلبت منه قانونا أو أهمل ذلك وآان بإمكانه - 8

 ضياع أو غرق أو نصب أو حريق أو آـوارث أخرى وآذلك في القيام بهذا وذلك في ظروف وقعت فيها حوادث أو
  .حالات النهب والسلب أو تلبس أو صياح الجمهور أو تنفيذ قضائي

 آل من قدم أو باع أو عرض للبيع بضائع في أماآن عمومية مخالفا بذلك اللوائح التنظيمية للشرطة في هذه - 9
  )1(.الأماآن دون الحصول على إذن أو تصريح قانوني

  
  
  

_____________  
  
  )331. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : السطر الأول4 السطر الأول الفقرة رقم 1الفقرة رقم ) 3068.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
  "...الحالاتفي غير  : "... يقرأ ..."في غير المحلات:"... بدلا من
  "...ومؤجرو:"... أ يقر           ..."ومؤجري: "...بدلا من

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في   156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  : دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأآثر500 إلى 50يعاقب بغرامة من 
 لباسا يتشابه مع بزة حددتها النصوص التنظيمية وآان من 246منصوص عليها في المادة  آل من ارتدى علنا في غير الحالات ال- 1

  .شأن هذا التشابه أن يخلط الجمهور بينها
  . الخبازون والجزارون الذين يبيعون خبزا أو لحوما بأآثر من الأسعار المحددة في التعريفة المقررة والمعلنة قانونا- 2
  .مقاييس تغاير تلك التي قررتها القوانين السارية المفعول آل من استعمل أوزانا أو - 3
  . آل من خالف قرارات جني محصول العنب أو أية قرارات مماثلة أخرى مصرح بها بمقتضى اللوائح التنظيمية- 4
 أو يمضى أي شخص يبيت لديهم  أصحاب النزل والفنادق ومؤجري المساآن المفروشة الذين يهملون قيد أسماء وألقاب وصفات- 5

وصوله في سجلات منظمة ودون ترك بياض وذلك بمجرد وصوله وآذا  الليل آله أو بعضه في هذه الأماآن ومحل إقامته المعتاد وتاريخ 
  .عند طلبه منهم مغادرته ولا يقومون بتقديم هذا السجل إلى السلطة المختصة في المواعيد التي تحددها النظم أو تاريخ خروجه بمجرد

  .الساحات أو الأماآن العمومية ن أقام أو وضع ألعابا للنصيب أو غيرها من ألعاب القمار في الشوارع أو الطرق أو آل م- 6
  .ذات السعر القانوني  آل من قبل أو حاز أو استعمل وسائل للدفع يكون الغرض منها أن تكمل أو تحل محل العملة- 7
  .قانونا المزورة أو غير المزيفة بالقيمة المقررة لها آل من رفض قبول العملة والنقود الوطنية غير - 8
وآان بإمكانه القيام بها وذلك في    آل من رفض القيام بأعمال أو بأداء خدمات أو بتقديم مساعدة طلبت منه قانونا أو أهمل ذلك- 9

ت النهب أو السلب أو التلبس أو أو أية آوارث أخرى وآذلك في حالا ظروف وقعت فيها حوادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق
  .صياح الجمهور أو تنفيذ قضائي

للشرطة في هذه الأماآن دون الحصول   آل من قدم أو باع أو عرض للبيع بضائع في أماآن عمومية مخالفا بذلك اللوائح التنظيمية- 10
  .على إذن أو تصريح قانوني
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 تضبط وتصادر 451 من المادة 10 و7 و6 و3 و1 في الحالات المنصوص عليها في الفقرات  :452المادة 
  :الآتية  الأشياء 16 و15طبقا لأحكام المادتين 

 الملابس التي تتشابه مع أزياء حددتها النصوص التنظيمية والتـي من شأن هذا التشابه أن يخلط الجمهور -  1
  .بينها

  . الأوزان والمكاييل المخالفة لتلك التي حددها القانون- 2
ت والأدوات وأجهزة اللعب والنصيب المقامة في الشوارع والطرق العـمومية وآذلك الأشياء  الطاولا-  3

  .موضوع المقامرة أو الأموال أو السلع أو الأشياء أو جوائز النصيب المعروضة على اللاعبين
  . وسائل الدفع التي آان الغرض منها تكملة أو القيام مقام العملة ذات السعر القانونـي- 4
البضائع المقدمة أو الموضوعة أو المعروضة للبيع في الأماآن العمومية بالمخالفة للوائح التنظيمية للشرطة في هذه  -  5

  .الأماآن
   القسم الثاني  

   المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي
  

أيام على  دج، ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة 200 إلى50يعاقب بغرامة من  )معدلة( : 453المادة 
  : الأآثر
  :  آل من خالف أحكام اللوائح التنظيمية الخاصة- 1
  بمتانة السيارات العمومية،  -
    بحمولتها،-
   بطريقة تحميلها،  -
   بعدد رآابها وسلامتهم،-
    بوضع بيان بعد محلاتها وسعرها بداخلها،-
   بوضع بيان باسم المالك خارجها،-
   يهيم على وجهه، آل من ترك مجنونا تحت حراسته -2
  :الذين يخالفون النظم المعروضة عليهم هي  سائقوا عربات نقل البضائع أو العربات أيا آانت أو دواب الحمل-3
عرباتهم في وضع يستطيعون به توجيهها  أن يبقوا دائما بالقرب من الخيول أو دواب الجر والحمل ومن -

   وقيادتهم،
أو الطرق أو المسالك العمومية، وأن يغيروا اتجاههم أو ينتجوا جانبا أمام  أن يلزموا جانبا واحدا من الشوارع -

   الأقل خاليا، أخرى وأن يترآوا لها عند اقترابها نصف الشارع أو الطريق على أية عربات
  )1(.آل من طلب منه شراء وارتهان أشياء يعلم أنها ناتجة عن مصدر مشبوه ولا يخطر الشرطة بذلك فورا - 4
  

  : 16 و15 تضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين  )معدلة( : 454 المادة
 وذلك ما لم يعثر 453من المادة  الأشياء المشتراة أو المرتهنة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة

  )2(.على مالكها الحقيقي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )331.ص  7ر.ج(.1982راير  فب13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )1(
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سطر ال 4التاسع الفقرة رقم   السطر1الفقرة رقم ) 3068. ص49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
  :الأول

   .ها مكررةتحذف إحدى العبارتين لأن ."بوضع بيان باسم المالك خارجها -" :يقرأ       ."  بوضع بيان باسم المالك خارجها-": بدلا من
   "...شراء أو ارتهان  : "... يقرأ                         ... " شراء وارتهان: " ...بدلا من

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  : دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأآثر50 إلى 20يعاقب بغرامة من 
  .ثو الضجيج أو الضوضاء أو القائمون بالتجمهر ليلا أو بقصد الإهانة والذي من شأنه إقلاق راحة السكان محد- 1
   :  آل من خالف أحكام اللوائح التنظيمية الخاصة- 2
   بمتانة السيارات العمومية،-
    بحمولتها،-
    بطريقة تحميلها،-
   بعدد رآابها وسلامتهم،-
   عرها بداخلها، بوضع بيان بعدد محلاتها وس-
   بوضع بيان باسم المالك خارجها،-
  . آل من ترك  مجنونا تحت حراسته يهيم على وجهه- 3
  .الغير أو لم يمنعه عن ذلك  آل من ترك حيوانات مؤذية أو خطرة تهيم وآل من حرش حيوانا في حراسته على مهاجمة- 4
  .ه العقلية آل من سلم سلاحا إلى شخص لا خبرة له أو لا يتمتع بقوا- 5
  :عليهم وهي   سائقو عربات نقل البضائع أو العربات أيا آانت أو دواب الحمل الذين يخالفون النظم المفروضة- 6
  توجيهها وقيادتها، أن يبقوا دائما بالقرب من الخيول أو دواب الجر أو الحمل ومن عرباتهم في وضع يستطيعون به  -
    و الطرق أو المسالك العمومية، أن يلزموا جانبا واحدا من الشوارع أ-
  . وأن يغيروا اتجاههم أو أن ينتحوا جانبا أمام أية عربات أخرى وأن يترآوا لها عند اقترابها نصف الشارع أو الطريق على الأقل خاليا-
 النظم الخاصة  آل من جعل الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الرآوب ترآض داخل مكان مسكون أو ترآها ترآض فيه أو خالف- 7

  .بتحميل العربات وسرعتها وقيادتها
  .الجمهور  آل من قاد خيولا أو دواب أخرى للجر والرآوب أو عربات بسرعة زائدة أو خطرة على- 8
  . آل من أقام أو أصلح أو هدم بناء دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتلافي الحوادث- 9

  .لديه نية الإضرار بالغير  سائل معد لشرب الإنسان أو الحيوانات دون أن تكون آل من ألقى موادا ضارة أو سامة في أي- 10
  .بذلك فورا  آل من طلب منه شراء أو ارتهان أشياء يعلم أنها ناتجة من مصدر مشبوه ولا يخطر الشرطة- 11
  : 359في المادة  ليها صانعو الأقفال أو أي عمال آخرين قاموا بما يأتي ما لم تكون أفعالهم الجنحة المنصوص ع- 12

   باعوا أو سلموا خطاطيف معدة آأداة للكسر إلى شخص دون التحقق من صفته،-
صنعوا مفاتيح من أي نوع آانت طبقا لبصمات من الشمع أو قوالب أو أشكال أخرى لشخص ليس مالكا للعين أو الشيء المخصصة له  -

  الصناع، هذه المفاتيح أو لممثله المعروف من هؤلاء
  .تحوا أقفالا دون التحقق من صفة من طلب منهم ذلك ف-
  
  )332.  ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82القانون رقم بعدلت ) 2(
  

  :الفقرة الأولى السطر الأول ) 3068.  ص49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
   " ...تضبط وتصادر   : " .... يقرأ                                ... "تضبط وتصادق: "... بدلا من

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  : الأشياء الآتية 16 و15تضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 
  .وذلك ما لم يعثر على مالكها الحقيقي  453 من المادة 11 الأشياء المشتراة أو المرتهنة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة - 1
   .453 من المادة 12 المفاتيح والخطاطيف المشار إليها في الفقرة - 2
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 القسم الثالث
  المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية

  
ن       )معدلة (: 455المادة   ة م ى    100يعاقب بغرام ا        500 إل سة أي دة خم الحبس لم ضا ب ب أي وز أن يعاق م  دج ويج
  :على الأآثر

  . آل من أتلف أو خرب الطرق العمومية أو اغتصب جزءا منها وذلك بأية طريقـة آانت- 1
ة أو                - 2 ذ ترب ن أخ  آل من أخذ حشائش أو أتربة أو حجارا من الطرق العمومية دون أن يرخص له بذلك وآل م

  )1(.مواد من الأماآن المملوآة للجماعات ما لم تكن هناك عادات تجيز ذلك
  

  القسم الرابع
  المخالفات المتعلقة بالأشخاص

  
 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على 500 إلى100يعاقب بغرامة من  )معدلة( : 456المادة 

 16 و15الأآثر آل من اتخذ مهنة العرافة أو التنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام وتضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 
لأدوات والملابس التي استعملت لممارسة مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام أو أعدت الأجهزة وا

  )2(.لذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )332.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :والرابع  الثاني   السطران2الفقرة رقم ) 3068.  ص49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
  ..." الطرق العمومية : "... يقرأ                                 ... "الطرق العمومي : " ...  بدلا من
   " ...ما لم تكن : " ... يقرأ                                        ... " ما لم تكون : "... بدلا من

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66ي ظل الأمر رقم حررت ف

  : دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأآثر50 إلى 20يعاقب بغرامة من 
  .آل من أتلف أو خرب الطرق العمومية أو اغتصب جزءا منها وذلك بأية طريقة آانت) 1
من أخذ أتربة أو مواد من الأماآن  من الطرق العمومية دون أن يرخص له بذلك وآلآل من أخذ حشائش أو أتربة أو أحجارا ) 2

  .المملوآة للجماعات ما لم تكن هناك عادات تجيز ذلك
  
  )332.  ص7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأآثر آل من اتخذ مهنة العرافة أو التنبؤ 50  إلى 20قب بغرامة من يعا

  .بالغيب أو تفسير الأحلام
غيب أو لممارسة مهنة العرافة أو التنبؤ بال  الأجهزة والأدوات والملابس التي استعملت16 و15وتضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 

  .تفسير الأحلام أو أعدت لذلك
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   القسم الخامس

  المخالفات المتعلقة بالحيوانات
  

 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على 500 إلى 50يعاقب بغرامة من  )معدلة( : 457المادة 
  :الأآثر
لإطلاق حيوانات مؤذية أو  آل من تسبب في موت أو جرح حيوانات أو مواشي مملوآة للغير وذلك نتيجة -  1

  .مفترسة أو بسبب سرعة أو سوء قيادة أو زيادة حمولة العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الرآوب
 آل مـن تسبب في نفس الأضرار نتيجة استخدام أو استعمال أسلحة دون احتياط أو برعونة أو نتيجة إلقاء -  2

  .حجارة أو أية أجسام صلبة أخرى
ل من تسبب لنفس الحوادث نتيجة قدم أو تلف أو عـدم إصلاح أو صيانة المنازل أو المباني أو وضع أآوام  آ- 3

أو إحداث حفر أو أية أعمال أخرى مماثلة في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الطرق العمومية أو بالقرب منها 
  )1(.دون اتخاذ الاحتياط أو وضع العلامات المقررة أو المعتادة

   
  القسم السادس

  المخالفات المتعلقة بالأموال
  

 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمـدة خمسة أيام على 50 إلى 20يعاقب بغرامة من  )معدلة( : 458المادة 
  :الأآثر
 آل من لم يبلغ السلطة المحلية خلال ثلاثة أيام على المواشي أو دواب الجر أو الحمل أو الرآوب الهائمة أو - 1

  .تروآة التي يكون قد عثر عليهاالم
 آل من دخل أرضا لم يكن مالكا أو مستأجرا أو منتفعا أو مزارعا لها أو لم يكن له حق فيها أو في المرور - 2

بداخلها أو لم يكن مندوبا أو نائبا عن أحد هؤلاء فمر في هذه الأرض أو في جزء منها سواء آانت مهيأة للزراعة أو 
  .حبوب أو ثمار ناضجة أو على وشك النضجمبذورة أو آانت بها 

 آل من ألقى أحجارا أو أجساما صلبة أخرى أو أقذارا على منازل أو مباني أو أسوار الغير أو في الحدائق - 3
  )2(.أو الأراضي المسورة

  
_______________  

  
  )332.  ص7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 الأمر رقم حررت في ظل
   : دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأآثر50  إلى 20يعاقب بغرامة من 

حيوانات مؤذية أو مفترسة أو بسبب سرعة أو   آل من تسبب في موت أو جرح حيوانات أو مواش مملوآة للغير وذلك نتيجة لإطلاق- 1
  .دواب الجر أو الحمل أو الرآوب وء قيادة أو زيادة حمولة العربات أو الخيول أوس
نتيجة إلقاء حجارة أو أية أجسام صلبة   آل من سبب ذات الأضرار نتيجة استخدام أو استعمال أسلحة دون احتياط أو برعونة أو- 2

  .أخرى
أو وضع أآوام أو إحداث حفر أو أية  و صيانة المنازل أو المباني آل من سبب ذات الحوادث نتيجة قدم أو  تلف أو عدم إصلاح أ- 3

أعمال أخرى مماثلة في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الطرق العمومية أو بالقرب منها دون اتخاذ الاحتياط أو وضع العلامات 
  .المقررة أو المعتادة

  
  )332.  ص7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  السطر 3الأخير الفقرة رقم   السطران1الفقرة رقم ) 3068. ص9ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
   : الثاني

   "...الهائمة أو المتروآة    : "...  يقرأ                                       ... "الهائمة والمتروآة : " ...بدلا من
   " ...أو أقذارا على منازل    : " ... يقرأ                                     ... "أو أقذار على منازل : " ...منبدلا 

  
  : آما يلي 1966  يونيو 8المؤرخ في  156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  :آثر دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأ50 إلى 20يعاقب بغرامة من 
أو في الكروم أو مزارع الصفصاف أو  آل من أطلق مواش من أي نوع آانت في أرض مــملوآة للغير وعلى الأخص في المشاتل  - 1

من الأشجار المماثلة أو في مزارع أو مشاتل الأشجار ذات الثمار أو غيرها  الكبار أو الزيتون أو التوت أو الرمان أو البرتقال أو غيرها
  .ل الإنسانالمهيأة بعم

بها محاصيل في أي فصل آان أو ترآها   آل من جعل مواش أو دواب الجر أو الحمل أو الرآوب تمر في أرض الغير المبذورة أو التي- 2
  .تمر فيها

  .المحصول أو ترآها تمر فيها آل من جعل مواشيه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الرآوب تمر في أرض الغير قبل جني  - 3
الرآوب الهائمة أو المتروآة التي يكون قد   آل من لم يبلغ السلطة المحلية خلال ثلاثة أيام عن المواشي أو دواب الجر أو الحمل أو- 4

  .عثر عليها
ن فيها  أو في المرور بداخلها أو لم يك  آل من دخل أرضا لم يكن مالكا أو مستأجرا لها أو منتفعا أو مزارعا بها أو لم يكن له حق- 5

مندوبا أو نائبا عن أحد هؤلاء، فمر في هذه الأرض أو في جزء منها سواء آانت مهيأة للزراعة أو مبذورة أو ماتت بها حبوب أو ثمار 
  .النضج ناضجة أو على وشك

  .ضي المسورةأو في الحدائق أو الأرا آل من ألقى أحجارا أو أجساما صلبة أخرى أو أقذارا على منازل أو مباني أو أسوار الغير  - 6
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  الفصل الثالث
  الدرجة الثالثة للمخالفات من الفئة الثانية

  

    القسم الأول  
   المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي

  
 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على 100 إلى 30يعاقب بغرامة من  )معدلة( : 459المادة 

المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها القرارات  الأآثر آل من خالف المراسيم أو
  )1(.معاقبا عليها بنصوص خاصة

  
  القسم الثاني

  المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي
  

 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على 100 إلى 30يعاقب بغرامة من  )معدلة( : 460المادة 
  : الأآثر
  . آل من أهمل صيانة وإصلاح أو تنظيف الأفران أو المداخن أو المصانـع التي تشتعل فيها النار- 1
  . آل من يخالف منع إطلاق النيران الإصطناعية في بعض الأماآن- 2
 آل من ترك في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماآن العمومية أو الحقول أدوات أو أجهزة أو أسلحة - 3

  )2(.يستعملها اللصوص أو غيرهم  من الأشقياءيمكن أن 
  

 تضبط وتصادر طبقا لأحكام 460 من المـادة 3 و2 في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين : 461المادة 
  :   الأشياء الآتية16 و15المادتين 

  . أدوات النيران الإصطناعية التي توجد في حيازة المخالفين- 1
لحة التي ترآت في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماآن العمومية أو  الأدوات والأجهزة والأس- 2

  .الحقول
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )332.  ص7ر.ج(.1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة  آل  دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأآثر20  إلى5يعاقب بغرامة من 

  .الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة قانونا من طرف السلطة الإدارية إذا لم تكن الجرائم
  
  )332.  ص7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  : ينارا ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأآثر20 إلى 5يعاقب بغرامة من 

  .النار  آل من أهمل صيانة أو إصلاح أو تنظيف الأفران أو المداخن أو المصانع التي تشعل فيها- 1
  . منع إطلاق النيران الإصطناعية في بعض الأماآن آل من يخالف- 2
أجهزة أو أسلحة يمكن أن يستعملها   آل من ترك في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماآن العمومية أو الحقول، أدوات أو- 3

  .اللصوص أو غيرهم  من الأشقياء
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  القسم الثالث
   المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية

  يةوبالصحة العموم
  

 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على 100 إلى 30يعاقب بغرامة من  )معدلة( : 462المادة 
  :الأآثر

  . آل من آان ملزما بإنارة جزء من طريق عام وأهمل إنارته- 1
ا بذلك القوانين آل من أهمل إنارة المواد التي يضعها أو الحفر التي يحدثها في الشوارع أو في الساحات مخالف-  2

  .واللوائح التنظيمية
 آل من أهمل تنفيذ اللوائح التنظيمية أو القرارات المتعلقة بالطرق العمومية أو طاعـة الإنذار الصادر من - 3

  .السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم المباني الآيلة للسقوط أو رفض ذلك
  .تي يترك فيها أمر هذه العناية للسكان آل من أهمل تنظيف الشوارع أو الممرات في المناطق ال- 4
 آل من ألقى أو وضع في الطريق العمومي أقذار أو آناسات أو مياها قذرة أو أية مواد أخرى يؤدي سقوطها - 5

  )1(.إلى إحداث ضرر أو تتصاعد منها روائح ضارة بالصحة أو آريهة
  

   القسم الرابع
   المخالفات المتعلقة بالأشخاص

  
 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على 100 إلى 30 يعاقب بغرامة من  )عدلةم( : 463المادة 
  : الأآثر

  . آل من ألقى بغير احتياط أقذارا على أحد الأشخاص- 1
  )2(. آل من ابتدر أحد الأشخاص بألفاظ سباب غير علنية دون أن يكون قد استفزه- 2

  
  
  

___________  
  
  )333. ص7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82م عدلت بالقانون رق) 1(
  

 السطر 5الفقرة رقم   السطر الثالث2الفقرة رقم ) 3068. ص49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
  :الثاني

   "...مخالفا بذلك..  : ".يقرأ                                                    ..."مخالفا لذلك: "...بدلا من
  "...آناسات : "...يقرأ                                                   ... " أو آماسات: "...بدلا من

  
   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  : على الأآثر دينارا ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام20 إلى5يعاقب بغرامة من 
  . آل من آان ملزما بإنارة جزء من طريق عام وأهمل إنارته- 1
  .مخالفا بذلك القوانين واللوائح التنظيمية  آل من أهمل إنارة المواد التي يضعها أو الحفر التي يحدثها في الشوارع أو في الساحات- 2
الإنذار الصادر من السلطة الإدارية بإصلاح أو  بالطرق العمومية أو إطاعة آل من أهمل تنفيذ اللوائح التنظيمية أو القرارات المتعلقة - 3

  .هدم المباني الآيلة للسقوط أو رفض ذلك،
  .للسكان  آل من أهمل تنظيف الشوارع أو الممرات في المناطق التي يترك فيها أمر هذه العناية- 4
و مياها قذرة أو أية مواد أخرى يؤدي سقوطها إلى إحداث ضرر أو  آل من ألقى أو وضع في الطريق العمومي أقذارا أو آناسات أ- 5

  .تتصاعد منها روائح ضارة بالصحة أو آريهة
  
  )333.  ص7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :الثاني   السطر 2الفقرة رقم ) 3068.  ص49ر.ج(،1982 فبراير 13لمؤرخ في ا 04-82استدراك  للقانون رقم 
   "...أن يكون قد استنزفه : "...يقرأ                                     ... " أن يفكر قد استنزفه: "...بدلا من

  
   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 165-66حررت في ظل الأمر رقم 

  :ى الأآثر دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام عل20 إلى 5يعاقب بغرامة من 
  . آل من ألقى بغير احتياط أقذارا على أحد الأشخاص - 1
  . آل من ابتدر أحد الأشخاص بألفاظ سباب غير علنية دون أن يكون قد استفزه- 2
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   القسم الخامس
   المخالفات المتعلقة بالأموال

  
 لمدة ثلاثة أيام على  دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس100 إلى 30يعاقب بغرامة من  )معدلة( : 464المادة 

  :الأآثر
  . آل من قطف وأآل ثمارا مملوآة للغير في مكان وجودها ذاته- 1
 آل من جمع بقايا المحاصيل سواء بيده أو بآلة زراعية من حقل لم تحصد محاصله أو لم ترفع منه بكاملها - 2

  .أو قام بجني بقايا الكروم منه
  )1(.أخرى في مجاري أو عيون مياه من شأنها أن تعوقها آل من وضع أو ترك مواد أو أية أشياء - 3
  

   الفصل الرابع
   عقوبة العود في المخالفات من الفئة الثانية

  
  :يعاقب العائد في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بما يأتي  )معدلة( : 465المادة 

هر             -1 ى ش ه إل صل مدت ى    ) 1( بالحبس الذي قد ت صل إل د ت ة ق دى      24.000 وبغرام ي إح ود ف ة الع ي حال  دج، ف
  المخالفات الواردة في الفصل الأول،

شرة           -2 ى ع ى          ) 10( بالحبس الذي قد تصل مدته إل صل إل د ت ة ق ام وبغرام ي     16.000أي ود ف ة الع ي حال  دج، ف
  إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني،

 دج، في حالة العود في إحدى 12.000 تصل إلى أيام وبغرامة قد) 5( بالحبس الذي قد تصل مدته إلى خمسة         -3
  )2(.مخالفات الواردة في الفصل الثالثال

  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )333.  ص7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   : الأول السطر 1الفقرة رقم ) 3069.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
  "...وأآل ثمارا مملوآة  : "... يقرأ                                                      ..."  وأآل مملوآة: "... بدلا من

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  :ثة أيام على الأآثر دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلا20 إلى 5يعاقب بغرامة من 
  . آل من قطف وأآل ثمارا مملوآة للغير في مكان وجودها ذاته- 1
ترفع منه بكاملها أو قام بجني بقايا الكروم   آل من جمع بقايا المحاصيل سواء بيده أو بآلة زراعية من حقل لم تحصد محاصيله أو لم- 2

  .منه
  .في مجاري أو عيون مياه من شأنها أن تعوقهاآل من وضع أو ترك موادا أو أية أشياء أخرى   - 3
  
  )28.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )2(
  

  : وحررت آما يلي )333.  ص7ر.ج(.1982 فبراير13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
  :ي يعاقب العائدون في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل بما يأت

  . دج في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الأول1.000بالحبس الذي قد تصل مدته إلى شهر وبغرامة قد تصل إلى  ) 1
  . دج في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني500بالحبس الذي قد يصل إلى عشرة أيام وبغرامة قد تصل إلى  ) 2
  . دج في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثالث100لذي قد يصل إلى خمسة أيام وبغرامة قد تصل إلى بالحبس ا ) 3
  

   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :  يعاقب العائدون في مواد المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل بما يأتي

  .المخالفات الواردة في الفصل الأول  دينار في حالة العود في إحدى500 قد تصل مدته إلى شهر وبغرامة قد تصل إلىبالحبس الذي) 1
  .المخالفات الواردة في الفصل الثاني  دينار في حالة العود في إحدى200بالحبس الذي قد يصل إلى عشرة أيام وبغرامة قد تصل إلى ) 2
  .المخالفات الواردة في الفصل الثالث  دينار في حالة العود في إحدى50ة أيام وبغرامة قد تصل إلى بالحبس الذي قد يصل إلى خمس) 3
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   الباب الثالث
   أحكام مشترآة بين مختلف المخالفات

  
  

  . مدى توافر الظروف المخففة وآثارها53 في مواد المخالفات تحدد أحكام المادة : 466المادة 
  
  

    أحكام عامةأحكام عامة
  
  

 القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بالمواد التي لم إتباع تستمر المحاآم ومجالس القضاء في : 467المادة 
  .ينص عليها هذا القانون

  
  : ترفع قيمة الغرامات المقررة في مادة الجنح آما يأتي )جديدة (: مكرر 467المادة 

   دج،20.000من  دج، إذا آان هذا الحد أقل 20.001 يرفع الحد الأدنى للغرامات إلى -
   دج،100.000 دج، إذا آان هذا الحد أقل من 100.000 يرفع الحد الأقصى للغرامات إلى -

وق       ساوي أو يف د ي ذا الح ان ه رى إذا آ نح الأخ ات الج صى لغرام د الأق ضاعف الح دا  100.000ي ا ع  دج، م
  )1(.الحالات التي ينص القانون فيها على حدود أخرى

  
  : ترفع قيمة الغرامات المقررة في مادة المخالفات آما يأتي )دةجدي(  :1 مكرر 467المادة 

   دج،4.000 دج إلى 2.000 دج، يصبح مبلغها من 50 دج إلى 20 إذا آانت الغرامة من -
   دج،6.000 دج إلى 3.000 دج، يصبح مبلغها من 100 دج إلى 30 إذا آانت الغرامة من -
   دج،8.000 دج إلى 4.000صبح مبلغها من  دج، ي200 دج إلى 50 إذا آانت الغرامة من -
   دج،10.000 دج إلى 5.000 دج، يصبح مبلغها من 500 دج إلى 50 إذا آانت الغرامة من -
   دج،12.000 دج إلى 6.000 دج، يصبح مبلغها من 500 دج إلى 100 إذا آانت الغرامة من -
   دج،16.000 دج إلى 8.000 دج، يصبح مبلغها من 1000 دج إلى 100 إذا آانت الغرامة من -
  )2(. دج20.000 دج إلى 10.000 دج، يصبح مبلغها من 1000 دج إلى 500 إذا آانت الغرامة من -
  

 278-65 الذي يسري مفعوله في تاريخ تطبيق الأمر رقم ، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر: 468المادة 
 المتضمن التنظيم القضائي المشار إليه والذي 1965  نوفمبر سنة 16 الموافق 1385 رجب عام 22المؤرخ في 

  .ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  

  .1966 يونيو سنة 8 الموافق 1386 صفر عام 18حرر بالجزائر في 
  

  هواري بومدين
  
  
  
  
  
 
 
  

____________  
  
  )29.ص  84ر.ج(.2006  ديسمبر20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
 )29.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(
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  العقوباتالعقوباتجدول تحليلي للمواد المعدلة والملغاة والجديدة في قانون جدول تحليلي للمواد المعدلة والملغاة والجديدة في قانون 

 
  

 الأمر رقم  المواد رقم
69-74  

 الأمر رقم
73-48  

 الأمر رقم
75-47  

القانون 
  رقم

78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

نون القا
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

القانون 
  رقم

09-01  

  القانون
   رقم

11-14  

عدد الجريدة 
  الرسمية

  80/1969      معدلة                                معدلة  4
84/2006  

  07/1982      معدلة      معدلة                  معدلة          5
71/2004  
84/2006  

             مكرر 5
  

  84/2006      جديدة                      

  15/2009    جديدة                                    1 مكرر 5
  15/2009    جديدة                                    2 مكرر 5
  15/2009    جديدة                                    3 مكرر 5
  15/2009    جديدة                                    4 مكرر 5
  15/2009    جديدة                                    5 مكرر 5
  15/2009    جديدة                                    6 مكرر 5

6            
  

  84/2006      ملغاة                      

7            
  

  84/2006      ملغاة                      

  07/1982      ملغاة                        معدلة          8
84/2006  

  17/1989      معدلة                    معدلة              9
84/2006  

            مكرر  9
  

  84/2006      جديدة                      

            1  مكرر  9
  

  84/2006      جديدة                      

  07/1982                          ملغاة    معدلة          10
17/1989  

  80/1969      معدلة                                معدلة  11
84/2006  

  80/1969      معدلة                                معدلة  12
84/2006  

13            
  

  84/2006      معدلة                      

14    
  

  84/2006      معدلة                              

  53/1975      معدلة                معدلة            معدلة      15
29/1990  
84/2006  
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 الأمر رقم  المواد رقم

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 

  رقم
78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

القانون 
  رقم

09-01  

  القانون
   رقم

11-14  

دة عدد الجري
  الرسمية

  29/1990      ملغاة                جديدة                   مكرر15
84/2006  

    1   مكرر15
  

    
  

  84/2006      جديدة                          

    2   مكرر15
  

  84/2006      جديدة                              

16    
  

  84/2006      معدلة                              

     مكرر 16 
  

  84/2006      جديدة                              

    1    مكرر16
  

  84/2006      جديدة                              

    2   مكرر 16
  

  84/2006      جديدة                              

    3  مكرر  16
  

  84/2006      جديدة                              

    4  مكرر  16
  

  84/2006      جديدة                              

     5   مكرر16
  

  84/2006      جديدة                              

    6   مكرر16
  

  84/2006      جديدة                              

18    
  

  84/2006      معدلة                              

     مكرر18
  

  71/2004      معدلة      جديدة                        
84/2006  

    1   مكرر18
  

    
  
  

  71/2004            جديدة                    

    2   مكرر18
  

  84/2006      جديدة                              

        3   مكرر18
  

  84/2006      جديدة                          

19    
  

  84/2006      معدلة                              

20    
  

  84/2006      ملغاة                              

  07/1982      معدلة                        معدلة          21
84/2006  

22    
  

  84/2006      معدلة                              
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 الأمر رقم  المواد رقم

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 

  رقم
78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

 القانون
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

القانون 
  رقم

09-01  

  القانون
   رقم

11-14  

عدد الجريدة 
  الرسمية

23    
  

  84/2006      ملغاة                              

24    
  

  84/2006      ملغاة                              

25    
  

  84/2006      ملغاة                              

26    
  

  84/2006      ملغاة                              

41    
  

  07/1982                              معدلة      

42    
  

  07/1982                              معدلة      

    مكرر   51
  

  71/2004            جديدة                        

  53/1975      معدلة                        معدلة    معدلة      53
07/1982  
84/2006  

  مكرر   53
  

  84/2006      جديدة                                

  1   مكرر 53
  

  84/2006      جديدة                                

  2  مكرر  53
  

  84/2006      جديدة                                

  3  مكرر  53
  

  84/2006      جديدة                                

  4  مكرر  53
  

  84/2006      جديدة                                

  5  مكرر  53
  

  84/2006      جديدة                                

  6  مكرر  53
  

  84/2006      جديدة                                

  7  مكرر  53
  

  84/2006      جديدة                                

  8  مكرر  53
  

  84/2006      جديدة                                

  07/1982      ملغاة                        معدلة          54
84/2006  

  مكرر  54
  

  84/2006      جديدة                                

  1  مكرر  54
  

  84/2006      جديدة                                
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 الأمر رقم  المواد رقم
69-74  

 الأمر رقم
73-48  

 الأمر رقم
75-47  

القانون 
  رقم

78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  مرق
90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

القانون 
  رقم

09-01  

  القانون
   رقم

11-14  

عدد الجريدة 
  الرسمية

  2  مكرر  54
  

  84/2006      جديدة                                

  3  مكرر  54
  

  84/2006      جديدة                                

  4  مكرر  54
  

  84/2006      جديدة                                

  5  مكرر  54
  

  84/2006      جديدة                                

  6  مكرر  54
  

            
  
  

  84/2006      جديدة                    

  7  مكرر  54
  

  84/2006      جديدة                                

  8  مكرر  54
  

  84/2006      دةجدي                                

  9  مكرر  54
  

  84/2006      جديدة                                

  10  مكرر  54
  

  84/2006      جديدة                                

  07/1982      ملغاة                        معدلة          55
84/2006  

  07/1982      ملغاة                        معدلة          56
84/2006  

  53/1975      معدلة                        معدلة    معدلة      57
07/1982  
84/2006  

58        
  

  84/2006      ملغاة                          

  
60  

      
  معدلة

    
  معدلة

    
  ملغاة

                        53/1975  
07/1982  
17/1989  

        مكرر  60
  

  84/2006      جديدة                          

        1  مكرر  60
  

  84/2006      جديدة                          

61        
  

  84/2006      معدلة                          

  معدلة      63
  

                                53/1975  

  معدلة      65
  

                                53/1975  

76  
  

      
  

  07/1982                              معدلة  
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 

  رقم
78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  قمر
90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

القانون 
  رقم

09-01  

  القانون
   رقم

11-14  

عدد الجريدة 
  الرسمية

  53/1975      معدلة                            معدلة      77
84/2006  

  معدلة      79
  

                                53/1975  

  معدلة      80
  

                                53/1975  

  معدلة      81
  

                                53/1975  

  ملغاة      82
  

                                53/1975  

        مكرر  87
  

  11/1995                    جديدة            

  11/1995      معدلة              جديدة                    1  مكرر  87
84/2006  

        2  مكرر  87
  

  11/1995                    جديدة            

        3  مكرر  87
  

  11/1995                    جديدة            

        4  مكرر  87
  

  11/1995                    جديدة            

        5  مكرر  87
  

  11/1995                    جديدة            

        6  مكرر  87
  

  11/1995                    جديدة            

        7  مكرر  87
  

  11/1995                    جديدة            

        8   مكرر 87
  

  11/1995                    جديدة            

        9  مكرر  87
  

        
  
  

  11/1995                    جديدة    

        10  مكرر  87
  

  34/2001              جديدة                  

  معدلة      88
  

                                53/1975  

  معدلة      89
  

                                53/1975  

  معدلة      96
  

                                53/1975  

        مكرر  96
  

  84/2006      جديدة                          
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 

  رقم
78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 قمالأمر ر
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

القانون 
  رقم

09-01  

  القانون
   رقم

11-14  

عدد الجريدة 
  الرسمية

            معدلة      97
  

                      53/1975  

  معدلة      102
  

                                53/1975  

  53/1975                              معدلة    معدلة      104
07/1982  

110        
  

  07/1982                              معدلة  

  07/1982            معدلة                  جديدة          مكرر  110
71/2004  

  معدلة      111
  

                                53/1975  

113        
  

  07/1982                              معدلة  

114        
  

  07/1982      معدلة                        معدلة  
84/2006  

  53/1975                              معدلة    معدلة      116
07/1982  

117        
  

  07/1982                              معدلة  

118        
  

  07/1982                              معدلة  

  80/1969        جديدة      معدلة              معدلة      معدلة    معدلة  119
53/1975  
28/1988  
34/2001  
14/2006  

        مكرر  119
  

  34/2001  معدلة            جديدة                  
44/2011  

        1  مكرر 119
  

  34/2001        جديدة      جديدة                  
14/2006  

  07/1982                            معدلة  معدلة          120
28/1988  

121        
  

  28/1988        جديدة                    معدلة    
14/2006  

122  
  

  14/2006        جديدة                              

123  
  

  14/2006        جديدة                              

124  
  

  14/2006        جديدة                              
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 

  رقم
78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

القانون 
  رقم

09-01  

  القانون
   رقم

11-14  

عدد الجريدة 
  الرسمية

125  
  

  14/2006       جديدة                              

126        
  

  29/1990       جديدة              معدلة          
14/2006  

         مكرر 126
  

  29/1990       جديدة              جديدة          
14/2006  

127        
  

  07/1982       جديدة                      معدلة  
14/2006  

128  
  

  14/2006       جديدة                              

           مكرر128 
  

  34/2001       جديدة      جديدة                
14/2006  

          1  مكرر  128
  

  34/2001       جديدة      جديدة                
14/2006  

129  
  

  14/2006       جديدة                              

130  
  

  14/2006        ملغاة                              

131  
  

  14/2006        ملغاة                              

133                  
  

  14/2006        ملغاة              

134  
  

  14/2006        ملغاة                              

135          
  

  07/1982                              معدلة

137          
  

  84/2006      معدلة                        

          مكرر  137
  

  34/2001              جديدة                

          مكرر  138
  

  34/2001              جديدة                

141          
  

  28/1988                            معدلة  

142          
  

  28/1988                            معدلة  

  28/1988              معدلة              معدلة            144
34/2001  

          مكرر  144
  

  34/2001  معدلة            جديدة                
44/2011  
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 الأمر رقم   الموادرقم

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 

  رقم
78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 مالأمر رق
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

القانون 
  رقم

09-01  

  القانون
   رقم

11-14  

عدد الجريدة 
  الرسمية

          1  مكرر  144
  

                
  
  

            جديدة
  ملغاة

34/2001  
44/2011  

          2   مكرر 144
  

  34/2001              جديدة                

146          
  

  34/2001  معدلة            معدلة                
44/2011  

148          
  

  07/1982                            معدلة  معدلة
28/1988  

    ملغاة      149
  

                              53/1975  

151          
  

  07/1982                              معدلة

156          
  

  07/1982                              ملغاة

159          
  

  07/1982                              معدلة

160          
  

  07/1982                              معدلة

          مكرر  160
  

  07/1982                              جديدة

          3  مكرر  160
  

  07/1982                              جديدة

          4  مكرر  160
  

  07/1982                              جديدة

    5  مكرر  160
  

  29/1990                      جديدة              

     6  مكرر  160
  

  29/1990                      جديدة              

    7  مكرر  160
  

  29/1990                      جديدة              

    8  مكرر  160
  

  29/1990                      جديدة              

161      
  

  53/1975                                  معدلة

169      
  

  07/1982                              معدلة    

171      
  

  06/1990                        ملغاة          

172      
  

  29/1990                      معدلة            
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 

  رقم
78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

القانون 
  رقم

09-01  

  القانون
   رقم

11-14  

عدد الجريدة 
  الرسمية

173      
  

  29/1990                      معدلة            

  29/1990          ملغاة            جديدة                   مكرر 173
59/2005  

      مكرر  175
  

  84/2006      جديدة                            

  15/2009   جديدة                                    1مكرر  175
176      

  
  71/2004            معدلة                      

177      
  

  71/2004            معدلة                      

      مكرر  177
  

  71/2004            جديدة                      

    1  مكرر  177
  

  71/2004            جديدة                        

184      
  

  07/1982                              معدلة    

185      
  

  07/1982                              معدلة    

186      
  

  07/1982                              معدلة    

187      
  

  07/1982                              معدلة    

      مكرر  187
  

  34/2001              جديدة                    

          معدلة    معدلة      188
  
  

                    53/1975  
07/1982  

193      
  

  53/1975                                  معدلة

      مكرر  196
  

  07/1982                              جديدة    

197      
  

  53/1975      معدلة                            معدلة
84/2006  

  53/1975      معدلة                            معدلة      198
84/2006  

200      
  

  84/2006      معدلة                            

206      
  

  84/2006      معدلة                            

207      
  

  84/2006      معدلة                            
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
نون القا

  رقم
78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

القانون 
  رقم

09-01  

  القانون
   رقم

11-14  

عدد الجريدة 
  الرسمية

214      
  

  07/1982                              معدلة    

216      
  

  84/2006      معدلة                            

225      
  

  84/2006      معدلة                            

      مكرر  228
  

  34/2001              جديدة                    

242      
  

  84/2006      معدلة                            

246      
  

  53/1975                                  معدلة

248      
  

  84/2006      معدلة                            

249      
  

  84/2006      معدلة                            

251      
  

          ملغاة
  
  

                        53/1975  

      مكرر  253
  

  84/2006      جديدة                            

      مكرر  263
  

  71/2004            جديدة                      

      1  مكرر  263
  

  71/2004            جديدة                      

      2  مكرر  263
  

  71/2004            جديدة                      

  53/1975      معدلة                        معدلة    معدلة      264
07/1982  
84/2006  

  53/1975      معدلة                        معدلة    معدلة      266
07/1982  
84/2006  

267      
  

  53/1975                                  معدلة

269      
  

  53/1975                                  معدلة

270      
  

  53/1975                                  معدلة

275      
  

  53/1975                                  معدلة
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 

  رقم
78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 مر رقمالأ
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

القانون 
  رقم

09-01  

  القانون
   رقم

11-14  

عدد الجريدة 
  الرسمية

      مكرر  276
  

  84/2006      جديدة                            

281      
  

  53/1975                                  معدلة

284      
  

  53/1975                                  معدلة

287      
  

  07/1982                              معدلة    

293      
  

            
  
  

  84/2006      معدلة                

      مكرر  293
  

  53/1975      معدلة                            جديدة
84/2006  

294      
  

  53/1975                                  معدلة

295      
  

  07/1982                              معدلة    

      مكرر  295
  

  84/2006      جديدة                            

298      
  

  34/2001      معدلة        معدلة                    
84/2006  

      مكرر  298
  

  07/1982              معدلة                جديدة    
34/2001  

  07/1982      معدلة        معدلة                معدلة          299
34/2001  
84/2006  

301      
  

  07/1982                              معدلة    

303      
  

  84/2006      معدلة                            

      مكرر  303
  

  84/2006      جديدة                            

      1  مكرر  303
  

  84/2006      جديدة                            

     2  مكرر  303
  

  84/2006      جديدة                              

    3  مكرر  303
  

  84/2006      جديدة                              

  15/2009   جديدة                                    4  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    5  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    6  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    7  مكرر  303
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 الأمر رقم  المواد رقم

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 

  رقم
78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

القانون 
  رقم

09-01  

  القانون
   رقم

11-14  

 عدد الجريدة
  الرسمية

  15/2009   جديدة                                    8  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    9  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    10  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    11  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    12  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    13  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    14  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    15  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    16  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    17  مكرر  303
  15/2009   دةجدي                                    18  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    19  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    20  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    21  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    22  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    23  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    24  رمكر  303
  15/2009   جديدة                                    25  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    26  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    27  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    28  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    29  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    30  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    31  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    32  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    33  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    34  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    35  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    36  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    37  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    38  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    39  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    40  مكرر  303
  15/2009   جديدة                                    41  مكرر  303

307          
  

  07/1982                              معدلة

310          
  

  07/1982                              معدلة

          مكرر  320
  

  84/2006      جديدة                        



 13

 
 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
ون القان

  رقم
78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

القانون 
  رقم

09-01  

  القانون
   رقم

11-14  

عدد الجريدة 
  الرسمية

  07/1982      معدلة                        معدلة          321
84/2006  

    ملغاة      322
  

                              53/1975  

    ملغاة      323
  

                              53/1975  

    ملغاة      324
  

                              53/1975  

    ملغاة      325
  

                              53/1975  

          مكرر  329
  

  84/2006      جديدة                        

  07/1982      معدلة                        معدلة          330
84/2006  

331          
  

  84/2006      معدلة                        

  80/1969                              معدلة        معدلة  333
07/1982  

          مكرر  333
  

  07/1982                              جديدة

  80/1969                                  معدلة    معدلة  334
53/1975  

    معدلة      335
  

                              53/1975  

    معدلة      336
  

                              53/1975  

    جديدة      مكرر  337
  

                              53/1975  

339          
  

  07/1982                              معدلة

340          
  

  07/1982                              ملغاة

          مكرر  341
  

  71/2004            جديدة                  

          1  مكرر  341
  

  84/2006      جديدة                        

    معدلة      342
  

  53/1975                              معدلة
07/1982  

    معدلة      343
  

                              53/1975  

    معدلة      344
  

  53/1975                              معدلة
07/1982  
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 

  رقم
78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

القانون 
  رقم

09-01  

  القانون
  م رق
11-14  

عدد الجريدة 
  الرسمية

  53/1975                              معدلة    معدلة      346
07/1982  

347          
  

  07/1982                              معدلة

    معدلة      348
  

                              53/1975  

          مكرر  349
  

  84/2006      جديدة                        

  07/1982      معدلة                        معدلة          350
84/2006  

          ررمك  350
  

  84/2006      جديدة                        

  15/2009   جديدة                                    1مكرر  350
  15/2009   جديدة                                    2مكرر  350

  53/1975      معدلة                            معدلة      351
84/2006  

          مكرر  351
  

  84/2006      جديدة                        

352          
  

  84/2006      معدلة                        

353          
  

  84/2006      معدلة                        

354          
  

  84/2006      معدلة                        

359          
  

  07/1982                              معدلة

361          
  

  07/1982                              معدلة

364          
  

  07/1982                              معدلة

365          
  

  07/1982                              معدلة

367          
  

  07/1982                              معدلة

371          
  

  07/1982                              معدلة

          مكرر  371
  

  84/2006      جديدة                        

          مكرر  375
  

  84/2006      جديدة                        

380          
  

  07/1982                              معدلة
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 

  رقم
78-03  

قانون ال
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

القانون 
  رقم

09-01  

  القانون
   رقم

11-14  

عدد الجريدة 
  الرسمية

381          
  

  07/1982                              معدلة

  53/1975              معدلة                معدلة    جديدة      مكرر  382
07/1982  
34/2001  

            1  مكرر  382
  

  84/2006      جديدة                      

383            
  

  84/2006      معدلة                      

384              
  

  84/2006      معدلة                    

    ملغاة          385
  

                          07/1982  

    معدلة          386
  

                          07/1982  

               مكرر 389
  

  71/2004            جديدة              

  71/2004      معدلة      جديدة                            1  مكرر  389
84/2006  

  71/2004      معدلة      جديدة                            2  مكرر  389
84/2006  

              3  مكرر  389
  

  71/2004            جديدة              

              4  مكرر  389
  

  71/2004            جديدة              

              5  مكرر  389
  

  71/2004            جديدة              

              6  مكرر  389
  

  71/2004            جديدة              

              7  مكرر  389
  

  71/2004            جديدة              

390            
  

  13/1997                ملغاة            

391            
  

  13/1997                ملغاة            

392            
  

  13/1997                ملغاة            

393            
  

  13/1997                ملغاة            

394            
  

  13/1997                ملغاة            
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 

  رقم
78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

القانون 
  رقم

09-01  

  القانون
   رقم

11-14  

عدد الجريدة 
  الرسمية

                   مكرر394
  

  71/2004            جديدة          

            1  مكرر  394
  

  71/2004            جديدة                

            2   مكرر 394
  

  71/2004            جديدة                

            3  مكرر  394
  

  71/2004            جديدة                

            4  مكرر  394
  

  71/2004            جديدة                

            5  مكرر  394
  

  71/2004            جديدة                

            6  مكرر  394
  

  71/2004            جديدة                

            7  مكرر  394
  

  71/2004            جديدة                

395            
  

  84/2006      معدلة                      

  07/1982      معدلة                        جديدة          مكرر  396
84/2006  

      معدلة      401
  

                            53/1975  

402            
  

  84/2006      معدلة                      

403            
  

  84/2006      معدلة                      

  جديدة          مكرر  405
  

                            07/1982  

406            
  

  84/2006      معدلة                      

  جديدة          مكرر  406
  

                            07/1982  

  معدلة          407
  

                            07/1982  

408            
  

  84/2006      عدلةم                      

            جديدة          مكرر  413
  

                  07/1982  

  100/1973      معدلة                            معدلة  جديدة    مكرر  417
53/1975  
84/2006  

  84/2006      جديدة                                  1  مكرر  417
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 

  رقم
78-03  

لقانون ا
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

القانون 
  رقم

09-01  

  القانون
   رقم

11-14  

عدد الجريدة 
  الرسمية

            2   مكرر 417
  

  84/2006      جديدة                      

            3   مكرر 417
  

  84/2006      جديدة                      

ألغيت       418
 وعوضت

    
  

  53/1975              ملغاة              
34/2001  

ألغيت       419
 وعوضت

    
  

  53/1975              ملغاة              
34/2001  

ألغيت       420
 وعوضت

  53/1975              ملغاة                  
34/2001  

  
421  

ألغيت     
 وعوضت

    
  معدلة

  
  ملغاة

                          53/1975  
07/1982  
28/1988  

  
422  

ألغيت     
 عوضتو

    
  معدلة

  
  معدلة

              
  ملغاة

            53/1975  
07/1982  
28/1988  
34/2001  

  07/1982              ملغاة              معدلة  جديدة          مكرر  422
28/1988  
34/2001  

  3  مكرر  422
  

  07/1982              ملغاة                جديدة        
34/2001  

  
423  

ألغيت     
 وعوضت

  
  معدلة

  
  معدلة

  
  معدلة

              
  ملغاة

            53/1975  
07/1978  
07/1982  
28/1988  
34/2001  

      ملغاة  جديدة          1 - 423
  
  
  

                      07/1982  
28/1988  

  07/1982              ملغاة                جديدة          2 - 423
34/2001  

  
424  
  

ألغيت     
 وعوضت

  53/1975                  ملغاة            معدلة  
07/1982  
43/1996  

  
425  
  

ألغيت     
 وعوضت

  
  

  
  معدلة

            
  ملغاة

                53/1975  
07/1982  
43/1996  

  07/1982                  ملغاة            جديدة          مكرر  425
43/1996  
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
  رقمالأمر
73-48  

 الأمر رقم
75-47  

القانون 
  رقم

78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

انون الق
  رقم

06-23  

القانون 
  رقم

09-01  

  القانون
   رقم

11-14  

عدد الجريدة 
  الرسمية

ألغيت       426
 وعوضت

  53/1975                  ملغاة              
43/1996  

  07/1982                  ملغاة            جديدة          مكرر  426
43/1996  

ألغيت       427
 وعوضت

  53/1975              ملغاة                  
34/2001  

ألغيت       428
 ضتوعو

  53/1975                            ملغاة    
28/1988  

ألغيت       429
 وعوضت

    
  

                            53/1975  

ألغيت       430
 وعوضت

  53/1975      معدلة                          
84/2006  

  
431  

  
  معدلة

ألغيت   
 وعوضت

    
  معدلة

                            80/1969  
53/1975  
07/1982  

  
432  

  
  معدلة

ألغيت   
 وعوضت

    
  معدلة

  80/1969      معدلة                      
53/1975  
07/1982  
84/2006  

ألغيت     معدلة  433
 وعوضت

                                80/1969  
53/1975  

  
434  

  
  معدلة

  
  

ألغيت 
 وعوضت

  
  

  
  معدلة
  

                            80/1969  
53/1975  
07/1982  

ألغيت     معدلة  435
 وعوضت

                                80/1969  
53/1975  

            مكرر  435
  

  84/2006      يدةدج                      

  80/1969                                  ملغاة    معدلة  436
53/1975  

      ملغاة      437
  

                            53/1975  

  80/1969                                  ملغاة    معدلة  438
53/1975  

      ملغاة      439
  

                            53/1975  

  معدلة          440
  

                            07/1982  

  جديدة          مكرر  440
  

                            07/1982  

  معدلة          441
  

                            07/1982  
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 

  رقم
78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

القانون 
  رقم

09-01  

  القانون
   رقم

11-14  

عدد الجريدة 
  الرسمية

  جديدة          مكرر  441
  

                            07/1982  

  53/1975      معدلة                        معدلة    معدلة      442
07/1982  
84/2006  

  جديدة          مكرر  442
  

                            07/1982  

  معدلة          443
  

                            07/1982  

  معدلة          444
  

                            07/1982  

  جديدة          مكرر  444
  

                            07/1982  

  07/1982      معدلة                        معدلة          445
84/2006  

  ملغاة          446
  

                            07/1982  

  ملغاة          447
  

                            07/1982  

          ملغاة  448
  

                            80/1969  

  معدلة          449
  

                            07/1982  

  معدلة          450
  

                            07/1982  

  معدلة          451
  

                            07/1982  

  معدلة          453
  

                            07/1982  

  معدلة          454
  

                            07/1982  

  معدلة          455
  

                            07/1982  

  معدلة          456
  

                            07/1982  

  معدلة          457
  

                            07/1982  

  معدلة          458
  

                            07/1982  

  معدلة          459
  

      
  
  

                      07/1982  
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 

  رقم
78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

القانون 
  رقم

09-01  

  القانون
   رقم

11-14  

عدد الجريدة 
  الرسمية

  معدلة          460
  

                            07/1982  

  معدلة          462
  

                            07/1982  

  معدلة          463
  

                            07/1982  

  معدلة          464
  

                            07/1982  

  07/1982      معدلة                        معدلة          465
84/2006  

            مكرر  467
  

  84/2006      جديدة                      

            1  مكرر  467
  

  84/2006      جديدة                      

  
 



حقحقـلـلــالمالم   
 
 

، 2005 فبراير سنة 6 الموافق 1425 ذي الحجة عام 27 المؤرخ في 01-05القانون رقم 
  14 -1  ............، المعدل والمتممالمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
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15 -17  

، 2005 ديسمبر سنة 15 الموافق 1426 ذي القعدة عام 13 المؤرخ في 05-05النظام رقم 
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18 -23  
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24 -44  
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45 -49  
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50  

، 2005 فبراير سنة 6 الموافق 1425ام  ذي الحجة ع27 المؤرخ في 04-05القانون رقم 
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51 -80  

 1971 غشت سنة 5 الموافق 1391 جمادى الثانية عام 14 المؤرخ في 57-71الأمر رقم 
  .........................................................والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم

  
81-88  

 يوليو 17 الموافق 1426 جمادى الثانية عام 10 المؤرخ في 11-05القانون العضوي رقم 
  .................................................................، المتعلق بالتنظيم  القضائي2005سنة 

  
89-93  

  

، 1997 مارس سنة 19 الموافق 1417 ذي القعدة عام 11مؤرخ في ال 11-97قم الأمر ر
 .................................................................................المتضمن التقسيم القضائي

  
94-95  

 فبراير سنة 16 الموافق 1418 شوال عام 19 المؤرخ في 63-98المرسوم التنفيذي رقم 
 المؤرخ 11-97، الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وآيفيات تطبيق الأمر رقم 1998
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، 1971 أبريل سنة 22 الموافق 1391 صفر عام 26 المؤرخ في 28-71الأمر رقم 
  184-114  ...................................................، المعدل والمتممالعسكريالمتضمن قانون القضاء 
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، ، 20052005 فبراير سنة  فبراير سنة 66 الموافق  الموافق 14251425 ذي الحجة عام  ذي الحجة عام 2727مؤرخ في مؤرخ في الال  0101--0505قانون رقم قانون رقم الال

  ..، المعدل والمتمم، المعدل والمتممعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهماعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهماالمتالمت
  

  

  

  

  

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،132 و126و) 15و9و7و1 (122 و120 و119، لا سيما المواد  بناء على الدستور-

ا                وب - ق عليه ة المواف ؤثرات العقلي درات والم شروع بالمخ ر الم مقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غي

م             1988 ديسمبر سنة    20بتاريخ   ي رق وم الرئاس ب المرس ا بموج صادق عليه ي   41-95، والم ؤرخ ف عبان  26 الم  ش

  ،1995 يناير سنة 28 الموافق 1415عام 

اريخ            وبمقتضى الاتفاقية العربية ل    - اهرة بت ي الق ة ف اب الموقع ام   25مكافحة الإره ة ع ق  1418 ذي الحج  المواف

نة 22 ل س م   1998 أبري ي رق وم الرئاس ب المرس ا بموج صادق عليه ي  413-98، والم ؤرخ ف نة  7 الم سمبر س  دي

1998،  

دورة العا              - لال ال دة خ اب المعتم ة الإره ة ومكافح ة للوقاي دة الإفريقي ة الوح سة    وبمقتضى اتفاقية منظم ة الخام دي

م       1999 يوليو سنة    14 إلى   12والثلاثين المنعقدة في الجزائر من       ي رق وم الرئاس ب المرس ا بموج صادق عليه ، والم

  ،2000 أبريل سنة 19 الموافق 1421 محرم عام 4 المؤرخ في 2000-79

ة لمنظم - ة العام رف الجمعي ن ط دة م اب المعتم ل الإره ع تموي ة لقم ة الدولي ضى الاتفاقي دة  وبمقت م المتح ة الأم

اريخ  نة  9بت سمبر س م     1999 دي ي رق وم الرئاس ب المرس ا بموج صادق عليه ي  445-2000، والم ؤرخ ف  27 الم

  ،2000 ديسمبر سنة 23 الموافق 1421رمضان عام 

 وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة             -

م    2000 نوفمبر سنة 15مم المتحدة بتاريخ    الأ ي رق وم الرئاس ي   55-02، والمصادق عليها بموجب المرس ؤرخ ف  الم

  ،2002 فبراير سنة 5 الموافق 1422 ذي القعدة عام 22

دة              - م المتح ة الأم ل لاتفاقي ال، المكم ساء والأطف  وبمقتضى بروتوآول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، بخاصة الن

اريخ                  لمكافحة الجر  دة بت م المتح ة الأم ة لمنظم ة العام ل الجمعي ن قب د م وفمبر  15يمة المنظمة عبر الوطنية، المعتم  ن

ق  1424 رمضان عام 14 المؤرخ في    417-03، والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم        2000سنة    المواف

  ،2003 نوفمبر سنة 9

دة        وبمقتضى بروتوآول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق ا        - م المتح ة الأم لبر والبحر والجو، المكمل لاتفاقي

اريخ        دة بت م المتح وفمبر  15لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأم  ن

ق  1424 رمضان عام 14 المؤرخ في    418-03، والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم        2000سنة    المواف

  ،2003نة  نوفمبر س9
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م - ر رق ضى الأم ي 155-66 وبمقت ؤرخ ف ام 18 الم فر ع ق 1386 ص نة 8 المواف و س ضمن 1966 يوني  والمت

  قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

م - ر رق ضى الأم ي 156-66 وبمقت ؤرخ ف ام 18 الم فر ع ق 1386 ص نة 8 المواف و س ضمن 1966 يوني  والمت

  قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

نة  26 الموافق 1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 58-75 وبمقتضى الأمر رقم    - ضمن  1975 سبتمبر س  والمت

  القانون المدني، المعدل والمتمم،

نة  26 الموافق 1396 رمضان عام 20 المؤرخ في 59-75 وبمقتضى الأمر رقم    - ضمن  1975 سبتمبر س  والمت

  القانون التجاري، المعدل والمتمم،

ي   07-79القانون رقم    وبمقتضى   - ام   26 المؤرخ ف عبان ع ق  1399 ش نة   21 المواف و س ضمن  1979 يولي  والمت

  قانون الجمارك، المعدل والمتمم،

م  - انون رق ضى الق ي  27-88 وبمقت ؤرخ ف ام  28 الم دة ع ق 1408 ذي القع نة  12 المواف و س  1988 يولي

  والمتضمن تنظيم التوثيق،

م- انون رق ضى الق ؤرخ 03-91 وبمقت ي  الم ام 22ف ة ع ادى الثاني ق 1411 جم نة 8 المواف اير س  1991 ين

  والمتضمن تنظيم مهنة المحضر،

م    - انون رق ضى الق ي   04-91 وبمقت ؤرخ ف ام    22 الم ة ع ادى الثاني ق  1411 جم نة   8 المواف اير س  1991 ين

  .والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة

م - انون رق ضى الق ي 08-91 وبمقت ؤرخ ف ام 12 الم وال ع ق  1411 ش نة 27المواف ل س ق 1991 أبري  والمتعل

  بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،

م  - ر رق ضى الأم ي  07-95 وبمقت ؤرخ ف ام  23 الم عبان ع ق 1415 ش نة  25 المواف اير س ق 1995 ين  والمتعل

  بالتأمينات،

م - ر رق ضى الأم ي 02-96 وبمقت ؤرخ ف ام 19 الم عبان ع ق 1416 ش نة  10 المواف اير س ضمن 1996ين  والمت

  تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة،

ي      22-96 وبمقتضى الأمر رقم     - ؤرخ ف ام     23 الم فر ع ق  1417 ص نة   9 المواف و س ع   1996 يولي ق بقم  والمتعل

  مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحرآة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم،

ذي  2000 غشت سنة 5 الموافق 1421 جمادى الأولى عام 5 المؤرخ في 03-2000 رقم  وبمقتضى القانون  -  ال

  يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،

نة    24 الموافق   1423 شوال عام    20 المؤرخ في    11-02 وبمقتضى القانون رقم     - سمبر س ضمن  2002 دي  والمت

  ،2003قانون المالية لسنة 

م   ب و- ر رق ضى الأم ي  11-03مقت ؤرخ ف ام   27 الم ة ع ادى الثاني ق 1424 جم نة  26 المواف شت س  2003 غ

  والمتعلق بالنقد والقرض،

  وبعد مصادقة البرلمان،

  :يصدر القانون الآتي نصه
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  الفصل الأول

  ةــام عامــأحك
  

القانون إلى الوقاية من تبييض الأموال فضلا عن الأحكام الواردة في قانون العقوبات، يهدف هذا       : المادة الأولى   
  .وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

  

  : للأموال تبييضا يعتبر : )معدّلة( 2المادة 
رة  عائدات أنها الفاعل علم مع   نقلها، أو الأموال تحويل )  أ ر    أو مباش رة  غي ن  مباش ة،  م رض    جريم اء  بغ  أو إخف

ه صدر تموي ر   الم شروع غي ك الم وال لتل ساعدة وأ الأم خص   أي م ورط ش ي مت اب   ف ة ارتك لية الجريم ي الأص   الت
 لأفعاله، القانونية الآثار من الإفلات على   الأموال، هذه منها تحصلت 

اء )  ب ه أو إخف ة تموي ة الطبيع وال الحقيقي صدرها أو للأم ا أو م ة أو مكانه صرف آيفي ا الت ا أو فيه  أو حرآته
 إجرامية، عائدات أنها لفاعلا علم مع   بها، المتعلقة الحقوق
ساب )  ج وال اآت ا أو الأم تخدامها أو حيازته ع اس م م شخص عل ائم ال ذلك الق ت ب ا وق ا تلقيه شكل أنه دات ت  عائ

  إجرامية،
ة         )د ا أو محاول ى ارتكابه آمر عل ؤ أو الت ادة أو التواط  المشارآة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه الم

  )1( . أو التحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنهارتكابها والمساعدة
  

ذا      في    يعتبر تمويلا للإرهاب    :)معدّلة (3المادة   وم ه انون،    مفه ي            الق ررة ف ات المق ه بالعقوب ب علي ادة    ويعاق   الم
أي            فعل    أي   من قانون العقوبات،     4مكرر   87  ة ب ت،  و   يقوم به آل شخص أو منظمة إرهابي يلة آان رة أو    س ر     مباش غي

رف           غير مشروع وبإرادة الفاعل،      وبشكل   مباشرة، من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها شخصيا أو من ط
ابي ة    إره ة إرهابي ا،      أو منظم ا أو جزئي ة،          آلي ة أو تخريبي ال إرهابي وفة بأفع رائم الموص اب الج ل ارتك ن أج   م

  . التشريع المعمول به   ب عليها فيالمنصوص والمعاق 
م           م أو ل واء ت ة س اب     وتعتبر الجريمة مرتكب تم ارتك ابي     ي ل الإره م         الفع وال أو ل ذه الأم تخدام ه م اس واء ت تم     وس ي

  . استخدامها لارتكابه
  )2(  .إرهابيايعد تمويل الإرهاب فعلا 

_______________  
  ) 8.  ص8 عدد ر.ج.(2012فبراير  13  المؤرخ في02-12عدلت بالقانون رقم  )1(
  

  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-05حررت في ظل الأمر رقم 
  :يعتبر تبييضا للأموال -
ساعدة أي        -أ ات أو م ك الممتلك شروع لتل  تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير الم

  .تورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الممتلكات، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعالهشخص م
م الفاعل         إخفاء -ب ا، مع عل ة به وق المتعلق  أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو آيفية التصرف فيها أو حرآتها أو الحق

 .أنها عائدات إجرامية
   اآتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وفت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية،-ج 
ساعدة أو التحريض         -د   ا والم  المشارآة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابه

  .هيله وإسداء المشورة بشأنهعلى ذلك وتس
  

  ) 8.  ص8 عدد ر.ج.(2012فبراير  13 المؤرخ في 02-12عدلت بالقانون رقم  )2(
  

  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-05حررت في ظل الأمر رقم 
ة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع  تعتبر جريمة تمويل للإرهاب، في مفهوم هذا القانون، آل فعل يقوم به آل شخص بأية وسيلة آانت، مباشر-

وبإرادة الفاعل، من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها آليا أو جزئيا، ومن أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، 
  . من قانون العقوبات10 مكرر 87 مكرر إلى 87المنصوص أو المعاقب عليها بالمواد من 
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   : يأتي   مفهوم هذا القانون بما   يقصد في  :) عدّلةم( 4المادة 
وال،          أي    : " الأموال "  *  ات أو الأم ن الممتلك ة أو     نوع م ة،      المادي ر المادي ة أو        غي يما المنقول ة       لا س ر المنقول غي
رة،    وسيلة آانت مباشرة أو      يحصل عليها بأي     التي سندات ال     غير مباش ائق أو ال كلها،    والوث ان ش ا آ ة أي ي     قانوني ا ف   بم

صوص      بما في   تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها،     والتي   أو الرقمي،    ذلك الشكل الإلكتروني    ى الخ ك عل    ذل
صرفية،   ات الم الات          الائتمان سندات والكمبي ة وال هم والأوراق المالي والات والأس سفر والح يكات ال شيكات وش وال

  الاعتماد،وخطابات
لية   " *  ـة،    أي  : " جريمة أص ت        جريمـ و ارتكب ى ول ارج،     حت وال          بالخ ى الأم صــول عل ا بالح محت لمرتكبيه س

    ينص عليه هذا القانون،   ما    حسب
 غير المالية الملزمة بالقيام بالإخطار بالشبهة،   المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن    : "الخاضعون " * 

شطة أو                أو معنوي    آل شخص طبيعي      : " مؤسسة مالية   "   * ن الأن ر م شاطا أو أآث ة ن راض تجاري ارس لأغ يم
  :  العمليات الآتية باسم أو لحساب زبون

 ،   الأخرى القابلة للاسترجاع    الأموال والودائع   تلقي  -  1
 القروض أو السلفيات،  -  2
 القرض الإيجاري،  -  3
 تحويل الأموال أو القيم،  -  4
 إصدار آل وسائل الدفع وتسييرها،  -  5
 منح الضمانات واآتتاب الالتزامات،  -  6
   : التداول والتعامل في  -  7

 وسائل السوق النقدية، )  أ
 سوق الصرف، )  ب
 وسائل عملات الصرف و نسب الفائدة والمؤشرات، )  ج
 القيم المنقولة، )  د

 السلع الآجلة التسليم،الاتجار ب )  هـ
 إصدار قيم منقولة وتقديم خدمات مالية ملحقة،   المشارآة في  -  8
 للممتلكات،   والجماعي   التسيير الفردي  -  9

 حفظ القيم المنقولة نقدا أو سيولة وإدارتها لحساب الغير،  -  10
 حساب الغير،عمليات أخرى للاستثمار وإدارة الأموال أو النقود وتسييرها ل  -  11
 اآتتاب وتوظيف تأمينات على الحياة ومواد استثمارية أخرى ذات صلة بالتأمين،  -  12
  . صرف النقود والعملات الأجنبية  -  13

ي      يمارس نشاطات   أو معنوي   آل شخص طبيعي     : " غير المالية   المؤسسات والمهن  " *  ك الت ر تل ها     غي تمارس
دما                المؤسسات المالية،  امين عن صوصا المح ة وخ رة المنظم ن الح ا المه يما منه ساب        لا س ة لح ال مالي ون بأعم يقوم

افظي    ضائيين ومح ضرين الق وثقين والمح وآليهم والم بة      م راء المحاس دة وخب ع بالمزاي افظي    البي سابات    ومح الح
ي      طاء ف رآيين والوس وآلاء الجم سماسرة وال دين وال بين المعتم ات   والمحاس اريين   عملي وان العق ة والأع  البورص

دمي سيارات،    ومق ع ال لاء بي شرآات ووآ دمات لل ة      الخ ادن الثمين ار والمع ار الأحج ذا تج اب وآ ات والألع والرهان
ذين    والقطع الأثرية والتحف الفنية،    ي     والأشخاص الطبيعيين والمعنويين ال ون ف صوص        يقوم ى الخ امهم عل ار مه إط

شارة و راء/بالاست اتأو إج ويلات أو أي        عملي ات أو تح ادلات أو توظيف داع أو مب ا إي ب عليه رى     يترت ة أخ حرآ
 للأموال،

   :  شخص   أي    :"الإرهابي " * 
أي         يرتكب أو   -  ة ب ت،      يحاول ارتكاب أفعال إرهابي يلة آان رة أو     وس رة،     مباش ر مباش شكل    غي شروع      وب ر م غي

    وبإرادة الفاعل،
 أفعال إرهابية،    آشريك فييساهم   - 
    يأمر أشخاصا آخرين بارتكاب أفعال إرهابية،   ينظم أو   - 
شارآة              يشارك في   -  ذه الم ون ه ة وتك ال إرهابي اب أفع شترك بارتك قيام مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد م

 مع العلم بنوايا المجموعة بارتكاب الفعل الإرهابي،   بهدف تنفيذ نشاط إرهابي
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   : آل مجموعة إرهابيين     :" منظمة إرهابية"   *
أي        -  ت،     ترتكب أو تحاول ارتكاب أفعال إرهابية ب ائل آان رة أو    وس رة،     مباش ر مباش شكل    غي شروع      وب ر م غي

     وبإرادة الفاعلين،
    أفعال إرهابية،   المساهمة آشرآاء في  - 
    ،   عال إرهابيةتنظم أو تأمر أشخاصا آخرين بارتكاب أف   - 
شارآة              تشارك في   -  ذه الم ون ه ة وتك ال إرهابي اب أفع شترك بارتك قيام مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد م

 مع العلم بنوايا المجموعة بارتكاب الفعل الإرهابي،   بهدف تنفيذ نشاط إرهابي
يا  " *  رض سياس خص مع ي    : " ش ل أجنب ب،   آ ين أو منتخ ارس أو   مع ييم   م ي   ارس ف ر أو ف ارج    الجزائ الخ

  . تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية   ،   وظائف هامة
 التنظيم المعمول به،   المنصوص عليها في   خلية معالجة الاستعلام المالي    :  " الهيئة المتخصصة "  * 

صة  " * سلطات المخت ة بتط      :  " ال سلطات المكلف ة وال سلطات الإداري ة   ال ة بمكافح سلطات المكلف انون وال ق الق بي
 بما فيها سلطات الرقابة،   تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،

ا،         :  " أو الحجز /التجميد و  " *  ا أو نقله صرف فيه تبدالها أو الت وال أو اس أو    فرض حظر مؤقت على تحويل الأم
 ي،عهدة الأموال أو السيطرة عليها مؤقتا بناء على أمر قضائ   تولي
ة     يمارسون سيطرة فعلية في     يملكون أو    الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين        :  " المستفيد الحقيقي  " *  النهاي

ذي   /على الزبون و   ه،          أو الشخص ال ة عن ات نياب تم العملي ا    ت ذين         آم خاص ال ضا الأش ضمن أي ـطرة      يت ـون سي يمـارس
  )1(  .فـعـليـة نـهائية عـلى شـخـص مـعنوي

  

ي        :) جديدة(مكرر   4المادة   صة ه تقلال               الهيئة المتخص ة والاس صية المعنوي ع بالشخ ستقلة تتمت ة م لطة إداري س
  . وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية   المالي،

  )2(  . التنظيم طريق عن وسيرها تحدد مهام الهيئة المتخصصة وتنظيمها
  

 ممارسة إطار   في   اليمين، تأدية لهم يسبق   لم الذين المتخصصة الهيئة أعضاء   يؤدي :) جديدة (1مكرر   4المادة  
ين    السري، الطابع ذات المعلومات على للاطلاع المؤهلون والمستخدمون   مهامهم، ام  اليم س  أم ضائي  المجل ل    الق  قب
   :  الآتية بالعبارات تنصيبهم

 الظروف آل   في وأسلك سرها وأآتم تأديتها   في أخلص وأن قيام أحسن   بمهامي أقوم أن العظيم   العلي باالله أقسم " 
  )3(   ". شريفا سلوآا
  

ت  /لا يمكن اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية من أجل تبييض الأموال و          :5المادة   أو تمويل الإرهاب، إلا إذا آان
  . الذي ارتكبت فيه وفي القانون الجزائريالأفعال الأصلية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعا إجراميا في قانون البلد

_______________  
  ) 8.  ص8 عدد ر.ج.(2012فبراير  13 المؤرخ في 02-12عدلت بالقانون رقم  )1(
  

  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-05حررت في ظل الأمر رقم 
  :  يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي -
ت،          أي نوع من الأم   " : الأموال "- يلة آان ة وس ا بأي ي يحصل عليه ة الت وال المادية أو غير المادية، لا سيما المنقولة أو غير المنقول

ك الأموال أو مصلحة                 ة تل ى ملكي دل عل ي ت ي أو الرقمي، والت شكل الإلكترون ك ال والوثائق أو الصكوك القانونية أيا آان شكلها، بما في ذل
  .الحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتمادفيها، بما في ذلك الائتمانات المصرفية و

ذا                   " : جريمة أصلية  "- ه ه نص علي ا ي سب م ى الأموال ح ا بالحصول عل ت بالخارج، سمحت لمرتكبيه و ارتكب ى ول أية جريمة، حت
  .القانون
  .خطار بالشبهةالأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يجب عليهم القيام بالإ" : خاضع "-
  .الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول خلية معالجة" : الهيئة المتخصصة "-
  

  ) 9. ص8 عدد ر.ج.(2012فبراير  13 المؤرخ في 02-12 بالقانون رقم أضيفت )2(
  

  ) 9. ص8 عدد ر.ج.(2012فبراير  13 المؤرخ في 02-12 بالقانون رقم أضيفت )3(
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   الثانيالفصل

  الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

  

وق    يجب أن    : 6المادة   ق              يتم آل دفع يف ن طري دفع وع ائل ال طة وس يم، بواس ق التنظ ن طري ده ع تم تحدي ا ي مبلغ
  .القنوات البنكية والمالية

  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  

ن  يتأآدوا   نأ الخاضعين على يجب :) معدّلة( 7المادة   وع  م ة  موض شاط  وطبيع ة  الن ائنهم  وهوي اوينهم،  زب   وعن

صه،    فيما آل  ل    يخ تح  قب ساب  ف ر،  أو ح ظ  أو   دفت ندات  حف يم  أو س صالات،  أو ق أجير  أو   إي ندوق  ت ام  أو ص أي  القي   ب

  . أخرى    أعمال    علاقة   أي    ربط أو عملية 

د   ديم           يتم التأآ ي بتق شخص الطبيع ة ال ن هوي ن          م صورة، وم ضمنة لل صلاحية مت ارية ال لية، س مية أص ة رس وثيق

  .عنوانه بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك

  .ويتعين الاحتفاظ بنسخة من آل وثيقة

ودا                     ه وج أن ل اده وب سجيله أو اعتم يتم التأآد من هوية الشخص المعنوي بتقديم قانونه الأساسي وأية وثيقة تثبت ت

  .فعليا أثناء إثبات شخصيته

  .عين الاحتفاظ بنسخة من آل وثيقةويت

  .يجب تحيين المعلومات المذآورة في الفقرتين الثانية والثالثة سنويا وعند آل تغيير لها

لاه،                   ذآورة أع ائق الم ن الوث ضلا ع دموا، ف ر أن يق ساب الغي ون لح ذين يعمل ستخدمين ال يتعين على الوآلاء والم

  )1( .لوثائق التي تثبت شخصية وعنوان أصحاب الأموال الحقيقيينالتفويض بالسلطات المخولة لهم بالإضافة إلى ا

  

ادرة  المخاطر لتسيير مناسبة منظومة على يتوفروا   أن الخاضعيـن عـلى يتعين :) جديدة(مكرر   7المادة   ى  ق  عل

ي  المستفيد أو الزبون أو المحتمل الزبون آان إذا ما تحديد صا    الحقيق ا  شخ يا،  معرض اذ    سياس ل  واتخ راءات  آ  الإج

  )2(. الأعمال لعلاقة ومستمرة مشددة مراقبة ضمان على والحرص الأموال أصل لتحديد اللازمة

  

  . أعلاه7شخصية الزبائن غير الاعتياديين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة  يتم إثبات  :8المادة 

  

  

_______________  
  ) 9.  ص8 عدد ر.ج.(2012فبراير  13لمؤرخ في  ا02-12القانون رقم  الفقرة الأولى بموجب عدلت )1(
  

  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-05حررت في ظل الأمر رقم 
ساب            - تح ح ل ف ا قب وان زبائنه ة وعن د من هوي  يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى أن تتأآ

  . أو تأجير صندوق أو ربط أية علاقة عمل أخرىأو دفتر أو حفظ سندات أو قيم أو إيصالات
  

  ) 9. ص8 عدد ر.ج.(2012فبراير  13 المؤرخ في 02-12 بالقانون رقم أضيفت )2(
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سابه  الزبون تصرف من الخاضعين تأآد عدم حالة   في: ) معدّلة( 9المادة   اص،  لح ين    الخ يهم  يتع تعلام  عل  الاس

  )1( .  بالعملية   الحقيقي الآمر أو   قيقيالح المستفيد هوية عن القانونية الطرق بكل

                                                                                                                                                                     

ر    أو عادية غير   التعقيد من ظروف   في ما عملية تمت إذا   :)معدّلة (10المادة   ررة  غي دو  أو مب ا  تب ستند  لا أنه  ت

ى رر إل صادي مب ى أو   اقت ل إل شروع مح ي أو م الات   ف ي الح وق   الت غ يف ة   مبل دا    العملي تم   ح ده ي ن تحدي ق ع  طري

يم، ين    التنظ ى يتع عين عل ايولو   أن الخاض ة ه ة عناي تعلام خاص ن والاس صدر ع وال م ا الأم ذا ووجهته ل وآ  مح

  . الاقتصاديين المتعاملين وهوية العملية

  )2(  . من هذا القانون22 إلى 15يحرر تقرير سري ويحفظ دون الإخلال بتطبيق المواد من 

  

ر /لها صلاحيات الضبط و    تتولى السلطات التي      :)جديدة( مكرر   10المادة   ي   /  اف وأو الإش ة الت ا     أو الرقاب يتبعه

ا،      سن تنظيمات في     الخاضعون، عين      مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهم ساعدة الخاض وم

  . هذا القانون   على احترام الواجبات المنصوص عليها في

  )3(  .آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم تحدد شروط و

  

رر    10 المادة دة  (1 مك عين،         :)جدي ى الخاض ب عل ي    يج اب           ف ل الإره وال وتموي يض الأم ن تبي ة م ار الوقاي إط

  . وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية والتكوين المستمر لمستخدميهم   ومكافحتهما،

  )4( .  تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  

  

  

  

  

_______________  
  ) 10.  ص8 عدد ر.ج.(2012فبراير  13 المؤرخ في 02-12لت بالقانون رقم عد )1(
  

  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-05حررت في ظل الأمر رقم 
ستعلم               - ا أن ت ين عليه سابه الخاص، يتع في حالة عدم تأآد البنوك والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى، من أن الزبون يتصرف لح

  .انونية من هوية الآمر بالعملية الحقيقي أو الذي يتم التصرف لحسابهبكل الطرق الق
  

  ) 10.  ص8 عدد ر.ج.(2012فبراير  13 المؤرخ في 02-12القانون رقم  الفقرة الأولى بموجب عدلت )2(
  

  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-05حررت في ظل الأمر رقم 
شروع،       إذا تمت عملية ما في ظروف من التعقيد        - ى محل م رر اقتصادي أو إل ى مب غير عادية أو غير مبررة أو تبدو أنها لا تستند إل

ل      ذا مح ا وآ وال ووجهته صدر الأم تعلام حول م رى الاس شابهة الأخ ة الم سات المالي ة أو المؤس سات المالي وك أو المؤس ى البن ين عل يتع
  .العملية وهوية المتعاملين الاقتصاديين

  
  )10. ص8 عدد ر.ج.(2012فبراير  13 المؤرخ في 02-12قم  بالقانون رأضيفت )3(

  
  )10. ص8 عدد ر.ج.(2012فبراير  13 المؤرخ في 02-12 بالقانون رقم أضيفت )4(
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إطار الوقاية من      في   مكرر أعلاه،    10   المادة   تتولى السلطات المنصوص عليها في        :)جديدة (2 مكرر   10المادة  

   : لإرهاب ومكافحتهماتبييض الأموال وتمويل ا

ة       )  أ اب والوقاي السهر على أن تتوفر لدى الخاضعين برامج مناسبة لكشف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإره

 منها،

ي       مدى احترام الخاضعين للواجبات المنصوص عليها في          مراقبة )  ب ة           هذا القانون بما ف ق الرقاب ن طري ك ع ذل

 عين المكان،   في

    خاذ الإجراءات التأديبية المناسبة وإعلام الهيئة المتخصصة بها،ات )  ج

    التحقيقات أو المتابعات،   التعاون مع السلطات المختصة وتبادل المعلومات وإياها وتقديم العون في )  د

راءات مط              )  هـ ارج إج ة بالخ رآاتها التابع ا وش ذا   السهر على أن تعتمد وتطبق المؤسسات المالية وفروعه ة له ابق

 القانون حسبما تسمح به قوانين وتنظيمات البلد المضيف،

يض                  دون تأخير،    الهيئة المتخصصة،    تبليغ )  و ة بتبي ا علاق شبوهة له ائع م بكل المعلومات المتعلقة بعمليات أو وق

    الأموال أو تمويل الإرهاب،

  )1( .إطار تطبيق هذا القانون   في    التأديبية المسلطةوالجزاءات    مسك إحصائيات تتعلق بالإجراءات المتخذة  )  ز
  

ي      تطبق التنظيمات التي    :)جديدة (3 مكرر  10المادة   رض ف د والق يض        يتخذها مجلس النق ن تبي ة م ال الوقاي مج

د الجزا              الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،    ة لبري صالح المالي ى الم ة وعل ي  على البنوك والمؤسسات المالي ر الت   ئ

  )2(  .تخضع لرقابة اللجنة المصرفية 
  

ات            :)جديدة (4 مكرر   10المادة   ة العملي ون بدق ال ويراقب يلزم الخاضعون بواجب اليقظة طيلة مدة علاقة الأعم

  )3(  .يحوزونها حول زبائنهم   من مطابقتها للمعلومات التي    المنجزة للتأآد
  

ي      الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية في      يرسل مفتشو بنك     :) معدّلة( 11المادة   ين     إطار المراقبة ف ع

ي  ر أو ف د الجزائ ة لبري صالح المالي دى الم ساهماتها ول ا وم ة وفروعه سات المالي وك والمؤس دى البن ان ل ار    المك إط

شا            ،   استعجاليهبصفة     ،   مراقبة الوثائق  رد اآت صة بمج ة المتخص ى الهيئ ريا إل سي  تقريرا س ة تكت زات     فهم لعملي الممي

  )4(  . أعلاه   10   المادة   المذآورة في

_______________  
  )10. ص8 عدد ر.ج.(2012فبراير  13 المؤرخ في 02-12 بالقانون رقم أضيفت )1(
  
  )10. ص8 عدد ر.ج.(2012فبراير  13 المؤرخ في 02-12 بالقانون رقم أضيفت )2(
  
  )10. ص8 عدد ر.ج.(2012فبراير  13 المؤرخ في 02-12 بالقانون رقم أضيفت )3(

  
  ) 10.  ص8 عدد ر.ج.(2012فبراير  13 المؤرخ في 02-12عدلت بالقانون رقم  )4(
  

  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-05حررت في ظل الأمر رقم 
ة      يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية في إطار المراقبة في ع    - سات المالي وك والمؤس دى البن ان ل ين المك

ة     شافهم لعملي رد اآت صة بمج ة المتخص ى الهيئ ريا إل را س تعجالية، تقري صفة اس ائق، ب ة الوث ار مراقب ي إط ساهمات أو ف ا والم وفروعه
  . أعلاه10تكتسي المميزات المذآورة في المادة 
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ا      :) معدّلة( 12المادة   صرفية فيم صها،    تباشر اللجنة الم سة                  يخ ك أو المؤس د البن انون ض ا للق ا طبق راء تأديبي إج
ي ة الت ي   المالي زا ف ت عج ي    تثب ة ف ة بالرقاب ة الخاص ا الداخلي ل     إجراءاته وال وتموي يض الأم ن تبي ة م ال الوقاي مج

  . لاطلاع عليهأعلاه والمطالبة با   10   المادة   عن وجود التقرير المذآور في   ويمكنها التحري   الإرهـاب ومكافحتها،
  )1( .يرفع تقرير بخصوص المصالح المالية لبريد الجزائر إلى السلطة الوصية

  

  .المتخصصة بنتائج الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المصرفيةإخطار الهيئة  يتميجب أن   :13المادة 
  

ادة  ة( 14الم ي      :) معدّل ائق الآت اظ بالوث عين الاحتف ى الخاض ين عل ا وجعل   يتع ي ذآره ا ف سلطات     ه اول ال متن
   : المختصة

سابات أو    ) 5( الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم خلال فترة خمس          – 1  ق الح د غل سنوات على الأقل، بع
  .وقف علاقة التعامل

ة بالعمل– 2 ائق المتعلق ي أجـ الوث س ـراها الزبائـيات الت رة خم لال فت ذ  ) 5(ن خ د تنفي ل، بع ى الأق نوات عل س
  )2( .عمليةال

  

  الفصل الثالث

 الاستكشاف
  

ترد إليها من السلطات المختصة       تتولى الهيئة المتخصصة تحليل واستغلال المعلومات التي       : ) معدّلة( 15المادة  
  .  والخاضعين قصد تحديد مصدر الأموال ووجهتها

عين،            آما ن الخاض صة أو م سلطات المخت ن ال ي    يمكنها أن تطلب م ل     ف ار آ ري    إط ر س شبهة أو تقري ار بال    إخط
  .  معلومات إضافية تراها ضرورية لممارسة مهامها   أي   تستلمه، 

سي  ك            تكت ر تل راض غي تعمالها لأغ وز اس ريا، ولا يج ا س صة طابع ة المتخص ى الهيئ ة إل ات المبلغ المعلوم
  )3( .المنصوص عليها في هذا القانون

_______________  
  ) 11.  ص8ر عدد .ج.(2012 فبراير 13 المؤرخ في 02-12عدلت بالقانون رقم  )1(
  

  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-05حررت في ظل الأمر رقم 
ا                          - ي إجراءاته ت عجزا ف ي تثب ة الت سة المالي ك أو المؤس انون ضد البن ا للق ا طبق تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها، إجراء تأديبي

ي   ة ف ة بالرقاب ة الخاص ادة   الداخلي ي الم ذآورة ف شبهة الم ار بال ي  20مجال الإخط ذآور ف ر الم ود التقري ري عن وج ا التح اه، ويمكنه  أدن
  . أعلاه والمطالبة بالاطلاع عليه10المادة 

ل                 يض الأموال وتموي تسهر اللجنة المصرفية على أن تتوفر البنوك والمؤسسات المالية على برامج مناسبة من أجل الكشف عن تبي
  .الوقاية منهماالإرهاب، و

  
  ) 11.  ص8 عدد ر.ج.(2012فبراير  13 المؤرخ في 02-12القانون رقم  الفقرة الأولى بموجب عدلت )2(
  

  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-05حررت في ظل الأمر رقم 
ائ               - اظ بالوث شابهة الأخرى الاحتف اول       يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية الم ي متن ا ف ا وجعله ي ذآره ق الآت

  :السلطات المختصة 
  
  ) 11.  ص8 عدد ر.ج.(2012فبراير  13 المؤرخ في 02-12القانون رقم  الفقرة الأولى بموجب عدلت )3(
  

  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-05حررت في ظل الأمر رقم 
ترد إليها من قبل السلطات المؤهلة، وآذلك الإخطارات بالشبهة التي يخضع تضطلع الهيئة المتخصصة بتحليل ومعالجة المعلومات التي -

  . أدناه19لها الأشخاص والهيئات المذآورة في المادة 
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ضائية  الأمنية للسلطات المالية المعلومات   تبليغ المتخصصة الهيئة تتولى ) : جديدة( مكرر   15المادة   دما  والق  عن
  )1 (. الإرهاب تمويل أو الأموال تبييض عمليات   في للاشتباه مبررات توجد
  

ذ            ) : جديدة (1 مكرر   15المادة   داد وتنفي ا لإع سقان أعمالهم صة وتن سلطات المخت صة وال تتعاون الهيئة المتخص

  .  استراتيجيات وأعمال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

  )2(  . عن طريق التنظيم   ضاء،عند الاقت   تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة،   
  

سمح               :16المادة   ي ت ات الت ات والبيان ل المعلوم ع آ وم بجم شبهة وتق تسلم الهيئة المتخصصة وصل الإخطار بال
ة                     ل الجمهوري ف لوآي ال المل وم بإرس ار، وتق وع الإخط باآتشاف مصدر الأموال أو الطبيعة الحقيقية للعمليات موض

وال أو                المختص طبقا للقانون، في آل م      يض الأم ة تبي ة بجريم ا مرتبط صرح به ائع الم ون الوق ا أن تك رة يحتمل فيه
  .تمويل الإرهاب

  

ة      72يمكن الهيئة المتخصصة أن تعترض بصفة تحفظية ولمدة أقصاها           :17المادة   ة عملي ذ أي ى تنفي اعة، عل  س
راء  بنكية لأي شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض الأموال أو تمويل                الإرهاب، ويسجل هذا الإج

  .على الإشعار بوصل الإخطار بالشبهة
  

دة               :18المادة   ضاء م د انق صة بع ة المتخص اعة  72لا يمكن الإبقاء على التدابير التحفظية التي تأمر بها الهيئ  س
  .إلا بقرار قضائي
يس   ن رئ تطلاع رأي وآ     يمك د اس صة وبع ة المتخص ب الهيئ ى طل اء عل ر، بن ة الجزائ دى   محكم ة ل ل الجمهوري ي

وال             ى الأم ة عل ضائية المؤقت ة الق أمر بالحراس لاه، أو ي رة أع ي الفق دد ف ل المح دد الأج ر، أن يم ة الجزائ محكم
  .والحسابات والسندات موضوع الإخطار

  .يمكن وآيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر تقديم عريضة لنفس الغرض
  . النسخة الأصلية، قبل تبليغ الطرف المعني بالعمليةينفذ الأمر الذي  يستجيب لهذا الطلب، بناء على

غ أي         م يبل لاه، أو ل ا أع إذا لم يتضمن الإشعار باستلام وصل الإخطار بالشبهة التدابير التحفظية المنصوص عليه
قرار صادر عن رئيس محكمة الجزائر أو قاضي التحقيق الجاري أمامه التحقيق عن الاقتضاء، للأشخاص والهيئات 

ذآ ادتين الم ي الم صاه   21 و19ورة ف ل أق ي أج انون ف ذا الق ن ه وع   72 م ة موض ذ العملي نهم تنفي ه يمك اعة، فإن  س
  .الإخطار

  

  أو حجز آل أو جزء من الأموال التي/يأمر بتجميد و    يمكن رئيس محكمة الجزائر أن     ) :جديدة( مكرر   18المادة  
ة        لمدة شهر قابل للتجديد،    م وعائداتها،تكون ملكا لإرهابيين أو منظمات إرهابية أو الموجهة له   ب الهيئ ى طل اء عل بن

  . المتخصصة أو وآيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر أو الهيئات الدولية المؤهلة
  . من تاريخ تبليغه )  2  ( يومين   أجل   في   أصدرته،   يكون هذا الأمر قابلا للاعتراض أمام نفس الجهة التي

   )3(. أعلاه   18   من المادة   4    وفقا لأحكام الفقرةينفذ هذا الأمر
_______________  

  )11. ص8 عدد ر.ج.(2012فبراير  13 المؤرخ في 02-12 بالقانون رقم أضيفت )1(
  
  )11. ص8 عدد ر.ج.(2012فبراير  13 المؤرخ في 02-12 بالقانون رقم أضيفت )2(
  
  )11. ص8 عدد ر.ج.(2012فبراير  13 المؤرخ في 02-12 بالقانون رقم أضيفت )3(
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  )1( . أدناه   20   المادة   في المحددة للأحكام وفقا   بالشبهة، الإخطار بواجب الخاضعون يلزم  :) معدّلة( 19المادة 
  

ادة      : ) معدّلة( 20المادة   ام الم لال بأحك ة،          32   دون الإخ راءات الجزائي انون الإج ن ق عين،        م ى الخاض ين عل   يتع

يض        يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو    الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال        غإبلا  ة لتبي ا موجه دو أنه يب

  . أو تمويل الإرهاب /  الأموال و

  .ويتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها

  .ت ترمي إلى تأآيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى الهيئة المتخصصةيجب إبلاغ آل معلوما

ة               ن الهيئ راح م ى اقت اء عل يم بن ق التنظ يحدد شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه عن طري

   )2( .المتخصصة

  

ادة  ة( 21الم لا     :) معدّل ارك وأم ضرائب والجم صالح ال ة وم ة للمالي شية العام ل المفت ة ترس ة والخزين ك الدول

صة              وبنك الجزائر،    العمومية، ة المتخص ى الهيئ ريا إل را س ة تقري شافها،      بصفة عاجل ور اآت ا       ف ا بمهامه لال قيامه خ

ات        الخاصة بالمراقبة والتحقيق،   وال أو عملي ة،          وجود أم ن جريم ا م صل عليه ا متح شتبه أنه دو    أو   ي ة       يب ا موجه أنه

  . أو تمويل الإرهاب /  لتبييض الأموال و

   )3( . التنظيم   تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق

  
  
  

_______________  
  ) 11.  ص8ر عدد .ج.(2012 فبراير 13 المؤرخ في 02-12عدلت بالقانون رقم  )1(
  

  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-05حررت في ظل الأمر رقم 
  :هة  يخضع لواجب الإخطار بالشب-
ب      - أمين ومكات رآات الت رى وش شابهة الأخ ة الم سات المالي ر والمؤس د الجزائ ة لبري صالح المالي ة والم سات المالي وك والمؤس  البن

  .الصرف والتعاضدية والرهانات والألعاب والكازينوهات
شارة           - ه بالاست ادلا    /  آل شخص طبيعي أو معنوي يقوم في إطار مهنت داع أو مب ات إي إجراء عملي ات أو تحويلات أو   أو ب ت أو توظيف

دة                    ع بالمزاي أية حرآة لرؤوس الأموال، لا سيما على مستوى المهن الحرة المنظمة وخصوصا مهن المحامين والموثقين ومحافظي البي
وان        ة والأع ات البورص ي عملي صرف والوسطاء ف رآيين وأعوان ال وآلاء الجم سماسرة وال سابات وال بة ومحافظي الح راء المحاس وخب

  .لعقاريين ومؤسسات الفوترة وآذا تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والأشياء الأثرية والتحف الفنيةا
  
  ) 11.  ص8 عدد ر.ج.(2012فبراير  13 المؤرخ في 02-12القانون رقم  الفقرة الأولى بموجب عدلت )2(
  

  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-05حررت في ظل الأمر رقم 
ادة   - ام الم ي     32دون الإخلال بأحك ذآورين ف ويين الم ين والمعن خاص الطبيعي ل الأش ى آ ين عل ة، يتع راءات الجزائي انون الإج ن ق  م

ة أو          19المادة   ة المنظم يما الجريم  أعلاه، إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة لا س
  .والمؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهابالمتاجرة بالمخدرات 

  
  ) 11.  ص8ر عدد .ج.(2012 فبراير 13 المؤرخ في 02-12عدلت بالقانون رقم  )3(
  

  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-05حررت في ظل الأمر رقم 
ة المت           - ى الهيئ ا الخاصة        ترسل مصالح الضرائب والجمارك بصفة عاجلة تقريرا سريا إل ا بمهامه شافها، خلال قيامه خصصة ور اآت

اجرة بالمخدرات               ة أو المت ة المنظم يما الجريم بالتحقيق والمراقبة، وجود أموال أو عمليات يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة، لا س
  .أو المؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب

  .ريق التنظيمتحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن ط
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  .لا يمكن الاعتداد بالسر المهني أو السر البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة  :22المادة 
  

ادة  ن ات  :23الم اذلا يمك سيرين    خ خاص أو الم د الأش ي ض ي أو المهن سر البنك اك ال ل انته ن أج ة م ة متابع  أي

ا       والأعوان الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية، المعل         صوص عليه ارات المن ومات أو قاموا بالإخط

  .في هذا القانون
  

ة،               والمعنويون يعفى الأشخاص الطبيعيون    :24المادة   سن ني صرفوا بح ذين ت شبهة وال ار بال عون للإخط الخاض

  .من أية مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية

ألا    من المسؤولية قائما حتى لو لم تؤد التحقيقات إل        ويبقى هذا الإعفاء   رارات ب ى أية نتيجة، أو انتهت المتابعات بق

  .وجه للمتابعة أو التسريح أو البراءة

  

  الفصل الرابع

  التعاون الدولي
                                        

ي              :) معدّلة( 25المادة   رى الت دول الأخ ات ال ع هيئ صة أن تطل ة،      يمكن الهيئة المتخص ام مماثل ارس مه ى     تم عل

اب،     تتوفر لديها حول العمليات التي      ومات التي المعل ل الإره اة      يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تموي ع مراع م

  . هذا القانون   غير تلك المنصوص عليها في   المعاملة بالمثل وعدم استعمال هذه المعلومات لأغراض

ي      معلومات من الخا     يمكن الهيئة المتخصصة الحصول على       آما د تلق صة بع سلطات المخت ن ال ات     ضعين وم طلب

  )1(  .تمارس مهام مماثلة   من هيئات الدول الأخرى التي
  

ادة              :26المادة   ي الم ذآورة ف ات الم ة       25يتم التعاون وتبادل المعلوم ات الدولي رام الاتفاقي ار احت ي إط لاه، ف  أع

ون     والأحكام القانونية الداخلية المطبقة في مجال حماية الحياة    اة أن تك ع مراع صية م  الخاصة وتبليغ المعطيات الشخ

  .الهيئات الأجنبية المختصة خاضعة لنفس واجبات السر المهني مثل الهيئة المتخصصة
  

غ                       :27المادة   صرفية تبلي ة الم ر واللجن ك الجزائ ن بن اب، يمك ل الإره وال وتموي يض الأم ة تبي ار مكافح في إط

ل،                  المعلومات إلى الهيئات المكلفة بم     ة بالمث اة المعامل ع مراع رى م دول الأخ ي ال ة ف سات المالي راقبة البنوك والمؤس

  .وبشرط أن تكون هذه الهيئات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المجددة في الجزائر
  

س    :28المادة   ائع، لا يمكن تبليغ المعلومات إذا شرع في إجراءات جزائية في الجزائر على أساس نف أو إذا  الوق

  . هذا التبليغ من شأنه أن يمس بالسيادة والأمن الوطنيين أو النظام العام والمصالح الأساسية للجزائرانآ
_______________  

  ) 11.  ص8ر عدد .ج.(2012 فبراير 13 المؤرخ في 02-12عدلت بالقانون رقم  )1(
  

  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-05حررت في ظل الأمر رقم 
ات                يمكن ال - ديها حول العملي وفر ل ي تت ات الت هيئة المتخصصة أن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلوم

  .التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، مع مراعاة المعاملة بالمثل
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ادة  اون    :29الم تم التع ة وا   ي ضائية الجزائري ات الق ين الجه ضائي ب ات    الق ات والمتابع لال التحقيق ة خ لأجنبي

رام                   ار احت ي إط ل وف ة بالمث اة المعامل ع مراع اب، م ل الإره وال وتموي يض الأم ة بتبي ضائية المتعلق والإجراءات الق

شريع    ا للت ر طبق ل الجزائ ن قب ا م صادق عليه ال والم ذا المج ي ه ة ف راف المطبق ددة الأط ة والمتع ات الثنائي الاتفاقي

  .الداخلي

  

ادة  ة( 30الم ن أن :) معدّل ضائي   يمك اون الق ضمن التع ق و   يت ات التحقي سليم  طلب ة وت ضائية الدولي ات الق الإناب

يض              ة للتبي ضة أو الموجه وال المبي صادرة الأم ز وم الأشخاص المطلوبين طبقا للقانون وآذا البحث والتجميد والحج

راض تموي            تعمالها لأغ ع اس ي    ونتاجها والأموال المستعملة أو المزم ستعملة ف ائل الم اب والوس ذه      ل الإره اب ه ارتك

  )1(  .قيمة معادلة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية    أو أموال ذات    الجرائم

  

  الفصل الخامس

  أحكام جزائية

  

ادة  ة( 31الم ن  : ) معدّل ـل م ـب آ ـع أو    يعاق وم بدف ل   يق ادة     يقب ام الم ا لأحك ا خرق لاه   6   دفع ن بغ   ،   أع ة م   رام

 )2(  .دج   5.000.000    دج إلـى500.000 

  

ة،         يعاقب آل خاضع   : ) معدّلة( 32المادة   سابق معرف دا وب ع عم ر و     يمتن ن تحري شبهة    /ع ار بال ال الإخط أو إرس

ن      هـذا القانون،    المنـصـوص علـيه في   ة م ى     دج   1.000.000    بغرام لال بع        10.000.000   إل ات  دج دون الإخ قوب

 )3( . أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى
  
  
  
  

_______________  
  
  ) 12.  ص8ر عدد .ج.(2012 فبراير 13 المؤرخ في 02-12عدلت بالقانون رقم  )1(
  

  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-05حررت في ظل الأمر رقم 
ات الق           - ذا         يمكن أن يتضمن التعاون القضائي، طلبات التحقيق والإناب انون، وآ ا للق وبين طبق سليم الأشخاص المطل ة وت ضائية الدولي

سن             ر ح وق الغي البحث وحجز العائدات المتحصلة من تبييض الأموال وتلك الموجهة إلى تمويل الإرهاب قصد مصادرتها دون الإخلال بحق
  . النية

  
  ) 12.  ص8ر عدد .ج.(2012 فبراير 13 المؤرخ في 02-12عدلت بالقانون رقم  )2(
  

  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-05حررت في ظل الأمر رقم 
  . دج500.000 دج إلى 50.000 أعلاه، بغرامة من 6يعاقب آل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا خرقا لأحكام المادة  -

  
  ) 12.  ص8ر عدد .ج.(2012 فبراير 13 المؤرخ في 02-12عدلت بالقانون رقم  )3(
  

  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-05قم حررت في ظل الأمر ر
أو إرسال الإخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون، بغرامة من / يعاقب آل خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة، عن تحرير و  -

  . دج، دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى1.000.000 دج إلى 100.000
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وال  صاحب عمدا أبلغوا الذين والخاضعون المالية   المؤسسات وأعوان مسيرو يعاقب :  ) ةمعدّل( 33المادة    الأم

ات أو وع العملي شبهة، ارـالإخط موض ذا ودـبوج   بال ار ه وه أو الإخط ى أطلع ات عل ول المعلوم ي جـالنتائ ح   الت

ة     ـبعقد ج دون الإخـلال   20.000.000د ج إلى   2.000.000   رامة من ـبغ   تخصه،  ـوبة تأديبي ـأية عـق ـد وب ـوبات أش

  )1(  .أخرى

  

ن    : ) معدّلة( 34المادة   سات والمه ة والمؤس ذين      يعاقب مسيرو وأعوان المؤسسات المالي ة ال ر المالي الفون     غي يخ

ي        عمـدا وبصـفة متـكـررة،  ا ف صوص عليه اب المن ل الإره واد    تـدابيـر الوقـاية مـن تبييض الأموال وتموي   8و   7   الم

ـكرر و   10و   10و   9و  ـرر   10مـ ـرر   10و   1مـك ـون،    14و   2مـك ـذا القـان ن ه ن    م ة م ى     د ج500.000  بغرام     إل

  .د ج   10.000.000

ي      يهم ف صوص عل ون المن خاص المعنوي ب الأش ن      ويعاق ة م ادة بغرام ذه الم ى    دج   10.000.000   ه     إل

  )2(  .أشد بعقوبات دون الإخلال   دج،   50.000.000

  

  الفصل السادس

  أحكام ختامية

  

ى    104تلغى أحكام المواد من      : 35المادة   م        110 إل انون رق ن الق ي   11-02 م ؤرخ ف ام   20 الم وال ع  1413 ش

  .2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 ديسمبر سنة 24الموافق 

  

  .الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةينشر هذا القانون في الجريدة   :36المادة 

  

  .2005 فبراير سنة 6 الموافق 1425 ذي الحجة عام 27حرر بالجزائر في                             

  

  عبد العزيز بوتفليقة
_______________  

  
  ) 12.  ص8ر عدد .ج.(2012 فبراير 13 المؤرخ في 02-12عدلت بالقانون رقم  )1(
  

  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-05ت في ظل الأمر رقم حرر
وع        - ات موض وال أو العملي احب الأم دا ص وا عم ذين أبلغ شبهة ال ار بال عون للإخط ة الخاض ات المالي وان الهيئ سيرو وأع ب م  يعاق

ة              ي تخصه، بغرام ائج الت ى المعلومات حول النت ى  200.000 من  الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه عل  2.000.000 دج إل
  .دج، دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى

  
  ) 12.  ص8ر عدد .ج.(2012 فبراير 13 المؤرخ في 02-12عدلت بالقانون رقم  )2(
  

  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-05حررت في ظل الأمر رقم 
سات        - ررة،              يعاقب مسيرو وأعوان البنوك والمؤس دا وبصفة متك ذين يخالفون عم شابهة الأخرى ال ة الم سات المالي ة والمؤس المالي

واد      ي الم ا ف صوص عليه اب المن ل الإره وال وتموي يض الأم ن تبي ة م دابير الوقاي ن   14 و10 و9 و8 و7ت ة م انون، بغرام ذا الق ن ه  م
  . دج1.000.000 دج إلى 50.000

  . دج، دون الإخلال بعقوبات أشد5.000.000 دج إلى 1.000.000المادة بغرامة من وتعاقب المؤسسات المالية المذآورة في هذه 
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   يناير يناير99 الموافق  الموافق 14261426 ذي الحجة عام  ذي الحجة عام 99 المؤرخ في  المؤرخ في 0505--0606المرسوم التنفيذي رقم المرسوم التنفيذي رقم 
  ..، المتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه، المتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه20062006 سنة  سنة 

  
  
  
  

  

  إن رئيس الحكومة ،

  زير المالية، بناء على تقرير و-

  منه،) 2الفقرة  (125 و 4 -89 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -

م - ر رق ضى الأم ي 156-66 وبمقت ؤرخ ف ام 18 الم فر ع ق 1386 ص نة 8 المواف و س ضمن 1966 يوني  والمت

  قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

نة   6الموافق  1425 ذي الحجة عام    27 المؤرخ في    01-05 وبمقتضى القانون رقم     - ر س ق  2005 فبراي  والمتعل

  بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،

ي   - وم الرئاس ضى المرس ي  136-04 وبمقت ؤرخ ف ام  29 الم فر ع ق 1425 ص نة  19 المواف ل س  2004 أبري

  والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

ع الأ   22 المؤرخ في    161-05المرسوم الرئاسي     وبمقتضى - ام    ربي نة    1426ول ع ايو س ق أول م  2005 المواف

  والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

ضى- ذي   وبمقت وم التنفي ي 127-02المرس ؤرخ ف ام 24 الم رم ع ق 1423 مح نة 7 المواف ل س  2002 أبري

  والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها،

  

  تعلام المالي، وبناء على اقتراح مجلس خلية معالجة الاس-

  
  :يرسم ما يأتي 

  
  

صوص        : المادة الأولى    و من ا ه يحدد هذا المرسوم شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه آم

 فبراير سنة 6 الموافق 1425 ذي الحجة عام 27 المؤرخ في 01-05من القانون رقم )  4الفقرة  (20عليه في المادة 

  . والمذآور أعلاه2005

  

  .ينشأ نموذج وحيد للإخطار بالشبهة ووصل استلام الإخطار بالشبهة  :2دة الما

  

ابقين     2 يحرر الإخطار بالشبهة ووصل الاستلام، المذآوران في المادة         :3المادة   وعين المط ى المطب لاه، عل  أع

  .الأول والثانيالمرفقين بالملحقين )  خلية معالجة الاستعلام المالي( للنموذج المحفوظ لدى الهيئة المختصة 
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 27  المؤرخ في 01-05 من القانون رقم 19تتحمل تصميم الإخطار بالشبهة الهيئات الخاضعة للمادة        : 4المادة  

  . والمذآور أعلاه2005 فبراير سنة 6 الموافق 1425ذي الحجة عام 

  .وتختص بتصميم وصل استلام الإخطار بالشبهة خلية معالجة الاستعلام المالي دون سواها

    

  :يجب أن يكون الإخطار بالشبهة آما يأتي  : 5المادة 

    يحرر بخط واضح، دون حشو أو إضافة، عن طريق الرقن أو آليا،- 1.5

  :  يتضمن التفاصيل المتعلقة بما يأتي - 2.5

  ،) الفاآس– الهاتف – العنوان -مؤسسة بنكية(   المخطر- 1.2.5

ساب        –رقم الحساب ( ة، صاحبه والموقع عليه   المعلومات حول الحساب موضوع الشبه   -2.2.5 تح الح اريخ ف  ت

  ،) الوآالة العنوان–

  :  الهوية - 3.2.5

   بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، يجب تحديد الهوية الكاملة وآذا تاريخ ومكان الازدياد،-

 التعريف الجبائي، أو رقم  بالنسبة للأشخاص المعنويين، يجب تحديد عنوان الشرآة، الطبيعة القانونية، النشاط،          -

  المؤشر الإحصائي،

شرآة    - صص ال ة ح ة وقيم اد والمهن ان الازدي اريخ ومك ل، ت سب الكام ى الن ادة عل ذآر زي شرآاء، ي سبة لل  بالن

  والعنوان الشخصي،

ا            - ان الازدي اريخ ومك ل، وت ستعملة      د بالنسبة للمسير، يذآر النسب الكام ة الم ة الهوي ة بوثيق ات المتعلق     ، والمعلوم

  ،) تاريخ ومكان الإصدار– الرقم –النوع ( 

    الوثائق التي استعملت لفتح الحساب وآل تعليق أو ملاحظات خاصة تتعلق بها،– 4.2.5

   اعتيادي أو غير اعتيادي،–  نوع الزبون -5.2.5

  . هوية وصفة الموقعين المؤهلين بتفويض التصرف في الحساب-6.2.5

  :  بما يأتي  يتضمن التفاصيل المتعلقة-3.5

  ). عدد العمليات – القيمة الإجمالية – نوع العملية –التاريخ أو الفترة (  العمليات محل الشبهة -1.3.5

  يجب القيام بوصف دقيق للعمليات والعلاقات المحتملة بين الأطراف المعنية،

  ،)ره  غي– معادن نفيسة – قيم عقارية –عملة وطنية (  طبيعة الأموال المشبوهة – 2.3.5

دود    – تفاصيل العملية المشبوهة  – 3.3.5 ابرة للح ة الع  يجب إعطاء آل المعلومات المطلوبة حسب طبيعة العملي

ة    – مصدر الأموال – دفع صك – إرجاع الأموال للوطن  –تحويل  ( أو المحلية    ة أو المالي سة البنكي ة  – المؤس  الوآال

د – ساب – البل م الح ساب – رق احب الح سة ال– ص ة  المؤس ة المطابق داره  –بنكي اريخ إص صك وت م ال ة – رق  وجه

وال   دا  –الأم دفع نق ك  – ال سليم ص ة  – ت سة البنكي ة – المؤس ساب  – الوآال م الح ساب  – رق احب الح سة – ص  المؤس

  ،) رقم الصك وتاريخه –الوسيطة 
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ة        - دواعي الشبهة  – 4.3.5 ر الآتي ى العناص اد عل شبهة بالاعتم اح  :  يجب وصف دواعي ال ة ص ر أو  هوي ب الأم

ك  – وجهة الأموال  – مصدر الأموال    – هوية المستفيد    –وآيله   ة    – المظهر السلوآي أو غير ذل غ العملي ة مبل  – أهمي

   غياب المحل الشرعي،– غياب المبرر الاقتصادي – عملية معقدة –عملية غير اعتيادية 

  ،)معلومات (  سوابق المشتبه فيه أو المشتبه فيهم – 5.3.5

ة                    ا – 6.3.5 ة العملي ة بطبيع ات المتعلق ل المعلوم اء آ ار، يجب إعط داع  ( لجهات الأخرى الخاضعة للإخط  –إي

ال   )  أو أية حرآة لرؤوس الأموال       – تحويلات   – توظيفات   –مبادلات   ال    ( المتعلقة بعلاقة الأعم ة الأعم ان علاق مك

دفع       ة ال ال، طريق صريح بالأعم ان الت ع ومك ان البي بة ومك سك المحاس ان م ا ومك دا أو غيره ول  ...)  نق ات ح ومعلوم

  غرض وطبيعة العملية وإبراز دواعي إثارة الشبهة بدقة،

  : الخاتمة والرأي – 7.3.5

   حسب الحالة، هوية وصفة وتوقيع مراسل المؤسسة لدى خلية معالجة الاستعلام المالي،-

  . تاريخ إصدار الإخطار بالشبهة-

  

  .ة بكل الوثائق الجازمة المتعلقة بالعملية المعنية يجب أن يرفق الإخطار بالشبه :6المادة 

صة         ة المخت ن الهيئ الي       (آما يمك تعلام الم ة الاس ة معالج ة         ) خلي دة أو وثيق ة مفي ت أي معلوم ي أي وق ب ف أن تطل

  .تتعلقان بالشبهة وتساعدان في تقدم التحريات

  

الا    : 7المادة   سة   يجب أن يوقع الإخطار بالشبهة، حسب الح ل المؤس ة      ت، ممث ة معالج دى خلي ة ل ة أو المالي البنكي

م     ) 2الفقرة   ( 19الاستعلام المالي، أو أحد الخاضعين لواجب الإخطار المذآورين في المادة             01-05من القانون رق

  . والمذآور أعلاه2005 فبراير سنة 6المؤرخ في 

  .يجب أن يكون التوقيع خطيا دون اللجوء إلى الاستنساخ أو التأشير

  

  

  .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 8المادة 

  

  

   .2006 يناير سنة 9 الموافق 1426 ذي الحجة عام 9حرر بالجزائر في 

  
  
  أحمد أويحيى 
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، ، 20052005 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 1515 الموافق  الموافق 14261426 ذي القعدة عام  ذي القعدة عام 1313 المؤرخ في  المؤرخ في 0505--0505النظام رقم النظام رقم 
  ..اية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهمااية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهماالمتعلق بالوقالمتعلق بالوق

  
  
  
  
  

  إن محافظ بنك الجزائر،

ام  20 المؤرخ في    59-75 بمقتضى الأمر رقم     - ق  1395 رمضان ع نة   26 المواف بتمبر س ضمن  1975 س  والمت

  القانون التجاري، المعدل والمتمم،

م   - ر رق ضى الأم ي  11-03 وبمقت ؤرخ ف ام   27 الم ة ع ادى الثاني ق 1424 جم نة  26 المواف شت س  2003 غ

   منه،57 و56والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادتان 

م - انون رق ضى الق ؤرخ 01-05 وبمقت ام 27 الم ة ع ق 1425 ذي الحج نة 6 المواف ر س ق 2005 فبراي  والمتعل

  بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،

م         - ذي رق وم التنفي ي     127-02 وبمقتضى المرس ؤرخ ف ام   24 الم رم ع ق  1423 مح نة   7 المواف ل س  2002 أبري

  والمتضمن إنشاء وتنظيم وتسيير خلية معالجة الاستعلام المالي،

نة   14 الموافق 1426 شوال عام 12  المؤرخ في  442-05 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم      - وفمبر س  2005 ن

دفوعات الم    ى الم ق عل ل للتطبي د القاب دد الح ذي يح وات     ال لال القن ن خ دفع م ائل ال ق وس ن طري ا ع ين إنجازه تع

  المصرفية والمالية،

ام  10 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في    - ق  1422 ربيع الأول ع نة   2 المواف و س ضمن  2001 يوني  والمت

  تعيين المحافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،

ي    - ام   10 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ ف ع الأول ع ق  1422ربي نة   2 المواف و س ضمن  2001 يوني  والمت

  تعيين أعضاء مجلس الإدارة لبنك الجزائر،

  

  ،2005 ديسمبر سنة 15 وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ -

  

  :يصدر النظام الآتي نصه 

  

  

ا      : المادة الأولى    ر، تطبيق د الجزائ م   يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبري انون رق -05للق

ي 01 ؤرخ ف ام 27 الم ة ع ق 1425 ذي الحج نة 6 المواف ر س وال  2005 فبراي يض الأم ن تبي ة م ق بالوقاي  والمتعل

ادتين     ة   3 و2وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، آما هو منصوص عليه في الم ي باليقظ ه، التحل ذا    .  من ا، به ين عليه ويتع

  . اية، والكشف عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهماالصدد، أن تتوفر على برنامج مكتوب من أجل الوق

  :وينبغي أن يتضمن هذا البرنامج، لاسيما ما يأتي 
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   الإجراءات،-

   عمليات المراقبة،-

   منهجية الرعاية اللازمة فيما يخص معرفة الزبائن،-

   توفير تكوين مناسب لمستخدميها،-

  .مع خلية معالجة الاستعلام المالي) مراسل وإخطار بالشبهة (  نظام علاقات -

ى                         ل إل نوي يرس ر س داد تقري تم إع ة وي سات المالي وك والمؤس ة للبن ة الداخلي يندمج هذا البرنامج في نظام المراقب

  .اللجنة المصرفية

  الباب الأول
  معرفة الزبائن والعمليات

  
اطر       يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبري        : 2المادة    د الجزائر، لتفادي التعرض إلى مخ

  .ومطابقتها باستمرار" معرفة الزبائن"حقيقية مرتبطة بزبائنها وأطرافها المقابلة، السهر على وجود معايير داخلية 

سات    . تتعدى التدابير المتعلقة بمعرفة الزبائن مجرد عملية عادية لفتح ومسك حساب        وك والمؤس ن البن وتستلزم م

لح المالية لبريد الجزائر واجب الرعاية الصارمة فيما يخص الحسابات والعمليات التي قد تمثل خطرا         المالية والمصا 

  .بالإضافة إلى المراقبة الصارمة للنشاطات والعمليات محل الشبهة

  

اطر               :3المادة   سيير المخ ية لت ر الأساس ار العناص ين الاعتب ائن بع ة الزب ة بمعرف ايير المتعلق ذ المع  يجب أن تأخ

  :وإجراءات الرقابة، لاسيما 

   سياسة قبول الزبائن الجدد،-1

   تحديد هوية الزبائن ومتابعة التحرآات والعمليات،-2

  . الرقابة المستمرة للحسابات المتضمنة لمخاطر-3

ة                    ا ومراقب وان زبائنه ة وعن يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تعرف هوي

ة و          تحرآ ر الاعتيادي املات غي ات والمع واع العملي شاف أن صادي     / ات الحسابات لاآت ا الاقت ة ومبرره ر العادي أو غي

  .بالنسبة لزبون محدد أو فئة من الحسابات

  

ل         :4المادة   ة التعام صطلح       . يتم إجراء التحقق من هوية الزبائن عند إقامة علاق ام بم ذا النظ وم ه ي مفه صد ف يق

  : ما يأتي" زبون"

  ،)الصاحب الفعلي للحساب (  آل شخص أو آيان صاحب حساب لدى البنك أو الذي يتم فتح حساب باسمه -

   المستفيدين من العمليات التي ينجزها الوسطاء المحترفون،-

   الزبائن غير الاعتياديين،-

   الوآلاء والوسطاء الذين يعملون لحساب الغير،-

د    آل شخص أو آيان مشترك في عملية مالية ت     - ة لبري نفذ من قبل وسيط بنك، أو مؤسسة مالية أو المصالح المالي

  .الجزائر
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صورة                 : 5المادة   ضمنة لل صلاحية مت ارية ال لية س يتم التأآد من هوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أص

  .ويتعين جمع المعلومات الخاصة بنسب المعني بالأمر

ل      يتم التأآد من هوية الشخص المعنوي، بما في     ديم أص رى، بتق ات الأخ ات والمنظم واع الجمعي ه   ها جميع أن قانون

  .الأساسي وأية وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده وبأن له وجودا وعنوانا فعليا أثناء إثبات شخصيته

ساب  ( يتم التأآد من العنوان بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك وبرجوع وصل الإيداع لمراسلة      رسالة إخطار بفتح ح

  .مرسلة إلى العنوان المصرح به) ملة أو مجا

لاه،       ذآورة أع ائق الم ن الوث ضلا ع دموا، ف ر أن يق ساب الغي ون لح ذين يعمل طاء ال وآلاء والوس ى ال ين عل يتع

  .التفويض بالسلطات المخولة لهم بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت هوية وعنوان أصحاب الأموال الحقيقيين

  .ة تثبت الهوية والعنوانيجب الاحتفاظ بنسخة من آل وثيق

ا،            ع زبائنه ل م ار التعام ي إط يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تفضل، ف

  .إقامة اتصالات دورية

دقيق      ة بالت شاآل متعلق ور م ساب ظه تح ح د ف ين بع سابات  ( إذا تب ص الح وك   ) فح ى البن ين عل ين، يتع والتحي

ة                    والمؤسسات المالية  الي واللجن ة الاستعلام الم ة معالج ار خلي ساب، إخط ال الح  والمصالح المالية لبريد الجزائر إقف

  .المصرفية ورد الرصيد ما لم يوجد أمر مغاير لسلطة مختصة

  

ات           :6المادة   ن أن المعطي   يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، قصد التأآد م

ة      المتوفرة ايير الخاص ي المع ي ف  لديهم آاملة، القيام سنويا بتحيينها أو على الأقل عند آل عملية مهمة أو تعديل أساس

  .بالتزويد بالوثائق المتعلقة بالزبائن أو تغيير مهم في منهج تسيير الحساب

ا بأن     ت م ي وق ر ف د الجزائ ة لبري صالح المالي ة أو الم سة مالي ك، أو مؤس ين لبن ه إذا تب ر أن ديها غي وفر ل ه لا تت

ع    ى جمي ال عل رب الآج ي أق صول ف ة للح راءات اللازم اذ الإج ا اتخ ين عليه ون يتع صوص زب ة بخ ات آافي معلوم

  .المعلومات الضرورية

   

ة،       يجب    :7المادة   ديريتهم العام على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، حسب تقدير م

ي          ، شخص محتمل تعرضه  الحصول من آل زبون جديد     ة ف ذر الملائم دابير الح اذ ت ة واتخ ات آافي ل معلوم ى آ ، عل

  .تسيير هذه العلاقة

  
  الباب الثاني
  حفظ الوثائق

  
س      البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر       ب على آل  جي : 8المادة   رة خم  الاحتفاظ خلال فت

  :علاقة التعامل بالوثائق الآتي ذآرها أو وقف / سنوات بعد غلق الحسابات و) 5(

   الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم،-

  .الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن بعد تنفيذ العملية -

  .توضع هذه الوثائق تحت تصرف السلطات المختصة



 21

د الجزائ          يتعين على البنوك     ة لبري صالح المالي ة والم ة،        روالمؤسسات المالي ا العملي دة هيئاته راءات لفائ داد إج  إع

ة         دة القانوني ة والم ات الفردي ائن والعملي ة الزب تحدد بموجبها المعطيات التي ينبغي الاحتفاظ بها بخصوص إثبات هوي

  .والنظامية لعملية الاحتفاظ

  الباب الثالث
  البنوك المراسلة

  
ادة  وك  : 9الم ى البن ب عل ةيج سات المالي يطة والمؤس وك ، الوس ول البن ة ح ات آافي ع معلوم دة، أن تجم المعتم

  :يجب على الوسيط المعتمد إقامة علاقات مراسل مع المؤسسات المصرفية الأجنبية بشرط . المراسلة

 . أن تتوفر على حسابات مصدقة-

   أن تخضع لمراقبة السلطات المختصة،-

  .الإرهاب وأن تتعاون في إطار نظام وطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل -

  .يجب تحيين اتفاقيات الحسابات المراسلة لدمج الالتزامات المنصوص عليها أعلاه

  
  الباب الرابع
  أنظمة الإنذار

  
ر     يتعين على البنوك    : 10المادة   د الجزائ ة لبري صالح المالي ة والم ة،    والمؤسسات المالي ى أنظم وفر عل  أن تت

  . ذات طابع غير اعتيادي أو مشتبه فيهاتسمح بالنسبة لجميع الحسابات، باستكشاف النشاطات

ق                     الي ويتعل تعلام الم ة الاس ة معالج يجب أن تخضع العمليات المشتبه فيها إلى إخطار بالشبهة يرسل إلى خلي

  : الأمر لاسيما بالعمليات

   التي لا تبدو أنها تستند إلى مبرر اقتصادي أو تجاري ممكن إدراآه،-

  ل مفرط بالمقارنة مع رصيد الحساب، التي تتضمن حرآات رأس المال بشك-

   التي تتعلق بمبالغ، لاسيما نقدية ليس لها علاقة مع العمليات العادية أو المحتملة للزبون،-

   التي تتم في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة،-

  . التي يبدو أنها لا تستند إلى محل مشروع-

صال        ة والم سات المالي وك والمؤس ى البن تعلام        يجب عل ات، الاس ذه العملي سبة له ر، بالن د الجزائ ة لبري ح المالي

  .حول مصدر الأموال ومستفيديها وآذا محل العملية وهوية المتعاملين

المواد               لال ب ه دون الإخ تفظ ب ري ويح ر س ى  15يتم، بالإضافة إلى الإخطار بالشبهة، تحرير تقري ن  22 إل  م

  . والمذآور أعلاه2005 فبراير سنة 6 المؤرخ في 01-05القانون رقم 

  
  الباب الخامس
  إخطار بالشبهة

  
ادة  ار     : 11الم ب الإخط ا لواج ر قانون د الجزائ ة لبري صالح المالي ة والم سات المالي وك والمؤس ضع البن تخ

  .بالشبهة في الشكل التنظيمي ويجب عليها أن تطالب وصل الاستلام
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ة ا  ة معالج لاغ خلي ة إب سات المالي وك والمؤس ى البن ب عل الييج تعلام الم ق ) CTRF( لاس ة تتعل ل عملي بك

ة            بأموال يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة لاسيما الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلي

  .أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب

  .بعد إنجازها ت أوويتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود شبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليا

  .يجب إبلاغ آل معلومات ترمي إلى تأآيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى خلية معالجة الاستعلام المالي

  .يتم الإبلاغ بالشبهة حسب النموذج التنظيمي

يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تتقيد بالتدابير التحفظية المنصوص             

ى      18عليها في المادة    سهر عل ا وال اب ومكافحتهم ل الإره  من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتموي

  .تطبيقها

  

سة                         : 12المادة   ك، مؤس ل بن سبة لك ة بالن ة آتاب صفة دقيق ا ب شتبه فيه ات الم ار بالعملي راءات الإخط تحدد إج

ا             تم إبلاغه ر وي ك الجزائ ا   مالية والمصالح المالية لبن ستخدمين فيه ة،           . للم راءات الداخلي ذه الإج دد ه ب أن تح يج

  .أيضا، آيفيات الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي

  

شبهة               : 13المادة   ار بال يوجه الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي دون سواها ويندرج الإخط

  .ي ولا يمكن للزبون أو المستفيد من العمليات الاطلاع عليهاوالمتابعات الخاصة به  في إطار السر المهن

  

  . لا يمكن، طبقا للقانون، أن يعارض السر المصرفي لخلية معالجة الاستعلام المالي: 14المادة 

  

ادة  ة     ي يعف :15الم ة ومدني سؤولية إداري ة وم ة متابع ن أي ة م سن ني صرفوا بح ذين ت دخلين ال انون المت  الق

    .لاع المستخدمين على هذه الأحكاموجزائية ويحب إط

  
    الباب السادس  

  التحويلات الإلكترونية ووضع الأموال تحت التصرف
  

ويلات                     : 16المادة   ار التح ي إط ر ف د الجزائ ة لبري صالح المالي ة والم سات المالي وك والمؤس ى البن ين عل يتع

صرف   /و)  SWIFT, ARTS, ATCI (الإلكترونية مهما آانت الوسيلة المستعملة  ت الت  أو وضع الأموال تح

  .مر بالعملية والمستفيد بالإضافة إلى عنوانهمالآأن تتحقق بدقة من هوية ا

  
  الباب السابع

  المعلومات والتكوين
  

م           :17المادة   وين دائ امج تك ضع برن ر أن ت يجب على آل بنك، مؤسسة مالية والمصالح المالية لبريد الجزائ

. وتمويل الإرهابدميهم على معرفة التنظيم الخاص بمكافحة تبييض الأموال        يسمح بتحضير بصفة ملائمة مستخ    

  .يجب أن تتلاءم آل من رزنامة ومضمون هذه الدورات المنظمة مع الاحتياجات الخاصة بكل مؤسسة
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 يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تعين على الأقل إطارا             :18المادة  

ة          سا ة معالج ل لخلي صفته مراس اب، ب ل الإره وال وتموي ميا مسؤولا على المطابقة في مجال مكافحة تبييض الأم

وال                         يض الأم ة تبي ال مكافح ي مج ة ف ا المطبق سياساتها وإجراءاته د ب ى التقي سهر عل ف بال الي ويكل الاستعلام الم

   .وتمويل الإرهاب

لية لبريد الجزائر أن تتأآد من إبلاغ هذه الإجراءات إلى       يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح الما      

يض      ة تبي ال مكافح ي مج ة ف سؤول بالمطابق ار الم غ بإخط ف أن يبل ل موظ سمح لك ا ت ستخدمين وبأنه ع الم جمي

  .يتم تحرير تقرير سنوي يرسل إلى اللجنة المصرفية. الأموال وتمويل الإرهاب بأي عملية محل شبهة
  

ايير            يجب على  :  19المادة   ة مع ي وثيق دد ف ر أن تح د الجزائ ة لبري صالح المالي ة والم سات المالي وك والمؤس البن

 .أخلاقيات المهنة والاحترافية في مجال الإخطار ويجب إطلاع جميع المستخدمين على هذه الوثيقة

  
  الباب الثامن

  دور أجهزة المراقبة الخارجية
  للبنوك والمؤسسات المالية

  
ل    يقوم مفو :  20المادة   وال وتموي يض الأم ضو الحسابات بتقييم مطابقة الأنظمة الداخلية الخاصة بالوقاية من تبي

ات    ة وممارس ات المعياري ع الممارس ة م دة بالمقارن ة المعتم سات المالي وك والمؤس ة للبن ا التابع اب ومكافحتهم الإره

  .الحذر السارية المفعول ويرسل تقرير سنوي بذلك إلى اللجنة المصرفية
  

دابير         :21دة  الما ات وت  تسهر اللجنة المصرفية على أن تتوفر البنوك والمؤسسات المالية على سياسات وممارس

ى      افة إل ة بالإض شف والمراقب ه، الك ون وعمليات ة الزب ة بمعرف ة المتعلق ايير الدقيق ص المع ا يخ يما فيم بة، لاس مناس

  .ية في الميدان المصرفيالإخطار بالشبهة مما يضمن مستوى عال من الأخلاقيات والاحتراف

  . أعلاه من هذا النظام10يجب على اللجنة المصرفية أن تتحقق من وجود التقرير المذآور في المادة 

  .في حالة التقصير، يمكن أن تباشر، اللجنة المصرفية فيما يخصها إجراء تأديبيا
  

ان        يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية       : 22المادة   ين المك ي ع ة ف ار المراقب ي إط ف

أو في إطار مراقبة الوثائق، بصفة استعجالية، تقريرا عن طريق التسلسل الإداري إلى خلية معالجة الاستعلام المالي    

  .  من هذا النظام10بمجرد اآتشافهم لعملية تكتسي المميزات المذآورة في المادة 

  

ال         يتعين على مكاتب الصرف المعتمدة      :23المادة   يهم إرس ب عل  أن تعتمد إجراءات إثبات هوية زبائنها آما يج

  .الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي
  

  .ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:  24المادة 
  

  .2005  ديسمبر سنة15 الموافق 1426 ذي القعدة عام 13حرر بالجزائر في 

      محمد لكصاسي     
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، ، 20062006 فبراير سنة  فبراير سنة 2020 الموافق  الموافق 14271427 محرم عام  محرم عام 2121 المؤرخ في  المؤرخ في 0101--0606القانون رقم القانون رقم 

  ..، المعدل والمتمم، المعدل والمتممالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
  

  

  

  

  

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،132 و126 و7-122 و120 و119 بناء على الدستور، لا سيما المواد -

ضى ات- ورك    وبمقت دة بنيوي م المتح ة للأم ة العام ل الجمعي ن قب دة م ساد، المعتم ة الف دة لمكافح م المتح ة الأم فاقي

م          2003 أآتوبر سنة    31بتاريخ   ي رق ي     128-04 المصادق عليها بتحفظ بالمرسوم الرئاس ؤرخ ف ام   29 الم فر ع  ص

  ،2004 أبريل سنة 19 الموافق 1425

م - ر رق ضى الأم ي 09-97 وبمقت ؤرخ ف ام  27 الم وال ع ق 1417ش نة 6 المواف ارس س ضمن 1997 م  والمت

  القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،

م - ضوي رق انون الع ضى الق ي 11-04 وبمقت ؤرخ ف ام 21 الم ب ع ق 1425 رج نة 6 المواف بتمبر س  2004 س

  والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،

م - ضوي رق انون الع ضى الق ي 12-04 وبمقت ؤرخ ف ام 21 الم ب ع ق 1425 رج نة 6 المواف بتمبر س  2004 س

  الذي يحدد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته،

م - ر رق ضى الأم ي 133-66 وبمقت ؤرخ ف ام 12 الم فر ع ق 1386 ص نة 2 المواف و س ضمن 1966 يوني  والمت

  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،

م- ر رق ضى الأم ي 155-66  وبمقت ؤرخ ف ام 18 الم فر ع ق 1386 ص نة 8 المواف و س ضمن 1966 يوني  والمت

  قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

م - ر رق ضى الأم ي 156-66 وبمقت ؤرخ ف ام 18 الم فر ع ق 1386 ص نة 8 المواف و س ضمن 1966 يوني  والمت

  قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

نة  26 الموافق 1395 رمضان عام 20لمؤرخ في  ا58-75 وبمقتضى الأمر رقم    - ضمن  1975 سبتمبر س  والمت

 القانون المدني، المعدل والمتمم،

نة  26 الموافق 1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 59-75 وبمقتضى الأمر رقم    - ضمن  1975 سبتمبر س  والمت

 القانون التجاري، المعدل والمتمم،

ي   07-79 وبمقتضى القانون رقم     - ام   26 المؤرخ ف عبان ع ق  1399 ش نة   21 المواف و س ضمن  1979 يولي  والمت

  قانون الجمارك، المعدل والمتمم،

م  - انون رق ضى الق ي  17-84 وبمقت ؤرخ ف ام  8 الم وال ع ق 1404 ش نة  17 المواف و س ق 1984 يولي  والمتعل

  بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
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م   - انون رق ضى الق ي 21-90 وبمقت ؤرخ ف ام  24 الم رم ع ق 1411 مح نة  15 المواف شت س ق 1990 غ  والمتعل

  بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،

ي      22-96 وبمقتضى الأمر رقم     - ؤرخ ف ام     23 الم فر ع ق  1417 ص نة   9 المواف و س ع   1996 يولي ق بقم  والمتعل

  مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحرآة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم،

م  - ر رق ضى الأم ي 04-97 وبمقت ؤرخ ف ام 2 الم ضان ع ق 1417 رم نة 11 المواف اير س ق 1997 ين  والمتعل

  بالتصريح بالممتلكات،

م   - ر رق ضى الأم ي  11-03 وبمقت ؤرخ ف ام   27 الم ة ع ادى الثاني ق 1424 جم نة  26 المواف شت س  2003 غ

  والمتعلق بالنقد والقرض،

نة   6 الموافق 1425 ذي الحجة عام    27 المؤرخ في    01-05 وبمقتضى القانون رقم     - ر س ق  2005 فبراي  والمتعل

  بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
  

   وبعد رأي مجلس الدولة،-

   وبعد مصادقة البرلمان،-

  

  :يصدر القانون الآتي نصه 

  

  الباب الأول

  ةــام عامــأحك
  

  الهدف
  

  : ما يأتي  يهدف هذا القانون إلى:المادة الأولى 

   دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته،-

   تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص،-

ترداد                 - ك اس ي ذل ا ف ه، بم ساد ومكافحت ن الف ة م ل الوقاي ن أج ة م ساعدة التقني دولي والم اون ال م التع  تسهيل ودع

  .الموجودات

  المصطلحات
  

  : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :)معدلة( 2المادة 

 . آل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون:"الفساد" )أ
  

الس      -1 :" موظف عمومي " )ب د المج آل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أح

صرف        الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أآ     ر، ب دفوع الأج ان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر، أو غير م

 النظر عن رتبته أو أقدميته،
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ة                    -2 ة هيئ ي خدم صفة ف ذه ال ساهم به ر، وي دون أج آل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وآالة بأجر أو ب

ل أو ب       ة آ ك الدول رى تمل سة أخ دم       عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤس رى تق سة أخ ة مؤس مالها، أو أي ض رأس ع

 خدمة عمومية،

 .آل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما -3
  

ي،                :" موظف عمومي أجنبي   ")ج د أجنب دى بل ضائيا ل  آل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو ق

ة      سواء آان معينا أو منتخبا،     ة عمومي صالح هيئ  وآل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك ل

  .أو مؤسسة عمومية
  

ة  ")د ة عمومي ة دولي ف منظم أن    :" موظ ل ب ذا القبي ن ه سة م ه مؤس أذن ل خص ت ل ش ي أو آ ستخدم دول ل م  آ

  .يتصرف نيابة عنها
  

ـ ان ")ه ة أ    :" الكي ر المادي ة أو غي ر المادي ن العناص ة م اريين     مجموع ين أو الاعتب خاص الطبيعي ن الأش و م

  .المنظمين بغرض بلوغ هدف معين
  

ة أو             :" الممتلكات ")و ة، ملموس  الموجودات بكل أنواعها، سواء آانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقول

  .وق المتصلة بهاغير ملموسة، والمستندات أو السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحق
  

اب            :" العائدات الإجرامية  " )ز  آل الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتك

  .جريمة
  

ا،            :" الحجز"أو  " التجميد ")ح ا أو نقله صرف فيه تبدالها أو الت ات أو اس  فرض حظر مؤقت على تحويل الممتلك

  .ة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرىأو تولي عهدة الممتلكات أو السيطر
  

  . التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هيئة قضائية:" المصادرة ")ط
  

لي") ي رم الأص شريع    :" الج ا للت وال وفق يض للأم وع تبي صبح موض ن أن ت دات يمك ه عائ ت من رم تأت ل ج  آ

  .المعمول به ذي الصلة
  

وطني أو   :"  المراقب التسليم ")ك يم ال  الإجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقل

ة      شف هوي ا وآ رم م ن ج ري ع ة التح ا، بغي ت مراقبته صة وتح سلطات المخت ن ال م م ه بعل ره أو دخول رور عب الم

  .الأشخاص الضالعين في ارتكابه
  

  .الفساد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة :" الاتفاقية ")ل
  

  . يقصد بها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:" الهيئة ")م 
   

         )1( .رآزي لقمع الفسادلم الديوان ا" :الديوان"  )ن

_______________  
  )16. ص50 عدد ر.ج.(2010سنة   غشت26 المؤرخ في 05-10 رقم لأمرا بموجب" ن"تممت بالنقطة  )1(
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  الباب الثاني

  بير الوقائية في القطاع العامالتدا
  

  التوظيف
  

  : تراعى في توظيف مستخدمي القطاع العام وفي تسيير حياتهم المهنية القواعد الآتية  :3المادة 

  مبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة، -1

ة             الإجراءات المناسبة لاختيار وتكوين الأفراد المر      -2 ر عرض ون أآث ي تك ة الت ب العمومي ولي المناص حين لت ش

  للفساد،

  أجر ملائم بالإضافة إلى تعويضات آافية، -3

سليم         -4 ه وال صحيح والنزي ن الأداء ال وميين م وظفين العم ين الم ة لتمك ة ملائم ة وتكويني رامج تعليمي داد ب إع

  .لوظائفهم وإفادتهم من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد
  

  التصريح بالممتلكات
  

قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية، وحماية الممتلكات العمومية، وصون  : 4المادة 

  .نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، يلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته

ي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته أو بداية يقوم الموظف العمومي باآتتاب تصريح بالممتلكات خلال الشهر الذ

يجدد هذا التصريح فور آل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي تم  .عهدته الانتخابية

  . عند انتهاء الخدمةلانتخابية أوآما يجب التصريح بالممتلكات عند نهاية العهدة ا.لأولابها التصريح 
  

   بالممتلكاتمحتوى التصريح
  

ة     4 يحتوي التصريح بالممتلكات، المنصوص عليه في المادة       : 5المادة   ة والمنقول لاك العقاري ردا للأم  أعلاه، ج

ر و   ي الجزائ شيوع، ف ي ال و ف صر، ول ب أو أولاده الق ا المكتت ي يحوزه ارج/الت ي الخ   .أو ف

  .يحرر هذا التصريح طبقا لنموذج يحدد عن طريق التنظيم
  

  ريح بالممتلكاتآيفيات التص
  

ادة  س  : 6الم يس المجل ان، ورئ ضاء البرلم ة، وأع رئيس الجمهوري اص ب ات الخ صريح بالممتلك ون الت  يك

ة            يس الحكوم ضائه، ورئ توري وأع س الدس يس المجل ضائها، ورئ ة وأع يس الحكوم ضائه، ورئ توري وأع الدس

سفراء، والق ر، وال ك الجزائ افظ بن بة، ومح س المحاس يس مجل ضائها، ورئ لوأع رئيس الأول ةناص ام ال ولاة، أم ، وال

شهرين             لال ال شعبية خ ة ال ة الديمقراطي ة الجزائري ) 2(للمحكمة العليا، وينشر محتواه في الجريدة الرسمية للجمهوري

  .المواليين لتاريخ انتخاب المعنيين أو تسلمهم مهامهم

ن       يكون التصريح بممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخب         شر ع ل ن ة أمام الهيئة، ويكون مح

   .حسب الحالة خلال شهر طريق التعليق في لوحة الإعلانات بمقر البلدية أو الولاية



 28

   .يصرح القضاة بممتلكاتهم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

  .يتم تحديد آيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة لباقي الموظفين العموميين عن طريق التنظيم
  

  ونات قواعد سلوك الموظفين العموميينمد
  

ادة  سات     :7الم ة والمؤس ات المحلي ة والجماع الس المنتخب ة و المج ل الدول ساد، تعم ة الف م مكافح ل دع ن أج  م

ذا روح                     ة وآ ة والأمان شجيع النزاه ى ت صادية، عل شاطات الاقت والهيئات العمومية وآذا المؤسسات العمومية ذات الن

ضمن الأداء    المسؤولية بين موظفيها     ذي ي ومنتخبيها، لاسيما من خلال وضع مدونات وقواعد سلوآية تحدد الإطار ال

  .السليم والنزيه والملائم للوظائف العمومية والعهدة الانتخابية
  

ة        : 8المادة   صالحه الخاص ت م ا إذا تعارض ضع  له  يلتزم الموظف العمومي بأن يخبر السلطة الرئاسية التي يخ

  .، أو يكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عادمع المصلحة العامة
  

  إبرام الصفقات العمومية
  

بها في مــجـال الصـفــقــات الــعــمــومــيـة على       ـعــمـوللميـجـب أن تــؤسـس الإجـراءات ا     :)معدلة( 9المادة  

  .موضوعية  مـعايـيرـنافـسة الـشـريفـة وعـلىلمالشــفــافـيـة والـنزاهـة وا قــواعـــد

 :ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص 

 ،الصفقات العمومية ــتـعــلــقــة بـإجــراءات إبــراملمـعــلــومـات الم علانـيـــة ا-

 ، شارآة والانتقاءلمسبق لشروط الم الإعداد ا-

 ،العمومية  إدراج الـتـصـريح بـالـنـزاهـة عـنــد إبـرام الـصـفـقـات-

 ،تعلقة بإبرام الصفقات العموميةلما  مـعــايــيــر مــوضـوعــيــة ودقــيــقــة لاتـخــاذ الــقــرارات-

  )1( .قواعد إبرام الصفقات العمومية ــارســة آـل طــرق الــطــعن في حـالــة عــدم احــتــراممم -
  

  تسيير الأموال العمومية
  

ادة  ة: 10الم دابير اللازم ذ الت ا    تتخ ة طبق وال العمومي سيير الأم ي ت ة ف سؤولية والعقلاني شفافية والم ز ال  لتعزي

  .للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ولاسيما على مستوى القواعد المتعلقة بإعداد ميزانية الدولة وتنفيذها

_______________  
  )16. ص50 عدد ر.ج.(2010سنة   غشت26 المؤرخ في 05-10 رقم لأمربات عدل )1(
  
  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-06ررت في ظل الأمر رقم ح

ايير      - ى مع شريفة وعل سة ال شفافية والمناف د ال ى قواع ة عل صفقات العمومي ال ال ي مج ا ف ول به راءات المعم س الإج ب أن تؤس يج
  .موضوعية

  :ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص 
   إبرام الصفقات العمومية، علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات-
   الإعداد المسبق لشروط المشارآة والانتقاء، -
   معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية،-
  . ممارسة آل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية-
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  الشفافية في التعامل مع الجمهور
  

ات                 اءلإضف:  11المادة   سات والإدارات والهيئ ى المؤس ين عل ة، يتع شؤون العمومي سيير ال ة ت  الشفافية على آيفي
  : العمومية أن تلتزم أساسا

اذ                     - ة اتخ يرها، وآيفي ا وس ق بتنظيمه ات تتعل  باعتماد إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلوم
  القرارات فيها،

   بتبسيط الإجراءات الإدارية،-
  نشر معلومات تحسيسية عن مخاطر الفساد في الإدارة العمومية،ب -
   بالرد على عرائض وشكاوى المواطنين،-
  .ب قراراتها عندما تصدر في غير صالح المواطن وبتبيين طرق الطعن المعمول بهاي بتسب-
  

  التدابير المتعلقة بسلك القضاة
  

ضع قواعد لأخلاقيات المهنة وفقا للقوانين والتنظيمات  ضد مخاطر الفساد، تو    ء لتحصين سلك القضا    :12المادة  
  .والنصوص الأخرى السارية المفعول

  

  في القطاع الخاص
  

ة                    :13المادة   زاءات تأديبي ى ج ضاء، عل د الاقت نص عن ساد، وال ي الف اص ف  تتخذ تدابير لمنع ضلوع القطاع الخ
  .فعالة وملائمة وردعية تترتب على مخالفتها

   :ين تنص التدابير المذآورة، لاسيما على ما يأتولهذا الغرض يجب أ
  تعزيز التعاون بين الأجهزة التي تقوم بالكشف والقمع وآيانات القطاع الخاص المعنية، -1
ك               -2 ي ذل ا ف ة، بم اص المعني اع الخ ات القط ة آيان ى نزاه اظ عل رض الحف راءات بغ ايير وإج ع مع ز وض تعزي

ة          مدونات قواعد السلوك من أجل قيام المؤ    ة ونزيه صورة عادي شاطاتها ب ة ن صلة بممارس ن ذات ال ل المه سات وآ س
ا                    ا بينه سات فيم رف المؤس وسليمة، للوقاية من تعارض المصالح وتشجيع تطبيق الممارسات التجارية الحسنة من ط

 وآذا في علاقتها التعاقدية مع الدولة،
 تعزيز الشفافية بين آيانات القطاع الخاص، -3
 ستخدام السيئ للإجراءات التي تنظم آيانات القطاع الخاص،الوقاية من الا -4
 . تدقيق داخلي لحسابات المؤسسات الخاصة -5

  

  معايير المحاسبة
  

ن                 :14المادة   ة م ي الوقاي اص ف اع الخ ي القط  يجب أن تساهم معايير المحاسبة وتدقيق الحسابات المعمول بها ف
  :الفساد وذلك بمنع ما يأتي 

 رج الدفاتر،مسك حسابات خا -1
 إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة واضحة، -2
 أو قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح، تسجيل نفقات وهمية، -3
 استخدام مستندات مزيفة، -4
 .بهمالتشريع والتنظيم المعمول يها في ا لمستندات المحاسبة قبل انتهاء الآجال المنصوص عليالإتلاف العمد -5
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  مشارآة المجتمع المدني
  

  : يجب تشجيع مشارآة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته بتدابير مثل : 15المادة 

   المواطنين في تسيير الشؤون العمومية،ة اعتماد الشفافية في آيفية اتخاذ القرار وتعزيز مشارآ-

  بوية وتحسيسية بمخاطر الفساد على المجتمع إعداد برامج تعليمية وتر-

ساد، - ة بالف ات المتعلق ى المعلوم صول عل ن الح ور م لام والجمه ائل الإع ين وس اة   تمك ة الحي اة حرم ع مراع م

  .الخاصة وشرف وآرامة الأشخاص، وآذا مقتضيات الأمن الوطني والنظام العام وحياد القضاء
  

  تدابير منع تبييض الأموال
  

ادة  ك       : 16الم ي ذل ا ف صرفية، بم ر الم ة غي سات المالي صارف والمؤس ي الم ين عل ساد يتع ة الف ا لمكافح دعم

ا        ل م وال أوآ الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقدمون خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأم

يض الأ                       كال تبي ع أش شف جمي ع وآ أنه من ن ش ي م يم     له قيمة، أن تخضع لنظام رقابة داخل شريع والتنظ ا للت وال وفق م

  .المعمول بهما

  الباب الثالث
  

  الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
  

  هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته إنشاء
  

ال                       : 17المادة   ي مج ة ف تراتيجية الوطني ذ الإس صد تنفي ة، ق ساد ومكافح ن الف ة م ة بالوقاي ة مكلف ة وطني تنشأ هيئ

  .مكافحة الفساد

  

  نظام القانوني للهيئةال
  

ادة   يس      : 18الم دى رئ ع ل الي، توض تقلال الم ة والاس صية المعنوي ع بالشخ ستقلة تتمت ة م لطة إداري ة س  الهيئ

  .الجمهورية

  .تحدد تشكيلة الهيئة وتنظيمها وآيفية سيرها عن طريق التنظيم
  

  استقلالية الهيئة
  

  :   اتخاذ التدابير الآتية تضمن استقلالية الهيئة بوجه خاص عن طريق :19المادة 

ة       -1 ى أي ا عل صية وعموم ات شخ ى معلوم لاع عل ؤهلين للاط ة، الم ابعين للهيئ وظفين الت ضاء والم ام الأع قي

  .معلومات ذات طابع سري، بتأدية اليمين الخاصة بهم قبل استلام مهامهم

  .تحدد صيغة اليمين عن طريق التنظيم

  ادية اللازمة لتأدية مهامها،تزويد الهيئة بالوسائل البشرية والم -2
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 التكوين المناسب والعالي المستوى لمستخدميها، -3
شتم                  -4 ة وال د أو الإهان ب أو التهدي ضغط أو الترهي كال ال ضمان أمن وحماية أعضاء وموظفي الهيئة من آل أش

 .أو الاعتداء مهما يكن نوعه، التي قد يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم
  

  هام الهيئةم
  

  : تكلف الهيئة لاسيما بالمهام الآتية  :20المادة 

ي                  -1 سؤولية ف شفافية والم ة وال س النزاه انون وتعك اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة الق

  تسيير الشؤون والأموال العمومية،

ا  تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد، لكل شخص أو هيئة عمومية      -2  أو خاصة، واقتراح تدابير خاصة منه

ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد، وآذا التعاون مع القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعداد     

 قواعد أخلاقيات المهنة،

 إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد، -3

ا،                جمع ومرآز  -4 ة منه ساد والوقاي ال الف ن أعم شف ع ي الك ساهم ف ن أن ت ي يمك ات الت ل المعلوم ة واستغلال آ

يات                   ديم توص ل تق ساد لأج ل الف ن عوام ة، ع ات الإداري راءات والممارس شريع والتنظيم والإج ي الت ث ف لاسيما البح

 لإزالتها،

ي          التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية         -5 ر ف ه، والنظ ساد ومكافحت ن الف إلى الوقاية م

 مدى فعالياتها،

ات    -6 تغلال المعلوم ة واس ة ودراس صفة دوري وميين ب الموظفين العم ة ب ات الخاص صريحات بالممتلك ى الت تلق

 ،3 و1 أعلاه في فقرتيها 6الواردة فيها والسهر على حفظها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

 العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد،الاستعانة بالنيابة  -7
ة          - 8 ة والمنتظم ارير الدوري اس التق ى أس دانيا، عل رة مي ال المباش شاطات والأعم ة الن سيق ومتابع مان تن ض

دخلين              ات والمت ن القطاع ا م رد إليه ي ت ه، الت المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحت
  يين، معنال

صعيدين      -9 ى ال ساد عل ة الف ات مكافح ع هيئ اون م ى التع ات، وعل ين القطاع ا ب سيق م ز التن ى تعزي سهر عل ال
 الدولي، والوطني
  .الحث على آل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وتقييمها -10

  

  تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق
  

ادة      ي :21ادة الم ي الم ذآورة ف ام الم ة المه ار ممارس ي إط ة، ف ن الهيئ ن الإدارات  20مك ب م لاه، أن تطل  أع
ائق أو         ة وث ر أي وي آخ ي أو معن خص طبيع ل ش ن آ اص أو م ام أو الخ اع الع ة للقط ات التابع سات والهيئ والمؤس

  .معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد
سن     /لتزويد الهيئة بالمعلومات و   آل رفض متعمد وغير مبرر        أو الوثائق المطلوبة يشكل جريمة إعاقة السير الح

  .للعدالة في مفهوم هذا القانون
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  علاقة الهيئة بالسلطة القضائية

  

ام،          :  22المادة   افظ الأخت دل، ح ر الع ى وزي عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي، تحول الملف إل

  .م المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاءالذي يخطر النائب العا
  

  السر المهني
  

خاص           : 23المادة   ى الأش ذلك عل زام آ ذا الالت  يلتزم جميع أعضاء وموظفي الهيئة بحفظ السر المهني، ويطبق ه

  .الذين انتهت علاقتهم المهنية بالهيئة

ب عل       ة يعاق شكل جريم ات       آل خرق للالتزام المذآور في الفقرة السابقة، ي انون العقوب ي ق ررة ف ة المق ا بالعقوب يه

  .لجريمة إفشاء السر المهني
  

  تقديم التقرير السنوي
  

ن                      :24المادة   ة م صلة بالوقاي شاطات ذات ال ا للن ضمن تقييم نويا يت را س ة تقري  ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهوري

  .اءالفساد ومكافحته، وآذا النقائص المعاينة والتوصيات المقترحة عند الاقتض

  

  

 الباب الثالث مكرر

 )1 (رآزي لقمع الفسادلمالديوان ا

  

ادة  رر24الم دة ( مك ساد   :)جدي ـمع الفـ ـرآزي لـق ـوان م شأ دي ف ، ينـ رائم  بميكل ن ج ري ع ث والتح ة البح هم

  .الفساد

 .عن طريق التنظيم تحـدد تـشـكـيـلـة الـديـوان وتـنـظـيـمه وآـيـفـيـات سـيـره

  

دة ج (1  مكرر 24المادة   ـرائم ا     :)دي ضع الج ـها   لمتخـ صـوص علـي صــاص         نـ ـون لاخـــتـــ ـذا الـــقـــانــ ي هــ ف

 .الجزائية ــوسـع وفـــقــــا لأحــكـــام قــانــــون الإجـــراءاتلمالاخــتــــصــاص ا الجـهـات الـقـــضـائـيــة ذات

ضــائـــيـــة الـــت ـ  يم شــرطـــة الــقــ ـاط الــ ـون ـارس ضــب  ـللدي ابــعـ راءات     ـ انون الإج ا لق ـامهم وفق وان مه

 .هذا القانون الجزائية وأحكام

  .تبطة بها إلى آامل الإقليم الوطنيلمروالجرائم ا ــتـــد اخــتــصـاصـهـم المحــلي في جـــرائـم الــفـــســاديمو 

  

_______________  
  
يف  )1( رر بالأض ث مك ان  اب الثال ضمن المادت رر 24 والمت رر 24 ومك م  1 مك ر رق ب الأم ي  05-10 بموج ؤرخ ف نة  26 الم شت س  غ

  )16. ص50ر عدد .ج.(2010
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  الباب الرابع

  التجريم والعقوبات وأساليب التحري
  

  رشوة الموظفين العموميين
   

ادة  نتين     :25الم ن س الحبس م ب ب شر  ) 2( يعاق ى ع ن   ) 10(إل ة م نوات وبغرام ى   دج 200.000س إل
   : دج1.000.000

آل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر،              -1
ل      ن أداء عم اع ع سواء آان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو آيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو الامتن

  من واجباته،
ر               -2 ر مباش ر أو غي شكل مباش صالح        آل موظف عمومي طلب أو قبل ب سه أو ل واء لنف ستحقة، س ر م ة غي ، مزي

 .شخص آخر، أو آيان آخر، لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته
  

  الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية
  

ادة  ة( 26الم نتين : )معدّل ن س الحبس م ب ب شر ) 2(يعاق ى ع ن) 10(إل ة م نوات وبغرام ى 200.000 س  دج إل
  :  دج1.000.000

ـمومي      -1 ـيازا      يم آل مـوظف ع ـر امت ـمدا لـلغـي ـد أو         ـنح ع ـر عـقـــ ـرام أو تــأشــيــ ـد إبـ ـرر عـنـ ـر مــبـ غــي
ـية أو ـلحق اتـفــاقـ ـة أو م شــريـعــيــة ،صـفـق ام الــت ـة للأحك ـية ا  مــخـالــف ـة لموالــتـنــظــيـم ـقة بـحـري ـتـعــل
  .ية الإجراءاتـافـ وشفـينترشحلماين بــســاواة لمالــتـرشـح وا

وي            -2 ي أو معن خص طبيع ل ش ة آ صفة عام اص، أو ب آل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخ
ة               ات العمومي سات أو الهيئ ة أو المؤس ات المحلي ة أو الجماع يقوم، ولو بصفة عرضية، بإبرام عقد أو صفقة مع الدول

اري،      الخاضعة للقانون العام أو ال   صناعي والتج ابع ال ة ذات الط سات العمومي مؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤس
ل                  ن أج ادة أو م ا ع ي يطبقونه عار الت ي الأس ادة ف ل الزي ن أج ذآورة م ات الم ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئ

 )1( .التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين
  

  رشوة في مجال الصفقات العموميةال
  

شرين       ) 10(يعاقب بالحبس من عشر       :27المادة   ى ع نوات إل ن       ) 20(س ة م نة وبغرام ى   1.000.000س  دج إل
رة،              2.000.000 ر مباش رة أو غي صفة مباش ره، ب سه أو لغي بض لنف اول أن يق دج، آل موظف عمومي يقبض أو يح

ضير           بة تح ا بمناس ق           أجرة أو منفعة مهما يكن نوعه د أو ملح فقة أو عق ذ ص رام أو تنفي صد إب ات ق راء مفاوض  أو إج
ابع                  ة ذات الط سات العمومي ابع الإداري أو المؤس ة ذات الط سات العمومي باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤس

  .الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية
_______________  

  )5. ص44 عدد ر.ج.(2011سنة   غشت2 المؤرخ في 15-11 رقم لقانوناموجب بت الفقرة الأولى عدل )1(
  

  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-06حررت في ظل الأمر رقم 
  : دج 1.000.000 دج إلى 200.000سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشر ) 2( يعاقب بالحبس من سنتين -
ر أو ي  -1 د أو يؤش إبرام عق وم  ب ومي يق ف عم ل موظ شريعية    آ ام الت ذلك الأحك ا ب ا مخالف فقة أو ملحق ة أو ص دا أو اتفاقي ع عق راج

  .والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير
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  الدولية العمومية رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات
  

ادة  نتين  :28الم ن س الحبس م ب ب شر) 2( يعاق ى ع نوات و) 10(إل ن س ة م ى 200.000بغرام  دج إل
  :دج 1.000.000

ه                -1 ها علي ستحقة أو عرض ر م ة غي ة بمزي آل من وعد موظفا عموميا أجنبيا أو موظفا في منظمة دولية عمومي
ر،             ان آخ خص أو آي صالح ش سه أو ل ف نف أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء آان ذلك لصالح الموظ

ى        لكي يقوم ذلك الموظف بأداء     ة عل  عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، وذلك بغرض الحصول أو المحافظ
  صفقة أو أي امتياز غير مستحق ذي صلة بالتجارة الدولية أو بغيرها،

ستحق                    -2 ر م ة غي ل مزي ب أو يقب ة، يطل ة عمومي ة دولي شكل  ةآل موظف عمومي أجنبي أو موظف في منظم ، ب
ا     أو غير مباشر، سواء لنفسه     مباشر ل أو الامتن أداء عم وم ب ل   ع أو لصالح شخص أو آيان آخر، لكي يق ن أداء عم  ع

 .من واجباته
  

  استعمالها على نحو غير شرعي اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو
  

ادة  ة( 29الم  ـ :)معدّل ن ســنــت ـبس م ـب بــالح ى )2 (ينيـعــاق شـــر  إل ن   )10(عـ ـة م ـوات وبــغـــرامـ ســـن
ـى200.000 ـختلس    ، دج1.000.000  دج إل ـمدا أو ي دد ع ـومي يب ـوظف عم ل م ـز    آ ـلف أو يــحــتــجـ أو يــتــ

 ،آخـر نـحـو غــيـر شــرعـي لــصــالحــه أو لـصــالح شــخص أو آــيـان بــدون وجـه حق أو يــســـتــعـــمل عــلى  
خاصـة أو أي أشـيـاء أخـرى ذات قـيـمـة عـهـد بـهـا إليـه  ـة أوــتـلـكـات أو أمـوال أو أوراق مـالــيـة عـمـومـيممأي 

 )1( .وظيفته أو بسببها بحـكم
  

  الغدر
  

ادة   نتين       :30الم ن س الحبس م ب ب در ويعاق ة الغ ا لجريم د مرتكب شر   ) 2( يع ى ع ن  ) 10(إل ة م نوات وبغرام س
شت  1.000.000 دج إلى    200.000 ة      دج ، آل موظف عمومي يطالب أو يتلقى أو ي الغ مالي صيل مب أمر بتح رط أو ي

وم           ذين يق راف ال صالح الأط يعلم أنها غير مستحقة الأداء أو يجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو ل
  .بالتحصيل لحسابهم

  

  الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم
  

ادة   س    :31الم ن خم الحبس م ب ب شر  ) 5( يعاق ى ع نوات إل ن ) 10(س ة م نوات وبغرام ى   500.000س دج إل
ان، ودون   1.000.000 دج، آل موظف عمومي يمنح أو يأمر بالاستفادة، تحت أي شكل من الأشكال، ولأي سبب آ

يل           ا محاص سلم مجان ة أو ي وم العمومي ضرائب أو الرس ي ال ضات ف اءات أو تخفي ن إعف انون، م ن الق رخيص م ت
  .مؤسسات الدولة

  
  

_______________  
  
  )5. ص44 عدد ر.ج.(2011سنة   غشت2 المؤرخ في 15-11 رقم لقانونبات عدل )1(
  

  :آما يلي  2005 فبراير 6 المؤرخ في 01-06حررت في ظل الأمر رقم 
الحبس من سنتين     - ب ب شر  ) 2(يعاق ى ع ى 200.000وبغرامة من   ) 10(إل تلس أو    1.000.000 دج إل ل موظف عمومي يخ  دج آ

ات أو     يتلف أو يبدد أو يحتجز عم      ة ممتلك دا وبدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو آيان آخر، أي
  .أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها
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  استغلال النفوذ
  

ادة  نتين     :32الم ن س الحبس م ب ب شر  ) 2( يعاق ى ع ن   ) 10(إل ة م نوات وبغرام ى  200.000س  دج إل
  :  دج1.000.000

آل من وعد موظفا عموميا أو أي شخص آخر بأية مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل              -1
دف                   رض به ي أو المفت مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعل

ن إدارة أو     ل أو                  الحصول م ك الفع ى ذل لي عل رض الأص صالح المح ستحقة ل ر م ة غي ى مزي ة عل لطة عمومي ن س  م
  لصالح أي شخص آخر،

ر         -2 ة غي ة مزي ول أي ب أو قب ر، بطل ر مباش ر أو غي شكل مباش وم ب ر يق خص آخ ومي أو أي ش ف عم ل موظ آ
ك  مستحقة لصالحه أو لصالح شخص آخر لكي يستغل         وذه الف    ذل شخص نف ومي أو ال ف العم رض   الموظ ي أو المفت عل

 .بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة
  

  إساءة استغلال الوظيفة
  

ادة  نتين     :33الم ن س الحبس م ب ب شر ) 2( يعاق ى ع ن  ) 10(إل ة م نوات وبغرام ى    دج 200.000 س إل

ن أداء    دج آل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل              1.000.000 اع ع  أو الامتن

ر               افع غي ى من صول عل رض الح ك بغ ات، وذل وانين والتنظيم رق الق و يخ ى نح ه، عل عمل في إطار ممارسة  وظائف

  .مستحقة لنفسه أو لشخص  أو آيان آخر

  تعارض المصالح
  

آل دج  200.000دج إلى  50.000 وبغرامة  من) 2(أشهر إلى سنتين  ) 6( يعاقب بالحبس من ستة       :34المادة  

  . من هذا القانون9موظف عمومي خالف أحكام المادة 

  
  أخذ فوائد بصفة غير قانونية

  

ادة  نتين     :35الم ن س الحبس م ب ب شر  ) 2( يعاق ى ع ن   ) 10(إل ة م نوات وبغرام ى  200.000س  دج إل

ر،             1.000.000 خص آخ ق ش ن طري ا ع وري وإم د ص  دج ، آل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وإما بعق

ئد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها  أو       فوا

ر              صفية أم ا بت ا أو مكلف ة م ي عملي مشرفا عليها بصفة آلية أو جزئية، وآذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع ف

  . ما ويأخذ منه فوائد أيا آانت
  

  التصريح الكاذب بالممتلكاتعدم التصريح أو 
  

ادة  تة  :36الم ن س الحبس م ب ب س ) 6( يعاق ى خم هر عل ن ) 5(أش ة م نوات وبغرام ى  50.000س دج إل
هرين               500.000 ضي ش د م دا، بع دج آل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عم
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ر آ          ) 2( صريح غي دا       من تذآيره بالطرق القانونية، أو قام بت ى عم اطئ، أو أدل حيح أو خ ر ص ل أو غي ات  ام بملاحظ
  .لالتزامات التي  يفرضها عليه القانون ااخاطئة أو خرق عمد

  
  الإثراء غير المشروع

  

ادة  نتين     :37الم ن س الحبس م ب ب شر  ) 2( يعاق ى ع ن  ) 10(إل ة م نوات وبغرام ى   200.000 س دج إل
ديم تبري     دج ، آل موظف عمومي لا      1.000.000 ه تق ة         يمكن ه المالي ي ذمت رأت ف ي ط رة الت ادة المعتب ول للزي ر معق

  .مقارنة بمداخيله المشروعة
صدر             ى الم ستر عل ي الت دا ف اهم عم يعاقب بنفس عقوبة الإخفاء المنصوص عليها في هذا القانون، آل شخص س

  .غير المشروع للأموال المذآورة في الفقرة السابقة بأية طريقة آانت
ات             يعتبر الإثراء غير المش    ازة الممتلك روع المذآور في الفقرة الأولى من هذه المادة جريمة مستمرة تقوم إما بحي

  .غير المشروعة أو استغلالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
  

  تلقي الهدايا
  

تة         :38المادة   ن س نتين       ) 6( يعاقب بالحبس م ى س هر إل ن     ) 2(أش ة م ى   050.00وبغرام دج،  200.000دج إل
ة       آل موظف عموم   ا أو معامل راء م ير إج ي يقبل من شخص هدية أو أية مزية غير مستحقة من شأنها أن تؤثر في س

  .لها صلة بمهامه
  .يعاقب الشخص مقدم الهدية بنفس العقوبة المذآورة في الفقرة السابقة

  
  التمويل الخفي للأحزاب السياسية

  

، المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية، يعاقب آل من     دون الإخلال بالأحكام الجزائية السارية المفعول      : 39المادة  
نتين        ن س الحبس م ة، ب صورة خفي شر   ) 2(قام بعملية تمويل نشاط حزب سياسي ب ى ع ن    ) 10(إل ة م نوات وبغرام س

  . دج1.000.000دج إلى  200.000
  

  الرشوة في القطاع الخاص
  

ادة  تة   :40الم ن س الحبس م ب ب س ) 6( يعاق ى خم هر إل نوات و) 5(أش ن س ة م ى دج  50.000بغرام  إل
  . دج500.000

آل شخص وعد أو عرض أو منح، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة على أي شخص يدير            -1
ر،                        خص آخ صالح ش سه أو ل شخص نف صالح ال واء ل ت، س آيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأية صفة آان

  عمل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته، لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء 
ر             -2 ر أو غي شكل مباش ل ب ب أو يقب فة، يطل ة ص ه بأي آل شخص يدير آيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل لدي

ن أداء             اع ع ل أو الامتن أداء عم مباشر، مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو آيان لكي يقوم ب
 .اتهعمل ما، مما يشكو إخلالا بواجب
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  اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص

  

ادة  تة  :41الم ن س الحبس م ب ب س ) 6( يعاق ى خم هر إل ن  ) 5(أش ة م نوات وبغرام ى دج  50.000س  إل

صادي أو                     دج  500.000 شاط اقت ة ن اء مزاول فة أثن ة ص ه بأي ل في اص، أو يعم آل شخص يدير آيانا تابعا للقطاع الخ

د           مالي أو تجاري تعمد اختلاس أية ممت       ة عه رى ذات قيم ياء أخ صوصية أو أي أش ة خ لكات أو أموال أو أوراق مالي

  .بها إليه بحكم مهامه

  

  تبييض العائدات الإجرامية

  

ي        :42المادة   ررة ف ات المق نفس العقوب انون، ب  يعاقب على تبييض عائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا الق

  .التشريع الساري المفعول في هذا المجال

  ءالإخفا

  

ادة  نتين     :43الم ن س الحبس م ب ب شر  ) 2( يعاق ى ع ن   ) 10(إل ة م نوات وبغرام ى   200.000س دج إل

صوص              1.000.000 رائم المن دى الج ن إح ا م صل عليه دج آل شخص أخفى عمدا آلا أو جزءا من العائدات المتح

  .عليها في هذا القانون

  إعاقة السير الحسن للعدالة

  

ادة  ن س  :44الم الحبس م ب ب س  ) 6(تة  يعاق ى خم هر إل ن  ) 5(أش ة م نوات وبغرام ى 50.000س  دج إل

  : دج500.000

ا         -1 ها أو منحه ستحقة أو عرض ر م ة غي د بمزي ب أو الوع د أو الترهي ة أو التهدي وة البدني تخدم الق ن اس ل م آ

اب            ق بارتك راء يتعل ة   للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إج ال مجرم  أفع

  وفقا لهذا القانون،

ا      -2 ة وفق آل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب لعرقلة سير التحريات الجارية بشأن الأفعال المجرم

  لهذا القانون،

 .آل من رفض عمدا ودون تبرير تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المطلوبة -3

  

   والضحاياحماية الشهود والخبراء والمبلغين

  

تة         :45المادة   ن س ى     ) 6( يعاقب بالحبس م هر إل ن     ) 5(أش ة م نوات وبغرام ى   50.000س دج  500.000دج إل

شهود أو     د ال كال ض ن الأش كل م أي ش ت أو ب ة آان ة طريق د بأي ب أو التهدي ام أو الترهي ى الانتق أ إل خص يلج ل ش آ

  .لأشخاص الوثيقي الصلة بهمالخبراء أو الضحايا أو المبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر ا
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  البلاغ الكيدي

  

ن  ) 5(إلى خمس أشهر ) 6(يعاقب بالحبس من ستة     :46المادة   ى   50.000سنوات وبغرامة م  500.000دج إل

ذا                  ي ه ا ف صوص عليه الجرائم المن دج، آل من أبلغ عمدا وبأية طريقة آانت السلطات المختصة ببلاغ آيدي يتعلق ب

  .القانون ضد شخص أو أآثر

  عدم الإبلاغ عن الجرائم

  

ن  ) 5( خمس إلى  أشهر)6( يعاقب بالحبس من ستة    :47المادة   ى   50.000سنوات وبغرامة م  500.000دج إل

ا              صوص عليه رائم المن ن الج ر م دج، آل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جريمة أو أآث

  .لعمومية المختصة في الوقت الملائمفي هذا القانون ولم يبلغ عنها السلطات ا

  

  الظروف المشددة

  

ا                          : 48المادة   يا، أو موظف انون قاض ذا الق ي ه ا ف صوص عليه رائم المن ن الج ر م ة أو أآث ب جريم إذا آان مرتك

ن      ضائية، أو مم يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو ضابطا عموميا، أو عضوا في الهيئة، أو ضابطا أو عون شرطة ق

شر                  يمارس بعض  ن ع الحبس م ب ب بط، يعاق ة ض ف أمان ضائية، أو موظ شرطة الق لاحيات ال ى   ) 10( ص نوات إل س

  .سنة وبنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة) 20(عشرين 

  

  الإعفاء من العقوبات وتخفيفها

  

ن                  :49المادة   ل م ات ، آ انون العقوب ب أو   يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبات المنصوص عليها في ق ارتك

إبلاغ                  ة ب راءات المتابع رة إج شارك في جريمة أو أآثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل مباش

  .السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية، عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها

ة إ                 ض العقوب لاه، تخف رة أع ي الفق ا ف صوص عليه ب أو          عدا الحالة المن خص ارتك ل ش سبة لك صف بالن ى الن ل

بض              ي الق اعد ف ة، س شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والذي، بعد مباشرة إجراءات المتابع

  .على شخص أو أآثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها

  

  العقوبات التكميلية

  

ادة  رائ    :50الم ن الج ر م ة أو أآث ة بجريم ة الإدان ي حال ة     ف ن الجه انون، يمك ذا الق ي ه ا ف صوص عليه م المن

  .القضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات
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  التجميد والحجز والمصادرة
  

ة أو أآث                      :51المادة   اب جريم ن ارتك ة ع شروعة الناتج ر الم وال غي دات والأم ن   يمكن تجميد أو حجز العائ ر م

  .الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بقرار قضائي أو بأمر من سلطة مختصة

وال                       دات والأم صادرة العائ ضائية بم ة الق أمر الجه انون، ت في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الق

  .غير المشروعة، وذلك مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية

ول    و تحكم الجهة القضائية أيضا برد ما تم اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أص

ا      الشخص المحكوم عليه أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويله

  .إلى مكاسب أخرى

    

  المشارآة والشروع
  

صوص               تطبق ا   :52المادة   رائم المن ى الج ات عل انون العقوب ي ق ا ف صوص عليه لأحكام المتعلقة بالمشارآة المن

  .عليها في هذا القانون

  .يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمثل الجريمة نفسها

  

  مسؤولية الشخص الاعتباري
  

ادة  ن الج    :53الم ا ع سؤولا جزائي اري م شخص الاعتب ون ال ا  يك انون وفق ذا الق ي ه ا ف صوص عليه رائم المن

  .للقواعد المقررة في قانون العقوبات

  التقادم
  

ة     :54المادة   دعوى العمومي  دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، لا تتقادم ال

ارج     ولا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة ما إذ      ى خ ة إل دات الجريم ا تم تحويل عائ

  .الوطن

  .وفي غير ذلك من الحالات، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية

ادة           ي الم ا ف صوص عليه ة المن ة         29غير أنه بالنسبة للجريم دعوى العمومي ادم ال دة تق ون م انون، تك ذا الق ن ه  م

  . هامساوية للحد الأقصى للعقوبة المقررة ل

  

  أثار الفساد
  

ادة  رائم              :55الم دى الج اب إح ن ارتك ه م صل علي رخيص متح از أو ت راءة أو امتي فقة أو ب د أو ص ل عق آ

ي                  ر ف ي تنظ ضائية الت ة الق ل الجه ن قب اره م دام آث ه وانع صريح ببطلان ن الت انون، يمك ذا الق ي ه المنصوص عليها ف

  .الدعوى مع مراعاة حقوق الغير حسن النية
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  تحري الخاصةأساليب ال

  

انون،           :56المادة   ذا الق ي ه ا ف صوص عليه ن  من أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المن ى    يمك وء إل  اللج

ن    إذن م ب وب و المناس ى النح راق، عل ي والاخت د الإلكترون ة آالترص ر خاص اليب تح اع أس ب أو اتب سليم المراق الت

  .السلطة القضائية المختصة

  . إليها بهذه الأساليب حجيتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تكون للأدلة المتوصل

  
  الباب الخامس

  التعاون الدولي واسترداد الموجودات
  

  التعاون القضائي

  

 والترتيبات ذات الصلة ت مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي حدود ما تسمح به المعاهدات والاتفاقا   :57المادة  

ي            والقوانين، تقام علاقا   راف ف دول الأط ع ال ة م ن، خاص ة ت تعاون قضائي على أوسع نطاق ممك ال   الاتفاقي ي مج  ف

  .التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

  

  منع وآشف وتحويل العائدات الإجرامية

  

ة بت       :58المادة   ن         دون الإخلال بالأحكام القانونية المتعلق شف ع رض الك اب، وبغ ل الإره وال وتموي يض الأم بي

يم        ا للتنظ صرفية، وطبق ر الم ة غي سات المالي صارف والمؤس ى الم ين عل ساد، يتع ة بالف ة  المرتبط ات المالي العملي

  : المعمول به أن

ا      -1 ق عليه ين أن تطب ذين يتع اريين ال ين أو الاعتب خاص الطبيعي شأن الأش واردة ب ات ال زم بالمعطي تلت

ة،                    المؤس ة خاص ب متابع ي تتطل ات الت سابات والعملي واع الح ذا أن ساباتها، وآ ى ح سات المالية الفحص الدقيق عل

 بالإضافة إلى التدابير الواجب اتخاذها لفتح هذه الحسابات ومسكها وتسجيل العمليات،

ا  تأخذ بعين الاعتبار المعلومات التي تبلغ لها في إطار التعامل مع السلطات الأجنبية، و        -2 لاسيما المتعلقة منه

 بهوية الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يجب مراقبة حساباتهم بدقة،

ن             -3 ة م ى والثاني رتين الأول تمسك آشوف وافية للحسابات والعمليات المتعلقة بالأشخاص المذآورين في الفق

ة ف       ) 5(هذه المادة، لفترة خمس      ة مدون شوف      سنوات آحد أدنى من تاريخ آخر عملي ذه الك ضمن ه ى أن تت ا، عل يه

 .معلومات عن هوية الزبون، وقدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع
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  التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية
  

ا           :59المادة   يس له صارف ل ري م الإقليم الجزائ  من أجل منع تحويل عائدات الفساد وآشفها، لا يسمح أن تنشأ ب

  .سب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابةحضور مادي ولا تنت

ة                       ة أجنبي سات مالي ع مؤس ات م ة علاق ر بإقام ي الجزائ شأة ف ة المن سات المالي صارف والمؤس رخص للم آما لا ي

  .تسمح باستخدام حساباتها من طرف مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة

  

  تقديم المعلومات
  

ادة  دة     ي :60الم ة المفي ات المالي صة بالمعلوم ة المخت سلطات الأجنبي د ال ة أن تم ة المماثل سلطات الوطني ن ال مك

دات               ة بعائ رض المطالب ذة بغ راءات المتخ ار الإج ي إط ا، وف ى إقليمه ة عل ات الجاري بة التحقيق المتوفرة لديها، بمناس

  .الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، واسترجاعها

  

   المتواجد بالخارجالحساب المالي
  

ع         :61المادة   لطة توقي  يلتزم الموظفون العموميون الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو حق أو س

ة                        سجلات ملائم وا ب ة، وأن يحتفظ ك العلاق ن تل ة ع سلطات المعني وا ال أن يبلغ ساب، ب ك الح ى ذل أو سلطة أخرى عل

  .اءات التأديبية ودون الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررةتتعلق بتلك الحسابات، وذلك تحت طائلة الجز

  

  تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات
  

 تختص الجهات القضائية الجزائرية بقبول الدعاوى المدنية المرفوعة من طرف الدول الأعضاء في         :62المادة  

  . أفعال الفساد، من أجل الاعتراف بحق ملكيتها للممتلكات المتحصل عليها منالاتفاقية

ويمكن الجهات القضائية التي تنظر في الدعاوى المرفوعة طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، أن تلزم الأشخاص         

  .المحكوم عليهم بسبب أفعال الفساد بدفع تعويض مدني للدولة الطالبة عن الضرر الذي لحقها

أمر    وفي جميع الحالات التي يمكن أن يتخذ فيها قرار المصادرة،            يتعين على المحكمة التي تنظر في القضية أن ت

  .الاتفاقيةبما يلزم من تدابير لحفظ حقوق الملكية المشروعة التي قد تطالب بها دولة أخرى طرف في 

  

  استرداد الممتلكات عن طريق التعاون الدولي

  في مجال المصادرة
  

رائم            تعتبر الأحكام القضائية الأجنبية التي أمرت بمصا        :63المادة   دى الج ق إح ن طري سبت ع ات اآت درة ممتلك

د            ا للقواع ري طبق الإقليم الجزائ ذة ب ا ناف ي ارتكابه ستخدمة ف ائل الم انون، أو الوس ذا الق ي ه ا ف صوص عليه المن

  .والإجراءات المقررة
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شريع                      ا للت صاصها وفق ن اخت رى م ة أخ وال أو جريم يض الأم يمكن الجهات القضائية أثناء نظرها في جرائم تبي
لجاري به العمل، أن تأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي والمكتسبة عن طريق إحدى الجرائم المنصوص       ا

  .عليها في هذا القانون، أو تلك المستخدمة في ارتكابها
ة        دعوى العمومي ضاء ال ويقضى بمصادرة الممتلكات المذآورة في الفقرة السابقة حتى في انعدام الإدانة بسبب انق

  .لأي سبب آخرأو 
  

  التجميد والحجز
  

ادة  دى   : 64الم ب إح ى طل اء عل صة بن سلطات المخت ضائية أو ال ات الق ن الجه ررة، يمك راءات المق ا للإج وفق
ة                   الاتفاقيةالدول الأطراف في     دات المتأتي ز العائ د أو حج رت بتجمي د أم صة ق لطاتها المخت  التي تكون محاآمها أو س

ت               من إحدى الجرائم المنصوص عليه     تخدمت أو آان ي اس دات أو الأدوات الت ات أو المع ا في هذا القانون، أو الممتلك
ر        ة لتبري معدة للاستخدام في ارتكاب هذه الجرائم، أن تحكم بتجميد أو حجز تلك الممتلكات شريطة وجود أسباب آافي

  .هذه الإجراءات ووجود ما يدل على أن مآل تلك الممتلكات هو المصادرة
ات            يمكن الجهة ال   اس معطي ى أس سابقة عل رة ال ي الفق ذآورة ف قضائية المختصة أن تتخذ الإجراءات التحفظية الم

  .ثابتة، لاسيما إيقاف أو اتهام أحد الأشخاص الضالعين في القضية بالخارج
ادة                      ي الم ا ف صوص عليه رق المن ق الط ادة، وف ذه الم ن ه ى م رة الأول ي الفق ذآورة ف ات الم اه،  67ترد الطلب  أدن

ضاء              وتتول ادة الق ي م ررة ف راءات المق ا للإج ا وفق صل فيه ي تف صة الت ة المخت ى النيابة العامة عرضها على المحكم
  .الاستعجالي

  
  رفع الإجراءات التحفظية

  

ادة   دابير        :65الم اء الت انون، أو إلغ ذا الق ي ه ه ف صوص علي صادرة المن ى الم ي إل اون الرام ض التع وز رف  يج
صادرتها        التحفظية، إذا لم تقم الدولة  وب م ات المطل ت الممتلك ول، أو إذا آان ت معق ي وق  الطالبة بإرسال أدلة آافية ف

رر       باب تب ن أس ذات قيمة زهيدة ،غير أنه قبل رفع أي إجراء تحفظي، يمكن السماح للدولة الطالبة بعرض ما لديها م
  .إبقاء الإجراءات التحفظية

  
  طلبات التعاون الدولي بغرض المصادرة

  

ا               : 66المادة   ا لم ضائي وفق اون الق ات التع ضمنها طلب ب أن تت ي يج ة الت ات اللازم ائق والمعلوم  فضلا عن الوث
 الثنائية والمتعددة الأطراف وما يقتضيه القانون، ترفق الطلبات المقدمة من إحدى الدول الأطراف في     الاتفاقيةتقرره  

  : يأتي ، لأجل الحكم بالمصادرة أو تنفيذها، حسب الحالات بماالاتفاقية
صادق          -1 سخة م ى ن افة إل ة، إض بيان بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطالبة، ووصف الإجراءات المطلوب

راءات                     اذ إج ر باتخ ق الأم ك إذا تعل ا وذل ان متاح على مطابقتها للأصل من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما آ
  التجميد أو الحجز أو بإجراءات تحفظية،
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تندت             وصف الم  -2 ي اس متلكات المراد مصادرتها وتحديد مكانها وقيمتها متى أمكن ذلك، مع بيان بالوقائع الت
ا    إليها الدولة الطالبة، والذي يكون مفصلا بالقدر الذي يسمح للجهات القضائية الوطنية باتخاذ قرار المصادرة طبق

  .كم بالمصادرةب الرامي إلى استصدار حلللإجراءات المعمول بها، وذلك في حالة الط
ى                      -3 ة، إل ة الطالب ن الدول وارد م صادرة ال ر الم ذ أم اق تنفي دد نط ي تح ات الت ائع والمعلوم ضمن الوق بيان يت

ب،           شكل مناس ة، ب سنة الني جانب تقديم هذه الأخيرة لتصريح يحدد التدابير التي اتخذتها لإشعار الدول الأطراف ح

صريح        ة والت ول القانوني م          وآذا ضمان مراعاة الأص ذ حك ر بتنفي ق الأم ك إذا تعل ائي، وذل صادرة نه م الم أن حك ب

  .بالمصادرة
  

  جراءات التعاون الدولي من أجل المصادرةإ
  

ادة  ي    :67الم راف ف دول الأط دى ال ه إح ذي تقدم ب ال ه الطل ة يوج ة أو الاتفاقي دات الإجرامي صادرة العائ ، لم

وطني،   64لمادة الممتلكات أو المعدات أو الوسائل الأخرى المذآورة في ا         يم ال  من هذا القانون، والمتواجدة على الإقل

  .مباشرة إلى وزارة العدل التي تحوله للنائب العام لدى الجهة القضائية المختصة

تئناف                        ابلا للاس ة ق م المحكم ون حك ا، ويك ا بطلباته صة مرفق ة المخت ى المحكم ب إل ذا الطل ترسل النيابة العامة ه

  .نوالطعن بالنقض وفقا للقانو

رق                ة الط ة بكاف ة العام ة النياب ادة بمعرف ذه الم ا له ة وفق ات المقدم اس الطلب تنفذ أحكام المصادرة المتخذة على أس

  .القانونية
  

  عن جهات قضائية أجنبيةالصادرة تنفيذ أحكام المصادرة 
  

ي             :68المادة   ة  ترد قرارات المصادرة التي أمرت بها الجهات القضائية لإحدى الدول الأطراف ف ر  الاتفاقي ، عب

ا      67الطرق المبينة في المادة      ا أنه ك طالم ب، وذل  أعلاه، وتنفذ طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في حدود الطل

ي        ا ف صوص عليه رائم المن اب الج تنصب على عائدات الجريمة أو الممتلكات أو العتاد أو أية وسائل استعملت لارتك

  .هذا القانون
  

  التعاون الخاص
  

ي             :69دة  الما ة  يمكن تبليغ معلومات خاصة بالعائدات الإجرامية وفقا لهذا القانون، إلى أية دولة طرف ف  الاتفاقي

ات أو            ات أو متابع راء تحقيق ى إج ة عل ة المعني ساعد الدول دون طلب مسبق منها، عندما يتبين أن هذه المعلومات قد ت

  .إلى المصادرةإجراءات قضائية أو تسمح لتلك الدولة بتقديم طلب يرمي 
  

  التصرف في الممتلكات المصادرة
  

ا                  :70المادة   صادرة وفق ات الم ي الممتلك صرف ف تم الت اب، ي ذا الب  عندما يصدر قرار المصادرة طبقا لأحكام ه

  .للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتشريع المعمول به
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  الباب السادس
          

  أحكام مختلفة وختامية

  

واد             تلغى الأحكام   :71المادة   يما الم انون لاس ذا الق ة له رر 119 و 119 المخالف  124 و123 و 122 و 121 و 1مك

رر و126 و126 و125و رر و128 و 128 و127مك رر128 مك ن 134 و133 و131 و130 و129 و1 مك  م

اير   11 المؤرخ في 04-97 والمذآور أعلاه، وآذا الأمر رقم 1966 يونيو سنة 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم   ين

  . والمذآور أعلاه1997سنة 

  

ذا                 : 72المادة   ن ه ا م ي تقابله المواد الت ل، ب ه العم اري ب شريع الج ي الت اة ف واد الملغ ى الم ة إل ل إحال وض آ  تع

  :القانون، وذلك آما يأتي 

  

   من هذا القانون،29 من قانون العقوبات الملغيتان تعوضان بالمادة 1 مكرر119 و119 المادتان -

   من هذا القانون،30 العقوبات الملغاة تعوض بالمادة  من قانون121 المادة -

   من هذا القانون،31 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 122 المادة -

   من هذا القانون،35 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 125 و124 و123اد و الم-

   من هذا القانون،25ض بالمادة  من قانون العقوبات تعو129 و127 مكرر و126 و126 المواد -

   من هذا القانون،32 من قانون العقوبات تعوض بالمادة 128 المادة -

   من هذا القانون،26 مكرر من قانون العقوبات تعوض بالمادة 128 المادة -

  . من هذا القانون27 من قانون العقوبات تعوض بالمادة 1 مكرر128 المادة -

  

انون      فيما يخص الإجراءات القضائي    ذا الق ي ه ة الجارية تعوض آل إشارة إلى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلها ف

  . من قانون العقوبات2مع مراعاة أحكام المادة 

  

  

  . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :73المادة 

  

  

  

  .2006 فبراير سنة 20ق  المواف1427 محرم عام 21حرر بالجزائر في 

  

  

  عبد العزيز بوتفليقة
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 نوفمبر  نوفمبر 2222 الموافق  الموافق 14271427 المؤرخ في أول ذي القعدة عام  المؤرخ في أول ذي القعدة عام 414414--0606المرسوم الرئاسي رقم المرسوم الرئاسي رقم 

  ..، الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات20062006سنة سنة 
  

  

  

  

  

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،6 -77 بناء على الدستور، لاسيما المادة -

انون ا- ضى الق م  وبمقت ضوي رق ي 11-04لع ؤرخ ف ام 21 الم ب ع ق 1425 رج نة 6 المواف بتمبر س  2004 س

  والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،

م      - انون رق ي   01-06 وبمقتضى الق ؤرخ ف ام   21 الم رم ع ق  1427 مح نة   20 المواف ر س ق  2006 فبراي  والمتعل

   منه،5بالوقاية من الفساد ومكافحته، لاسيما المادة 

ضى الأم - م  وبمقت ي  03 -06ر رق ؤرخ ف ام   19 الم ة ع ادى الثاني ق 1427 جم نة  15 المواف و س  2006 يولي

  والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

 والمتضمن 1985 مارس سنة  23 الموافق   1405 المؤرخ في أول رجب عام       59-85 وبمقتضى المرسوم رقم     -

  دارات العمومية،القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإ

  

  :يرسم ما يأتي 

  

م   5تطبيقا لأحكام المادة    : المادة الأولى    انون رق ي   01-06 من الق ؤرخ ف ام   21 الم رم ع ق  1427 مح  20 المواف

  .  والمذآورة أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نموذج التصريح بالممتلكات2006فبراير سنة 

  

ومي            يشمل التصريح بالممتلكات ج     :2المادة   ف العم ا الموظ ي يملكه ة الت ة و المنقول لاك العقاري ردا لجميع الأم

  .أو في الخارج، ويعد التصريح وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم/وأولاده القصر في الجزائر و

  

  . يعد التصريح بالممتلكات في نسختين يوقعهما المكتتب والسلطة المودع لديها، وتسلم نسخة للمكتتب :3المادة 

  

  .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 4المادة 

  

  .2006 نوفمبر سنة 22 الموافق 1427حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 

  عبد العزيز بوتفليقة
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  الملحق

  (*)نموذج التصريح بالممتلكات 
  

  2006 فبراير سنة 20 الموافق 1427 محرم عام 21 المؤرخ في 01-06 من القانون رقم 5المادة (

  )والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

  

  ......................... تصريح في بداية تولي الوظيفة أو العهدة                         تاريخ التعيين أو تولي الوظيفة

                

  ......................................................                              التاريختجديد التصريح                          

  

  ..........................................تصريح عند نهاية الوظيفة أو العهدة                             تاريخ إنهاء المهام

  

  : الهوية -أولا

  

   :..............................................................................................................أدناه) ة( أنا الموقع -

  ) : ..........................................................................................................................ة( ابن -

  ) : .........................................................................................................................ة( وابن -

  .: ......................................................................................................... تاريخ ومكان الميلاد -

  : .................................................................................................. الوظيفة أو العهدة الانتخابية -

  .........: .........................................................................................................ب ) ة( الساآن -

  

ر            ن العناص صريح، م ذا الت ر ه اريخ تحري د ت ون، عن أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتك

  :الآتية 

  

  : الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية –ثانيا 

  

ة أو مع               ت زراعي واء آان ة أراض س ة أو أي ازل الفردي ارات أو المن شقق والعم ع ال د موق دة يشمل التصريح تحدي

  :أو في الخارج وفقا للجدول الآتي / للبناء أو محلات تجارية التي يملكها المكتتب وأولاده القصر في الجزائر و
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موقع العقار، (وصف الأملاك 

  )طبيعته، مساحته

أصل الملكية وتاريخ اقتناء 

  الممتلكات

أملاك (النظام القانوني للأملاك 

  )خاصة، أملاك في الشيوع

  

  

  

  

  

  

    

  

ة               ) (* ه الانتخابي ة عهدت اريخ بداي ومي أو ت ف العم صيب الموظ اريخ تن يكتتب التصريح خلال الشهر الذي يلي ت

ادة ( م  4الم انون رق ن الق ي 01-06 م ؤرخ ف ام 21 الم رم ع ق 1427 مح نة 20 المواف ر س ق 2006 فبراي  والمتعل

  ).بالوقاية من الفساد ومكافحته

  

  : الأملاك المنقولة -ثالثا

  

فن أو            يشمل التص  يارات أو س ريح بالممتلكات تحديد الأثاث ذي قيمة مالية معتبرة أوآل تحفة أو أشياء ثمينة أو س

سعرة                      ة م يم منقول ل ق ناعية أو آ ة أو ص ا      (*) طائرات أو أية ملكية فنية أو أدبي ة يملكه ي البورص سعرة ف ر م أو غي

  :ل الآتي أو في الخارج، وفقا للجدو/ المكتتب وأولاده القصر في الجزائر و

  

  طبيعة الأملاك المنقولة

  )مادية أو معنوية(

  أصل الملكية

  وتاريخ الاقتناء

أملاك (النظام القانوني للأملاك 

  )خاصة، أملاك في الشيوع

  

  

  

  

  

  

  

    

  

ه      (  ديسمبر من السنة المنصرمة   31قيمة الحافظة في     (*)  ذي يقدم سندات ال ساب ال الي لح إرفاق الجدول الإجم

  ).يئة المسيرةالبنك أو اله
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  : السيولة النقدية والاستثمارات –رابعا 

  

ة           د طبيع ذا تحدي صومها وآ ولها وخ ث أص ن حي ة م ة المالي عية الذم د وض ات تحدي صريح بالممتلك شمل الت ي

ر و   ي الجزائ صر ف ب وأولاده الق ا المكتت ي يملكه صة، الت وال المخص ة الأم تثمار وقيم ا / الاس ارج، وفق ي الخ أو ف

  :ي للجدول الآت

  

  مبلغ السيولة

  النقدية

قيمة السيولة النقدية 

  (*)الموجهة للاستثمار 

  مبلغ الخصوم  الجهة المودع لديها

   الجهة الدائنة  المبلغ

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  .المبلغ في أول يناير من السنة الجارية(*) 

  

  : الأملاك الأخرى –خامسا 

  

ب وأولاده      يشمل التصريح بالممتلكات تحديد أية أملاك أخرى،   ا المكتت د يملكه ي ق ا الت عدا الأملاك السابق ذآره

  :أو في الخارج / القصر في الجزائر و 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  
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  : تصريحات أخرى –سادسا 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

  

  

  

  أشهد بصحة هذا التصريح  

  

  

  ........................في................................حرر بـ

  

  

  

  

  

  

                                                                                                       التوقيع
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 نوفمبر  نوفمبر 2222 الموافق  الموافق 14271427ل ذي القعدة عام ل ذي القعدة عام  المؤرخ في أو المؤرخ في أو415415--0606المرسوم الرئاسي رقم المرسوم الرئاسي رقم 
 ، الذي يحدد آيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير  ، الذي يحدد آيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير 20062006سنة سنة 

  .. من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته66المنصوص عليهم في المادة المنصوص عليهم في المادة 
  

  إن رئيس الجمهورية،
   منه،6-77 بناء على الدستور، لاسيما المادة -
م      - انون رق ي   01-06 وبمقتضي الق ؤرخ ف ام   21 الم رم ع ق  1427 مح نة   20 المواف ر س ق  2006 فبراي  والمتعل

   منه،6بالوقاية من الفساد ومكافحته، لاسيما المادة 
م   - ر رق ضى الأم ي  03-06 وبمقت ؤرخ ف ام   19 الم ة ع ادى الثاني ق 1427 جم نة  15 المواف و س  2006 يولي

  ام للوظيفة العمومية،والمتضمن القانون الأساسي الع
وم - ضى المرس ام 59-85 وبمقت ب ع ي أول رج ؤرخ ف ق 1405 الم نة 23 المواف ارس س ضمن 1985 م  والمت

  القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
ق  1420 رجب عام 17 المؤرخ في   240-99 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم      - نة   27 المواف وبر س  1999 أآت

  والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
م     - ي رق وم الرئاس ام     414-06 وبمقتضى المرس دة ع ي أول ذي القع ؤرخ ف ق  1427 الم نة   22 المواف وفمبر س  ن

   الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات،2006
  

  :يرسم ما يأتي 
  

ات ا       : المادة الأولى    د آيفي ى تحدي وم إل ر       يهدف هذا المرس وميين غي وظفين العم سبة للم ات بالن صريح بالممتلك لت
ي   01-06 من القانون رقم 6المنصوص عليهم في المادة   ؤرخ ف ام   21 الم رم ع ق  1427 مح نة   20 المواف ر س  فبراي

  . والمذآور أعلاه2006
  

م    6يجب على الموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة  : 2المادة   انون رق ن الق ؤرخ   01-06 م الم
ي  ام 21ف رم ع ق 1427 مح نة 20 المواف ر س ي  2006 فبراي ات ف صريح بالممتلك وا الت لاه، أن يكتتب ذآور أع  والم

  : من القانون نفسه 4الآجال المحددة بموجب المادة 
   أمام السلطة الوصية، بالنسبة للموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا في الدولة،-
سلط- ام ال ة    أم سلطة المكلف ن ال رار م ائمتهم بق دد ق ذين تح وميين ال وظفين العم سبة للم رة، بالن سلمية المباش ة ال

  .بالوظيفة العمومية
يودع التصريح، مقابل وصل، من قبل السلطة الوصية أو السلمية لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 

  .في آجال معقولة
  

  . في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةهذا المرسوم ينشر : 3المادة 
                            

   .2006 نوفمبر سنة 22 الموافق 1427حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 
  عبد العزيز بوتفليقة
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، ، 20052005 فبراير سنة  فبراير سنة 66 الموافق  الموافق 14251425 ذي الحجة عام  ذي الحجة عام 2727 المؤرخ في  المؤرخ في 0404--0505القانون رقم القانون رقم 

  ..ضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينالمتالمت
  

  إن رئيس الجمهورية،
   منه،126 و7-122 و120 و119 بناء على الدستور، لاسيما المواد -
م - ضوي رق انون الع ضى الق ي 11-04 وبمقت ؤرخ ف ام 21 الم ب ع ق 1425 رج نة 6 المواف بتمبر س  2004 س

  ء،والمتضمن القانون الأساسي للقضا
ق  1385 رجب عام    22 المؤرخ في    278-65 وبمقتضى الأمر رقم     - نة   16 المواف وفمبر س ضمن  1965 ن  والمت

  التنظيم القضائي،
م - ر رق ضى الأم ي 154-66 وبمقت ؤرخ ف ام 18 الم فر ع ق 1386 ص نة 8 المواف و س ضمن 1966 يوني  والمت

  قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
م- ر رق ضى الأم ي 155-66  وبمقت ؤرخ ف ام 18 الم فر ع ق 1386 ص نة 8 المواف و س ضمن 1966 يوني  والمت

  قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
م - ر رق ضى الأم ي 156-66 وبمقت ؤرخ ف ام 18 الم فر ع ق 1386 ص نة 8 المواف و س ضمن 1966 يوني  والمت

  قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
م  - ر رق ضى الأم ي   ال02-72 وبمقت ؤرخ ف ام  25م ة ع ق 1391 ذي الحج نة  10 المواف ر س  1972 فبراي

  والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين،
نة  26 الموافق 1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 58-75 وبمقتضى الأمر رقم    - ضمن  1975 سبتمبر س  والمت

  القانون المدني، المعدل والمتمم،
م   - انون رق ضى الق ي  11-83 وبمقت ؤرخ ف ام  21 الم ضان ع ق  1403 رم نة  2 المواف و س ق 1983 يولي  والمتعل

  بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
م - انون رق ضى الق ي 05-85 وبمقت ؤرخ ف ام 26 الم ى ع ادى الأول ق 1405 جم نة 16 المواف ر س  1985 فبراي

  والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
انو   - م     وبمقتضى الق ي   08-90ن رق ؤرخ ف ام   12 الم ضان ع ق  1410 رم نة   7 المواف ل س ق  1990 أبري  والمتعل

  بالبلدية،
م       - انون رق ي   09-90 وبمقتضى الق ؤرخ ف ام   12 الم ضان ع ق  1410 رم نة   7 المواف ل س ق  1990 أبري  والمتعل

  بالولاية،
ام   26 المؤرخ في   11-90 وبمقتضى القانون رقم     - ضان ع ق  1410 رم ل 21 المواف نة   أبري ق  1990 س  والمتعل

  بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
م  - انون رق ضى الق ي  31-90 وبمقت ؤرخ ف ام  7 الم ى ع ادى الأول ق 1411 جم نة  4 المواف سمبر س  1990 دي

  والمتعلق بالجمعيات،
ق  1995 سبتمبر سنة 25 الموافق 1416 ربيع الثاني عام     30 المؤرخ في    24-95وبمقتضى الأمر رقم    -  والمتعل
  اية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،بحم

م - ر رق ضى الأم ي 06-97 وبمقت ؤرخ ف ام 12 الم ضان ع ق 1417 رم نة 21 المواف اير س ق 1997 ين  والمتعل
  بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
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 والمتضمن 1997 مارس سنة 19 الموافق 1417 ذي القعدة عام 11 المؤرخ في   11-97 وبمقتضى الأمر رقم     -
  لتقسيم القضائي،ا

  

  وبعد مصادقة البرلمان، -
  

  :يصدر القانون الآتي نصه 
  

  الباب الأول
  ةــام عامــأحك

  الفصل الأول
  أحكام تمهيدية

  

ى   دفاع                      :  المادة الأول رة ال ى فك ة عل ة قائم ة عقابي اء سياس د لإرس ادئ وقواع ريس مب ى تك انون إل ذا الق دف ه يه
ة    ق العقوب ن تطبي ل م ي تجع اعي الت اعي      الاجتم اج الاجتم ة والإدم ادة التربي طة إع ع بواس ة المجتم يلة لحماي  وس

  .للمحبوسين
  

ادة  ري          : 2الم ستواهم الفك ن م ع م ى الرف ل عل سانية، وتعم رامتهم الإن صون آ ة ت ون معامل ل المحبوس يعام
  .والمعنوي بصفة دائمة، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي

  

ا                   :3المادة   وس وفق ة المحب ي معامل ل ف ذي يتمث ة ال د العقوب دأ تفري ى مب  يرتكز تطبيق العقوبة السالبة للحرية عل
  .لوضعيته الجزائية، وحالته البدنية والعقلية

  

ه،         : 4المادة   ادة تربيت روري، لإع و ض ا ه دود م ي ح لا يحرم المحبوس من ممارسة حقوقه آليا أو جزئيا، إلا ف
  .قا لأحكام هذا القانونوإدماجه الاجتماعي، وف

  

ا         : 5المادة   تتولى إدارة السجون ضمان تطبيق العقوبات السالبة للحرية والتدابير الأمنية، والعقوبات البديلة، وفق
  .للقانون

  

ادة   ستوى             :6الم ة لم ة دائم ضمن ترقي ة وت سات العقابي وظفي المؤس ار م سن اختي ى ح سجون عل سهر إدارة ال  ت
  .أدائهم المهني

  

ر، أو                      : 7ة  الماد ذا لأم ة، تنفي سة عقابي ه بمؤس م إيداع خص ت ل ش انون، آ ذا الق يقصد بكلمة محبوس في مفهوم ه
  .حكم، أو قرار قضائي

  :ويصنف المحبوسون إلى
ضائي              -1 رار ق م، أو ق ر، أو حك شأنهم أم صدر ب  محبوسين مؤقتا، وهم الأشخاص المتابعون جزائيا، والذين لم ي
  .نهائي
  .يهم، وهم الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم أو قرار أصبح نهائيا محبوسين محكوم عل-2
 . محبوسين تنفيذا لإآراه بدني-3
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  الفصل الثاني

  تنفيذ الأحكام الجزائية
  

  .تنفذ الأحكام الجزائية وفقا لأحكام هذا القانون : 8المادة 
  

ة، ومؤس                : 9المادة   ة المغلق سات البيئ ي مؤس ة ف سالبة للحري ات       تنفذ العقوبة ال ق الكيفي ة، وف ة المفتوح سات البيئ
  .المحددة في القانون والتنظيم المعمول بهما

  

  .تختص النيابة العامة، دون سواها، بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية : 10المادة 
ة،                 ل الجمهوري ام أو وآي ب الع ب النائ ى طل اء عل ة، بن لاك الوطني ضرائب أو إدارة الأم غير أنه، تقوم مصالح ال

  .يل الغرامات، ومصادرة الأموال، وملاحقة المحكوم عليهم بهابتحص
  .للنائب العام أو وآيل الجمهورية، تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأحكام الجزائية

  
  .يمسك بكل نيابة سجل لتنفيذ الأحكام الجزائية : 11المادة 

  .يخصص في آل مؤسسة عقابية سجل للحبس
  

ة،             تنفذ العقوبة الس   : 12المادة   ل الجمهوري ام أو وآي ب الع البة للحرية بمستخرج حكم أو قرار جزائي، يعده النائ
  .يوضع بموجبه المحكوم عليه في المؤسسة العقابية

  
اعة        : 13المادة   اريخ وس ه، ت ذآر في يبدأ حساب سريان مدة العقوبة السالبة للحرية، بتسجيل مستند الإيداع الذي ي

  .العقابيةوصول المحكوم عليه إلى المؤسسة 
شرين      أربع وع وم ب ة ي سب عقوب شرين      ) 24(تح ع وع ي أرب ضروبا ف ددها م ام بع دة أي ة ع اعة، وعقوب ) 24(س

وم   ) 12(يوما، وعقوبة سنة واحدة باثني عشر   ) 30(ساعة، وعقوبة شهر واحد بثلاثين       ن ي شهرا ميلاديا، وتحسب م
  .لشهرإلى مثله من السنة، وعقوبة عدة أشهر من اليوم إلى مثله من ا

ه                  وم علي بس المحك وم ح تخصم مدة الحبس المؤقت بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها، وتحسب هذه المدة من ي
  .بسبب الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه

ة،              سالبة للحري ة ال دة العقوب ساب م دء ح في حالة تعدد المتابعات المتعاقبة في الزمن دون انقطاع للحبس، يكون ب
ستند سجيل م البة   بت ر س ة غي ذ، أو عقوب ف التنفي راءة، أو وق ى الب ات الأول آل المتابع ان م و آ ى ل داع الأول حت  الإي

  .للحرية، أو أمرا، أو قرار، بألا وجه للمتابعة
  .عندما يصادف نهاية تنفيذ مدة العقوبة السالبة للحرية يوم عطلة، يفرج عن المحبوس في اليوم السابق له

  
ي            ترفع النزاع: 14المادة   ضائية الت ة الق ام الجه ب أم ب طل ة بموج ام الجزائي ذ الأحك ة بتنفي ة المتعلق ات العارض

  .أصدرت الحكم أو القرار
ه أو                        وم علي ات، أو المحك ق العقوب ي تطبي ن قاض ة، أو م ل الجمهوري ام، أو وآي ب الع ويرفع هذا الطلب من النائ

  .محاميه
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ات، أو ال       ل         وفي حالة رفع الطلب من قاضي تطبيق العقوب ام، أو وآي ب الع ى النائ ب إل ل الطل ه، يرس وم علي محك

  .أيام) 8(الجمهورية، للإطلاع وتقديم التماساته المكتوبة في غضون ثمانية 

  .تختص الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه

ات العار        ي الطلب صادرة      تختص غرفة الاتهام بتصحيح الأخطاء المادية والفصل ف ام ال ذ الأحك ة بتنفي ة المتعلق ض

  .عن محكمة الجنايات

صل        ا تف ا ريثم راه لازم دبير ت يجوز للجهة القضائية الناظرة في الطلب أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم أو باتخاذ آل ت

  .في النزاع، وذلك ما لم يكن المحكوم عليه محبوسا

راءا      نفس الإج ام         ترفع طلبات دمج العقوبات، أو ضمها، وفقا ل ادة أم ذه الم ن ه سابقة م رات ال ي الفق ددة ف ت المح

  .آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية
  

  الفصل الثالث

  التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية
  

د       19 مع مراعاة أحكام المادة       :15المادة   صادرة ض ة ال  أدناه، يمكن التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة للحري

  .شخاص الذين لم يكونوا محبوسين عندما أصبح الحكم، أو القرار الصادر عليهم نهائياالأ

رائم                     اب ج يهم، لارتك وم عل رام والمحك ادو الإج يهم معت وم عل لاه، المحك رة أع ام الفق غير أنه، لا يستفيد من أحك

  .المساس بأمن الدولة، أو أفعال إرهابية، أو تخريبية

  

نح المحك      : 16المادة   وز م ي                 يج ة ف سالبة للحري ام ال ذ الأحك ت لتنفي ل المؤق ن التأجي تفادة م ا، الاس ه نهائي وم علي

  :الحالات الآتية

خرته                     -1 ب س ي لطبي ر طب ا بتقري ك قانون ت ذل بس، وثب  إذا آان مصابا بمرض خطير، يتنافى مع وجوده في الح

  .النيابة العامة

  . إذا توفي أحد أفراد عائلته-2

  .لته مصابا بمرض خطير أو عاهة مستديمة، وأثبت بأنه هو المتكفل بالعائلة إذا آان أحد أفراد عائ-3

صناعة         -4 ة ب  إذا آان التأجيل ضروريا لتمكين المحكوم عليه من إتمام أشغال فلاحية أو صناعية أو أشغال متعلق

أ                   غال، وب ذه الأش ام ه غال    تقليدية، وأثبت بأنه ليس في وسع أحد من أفراد عائلته أو مستخدميه، إتم ذه الأش ف ه ن توق

  .يتمخض عنه ضرر آبير له ولعائلته

  . إذا أثبت مشارآته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله- 5

رد         - 6   إذا آان زوجه محبوسا أيضا، وآان من شأن حبسه هو الآخر إلحاق ضرر بالغ بالأولاد القصر أو بأي ف

  .من أفراد العائلة الآخرين المرضى منهم أو العجزة

  .شهرا) 24( آانت امرأة حاملا، أو آانت أما لولد يقل سنه عن أربعة وعشرين  إذا-7

تة           -8 ن س ل ع ه، تق ا علي وم به و         ) 6( إذا آانت مدة الحبس المحك ب عف دم طل د ق ان ق ا، وآ ساوية له هر، أو م أش

  .عنها
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  .م بشأنها طلب عفو إذا آان المحكوم عليه محل إجراءات الإآراه البدني من أجل عدم تنفيذ عقوبة غرامة، قد-9

  . إذا آان المحكوم عليه مستدعى لأداء واجب الخدمة الوطنية-10

  

ادة     :17المادة  ي الم تة      16يؤجل تنفيذ العقوبة في الحالات المنصوص عليها ف ن س د ع دة لا تزي لاه، لم ) 6( أع

  :أشهر، فيما عدا الحالات الآتية 

ا       - ل حمله ة          في حالة الحمل، وإلى ما بعد وضع الحام ى أربع ا، وإل ه ميت عها ل ال وض املين، ح شهرين آ ) 24(ب

  .وعشرين شهرا، حال وضعها له حيا

  . في حالة المرض الخطير الذي ثبت تنافيه مع الحبس إلى حين زوال حالة التنافي-

  . أعلاه، ينقضي الأجل بالفصل في طلب العفو16 من المادة 9 و8 في الحالتين -

  .أعلاه، ينقضي الأجل بانتهاء مدة الخدمة الوطنية 16 من المادة 10 في الحالة -

  

ة لا          : 18المادة   يتخذ النائب العام لدى المجلس القضائي التابع له محل التنفيذ مقرر التأجيل، إذا آانت مدة العقوب

  .أشهر) 6(تزيد عن ستة 

تة       وق س ة     ) 6(لا يمكن منح التأجيل، إذا آانت العقوبة تف ن أربع ل ع هر وتق ي    وع ) 24(أش ذا ف هرا، وآ شرين ش

  . أعلاه، إلا من وزير العدل حافظ الأختام17الحالات المنصوص عليها في المادة 
  

ة،            : 19المادة   ذ العقوب ان تنفي ام لمك ب الع ام، أو للنائ افظ الأخت يقدم طلب التأجيل، حسب الحالة، لوزير العدل ح

  .مرفقا بالوثائق التي تثبت الوقائع والوضعية المحتج بها

  .يوما من تاريخ استلامه الطلب) 15( سكوت النائب العام رفضا منه لطلب التأجيل، بعد انقضاء خمسة عشر يعد

ين        ن ثلاث ر م كوته لأآث ن   ) 30(في الحالة التي يرجع فيها الاختصاص لوزير العدل حافظ الأختام، يعد س ا م يوم

  . تاريخ استلامه الطلب رفضا للتأجيل
  

  . في مفهوم هذا القانون، الزوج والأولاد والأب والأم والإخوة والأخوات والمكفولونيقصد بالعائلة : 20المادة 

  

  الباب الثاني

  مؤسسات الدفاع الاجتماعي
  

  الفصل الأول

  اللجنة الوزارية المشترآة لتنسيق نشاطات

  إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي
  

اعي،    تحدث لجنة وزارية مشترآة لتن : 21المادة   اجهم الاجتم ادة إدم سيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين، وإع

  .هدفها مكافحة الجنوح وتنظيم الدفاع الاجتماعي

  .يحدد تنظيم هذه اللجنة ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم
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  الفصل الثاني
    قاضي تطبيق العقوبات  

  

ئرة اختصاص آل مجلس قضائي، قاض أو يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام، في دا      : 22المادة  
  .أآثر، تسند إليه مهام قاضي تطبيق العقوبات

ون                ن يول ل، مم ى الأق ضائي، عل س الق ب المجل ي رت صنفين ف ضاة الم ين الق يختار قاضي تطبيق العقوبات من ب
  .عناية خاصة بمجال السجون

  
ى   يسهر قاضي تطبيق العقوبات، فضلا عن الصلاحيات المخول       : 23المادة   انون، عل ة له بمقتضى أحكام هذا الق

سليم                ق ال مان التطبي ى ض ضاء، وعل د الاقت ة عن ات البديل ة، والعقوب سالبة للحري مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات ال
  .لتدابير تفريد العقوبة

  
  الفصل الثالث

  لجنة تطبيق العقوبات
  

ة،       : 24المادة   ز       تنشأ لدى آل مؤسسة وقاية وآل مؤسسة إعادة التربي ي المراآ ل، وف ادة التأهي سة إع ل مؤس  وآ
  .المخصصة للنساء، لجنة تطبيق العقوبات يرأسها قاضي تطبيق العقوبات

  :تختص لجنة تطبيق العقوبات بما يأتي 
سهم               -1 ا، وجن ن أجله ين م ة المحبوس ورة الجريم ة، وخط عيتهم الجزائي سب وض ين، ح  ترتيب وتوزيع المحبوس

  .ادهم للإصلاحوسنهم وشخصيتهم، ودرجة استعد
  . متابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية والبديلة عند الاقتضاء-2
شروط، أو                 – 3 راج الم ات الإف ة، وطلب ق العقوب ت لتطبي ف المؤق  دراسة طلبات إجازات الخروج وطلبات التوقي

  .الإفراج المشروط لأسباب صحية
  .، والورشات الخارجية دراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح، والحرية النصفية– 4
  . متابعة تطبيق برامج إعادة التربية وتفعيل آلياتها– 5

  .تحدد تشكيلة هذه اللجنة، وآيفيات سيرها عن طريق التنظيم
  

    الباب الثالث  
  المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين

  

  الفصل الأول
  تنظيم المؤسسات العقابية وسيرها

  

  القسم الأول
  بية وسيرهاتعريف المؤسسة العقا

  
المؤسسة العقابية هي مكان للحبس تنفذ فيه وفقا للقانون العقوبات السالبة للحرية، والأوامر الصادرة       : 25المادة  

  .عن الجهات القضائية، والإآراه البدني عند الاقتضاء
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  .وتأخذ المؤسسة العقابية شكل البيئة المغلقة أو شكل البيئة المفتوحة

  .غلقة بفرض الانضباط، وبإخضاع المحبوسين للحضور والمراقبة الدائمةيتميز نظام البيئة الم

ى                ة إل سة العقابي وء إدارة المؤس ة دون لج دأ الطاع وس مب ول المحب اس قب ى أس ة عل ة المفتوح سة البيئ وم مؤس تق

  .استعمال أساليب الرقابة المعتادة، وعلى شعوره بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي يعيش فيه

  .تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها عن طريق التنظيمتحدد آيفيات 

  

ادة  ه         : 26الم ة ل صلاحيات المخول ارس ال ا ويم ؤون إدارته ولى ش دير يت ة، م سة عقابي ل مؤس دى آ ين، ل يع

  .بمقتضى هذا القانون، بالإضافة إلى ما يسند له من صلاحيات بموجب أحكام تنظيمية

  

  :تحدث لدى آل مؤسسة عقابية  :  27المادة 

  . آتابة ضبط قضائية تكلف بمتابعة الوضعية الجزائية للمحبوسين-

  . آتابة ضبط محاسبة تكلف بمسك أموال وودائع المحبوسين وتسييرها-

  .يمكن إحداث مصالح أخرى لضمان حسن سير المؤسسة العقابية

  .ويحدد عددها وتنظيمها ومهامها عن طريق التنظيم

  

  القسم الثاني

  المغلقةتصنيف مؤسسات البيئة 

  

  : تصنف مؤسسات البيئة المغلقة إلى مؤسسات، ومراآز متخصصة : 28المادة 
  

  : المؤسسات -أولا

يهم                  -1 وم عل ا والمحك ين مؤقت تقبال المحبوس صة لاس ي مخص ة، وه ل محكم  مؤسسة وقاية، بدائرة اختصاص آ

نهم    )2(نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي أو تقل عن سنتين   ي م ن بق نتان     ، وم وبتهم س دة عق ضاء م أو ) 2(لانق

  .أقل والمحبوسين لإآراه بدني

ا،                -2 ين مؤقت تقبال المحبوس صة لاس ي مخص ضائي، وه س ق ل مجل صاص آ دائرة اخت ة، ب  مؤسسة إعادة التربي

ه       ) 5(والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن خمس         ضاء عقوبت نهم لإنق ي م ن بق نوات، وم س

  .سنوات أو أقل والمحبوسين لإآراه بدني) 5(خمس 

س                       -3 وق خم دة تف بس لم ة الح ا بعقوب يهم نهائي وم عل صة لحبس المحك ي مخص ل، وه ادة التأهي ) 5( مؤسسة إع

يهم                    ا عل وم به ة المحك دة العقوب ن م ا تك رين، مهم رام والخط ادي الإج يهم معت وم عل سنوات وبعقوبة السجن، والمحك

  .والمحكوم عليهم بالإعدام

رتين      ي الفق صنفة ف سات الم صص بالمؤس ن أن تخ تقبال      3 و2يمك ا، لاس ة أمني ة مدعم ادة أجنح ذه الم ن ه  م

  .المحبوسين الخطرين الذين لم تجد معهم طرق إعادة التربية المعتادة ووسائل الأمن العادية
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  : المراآز المتخصصة -ثانيا

البة   مراآز متخصصة للنساء، مخصصة لاستقبال النساء المحبوسا -1 ت مؤقتا، والمحكوم عليهن نهائيا بعقوبة س

  .للحرية مهما تكن مدتها، والمحبوسات لإآراه بدني

شرة         -2 اني ع ن ثم ارهم ع ل أعم نة،  ) 18( مراآز متخصصة للأحداث، مخصصة لاستقبال الأحداث الذين تق س

  .المحبوسين مؤقتا، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها

  

ادة  تقبال           : 29الم صلة، لاس ة منف زوم، أجنح د الل ة عن ادة التربي سات إع ة ومؤس سات الوقاي صص بمؤس تخ

  . عليهم نهائيا، بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتهاالمحبوسين مؤقتا من الأحداث والنساء، والمحكوم

  

التهم    يمكن أن تحدث بالمؤسسات العقابية مصالح صحية تجهز لاستقبال       : 30المادة   ب ح ذين تتطل المحبوسين ال

  .الصحية تكفلا خاصا

  

ر            :31المادة   ن وزي رار م ب ق سم بموج ذا الق ي ه ا ف  يتم تحديد وتخصيص المؤسسات العقابية المنصوص عليه

  .العدل حافظ الأختام

  

ادة  ا نموذج       : 32الم ا داخلي سجون، نظام ن إدارة ال راح م ى اقت اء عل ام، بن افظ الأخت دل ح ر الع رر وزي ا يق ي

  .للمؤسسات العقابية

  القسم الثالث

  مراقبة المؤسسات العقابية وزيارتها

  

تخضع المؤسسات العقابية والمراآز المتخصصة للنساء والمراآز المتخصصة للأحداث إلى مراقبة     : 33المادة  

  :دورية يقوم بها قضاة، آل في مجال اختصاصه

  مرة في الشهر على الأقل، وآيل الجمهورية، وقاضي الأحداث، وقاضي التحقيق، -

  أشهر على الأقل،) 3( رئيس غرفة الاتهام، مرة آل ثلاثة -

  أشهر على الأقل،) 3( رئيس المجلس القضائي، والنائب العام، مرة آل ثلاثة -

أشهر، يتضمن تقييما ) 6(يتعين على رئيس المجلس القضائي والنائب العام، إعداد تقرير دوري مشترك آل ستة       

  .ر المؤسسات العقابية التابعة لدائرة اختصاصهما، يوجه إلى وزير العدل حافظ الأختامشاملا لسي

  

سات     : 34المادة   ة للمؤس ة الإداري تقوم هيئات الرقابة بالعمل تحت إشراف السلطة الوصية، على ضمان المراقب

  .جتماعيالعقابية، ومتابعة نشاطها ودعم آليات إعادة تربية المحبوسين، لإعادة إدماجهم الا

  .يحدد تنظيم هيئات الرقابة ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم
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ادة   ي             : 35الم رة ف ة، م إقليم الولاي دة ب ة المتواج سات العقابي ارة المؤس صيا بزي وم شخ والي أن يق ى ال ين عل  يتع
  .السنة على الأقل

  

ادة  ام ال        : 36الم ب الع ام، أو النائ افظ الأخت دل ح ر الع ن وزي رخيص م ن بت ستقبل   يمك ا، أن ت تص إقليمي مخ
ساني أو    ابع الإن ة ذات الط ر الحكومي ة أو غي ات الحكومي ات والمنظم احثين والجمعي ارة الب ة، زي سات العقابي المؤس

  .الخيري، المهتمة بعالم السجون
  القسم الرابع

  تنظيم أمن المؤسسات العقابية
  

دير،         : 37المادة   لطة الم ت س ة تح سات العقابي و المؤس ولى موظف سة       يت ل المؤس ن داخ ام والأم ظ النظ ة حف  مهم
  .العقابية

طة                       ة بواس سة العقابي ل المؤس ام داخ ظ النظ ن وحف ي الأم تحكم ف دم ال د ع ة، عن سة العقابي دير المؤس يجب على م
ورا               شعر ف ة، وي ة اللازم دابير الوقائي ل الت اذ آ ن لاتخ صالح الأم ورا م ر ف لطته، أن يخط الموظفين العاملين تحت س

  .الجمهورية والنائب العامبذلك، وآيل 
  

وانين                 : 38المادة   ا للق ادرة وفق سخيرة ص ب ت ة إلا بموج سة العقابي ل المؤس دخل داخ ة الت وة العمومي لا يمكن الق
  .والأنظمة المعمول بها، عن الوالي بناء على طلب من النائب العام

  
ام               : 39المادة   ظ النظ ا وحف ي أمنه ددة ف ة مه سة العقابي ون المؤس دما تك صيان أو     عن رد أو ع سبب تم داخلها، ب  ب

ف                   رر وق ام، أن يق افظ الأخت دل، ح وزير الع وز ل اهرة، يج وة ق هروب جماعي، أو أي ظرف خطير آخر، أو حالة ق
ن               ام والأم ظ النظ ة لحف العمل مؤقتا بالقواعد العادية لمعاملة المحبوسين، آليا أو جزئيا، وأن يتخذ آل التدابير الملائم

  .ابيةداخل المؤسسة العق
  

ادة  ا،   : 40الم ول بهم يم المعم شريع والتنظ ا للت ا طبق مان أمنه ا وض ام به ظ النظ ة لحف سات العقابي زود المؤس ت
  .بالأسلحة والذخيرة، وجميع الوسائل الأمنية ووسائل الدفاع، للتصدي للحالات الخطيرة الطارئة

  

ادة  سلاح ال   : 41الم تعمال ال ة اس سة العقابي وظفي المؤس وز لم اه   لا يج وة تج تخدام الق ى اس وء إل اري أو اللج ن
روب             ة ه ف أو محاول تعمال عن المحبوسين، إلا في حالة الدفاع المشروع، أو التصدي لحالة تمرد أو عصيان، أو اس

  .أو مقاومة جسمانية سلبية للأوامر، من أجل السيطرة عليهم
  

ا     : 42المادة   تعمال وس ة، باس دابير الوقائي ي      يمكن إخضاع المحبوس للت ة ف ة الملائم ائل الطبي تحكم أو الوس ئل ال
  :الحالات الآتية 

   إذا أظهر المحبوس عدوانية، أو صدر عنه عنف جسدي خطير تجاه الغير،-1
   إذا حاول المحبوس الانتحار، أو تشويه جسده،-2
   إذا اختلت قواه العقلية،-3

  .سة العقابية فورا لاتخاذ التدابير اللازمة أعلاه، يخطر الطبيب والأخصائي النفساني للمؤس3 و2وفي الحالتين 
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ام،         : 43المادة   افظ الأخت تتوفر آل المؤسسة عقابية على نطاق أمني يتم تحديده بموجب قرار من وزير العدل ح
  .بعد أخذ رأي الوالي

  
  الفصل الثاني

  أوضاع المحبوسين
  

  القسم الأول
  أنظمة الاحتباس

  

  الفرع الأول
  النظام العام للاحتباس

  

ين             : 44المادة   ة المحبوس ررة لمعامل النظم المق يجب إخبار آل محبوس ، بمجرد دخوله إلى المؤسسة العقابية، ب
ديم                        ات، وتق ى المعلوم صول عل ا للح رخص به رق الم سة، والط ي المؤس ا ف ول به ة المعم من فئته، والقواعد التأديبي

ا، لمعرف           ه به ين إلمام ضيات       الشكاوى وجميع المسائل الأخرى التي يتع ا لمقت لوآه وفق ف س ه وتكيي ه وواجبات ة حقوق
  .الحياة في المؤسسة العقابية

  
  .يطبق نظام الاحتباس الجماعي في المؤسسات العقابية، وهو نظام يعيش فيه المحبوسون جماعيا : 45المادة 

ون ملائ  اآن، ويك ع الأم ه توزي سمح ب دما ي يلا، عن رادي ل اس الانف ام الاحتب ى نظ وء إل ن اللج صية ويمك ا لشخ م
 .المحبوس، ومفيدا في عملية إعادة تربيته

  
ارا،                 : 46المادة   يلا ونه ين ل اقي المحبوس ن ب ة ع وس للعزل نظام الاحتباس الانفرادي هو نظام يخضع فيه المحب

  :ويطبق على الفئات الآتية 
   من هذا القانون،155 المحكوم عليه بالإعدام، مع مراعاة أحكام المادة -1
  سنوات،) 3(ليه بالسجن المؤبد، على ألا تتجاوز مدة العزلة ثلاث  المحكوم ع-2
دة                     -3 ة لم ي العزل ع ف ائي بالوض دبير وق ات آت ق العقوب ي تطبي صدره قاض  المحبوس الخطير، بناء على مقرر ي

  محددة،
  . المحبوس المريض أو المسن، ويطبق عليه آتدبير صحي، بناء على رأي طبيب المؤسسة العقابية-4

  

  الثانيالفرع 
  الأنظمة الخاصة بالاحتباس

 

رادي،              : 47المادة   اس الانف ام الاحتب ي نظ عه ف ن وض ين، ويمك ات المحبوس اقي فئ ن ب يفصل المحبوس مؤقتا ع
  .بناء على طلبه أو بأمر من قاضي التحقيق، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية

  
ى     لا يلزم المحبوس مؤقتا بارتداء البذلة ال        :48المادة   اظ عل جزائية، ولا بالعمل، باستثناء العمل الضروري للحف

  .نظافة أماآن الاحتباس، بعد أخذ رأي طبيب المؤسسة العقابية



 61

  . يفصل المحبوس المبتدئ عن باقي المحبوسين، ويتم إيواؤه وفق شروط ملائمة :49المادة 

  

يما           :50المادة   ة، لا س اس ملائم روف احتب ة       تستفيد المحبوسة الحامل بظ ة، والرعاي ة المتوازن ث التغذي ن حي  م

  .الطبية المستمرة، والحق في الزيارة والمحادثة مع زائريها من دون فاصل

  

ادة   ع       : 51الم ال وض ة، ح شؤون الاجتماعي صة بال صالح المخت ع الم سيق م ة بالتن سة العقابي سهر إدارة المؤس ت

  .المحبوسة حملها، على إيجاد جهة تتكفل بالمولود وتربيته

ا           و ه معه ه، أن تبقي ة ورعايت ة لتربي ة أو خاص ة عمومي يمكن المحبوسة حال تعذر إيجاد آفيل للمولود، أو أي جه

  .سنوات) 3(إلى بلوغه ثلاث 

  

ة             : 52المادة   ة، بأي سة العقابي ود بالمؤس يلاد المول هادة م ي ش ة، ولا ف ة المدني ولادات بالحال لا يؤشر في سجل ال

  .حتباس الأمبيانات تفيد بذلك، أو تظهر ا

  

  الفرع الثالث

  حرآة المحبوسين

  

ام               : 53المادة   ه أم استخراج المحبوس هو عملية اقتياده تحت الحراسة خارج المؤسسة العقابية، آلما وجب مثول

  .القضاء أو استدعت حالته الصحية نقله لتلقي العلاج، أو لإتمام أي إجراء يستحيل القيام به داخل المؤسسة العقابية

أمر ا ق  ي ي تطبي ه قاض أمر ب صة، وي ضائية المخت ة الق ام الجه ه أم وس لمثول تخراج المحب تص باس ي المخ لقاض

ع                     ي جمي ضية ف ف بالق ي المكل ار القاض وب إخط ع وج رى، م الات الأخ ي الح ة ف العقوبات أو مدير المؤسسة العقابي

  .الحالات

  

  . عقابية إلى أخرىتحويل المحبوس هو عملية اقتياده تحت الحراسة من مؤسسة : 54المادة 

  .للمحبوس الحق بعد إتمام عملية التحويل، في إخطار عائلته أو الشخص الذي يعينه

  

  . تحدد آيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم عن طريق التنظيم :55المادة 

 
  الفرع الرابع

  رخصة الخروج

  

ادة   نح المحبو  : 56الم تثنائية، م شروعة واس باب م تص لأس ي المخ وز للقاض ت  يج الخروج تح صا ب ين ترخي س

  .الحراسة لمدة محددة، حسب ظروف آل حالة، على أن يخطر النائب العام بذلك
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  القسم الثاني
  حقوق المحبوسين

  

  الفرع الأول
  الرعاية الصحية

  
  .الحق في الرعاية الصحية مضمون لجميع فئات المحبوسين : 57المادة 

صحة الم         شفائية              يستفيد المحبوس من الخدمات الطبية في م سة إست ي أي مؤس ضرورة ف د ال ة، وعن سة العقابي ؤس
  .أخرى
  

ادة  سة    :58الم ى المؤس ه إل د دخول ساني عن صائي النف ب والأخ رف الطبي ن ط ا م وس وجوب ص المحب تم فح  ي
  .العقابية وعند الإفراج عنه، وآلما دعت الضرورة لذلك

  
ادة  وس، وتج      : 59الم ضرورية للمحب ات ال عافات والعلاج دم الإس ات    تق ة والتلقيح ات الطبي ه الفحوص رى ل

  .  والتحاليل للوقاية من الأمراض المتنقلة والمعدية، تلقائيا
  

اآن       :60المادة   ل أم ة داخ ة والجماعي  يسهر طبيب المؤسسة العقابية على مراعاة قواعد الصحة والنظافة الفردي
  .الاحتباس

ا     اآن به وع الأم د مجم ة أن يتفق سة العقابي ب المؤس ى طبي ل    وعل ائص، أو آ ة للنق ل معاين دير بك ر الم ، ويخط
  .الوضعيات التي من شأنها الإضرار بصحة المحبوسين

  
ادة  ى            :61الم ه عل ت إدمان ذي ثب ي، أو ال ه العقل ة مرض ت حال ذي ثبت ه، ال وم علي وس المحك ع المحب  يوض

ه ال      صص لتلقي شفائي متخ ل است سمم، بهيك ة الت ي إزال ب ف ذي يرغ دمن ال درات، أو الم شريع  المخ ا للت لاج، وفق ع
  .المعمول به

ب    ه طبي دلي ب سبب، ي ى رأي م اء عل ة، بن ن الملاحظ ائي ره ع التلق رر الوض تص مق ام المخ ب الع صدر النائ ي
  .مختص، أو في حالة الاستعجال، بناء على شهادة طبية لطبيب المؤسسة العقابية
ا            صوص عليه راءات المن ا           ينتهي الوضع التلقائي رهن الملاحظة، وفق الإج ك إم ه، وذل ول ب شريع المعم ي الت  ف

ا   ضاء، وإم د الاقت ة، عن ن العقوب ى م ا تبق ضاء م ة لق سة العقابي ى المؤس افى إل ه مع وم علي وس المحك وع المحب برج
  .بالوضع الإجباري لثبوت إصابته بمرض عقلي موصوف بالخطورة

  
ادة  ض     :62الم ب، وإذا اقت ع الطبي سيق م ة بالتن سة العقابي دير المؤس ذ م ة    يتخ سلطات العمومي ع ال ر م ى الأم

  .المؤهلة، آل التدابير الضرورية للوقاية من ظهور وانتشار الأوبئة، أو الأمراض المعدية بالمؤسسة العقابية
  

  .، وذات قيمة غذائية آافية يجب أن تكون الوجبة الغذائية للمحبوسين متوازنة :63المادة 
  

دم           يتعين على آل محبوس يرغب في الإ       : 64المادة   لاج، أن يق رفض الع ه، أو ي أ إلي ضراب عن الطعام، أو يلج
  .إلى مدير المؤسسة العقابية تصريحا مكتوبا يبين فيه أسباب اللجوء إلى الإضراب أو رفض العلاج
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ن      يوضع المحبوس المضرب عن الطعام في النظام الانفرادي آإجراء         ون ع ضربون، يعزل دد الم  وقائي، وإذا تع
  .ن تحت المتابعة الطبيةغير المضربين ويوضعو

ضاعه           ب إخ ر، وج ة للخط لاج، معرض رافض للع ام، أو ال ن الطع ضرب ع وس الم اة المحب بحت حي إذا أص
  .للعلاجات الضرورية تحت مراقبة طبية مستمرة

  
وزارة                      : 65المادة   صة ب صالح المخت ى الم اة إل ة الوف ة واقع سة العقابي دير المؤس غ م وس، يبل اة محب في حالة وف

  .السلطات القضائية والإدارية المختصة محليا وعائلة المعنيالعدل، و
  .تسلم جثة المحبوس المتوفى لعائلته

شريح                ر ت ن تقري سخة م ظ ن شريح، وتحف ة الت ام عملي د إتم ة، إلا بع في حالة الوفاة المشبوهة، لا تسلم الجثة للعائل
  .الجثة بالملف الشخصي للمحبوس المتوفى على مستوى المؤسسة العقابية

ا            دفن وفق ة ال صة عملي ة المخت صالح البلدي ولى م الحفظ، تت إذا لم تتم المطالبة بالجثة، وأصبحت حالتها لا تسمح ب
  .للتشريع والتنظيم المعمول بهما

  
  الفرع الثاني

  الزيارات والمحادثة
  

ه               :66المادة   ة، وزوج ة الرابع ة الدرج ى غاي ه إل وله وفروع ارة أص ه،   للمحبوس الحق في أن يتلقى زي ومكفول
  .وأقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة

ين أن         ة، إذا تب سانية وخيري يمكن الترخيص، استثناء، بزيارة المحبوس من طرف أشخاص آخرين أو جمعيات إن
  .في زيارتهم له فائدة لإعادة إدماجه اجتماعيا

  . رجل دين من ديانتهآما أن المحبوس الحق في ممارسة واجباته الدينية، وفي أن يتلقى زيارة
  

ف أو        :67المادة   ه أو أي موظ ه ومحامي ي أموال  للمحبوس الحق في أن يتلقى زيارة الوصي عليه والمتصرف ف
  .ضابط عمومي متى آانت أسباب الزيارة مشروعة

  
ادة            : 68المادة   ي الم ذآورين ف ه         66تسلم رخصة الزيارة للأشخاص الم وم علي وس المحك ارة المحب لاه، لزي  أع

  .هائيا، من طرف مدير المؤسسة العقابية، وهي صالحة لزيارة واحدة أو أآثر، بحسب ما حدد بهان
ادة       ي الم ذآورين ف رف        67تسلم رخصة زيارة للأشخاص الم ن ط يهم م وم عل ين المحك ارة المحبوس لاه، لزي  أع

  .قاضي تطبيق العقوبات
سبة للمحبوسين   تسلم رخصة زيارة المحبوسين مؤقتا من طرف القاضي المختص، ومن      طرف النيابة العامة بالن

  .المستأنفين والطاعنين بالنقض
  

ن               :69المادة   ك م ة، وذل  يسمح للمحبوس بالمحادثة مع زائريه دون فاصل، وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة العقابي
ن ج                   ا م ا أو تربوي ه اجتماعي ة،  أجل توطيد أواصر العلاقات العائلية للمحبوس من جهة، وإعادة إدماج ة ثاني  أو لأي ه

  .خر، لا سيما إذا تعلق بوضعه الصحيسبب آ
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صال         :70المادة   ي الات ق ف صة، الح  للمحامي عند تقديمه رخصة الزيارة المسلمة له من السلطة القضائية المخت

  .بالمتهم بكل حرية من دون حضور عون الحراسة في غرفة المحادثة المعدة خصيصا لذلك

ر            لا يقيد أو يبطل المنع من      صال الح ي الات وس ف ق المحب ا، ح ن طبيعته ا تك ة مهم دابير التأديبي  الاتصال، ولا الت

  .بمحاميه

  

ة                  : 71المادة   دأ المعامل اة مب ع مراع ك م ده وذل صلي لبل ل القن ارة الممث ى زي للمحبوس الأجنبي الحق في أن يتلق

  .بالمثل، وفي حدود النظام الداخلي للمؤسسة العقابية

دل،              تسلم رخصة زيارة ا    وزارة الع صة ب لمحبوس الأجنبي المحكوم عليه للمثل القنصلي لبلدة من المصالح المخت

  .أعلاه، إذا آان محبوسا مؤقتا) 3الفقرة  (68وتسلم له طبقا لأحكام المادة 

  

  .يمكن أن يرخص للمحبوس الاتصال عن بعد باستعمال الوسائل التي توفرها له المؤسسة العقابية : 72المادة 

  .آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيمتحدد 
  

  الفرع الثالث

  المراسلات

  

ريطة ألا         : 73المادة   ر ش خص آخ ه أو أي ش لة أقارب ة، مراس يحق للمحبوس، تحت رقابة مدير المؤسسة العقابي

ة المحب                  ادة تربي ة، أو بإع سة العقابي ل المؤس ام داخ ظ النظ الأمن وحف لال ب ي   يكون ذلك سببا في الإخ ه ف وس وإدماج

  .المجتمع

  

ي                    : 74المادة   ه أو الت ى محامي وس إل ن المحب ة م لات الموجه ة، المراس سة العقابي دير المؤس لا تخضع لرقابة م

يوجهها هذا الأخير إليه، ولا يتم فتحها لأي عذر آان، إلا إذا لم يظهر على الظرف ما يبين بأنها مرسلة إلى المحامي  

  .أو صادرة منه

  .فقرة أعلاه على المراسلات الموجهة من المحبوس إلى السلطات القضائية والإدارية الوطنيةيسري حكم ال

  .تخضع مراسلات المحبوس إلى المحامي بالخارج للسلطة التقديرية للنيابة العامة

  

  .يجوز للمحبوس الأجنبي مراسلة السلطات القنصلية لبلده، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل : 75المادة 

  

  الفرع الرابع

  أموال المحبوسين

  

دود       : 76المادة   للمحبوس الحق في تلقي الحوالات البريدية أو المصرفية والطرود والأشياء التي ينتفع بها في ح

  .النظام الداخلي للمؤسسة العقابية، وتحت رقابة إدارتها
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  .ينة يمنع على المحبوس الاحتفاظ بالنقود والمجوهرات والأشياء الثم :77المادة 

  .تمسك آتابة ضبط المحاسبة بالمؤسسة العقابية حسابا اسميا لتسجيل القيم المملوآة للمحبوسين
  

ادة  ي     :78الم ن القاض رخيص م ة، وبت ه القانوني دود أهليت ي ح ه ف ي أموال صرف ف ق الت وس بح تفظ المحب  يح

  .المختص

ضائي     تم     لا يصح أي إجراء أو تصرف من المحبوس إلا بمعرفة موثق أو محضر ق ا، وي ل قانون ف مؤه  أو موظ

  . أعلاه68 من المادة 2 و1وجوبا داخل المؤسسة العقابية بعد استصدار رخصة للزيارة، طبقا لأحكام الفقرتين 

  

  الفرع الخامس

  شكاوى المحبوسين وتظلماتهم
  

سة العقا     : 79المادة   دير المؤس ى م ذي   يجوز للمحبوس عند المساس بأي حق من حقوقه، أن يقدم شكوى إل ة ال بي

ة       راءات القانوني ل الإج اذ آ ا، واتخ ا ورد به حة م ن ص د م ا، والتأآ ر فيه اص والنظ جل خ ي س دها ف ه قي ين علي يتع

  .اللازمة في شأنها

ديمها،     ) 10(إذا لم يتلق المحبوس ردا على شكواه من مدير المؤسسة العقابية بعد مرور عشرة       اريخ تق ن ت ام م أي

  .ات مباشرةجاز له إخطار قاضي تطبيق العقوب

دوري                       التفتيش ال ين ب ضاة المكلف ؤهلين، والق وظفين الم ى الم ضا إل ه أي ع تظلم كواه وأن يرف دم ش للمحبوس أن يق

  .للمؤسسة العقابية، وله الحق في مقابلة هؤلاء دون حضور موظفي المؤسسة العقابية

  .ة جماعيةيمنع على المحبوسين في آل الأحوال تقديم الشكاوى والتظلمات أو المطالب بصف

إذا آانت الوقائع موضوع التظلم تكتسي الطابع الجزائي، أو من شأنها الإخلال بالنظام داخل المؤسسة العقابية أو    

  .تهديد أمنها، فإنه يجب على مدير المؤسسة العقابية أن يراجع وآيل الجمهورية وقاضي تطبيق العقوبات فورا
  

  القسم الثالث

  واجبات المحبوسين
  

ة               : 80المادة   صحة والنظاف ن وال  يجب على المحبوس أن يحترم قواعد الانضباط، وأن يحافظ على النظام والأم

  .داخل المؤسسة العقابية
  

ة            :81المادة   سة عقابي ل مؤس ي آ ين ف  مع مراعاة الظروف الصحية للمحبوس، وآفاءته ووضعيته الجزائية، يع

ى           ة        محبوسون للقيام بالخدمة العامة من أجل المحافظة عل ة اللازم ال المختلف مان الأعم اس وض اآن الاحتب ة أم نظاف

  .لحسن سير المصالح
  

  . يجب على المحبوس الامتثال للتفتيش في آل حين :82المادة 

  .تحدد الكيفيات العملية لتفتيش الأماآن والأشخاص في النظام الداخلي للمؤسسة العقابية
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  القسم الرابع

  النظام التأديبي
  

لامتها، أو    آل مح   :83المادة   بوس يخالف القواعد المتعلقة بسير المؤسسة العقابية، ونظامها الداخلي، وأمنها وس
  :يخل بقواعد النظافة والانضباط داخلها، يتعرض للتدابير التأديبية حسب الترتيب الآتي

  :تدابير من الدرجة الأولى 
   الإنذار الكتابي،-1
 . التوبيخ-2

  :تدابير من الدرجة الثانية 
  على الأآثر،) 2(الحد من حق مراسلة العائلة لمدة لا تتجاوز شهرين  -1
 واحد،) 1( الحد من الاستفادة من المحادثة دون فاصل، ومن الاتصال عن بعد، لمدة لا تتجاوز شهرا -2
اوز                  -3 دة لا تتج صية لم  المنع من استعمال الحصة القابلة للتصرف من مكسبه المالي، فيما يلزم من حاجات شخ

  ).2(رين شه
  :تدابير من الدرجة الثالثة 

  واحد، فيما عدا زيارة المحامي،) 1( المنع من الزيارة لمدة لا تتجاوز شهرا -1
 .يوما) 30( الوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز ثلاثين -2

  .يحدد النظام الداخلي للمؤسسة العقابية الأخطاء ويصنفها حسب التدابير التي تقابل آلا منها
  

 أعلاه، بعد الاستماع إلى المعني، بموجب مقرر مسبب 83 تتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة       : 84 المادة
  .لمدير المؤسسة العقابية

  .يبلغ مقرر التأديب إلى المحبوس فور صدوره بواسطة آاتب ضبط المؤسسة العقابية
تظلم بم  تم ال ط، وي ة فق ة الثالث دابير الدرج ن ت وى م تظلم س ن ال سة لا يمك بط المؤس ة ض دى آتاب صريح ل رد ت ج

  .ساعة من تبليغ المقرر) 48(العقابية خلال ثمان وأربعين 
  .ليس للتظلم أثر موقف

سة                    صاه خم ل أق ي أج ا ف ه وجوب ن   ) 5(يحال ملف التظلم إلى قاضي تطبيق العقوبات دون تأخير للنظر في ام م أي
  .تاريخ إخطاره

  

د             فيما عدا حالات الاستعجال،      : 85المادة   ذه إلا بع ن تنفي لا يمك إذا آان التدبير التأديبي هو الوضع في العزلة، ف
  .أو الأخصائي النفساني للمؤسسة العقابية/استشارة الطبيب و

  .يظل المحبوس الموضوع في العزلة محل متابعة طبية مستمرة
  

ل تن      :86المادة   ه أو تأجي وس، أو  رفع د المحب ي       يمكن وقف تنفيذ التدبير التأديبي ض ة الت رف الجه ن ط ذه، م في
ارئ، أو        ائلي ط ادث ع حية أو ح باب ص وين، أو لأس ة دروس أو تك لوآه أو لمتابع وس س سن المحب ه، إذا ح قررت

  .بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية
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صبح                   : 87المادة   ة، أو ت سة العقابي ل المؤس ن داخ ام والأم ظ النظ ى حف را عل شكل خط عندما يصبح المحبوس ي

ة        التدابير ى الأجنح وفر عل ي تت  التأديبية المتخذة حياله غير مجدية، يتم تحويله إلى مؤسسة من المؤسسات العقابية الت

  .المدعمة أمنيا

  الباب الرابع

  إعادة التربية وإعادة الإدماج

  الاجتماعي للمحبوسين

  الفصل الأول

  إعادة التربية في البيئة المغلقة

  القسم الأول

  سائلهاتنظيم إعادة التربية وو

  

ن                          : 88المادة   ستمر م ع الم صية، والرف ه الشخ ه ومؤهلات ة قدرات ى تنمي وس إل ة المحب ادة تربي ة إع دف عملي ته

  .مستواه الفكري والأخلاقي وإحساسه بالمسؤولية، وبعث الرغبة فيه للعيش في المجتمع في ظل احترام القانون

  

اتذة وم       :89المادة   ون وأس ة مرب سة عقابي ل مؤس ي آ ساعدون        يعين ف ساعدات وم نفس، وم م ال ي عل صون ف خت

  .اجتماعيون يوضعون تحت سلطة المدير ويباشرون مهامهم تحت رقابة قاضي تطبيق العقوبات

  

ين،          : 90المادة   ة للمحبوس تحدث في آل مؤسسة عقابية مصلحة متخصصة، مهمتها ضمان المساعدة الاجتماعي

  .تماعيوالمساهمة في تهيئة وتيسير إعادة إدماجهم الاج

  

صية                  : 91المادة   ى شخ التعرف عل ة ب سة العقابي ي المؤس املون ف يكلف المختصون في علم النفس والمربون الع

ة           شطته الثقافي يم أن ة، وتنظ صية والعائلي شاآله الشخ ل م ى ح ساعدته عل ام، وم ه الع ستوى تكوين ع م وس، ورف المحب

  .والتربوية والرياضية

  

رامج         يجب على إدارة المؤسس  : 92المادة   ة ب ن متابع ين م ين المحبوس ا، تمك رافها ورقابته ت إش ة العقابية، وتح

  .الإذاعة والتلفزة، والاطلاع على الجرائد والمجلات، وتلقي المحاضرات في المجال التربوي والثقافي والديني

ات،  آما يمكن بث البرامج السمعية أو السمعية البصرية الهادفة إلى إعادة التربية بعد استشارة لجن  ة تطبيق العقوب

  .أو لجنة إعادة تربية الأحداث، حسب آال حالة

  

ة               : 93المادة   يمكن إدارة المؤسسة العقابية إصدار نشرية داخلية يساهم المحبوسون في إعدادها بإنتاجاتهم الأدبي

  .والثقافية
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وين المه     : 94المادة   ي والتك ة،     تنظم لفائدة المحبوسين دروس في التعليم العام والتقن ة البدني ين والتربي ي والتمه ن
  .وفقا للبرامج المعتمدة رسميا، مع توفير الوسائل اللازمة لذلك

  
ادة  ات   : 95الم ي الورش ة، أو ف سات العقابي ل المؤس ي معام ة، أو ف سة العقابي ل المؤس ي داخ وين المهن تم التك ي

  .الخارجية، أو في مراآز التكوين المهني
  

  القسم الثاني
   البيئة المغلقةتنظيم العمل في

  

سة                  : 96المادة   دير المؤس ولى م اعي، يت ه الاجتم في إطار عملية التكوين بغرض تأهيل المحبوس وإعادة إدماج
ي                   ه ف ب مراعات ع واج وس، م دة للمحب ال المفي ض الأعم العقابية، بعد استطلاع رأي لجنة تطبيق العقوبات، إسناد بع

  .ني والنفسي، وقواعد حفظ النظام والأمن داخل المؤسسة العقابيةذلك الحالة الصحية للمحبوس، واستعداده البد
  

ادة  ه       : 97الم ن عمل وس ع صالح المحب الي ل ل الم صيل المقاب واها، بتح ة دون س سة العقابي وم إدارة المؤس تق
  .المؤدى

  
ا مقا                 : 98المادة   صل عليه ي يتح نح الت ا والم ي يمتلكه الغ الت ن المب وس م الي للمحب ه   يتكون المكسب الم ل عمل ب

  .المؤدى
  : حصص متساوية) 3(توزع إدارة المؤسسة العقابية المكسب المالي للمحبوس على ثلاث 

  .حصة ضمان لدفع الغرامات والمصاريف القضائية والاشتراآات القانونية، عند الاقتضاء -1
 .حصة قابلة للتصرف تخصص لاقتناء المحبوس حاجاته الشخصية والعائلية -2
 .تسلم للمحبوس عند الإفراج عنهحصة احتياط  -3
  

وم                     : 99المادة   ل ي هادة عم ه، ش ضائه لعقوبت اء ق ه أثن لال عمل ن خ ة م اءة مهني سب آف ذي اآت وس ال سلم للمحب ت
  .الإفراج عنه

  
  الفصل الثاني

  إعادة التربية خارج البيئة المغلقة
  

  القسم الأول
  الورشات الخارجية

  

ادة   ات الخار    : 100الم ام الورش صد بنظ ارج          يق رق خ من ف ل ض ا بعم ه نهائي وم علي وس المحك ام المحب ة، قي جي
  .المؤسسة العقابية، تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الهيئات والمؤسسات العمومية

ي                  ساهم ف ي ت ة الت سات الخاص يمكن تخصيص اليد العاملة من المحبوسين ضمن نفس الشروط، للعمل في المؤس
  .إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة
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  : يوضع في الورشات الخارجية من المحبوسين  :101ادة الم
  .العقوبة المحكوم بها عليه) 3/1( قضى ثلث المبتدئ الذيالمحبوس  -1
 .العقوبة المحكوم بها عليه) 2/1(المحبوس الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وقضى نصف  -2

صدره       95في المادة يتم الوضع في الورشات الخارجية وفقا للشروط المحددة         رر ي ب مق انون، بموج ذا الق ن ه  م
  .قاضي تطبيق العقوبات، ويشعر به المصالح المختصة بوزارة العدل

  

ددة          : 102المادة   دة المح ات الم لال أوق ة، خ سة العقابي ة المؤس يغادر المحبوس الذي وضع في الورشة الخارجي
  .لقانون من هذا ا103في الاتفاقية المبرمة، وفق أحكام المادة 

ق                     ي تطبي ن قاض أمر م سخها ب ة أو ف ي الاتفاقي ددة ف دة المح اء الم يرجع المحبوس إلى المؤسسة العقابية عند انته
  .العقوبات

  .يمكن إرجاع المحبوس إلى المؤسسة العقابية مساء آل يوم بعد انتهاء مدة دوام العمل
ة أث           ة الخارجي ام الورش ي نظ وع ف وس الموض لال       يتولى مهمة حراسة المحب ل، وخ ات العم ي ورش ل وف اء النق ن

ي             . أوقات الاستراحة، موظفو المؤسسة العقابية     ستخدمة ف ة الم ساهمة الجه ة م ويجوز النص في الاتفاقية على إمكاني
  .الحراسة جزئيا

  

ى              :103المادة   دوره عل ا ب ذي يحيله ات ال ق العقوب ي تطبي ى قاض  توجه طلبات تخصيص اليد العاملة العقابية إل

رأي     لجنة ت  داء ال ة                . طبيق العقوبات لإب شروط العام ا ال دد فيه ة تح ة اتفاقي ة الطالب ع الهيئ رم م ة، تب ة الموافق ي حال وف

  .والخاصة لاستخدام اليد العاملة من المحبوسين

  .يوقع على الاتفاقية آل من مدير المؤسسة العقابية وممثل الهيئة الطالبة
 

  القسم الثاني

  الحرية النصفية
  

لال                :  104المادة   ة خ سة العقابي يقصد بنظام الحرية النصفية، وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خارج المؤس

  .النهار منفردا ودون حراسة أو رقابة الإدارة ليعود إليها مساء آل يوم
  

ه             :105المادة   سم، لتمكين ذا الق ي ه ددة ف شروط المح   تمنح الاستفادة من نظام الحرية النصفية للمحبوس، وفق ال

  .من تأدية عمل، أو مزاولة دروس في التعليم العام أو التقني، أو متابعة دراسات عليا أو تكوين مهني
  

  :  يمكن أن يستفيد من نظام الحرية النصفية المحبوس :106المادة 
  .شهرا) 24( المحكوم عليه المبتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبته أربعة وعشرين -
ضائها    ) 2/1(لحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وقضى نصف    المحكوم عليه الذي سبق ا     - ى انق ي عل العقوبة، وبق

  .شهرا) 24(مدة لا تزيد عن أربعة وعشرين 
ات،                  ق العقوب ة تطبي شارة لجن يوضع المحبوس في نظام الحرية النصفية بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات، بعد است

  .وتشعر بذلك المصالح المختصة بوزارة العدل
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ادة ي     :107 الم شروط الت احترام ال وب، ب د مكت ي تعه صفية، ف ة الن ام الحري ن نظ ستفيد م وس الم زم المحب  يلت

  .يتضمنها مقرر الاستفادة

اع          ة بإرج سة العقابي دير المؤس أمر م تفادة، ي روط الاس د ش ه لأح د، أو خرق وس بالتعه لال المحب ة إخ ي حال ف

اء   رر الإبق ات ليق ق العقوب ي تطبي ر قاض وس، ويخب ا، أو  المحب صفية، أو وقفه ة الن ام الحري ن نظ تفادة م ى الاس عل

  .إلغائها، وذلك بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات

  

سابه                  :108المادة   ودع بح سبه الم ن مك الي م غ م ازة مبل صفية بحي ة الن  يؤذن للمحبوس المستفيد من نظام الحري

  .قتضاءلدى آتابة ضبط المحاسبة لتغطية مصاريف النقل والتغذية عند الا

ة               دى آتاب سابه ل يجب على المحبوس تبرير مصاريفه من المبلغ المالي المأذون له به، وإرجاع ما بقي منه إلى ح

  .ضبط المحاسبة بالمؤسسة العقابية
  

  القسم الثالث

  مؤسسات البيئة المفتوحة

  

رفي أو خدماتي، أو  تتخذ مؤسسات البيئة المفتوحة شكل مراآز ذات طابع فلاحي أو صناعي أو ح             :109المادة  

  .ذات منفعة عامة، وتتميز بتشغيل وإيواء المحبوسين بعين المكان

  

ادة  ام        :110الم ي نظ ع ف روط الوض ستوفي ش ذي ي وس ال ة، المحب ة المفتوح ام البيئ ي نظ ع ف ن أن يوض  يمك

  .الورشات الخارجية

  

ة الم                : 111المادة   ام البيئ ي نظ ع ف رر الوض ات، مق ق        يتخذ قاضي تطبيق العقوب ة تطبي شارة لجن د است ة بع فتوح

  .العقوبات، وإشعار المصالح المختصة بوزارة العدل بذلك

  .يقرر الرجوع إلى نظام البيئة المغلقة بنفس الطريقة التي تم بها الوضع في نظام البيئة المفتوحة

  

    الفصل الثالث  

  إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
  

ع         إعادة الإدماج الاجت   :112المادة   ا المجتم ساهم فيه ة، وي ات الدول ا هيئ ضطلع به ماعي للمحبوسين هي مهمة ت

اج          ادة الإدم ة وإع ادة التربي شاطات إع سيق ن شترآة لتن ة الم ة الوزاري سطرها اللجن ي ت رامج الت ا للب دني، وفق الم

  . من هذا القانون21الاجتماعي للمحبوسين المنصوص عليها في المادة 

  

ادة  صالح  :113الم شأ م ة   تن صة للدول صالح المخت ع الم اون م ف بالتع سجون تكل ة لإدارة ال ة تابع خارجي

  .والجماعات المحلية بتطبيق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
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د            ي أح عهم ف ى وض ة عل ة المترتب شروط الخاص تقوم هذه المصالح بمتابعة الأشخاص الخاضعين للالتزامات وال
  .القانونالأنظمة المنصوص عليها في هذا 

خاص        ة الأش ة، ومتابع ات الاجتماعي إجراء التحقيق ضائية ب سلطات الق ن ال ف م وم بتكلي ا أن تق ا يمكنه آم
  .الموضوعين تحت نظام الرقابة القضائية

  .تحدد آيفيات تنظيم المصالح الخارجية لإدارة السجون وسيرها عن طريق التنظيم
  

  .نح للمحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم تؤسس مساعدة اجتماعية ومالية، تم  :114المادة 
  .تحدد شروط وآيفيات منح هذه المساعدة عن طريق التنظيم

  
  . تحدث مؤسسة عمومية تقوم بتشغيل اليد العاملة العقابية :115المادة 

  .تحدد مهام هذه المؤسسة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم
  

  الباب الخامس
  إعادة تربية وإدماج الأحداث

  

  الفصل الأول
  الأنظمة الخاصة بالأحداث وأوضاعهم

  

سهم                   :116المادة   سب جن داث ح اج الأح ة وإدم  يتم ترتيب وتوزيع الأحداث المحبوسين داخل مراآز إعادة تربي
  .وسنهم ووضعيتهم الجزائية، ويخضعون لفترة ملاحظة وتوجيه ومتابعة

  
ر أ       :117المادة   اعي، غي ي          يطبق على الأحداث النظام الجم دث ف زل الح ة ع حية أو وقائي باب ص ن لأس ه يمك ن
  .مكان ملائم

  
ذا                     :118المادة   ن ه ع م ث والراب ابين الثال ي الب واردة ف دابير ال ن الت ه م م ل و ملائ ا ه دود م  يستفيد الحدث في ح

  .القانون
  

ة                  :119المادة   سة العقابي داث بالمؤس صص للأح اح المخ المرآز، أو الجن ة   يعامل الحدث خلال تواجده ب ، معامل
  .تراعي فيها مقتضيات سنه وشخصيته بما يصون آرامته، ويحقق له رعاية آاملة

  :ويستفيد الحدث المحبوس على وجه الخصوص من 
   وجبة غذائية متوازنة وآافية لنموه الجسدي والعقلي،-
   لباس مناسب،-
   رعاية صحية وفحوص طبية مستمرة،-
   فسحة في الهواء الطلق يوميا،-
   زائريه مباشرة من دون فاصل، محادثة-
  . استعمال وسائل الاتصال عن بعد، تحت رقابة الإدارة-
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م                  :120المادة   ا ل ي م ي أو المهن ستواه الدراس ع م رض رف م بغ ل ملائ وس عم دث المحب ى الح سند إل  يمكن أن ي
  . من هذا القانون160يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث، وأحكام المادة 

  
ة    يتعرض ال  :121المادة   دابير التأديبي حدث المحبوس الذي يخالف قواعد الانضباط والأمن والنظافة إلى أحد الت

  :الآتية 
   الإنذار،-1
   التوبيخ،-2
   الحرمان المؤقت من بعض النشاطات الترفيهية،-3
  . المنع المؤقت من التصرف في مكسبه المالي-4

د   ة، الت سب الحال ة، ح سة العقابي ز أو المؤس دير المرآ رر م ث  يق دبيرين الثال رر الت اني، ولا يق بيرين الأول والث
  . من هذا القانون122والرابع، إلا بعد أخذ رأي لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 

ادة                         ي الم ا ف صوص عليه ة المن ادة التربي ة إع ار لجن الات، إخط ع الح ي جمي دير، ف ى الم ذا   126يجب عل ن ه  م
  .لحدث المحبوسالقانون، بكل التدابير المتخذة ضد ا

  
 تحدث على مستوى آل مرآز إعادة التربية وإدماج الأحداث، وفي آل جناح للأحداث بالمؤسسات              :122المادة  

ة،               سب الحال ة، ح سة العقابي العقابية، لجنة للتأديب يرأسها مدير مرآز إعادة التربية وإدماج الأحداث، أو مدير المؤس
  :وتتشكل من عضوية 

  اس، رئيس مصلحة الاحتب-
   مختص في علم النفس،-
   مساعدة اجتماعية،-
  . مرب-

    

  الفصل الثاني

   تأطير نشاطات إعادة تربية الأحداث

  وإدماجهم الاجتماعي
  

  القسم الأول

  مدير المرآز
  

ذين          :123المادة   ؤهلين ال وظفين الم ين الم ن ب  تسند إدارة مرآز إعادة تربية وإدماج الأحداث إلى مدير يختار م
  .ماما خاصا لشؤون الأحداث الجانحينيولون اهت

ة                    ى متابع ي، وعل ي والمهن وينهم الدراس داث وتك ة الأح ى تربي سهرون عل ون ي دير موظف يعمل تحت إشراف الم
  .تطور سلوآهم، لإحياء شعورهم بالمسؤولية والواجب تجاه المجتمع

  
ه             :124المادة   شفى، أو هروب دير      في حالة مرض الحدث المحبوس أو وضعه في المست ى م ب عل ه، يج أو وفات

يس          تص، أو رئ مرآز إعادة تربية وإدماج الأحداث، أو مدير المؤسسة العقابية أن يخطر فورا، قاضي الأحداث المخ
  .لجنة إعادة التربية ووالدي الحدث، أو وليه عند الاقتضاء
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ادة  سة العق   :125الم دير المؤس داث، أو م اج الأح ة وإدم ادة تربي ز إع دير مرآ وز لم دث   يج نح للح ة أن يم ابي
صيفية أو             ) 30(المحبوس، أثناء فصل الصيف، إجازة لمدة ثلاثين         ات ال دى المخيم ه، أو بإح د عائلت ضيها عن يوما يق

  . من هذا القانون126مراآز الترفيه، مع إخطار لجنة إعادة التربية المنصوص عليها في المادة 
السلوك عطلا استثنائية بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية      يمكن المدير أيضا، منح الحدث المحبوس حسن السيرة و        

شرة               ام  ) 10(لقضائها مع عائلته، غير أنه لا يمكن في جميع الأحوال، أن يتجاوز مجموع مدد العطل الاستثنائية ع أي
  .أشهر) 3(في آل ثلاثة 

  

  القسم الثاني

  لجنة إعادة التربية
  

تقبال        تحدث لدى آل مرآز لإعادة الت       :126المادة   ربية وإدماج الأحداث والمؤسسات العقابية المهيأة بجناح الاس
  :الأحداث، لجنة لإعادة التربية يرأسها قاضي الأحداث، وتتشكل من عضوية 

   التربية وإدماج الأحداث، أو مدير المؤسسة العقابية،ة مدير مرآز إعاد-
   الطبيب،-
   المختص في علم النفس،-
   المربي،-
   ممثل الوالي،-
  . رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله-

  .يمكن لجنة إعادة التربية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أداء مهامها
  

ة   ) 3(يعين رئيس لجنة إعادة التربية، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة ثلاث          : 127المادة   نوات قابل س
  .لس القضائي المختصللتجديد، بناء على اقتراح من رئيس المج

  

  : تختص لجنة إعادة التربية على الخصوص بما يأتي  :128المادة 
   إعداد برامج التعليم وفقا للبرامج الوطنية المعتمدة،-
   إعداد برامج السنوية لمحو الأمية والتكوين المهني،-
  ا في هذا القانون، دراسة واقتراح آل التدابير الرامية إلى تكييف وتفريد العقوبة المنصوص عليه-
  . تقييم تنفيذ تطبيق برامج إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي-

  

  الباب السادس

  تكييف العقوبة
  

  الفصل الأول

  إجازة الخروج
  

 يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، مكافأة المحبوس حسن السيرة              :129المادة  
لاث      والسلوك المحكوم عل   ن دون        ) 3(يه بعقوبة سالبة للحرية تساوي ث روج م ازة خ ه إج ا، بمنح ل عنه نوات أو تق س

  .أيام) 10(حراسة لمدة أقصاها عشرة 
  .يمكن أن يتضمن مقرر منح إجازة الخروج شروطا خاصة، تحدد بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام
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  الفصل الثاني

  التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة
  

ف             : 130دة  الما سبب بتوقي رر م  يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، إصدار مق
ل      ) 3(تطبيق العقوبة السالبة للحرية لمدة لا تتجاوز ثلاثة          وس يق ى المحب أشهر، إذا آان باقي العقوبة المحكوم بها عل

  :واحدة أو يساويها، وتوفر أحد الأسباب الآتية ) 1(عن سنة 
   إذا توفي أحد أفراد عائلة المحبوس،-1
   إذا أصيب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطير، وأثبت المحبوس بأنه المتكفل الوحيد بالعائلة، -2
   التحضير للمشارآة في امتحان،-3
أفراد الع      -4 صر، أو ب ة   إذا آان زوجه محبوسا أيضا، وآان من شأن بقائه في الحبس إلحاق ضرر بالأولاد الق ائل

  الآخرين المرضى منهم أو العجزة،
  . إذا آان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص– 5
  

ف،                :131المادة   رة التوقي لال فت وس خ  يترتب على مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، رفع القيد عن المحب

  .ولا تحسب هذه الفترة ضمن مدة الحبس التي قضاها المحبوس فعلا

  

ن      يقدم ط :132المادة   انوني، أو م ه الق وس أو ممثل لب التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية من المحب
  .أحد أفراد عائلته إلى قاضي تطبيق العقوبات

  .أيام من تاريخ إخطاره) 10(يجب أن يبت قاضي تطبيق العقوبات في الطلب خلال عشرة 
  

 والمحبوس بمقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، أو   يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة      : 133المادة  
  .أيام من تاريخ البت في الطلب) 3(الرفض في أجل أقصاه ثلاثة 

ة                      ام اللجن رفض أم رر ال ة، أو مق ق العقوب ت لتطبي ف المؤق رر التوقي يجوز للمحبوس والنائب العام الطعن في مق
لال ث     143المنصوص عليها في المادة      انون، خ ة   من هذا الق رر         ) 8(ماني ي مق ن ف رر للطع غ المق اريخ تبلي ن ت ام م أي

  . من هذا القانون أثر موقف143التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 
  

  الفصل الثالث

  الإفراج المشروط
  

ه             :134المادة   ا علي وم به راج     يمكن المحبوس الذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحك ن الإف ستفيد م أن ي
  .المشروط، إذا آان حسن السيرة والسلوك وأظهر ضمانات جدية لاستقامته

  .العقوبة المحكوم بها عليه) 2/1(تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف 
دتها    العقوبة المحكوم بها عليه، ع    ) 3/2(تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام بثلثي          ل م ى ألا تق ل

  .واحدة) 1(في جميع الأحوال عن سنة 
  .سنة) 15(تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد بخمس عشرة 
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من       دخل ض لا، وت وس فع تعد المدة التي تم خفضها من العقوبة بموجب عفو رئاسي آأنها مدة حبس قضاها المحب

  .لك فيما عدا حالة المحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبدحساب فترة الاختبار، وذ

  

ادة       :135المادة    134 يمكن أن يستفيد من الإفراج المشروط دون شرط، فترة الاختبار المنصوص عليها في الم

سة    أمن المؤس ساس ب أنه الم ن ش ه م ل وقوع ر قب ادث خطي ن ح صة ع سلطات المخت غ ال ذي يبل وس ال لاه، المحب أع

  .ية، أو يقدم معلومات للتعرف على مدبريه، أو بصفة عامة، يكشف عن مجرمين وإيقافهمالعقاب

  

الغ   :136المادة    لا يمكن المحبوس أن يستفيد من الإفراج المشروط ما لم يكن قد سدد المصاريف القضائية، ومب

  .مدني له عنهاالغرامات المحكوم بها عليه، وآذا التعويضات المدنية، أو ما يثبت تنازل الطرف ال

  

ن                      :137المادة   راح م كل اقت ي ش انوني، أو ف ه الق صيا أو ممثل وس شخ ن المحب شروط م راج الم ب الإف  يقدم طل

  .قاضي تطبيق العقوبات، أو مدير المؤسسة العقابية

  

ا               :138المادة   ه، وفق ت في ات للب ق العقوب ة تطبي ى لجن  يحيل قاضي تطبيق العقوبات طلب الإفراج المشروط عل

  .حكام هذا القانونلأ

  

وس                    :139المادة   شروط لمحب راج الم ب الإف ي طل ا ف د بته ات، عن ق العقوب ة تطبي شكيلة لجن ضمن ت  يجب أن تت

  .حدث، عضوية قاضي الأحداث، بصفته رئيس لجنة إعادة التربية، وآذا مدير مرآز إعادة التربية وإدماج الأحداث

  

ش          :140المادة   راج الم ف الإف ز             يجب أن يتضمن مل دير مرآ ة، أو م سة العقابي دير المؤس سببا لم را م روط تقري

  .إعادة التربية وإدماج الأحداث، حسب الحالة، حول سيرة وسلوك المحبوس، والمعطيات الجدية لضمان استقامته

  

ات، إذا                 :141المادة   ق العقوب ة تطبي ذ رأي لجن د أخ  يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الإفراج المشروط، بع

  .شهرا) 24(اقي العقوبة يساوي أو يقل عن أربعة وعشرين آان ب

تج                 دوره، ولا ين ور ص ة ف سة العقابي يبلغ مقرر الإفراج المشروط إلى النائب العام، عن طريق آتابة ضبط المؤس

  .أثره إلا بعد انقضاء أجل الطعن

صوص عليه         ة المن ام اللجن ادة   يجوز للنائب العام أن يطعن في مقرر الإفراج المشروط أم ي الم ذا   143ا ف ن ه  م

  .أيام من تاريخ التبليغ) 8(القانون في أجل ثمانية 

  .للطعن في مقرر الإفراج أمام هذه اللجنة أثر موقف

ين           سة وأربع ة خم لال مهل ام خ ب الع ن النائ ) 45(تبت لجنة تكييف العقوبات وجوبا في الطعن المرفوع أمامها م

  .لبت خلالها رفضا للطعنويعد عدم ا. يوما ابتداء من تاريخ الطعن
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دة   :142المادة    يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، مقرر الإفراج المشروط عن المحبوس الباقي على انقضاء م

  . من هذا القانون135شهرا، في الحالات المنصوص عليها في المادة ) 24(عقوبته أآثر من أربعة وعشرين 

  

ذآورة       تحدث لدى وزير العدل، حافظ        :143المادة   ون الم ي الطع الأختام، لجنة لتكييف العقوبات، تتولى البت ف

ا                  161 و 141 و 133في المواد    ت فيه صاص الب ود اخت ي يع شروط الت راج الم ات الإف ة طلب  من هذا القانون، ودراس

  .لوزير العدل، حافظ الأختام، وإبداء رأيها فيها قبل إصداره مقررات بشأنها

  .مها وسيرها عن طريق التنظيمتحدد تشكيلة هذه اللجنة وتنظي

  

رر                   :144المادة   دار مق ل إص ة، قب سب الحال ام، ح افظ الأخت دل، ح  يجوز لقاضي تطبيق العقوبات أو لوزير الع

صالح                         والي وم ر ال ى أن يخط ا، عل ة به وس الإقام ار المحب ي يخت الإفراج المشروط، أن يطلب رأي والي الولاية الت

  .شروطالأمن المختصة بمقرر الإفراج الم

  

ادة  رر       :145الم ضمن مق ة، أن ي سب حال ام، ح افظ الأخت دل، ح ر الع ات أو وزي ق العقوب ي تطبي ن قاض  يمك

  .الإفراج المشروط التزامات خاصة وتدابير مراقبة ومساعدة

  

ت                   :146المادة   ة وق ن العقوب اقي م زء الب ساوية للج ة، م ة مؤقت وس لعقوب  تكون مدة الإفراج المشروط عن محب

  .الإفراج

  .سنوات) 5(تحدد مدة الإفراج المشروط عن المحبوس المحكوم عليه بالسجن المؤبد بخمس 

ا              ه نهائي ا عن ه مفرج وم علي ر المحك إذا لم تنقطع مدة الإفراج المشروط عند انقضاء الآجال المذآورة أعلاه، اعتب

  .منذ تاريخ تسريحه المشروط

  

راج      يجوز لقاضي تطبيق العقوبات أو لوزي :147المادة   رر الإف اء مق ة، إلغ ر العدل، حافظ الأختام، حسب الحال

  . من هذا القانون145المشروط إذا صدر حكم جديد بالإدانة أو لم تحترم الشروط المنصوص عليها في المادة 

رر                         ه بمق رد تبليغ ه، بمج ا عقوبت ضي فيه ان يق ي آ ة الت سة العقابي ه بالمؤس وم علي ق المحك في حالة الإلغاء، يلتح

  .اء من طرف قاضي تطبيق العقوبات، ويمكن النيابة العامة أن تسخر القوة العمومية لتنفيذ هذا المقررالإلغ

ه،              ا علي وم به ة المحك ن العقوب ى م ا تبق ضاء م يترتب على إلغاء مقرر الإفراج المشروط بالنسبة للمحكوم عليه ق

  .وتعد المدة التي قضاها في نظام الإفراج المشروط عقوبة مقضية

  

راج        134 دون مراعاة أحكام المادة    :148مادة  ال ن الإف تفادة م ا الاس ه نهائي وم علي ن المحك  من هذا القانون، يمك

ة                         ر أو إعاق رض خطي صابا بم ان م حية إذا آ ام، لأسباب ص افظ الأخت دل، ح ر الع ن وزي المشروط بموجب مقرر م

صفة م                     لبا وب ؤثر س أنها أن ت ن ش بس، وم ي الح ة      دائمة تتنافى مع بقائه ف صحية البدني ه ال ى حالت دة عل ستمرة ومتزاي

  .والنفسية
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ادة  ب أن   :149الم ات، ويج ق العقوب ي تطبي رف قاض ن ط حية، م باب ص شروط لأس راج الم ف الإف شكل مل  ي

ة                            ده ثلاث ة يع ة أو عقلي رة طبي ر خب ة، تقري سة العقابي ب المؤس ن طبي صل م ر مف ن تقري ضلا ع اء  ) 3(يتضمن ف أطب

  .رون لهذا الغرضأخصائيين في المرض، يسخ

  

ي         :150المادة   ا ف صوص عليه  يمكن أن يخضع المفرج عنه بشرط لأسباب صحية لنفس الشروط والتدابير المن

  . من هذا القانون، ما لم تتناف مع حالته الصحية145المادة 
  

  لباب السابعا

  الأحكام الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام
  

   :ليه بالإعدام في مفهوم هذا القانونيقصد بالمحبوس المحكوم ع : 151المادة 

   المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الإعدام، -1

  . المحبوس المحكوم عليه بالإعدام ولم يصبح الحكم نهائيا في حقه-2

  

دل،                  :152المادة   ر الع ن وزي رار م ددة بق ة المح سات العقابي دى المؤس ى إح دام إل ه بالإع  يحول آل محكوم علي

  .م، ويودع بها في جناح مدعم أمنياحافظ الأختا

  

  . يخضع المحكوم عليه بالإعدام إلى نظام الحبس الانفرادي ليلا ونهارا :153المادة 

س              دة خم دام م ق           ) 5(غير أنه بعد قضاء المحكوم عليه بالإع ن أن يطب رادي، يمك بس الانف ام الح ي نظ نوات ف س

  ).5(ولا يزيد على خمس) 3(لفئة، لا يقل عددهم عن ثلاثة عليه نظام الحبس الجماعي نهارا مع محبوسين من نفس ا

  

ي          :154المادة   رين ف ين آخ ع محبوس ردا أو م ضيها منف سحة يق  يستفيد المحكوم عليه بالإعدام من فترة راحة وف

  .جناح مخصص لذلك، وفقا لنظام الداخلي للمؤسسة العقابية

  

  . العفو لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب :155المادة 

شرين      ة وع وم    ) 24(آما لا تنفذ عقوبة الإعدام على الحامل أو المرضعة لطفل دون أربع ى المحك هرا، ولا عل ش

  .عليه المصاب بجنون أو بمرض خطير

  .لا تنفذ عقوبة الإعدام أيام الأعياد الوطنية والدينية، ولا يوم الجمعة، أو خلال شهر رمضان

  .يه بالإعدام برفض العفو عنه إلا عند تنفيذ العقوبة لا يبلغ المحكوم عل :156المادة 

  

  . تحدد آيفيات تطبيق أحكام هذا الباب عن طريق التنظيم :157المادة 
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  الباب الثامن

  الأحكام المشترآة

  

  . تحدث مدارس متخصصة تضمن تكوين موظفي إدارة السجون وتحسين مستواهم المهني :158المادة 

  .ريق التنظيمويحدد تنظيمها وسيرها عن ط

  

 يمكن إعفاء المحبوس من بعض أو من آل الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحد أنظمة إعادة        :159المادة  

و             ا ه ات آم ات أو معلوم سلطات بيان دم لل دما يق انون، عن ذا الق ي ه التربية والإدماج الاجتماعي، المنصوص عليها ف

  . من هذا القانون135محدد في المادة 

  

م                   :160 المادة ا ل ة، م  يستفيد المحبوس المعين للقيام بعمل أو بخدمة من أحكام تشريع العمل والحماية الاجتماعي

  .يكن ذلك متعارضا مع وضعه آمحبوس

  

ادة  ا   :161الم ذ طبق ات المتخ ق العقوب ي تطبي رر قاض ام، أن مق افظ الأخت دل، ح ر الع م وزي ى عل ل إل  إذا وص

قانون يؤثر على سلبا على الأمن أو النظام العام، فله أن يعرض الأمر على لجنة  من هذا ال141 و130 و 129للمواد  

  .يوما) 30(تكييف العقوبات في أجل أقصاه ثلاثون 

  .وفي حالة إلغاء المقرر، يعاد المحكوم عليه المستفيد إلى نفس المؤسسة العقابية لقضاء باقي عقوبته

  

ادة          يتلقى المحبوس مقابل آل عمل م       :162المادة   ام الم ا لأحك ال طبق ن  81ؤدى، فيما عدا ما يقوم به من أعم  م

وزير                   ام، وال افظ الأخت دل، ح ر الع ين وزي شترك ب رار م دد بموجب ق دول يح ق ج در وف ة تق ة مالي هذا القانون، منح

  .المكلف بالعمل

  

ادة   ام ه  :163الم ا لأحك ين تطبيق سلم للمحبوس ي ت شهادات الت ازات وال ي الإج ارة ف ع الإش م  تمن انون، أنه ذا الق

  .تحصلوا عليها خلال فترة حبسهم

  

سات          :164المادة   سيير المؤس سين ت رض تح ة بغ ة أو خاص ات عمومي  لإدارة السجون أن تبرم اتفاقيات مع هيئ

  .العقابية، وتجسيد أهداف إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين

  

  

 
 
 



 79

  الباب التاسع

  الأحكام الجزائية

  

سجون، أو             : 165المادة   ابع لإدارة ال ف ت ل موظ ات، آ انون العقوب ي ق ا ف  يعاقب طبقا للأحكام المنصوص عليه
  .أي شخص يساهم في نشاطات إعادة التربية وإعادة إدماج المحبوسين، أفشى سرا مهنيا

  
ادة  تة     :166الم ن س الحبس م ب ب لاث   ) 6( يعاق ى ث هر إل ار     ) 3(أش شرة آلاف دين ن ع ة م نوات وبغرام س

وس        ) دج50.000(إلى خمسين ألف دينار     ) دج10.000( سليم محب ر ت ق الغي ن طري سه أو ع آل من قام أو حاول بنف
  .في غير الحالات المقررة قانونا، مبلغا ماليا أو مراسلة أو دواء، أو أي شيء آخر غير مرخص به

إخراج   يتعرض لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، آل من قام أو حاول القيام في               روف، ب  نفس الظ
  .الأشياء السالف ذآرها

ه أو                سبب وظيفت ين ب ن المحبوس راب م ؤهلا للاقت صا م ة أو شخ سة العقابي ستخدمي المؤس وإذا آان الفاعل من م
ار      ) 5(إلى خمس ) 1(مهنته يعاقب بالحبس من سنة   شرة آلاف دين ن ع ة م ة مالي ى  )  دج10.000(سنوات وبغرام إل

  ). دج50.000(خمسين ألف دينار 
  

ى  )  دج10.000(وبغرامة من عشرة آلاف دينار ) 2(إلى سنتين ) 2( يعاقب بالحبس من شهرين  :167المادة   إل
ه         ) دج 50.000(خمسين ألف دينار     دم مراعات ه أو ع دم حيطت ه أو ع سبب بتهاون ، آل مستخدم تابع لإدارة السجون ت

  .ية وأمنها، للخطرالأنظمة في تعريض صحة المحبوسين أو نظام المؤسسة العقاب
  

ار        ) 2(إلى سنتين   ) 2( يعاقب بالحبس من شهرين       :168المادة   سة آلاف دين ن خم ى  )  دج5.000(وبغرامة م إل
دام،               ) دج 20.000(عشرين ألف دينار     ة الإع ذ عقوب ة بتنفي ا علاق ائق له ات أو وث شر بيان ي ن ، آل من قام أو ساهم ف

  . وزارة العدلفيما عدا محضر التنفيذ، والبلاغ الصادر عن
ت          يلة آان ة وس را بأي شى أو أذاع خب شر أو أف ن ن يتعرض لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، آل م
ذ                       ضر التنفي ق مح دام وتعلي ه بالإع وم علي و للمحك وم العف غ مرس ل تبلي العفو قب ق ب عن قرار رئيس الجمهورية المتعل

  .ةوتسجيل العفو على النسخة الأصلية لحكم الإدان
  

ذي              :169المادة   وس ال ات، المحب انون العقوب  يعتبر في حالة هروب ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في ق
واد                 ي الم ا ف صوص عليه دابير المن د الت ن أح م     130 و129 و110 و104 و 100 و 56استفاد م انون، ول ذا الق ن ه  م
  .يرجع إلى المؤسسة العقابية بعد انتهاء المدة المحددة له

  
لاث        :170المادة   ن ث الحبس م ب ب ا، يعاق ا قانون نوات  ) 3( دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد منصوص عليه س
ار     )  دج 10.000(سنوات، وبغرامة من عشرة آلاف دينار       ) 5(إلى خمس    ف دين سين أل ى خم ن   )50.000(إل ل م ، آ

  .لمؤسسة العقابيةأدخل أو حاول إدخال مواد مخدرة، أو مواد مؤثرة عقليا، أو أسلحة أو ذخيرة، إلى ا
بع    ) 5(ويعاقب بالحبس من خمس      ى س نوات إل ار       ) 7(س ف دين سين أل ن خم ة م نوات، وبغرام )  دج50.000(س

راب         ) دج 100.000(إلى مائة ألف دينار      ؤهلا للاقت صا م ة، أو شخ سة العقابي ستخدمي المؤس ن م ، إذا آان الفاعل م
  .من المحبوسين بسبب وظيفته
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  الباب العاشر

  فة وختاميةأحكام مختل

  

ي                    :171المادة   رائم الت سبة للج ضائية بالن شرطة الق باط ال لاحيات ض سجون ص  يمارس مديرو وضباط إدارة ال

  .ترتكب داخل المؤسسة العقابية أو خارجها بمناسبة تطبيق أحد الأنظمة العقابية المنصوص عليها في هذا القانون

  

يما    دون الإخلال بأحكام قانون القضاء ا    :172المادة   انون، ولا س لعسكري، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الق

ام   25 المؤرخ في 02-72الأمر رقم   ة ع ق  1391 ذي الحج نة   10 المواف ر س يم    1972 فبراي انون تنظ ضمن ق  والمت

  .السجون وإعادة تربية المساجين

  

انو              :173المادة   ذا الق ة له صوص التطبيقي دور الن ار ص ي انتظ ة     بصفة انتقالية، وف صوص التنظيمي ى الن ن، تبق

م  ر رق ا للأم ذة تطبيق ي 02-72المتخ ؤرخ ف ام 25 الم ة ع ق 1391 ذي الحج نة 10 المواف ر س ارية 1972 فبراي  س

  .المفعول

  

  .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 174المادة 

  

  .2005 فبراير سنة 6 الموافق 1425جة عام  ذي الح27حرر بالجزائر في           

  

  عبد العزيز بوتفليقة
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  19711971 غشت سنة  غشت سنة 55 الموافق  الموافق 13911391 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1414 المؤرخ في  المؤرخ في 5757--7171الأمر رقم الأمر رقم 
  ..والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمموالمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم

  
  

  باسم الشعب،
  إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

   تقرير وزير العدل، حامل الأختام، بناء على-
يما  1963 يونيو سنة 18 المؤرخ في   218-63 وبمقتضى القانون رقم     -  والمتضمن إحداث المجلس الأعلى ولاس

   منه،6 و5 والفقرتين 9 و8المادتين 
ي     53-70 ورقم   182-65 وبمقتضى الأمرين رقم     - ام       11 المؤرخين ف ع الأول ع ق  1385 ربي و  10 المواف  يولي
   والمتضمنين تأسيس الحكومة،  1970 يوليو سنة 21 الموافق 1390 جمادى الأولى عام 18 و1965 سنة

ق  1385 رجب عام    22 المؤرخ في    278-65 وبمقتضى الأمر رقم     - نة   16 المواف وفمبر س ضمن  1965 ن  والمت
  التنظيم القضائي،

م - ر رق ضى الأم ي 154-66 وبمقت ؤرخ ف ام 18 الم فر ع ق 1386 ص نة  ي8 المواف و س ضمن 1966وني  والمت
  قانون الإجراءات المدنية،

م - ر رق ضى الأم ي 155-66 وبمقت ؤرخ ف ام 18 الم فر ع ق 1386 ص نة 8 المواف و س ضمن 1966 يوني  والمت
  قانون الإجراءات الجزائية،

م    - ر رق ى الأم لاع عل د الاط ي  158-66 وبع ؤرخ ف ام  18 الم فر ع ق 1386 ص نة  8 المواف و س  1966 يوني
م         والمتعلق الأمر رق ي     298-66 بالمساعدة القضائية المعدل ب ؤرخ ف ام    10 الم ة ع ادى الثاني ق  1386 جم  26 المواف

  ، 1966سبتمبر سنة 
م     - ي   202-67 وبعد الاطلاع على الأمر رق ؤرخ ف ام    22 الم ة ع ادى الثاني ق  1387 جم نة   27 المواف بتمبر س  س

   والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة،1967
ر ر- ضى الأم م  وبمقت ي 203-67ق ؤرخ ف ام 22 الم ة ع ادى الثاني ق 1387 جم نة 27 المواف بتمبر س  1967 س

  والمتعلق بمهنة المدافع القضائي، 
  

  :يأمر بما يلي 
  الباب الأول

  المساعدة القضائية في القضايا المدنية
  

  الفصل الأول
  الشروط والكيفيات التي تمنح فيها المساعدة القضائية

  
ولا تسمح لهم    الربح،   تستهدف لا   والأشخاص المعنوية التي   يمكن الأشخاص الطبيعية )ةمعدل( :المادة الأولى 

  . الاستفادة من المساعدة القضائية   مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها،
ولا تسمح له موارده    م الوطني،مقيم بصورة قانونية على الإقلي   يستفيد من المساعدة القضائية آل أجنبي   أن   يمكن

  . بالمطالبة بحقوقه أمام القضاء
يستوفون الشروط المنصوص    إلى الأشخاص الذين لا   بصفة استثنائية،   يمكن منح المساعدة القضائية،   غير أنه،

  . زاععندما تكون حالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع الن   الفقرتين السابقتين،   عليها في
ع                         ة وجمي ة والإداري ضائية العادي ات الق ام الجه ة أم ات المطروح ة المنازع سبة لكاف ضائية بالن تمنح المساعدة الق

  )1( .الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية
 

_________  
  

  )9. ص15ر .ج.( 2009 فبراير سنة 25 المؤرخ في 02-09عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1971 غشت سنة 5 المؤرخ في 57-71مر رقم الأحررت في ظل 
ذه     ين أن ه عافيا، إذا تب لا إس ابع عم ة تت ة خاص ل جمعي ة وآ صلحة عام سة ذات م ل مؤس خص وآ ل ش ال لك ة ح ي أي ضائية ف ساعدة الق نح الم ن م يمك

  . وبينالشخصيات والمؤسسات والجمعيات يستحيل عليها ممارسة حقوقها أمام القضاء إما طالبين أو مطل
  : وهي تطبق 

   على المنازعات المرفوعة أمام آافة الجهات القضائية،-1
  . على آل الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية ولو لم تكن منازعة فيها-2
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تشمل المساعدة القضائية بحكم القانون جميع الأعمال والإجراءات التنفيذية الواقعة التي تجري  : 2المادة  
  .ب الأحكام التي تمنحهابموج

آما يسوغ منحها لكل الإجراءات التنفيذية التي يمكن القيام بها، إما بمقتضى الأحكام الصادرة بدون الاستفادة من               
وارد              ت م ك إذا آان ة وذل صيغة التنفيذي ا ال ت عليه ة إذا آان ت اتفاقي و آان تلك المساعدة وإما بمقتضى جميع العقود ول

  .فيذ غير آافيةالشخص الذي يتابع التن
ر                 وبالنسبة للنزاعات التي يمكن أن تثيرها أعمال وإجراءات التنفيذ بين المستفيد من المساعدة القضائية وبين الغي
ب                             ا المكت صل فيه ساعدة يف ن الم اج، ولك ة الاحتي ات حال ق بإثب ا يتعل ة فيم ى قائم سابق تبق فإن الاستفادة من القرار ال

  . بعده3قا للتفصيل الوارد في المادة المختص عندما يتصدى للموضوع طب
  

  المادة الأولى أعلاه،   تقدير الموارد المنصوص عليها في   تؤخذ بعين الاعتبار في    )جديدة (:  مكرر   2   المادة
  رفه،تحت تص   هي   غير مباشرة أو التي   ينتفع منها طالب المساعدة بصفة مباشرة أو   الموارد مهما آانت طبيعتها التي 
  . باستثناء الإعانات والمنح العائلية 

  باستثناء تلك التي   ،  غير منتجة لمداخيل   غير المنقولة وإن آانت   وتؤخذ بعين الاعتبار الممتلكات المنقولة أو
  )1(.بالأمر   الذمة المالية للمعني   يترتب على بيعها أو رهنها اختلال خطير في 

    
ادة  رر   2   الم دة(    : 1مك اآم       )جدي ستوى المح ى م ضائية عل ساعدة الق ب للم انون مكات ذا الق ب ه ستحدث بموج ت

  )2( . والمحاآم الإدارية والمجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع
  

   : يتشكل مكتب المساعدة القضائية من  )معدلة ( :3المادة 
   : على مستوى المحاآم    -    1

 رئيسا،   وآيل الجمهورية،  - 
 عضوا،   يعينه رئيس المحكمة المعنية،   قاض  - 
 عضوا،   ممثل منظمة المحامين،  - 
 عضوا،   للمحضرين القضائيين، الجهوية   ممثل الغرفة  - 
 عضوا،   ،   لمحل الإقامة   البلدي   ممثل المجلس الشعبي  - 
 عضوا،   ممثل الخزينة العمومية،  - 
  . عضوا   ممثل إدارة الضرائب،  - 

   : على مستوى المجالس القضائية والمحاآم الإدارية    -    2
 رئيسا،   حسب الحالة،   النائب العام أو محافظ الدولة،  - 
 عضوا،   حسب الحالة،   يعينه رئيس المجلس أو رئيس المحكمة الإدارية،   مستشار  - 
 وا،عض   ممثل منظمة المحامين،  - 
 عضوا،   الجهوية للمحضرين القضائيين،   ممثل الغرفة  - 
 ،عضوا   لمحل الإقامة،   البلدي   ممثل المجلس الشعبي  - 
 عضوا،   ممثل الخزينة العمومية،  - 
  . عضوا   ممثل إدارة الضرائب،  - 

   : على مستوى المحكمة العليا    -    3
 رئيسا،   النائب العام،  - 
 عضوا،   يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا،   شارمست  - 
 ،   عضوا   معتمد لدى المحكمة العليا،   ممثل منظمة المحامين،  - 
 عضوا،   ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،  - 
 عضوا،   ممثل الخزينة العمومية،  - 
  .عضوا   ممثل إدارة الضرائب،  - 

   : س الدولةعلى مستوى مجل    -    4
 رئيسا،   محافظ الدولة،  - 
 عضوا،   مجلس الدولة،    يعينه رئيس   مستشار  - 
 عضوا،   معتمد لدى مجلس الدولة،   ممثل منظمة المحامين،  - 
 عضوا،   ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،  - 
 عضوا،   ممثل الخزينة العمومية،  - 
  . عضوا   ممثل إدارة الضرائب،  - 
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   : على مستوى محكمة التنازع    -    5
 رئيسا،   محافظ الدولة،  - 
 عضوا،   يعينه رئيس محكمة التنازع،   مستشار  - 
 عضوا،   معتمد لدى مجلس الدولة والمحكمة العليا،   ممثل منظمة المحامين،  - 
 عضوا،   ممثل الخزينة العمومية،  - 
  )3(  .عضوا   ممثل إدارة الضرائب،  - 

  
ل       حـالـة الاسـتـعجال،    فـي   بصـفـة مؤقتة،    يمـكن منـح المـسـاعـدة القـضائـية،     )معدلة ( :4المادة   رف وآي من ط

تص،    الجمهورية أو النائب العام أو محافظ الدولة،    شرط أن     المخ ي      ب ر ف ع الأم سة،     يرف رب جل ذي      أق ب ال ى المكت   إل
  )4( .على تلك المساعدة أو بسحبهابالإبقاء    يقضي 

  
رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص وتودع لدى    توجه طلبات المساعدة القضائية إلى ) معدلة(  :5المادة 

  . الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل
  )5(  .يعيّنه رئيس مكتب المساعدة القضائية   يتولى الأمانة الدائمة أمين ضبط

  
  
  

_________  
  

  )10. ص15ر .ج.( 2009 فبراير سنة 25 المؤرخ في 02-09أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )10. ص15ر .ج.( 2009 فبراير سنة 25 المؤرخ في 02-09أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )10. ص15ر .ج.( 2009 فبراير سنة 25 المؤرخ في 02-09عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  : آما يلي 1971 غشت سنة 5في  المؤرخ 57-71الأمر رقم حررت في ظل 
  : يعلن عن الاستفادة من المساعدة القضائية 

ساعدة     :  بالنسبة للقضايا التي يجب رفعها أمام المحاآم     – 1 ب الم ذي يطل شخص ال مكتب مكون لدى المحكمة التي ستنظر في الدعوى أو محل سكنى ال
  :القضائية، ويتألف من 

   وآيل الدولة رئيسا،-
  ئيس المحكمة، قاض يعينه ر-
   ممثل إدارة الضرائب المختلفة،-
   ممثل نقابة المحامين يقيم في دائرة المحكمة وإن لم يوجد فمدافع قضائي،-
  . رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله-
  : بالنسبة للقضايا التي يجب رفعها أمام المجلس القضائي، مكتب مكون بمقر المجلس القضائي يتألف من – 2
  ب العام رئيسا، النائ-
   قاض يعينه رئيس المجلس القضائي،-
   ممثل عن إدارة الضرائب المختلفة،-
   ممثل عن نقابة المحامين يقيم في دائرة المجلس القضائي،-
  . ممثل عن المجلس الشعبي للولاية-
  : ويتكون من  بالنسبة للقضايا التي ترفع أمام المجلس الأعلى، مكتب قائم بمقر الجهة القضائية العليا،-3
   النائب العام رئيسا،-
   مستشار يعينه الرئيس الأول للمجلس الأعلى،-
   ممثل عن إدارة الضرائب المختلفة،-
  . محام مقبول لدى المجلس الأعلى-

  .ويتولى مهمة الكتابة لدى آل مكتب للمساعدة، آاتب الضبط للجهة القضائية
  
  )10. ص15ر .ج.( 2009براير سنة  ف25 المؤرخ في 02-09عدلت بالقانون رقم ) 4(
  

  : آما يلي 1971 غشت سنة 5 المؤرخ في 57-71الأمر رقم حررت في ظل 
سة           يمكن منح المساعدة القضائية بصفة مؤقتة، في حالة الاستعجال، من طرف النائب العام أو وآيل الدولة المختص، بشرط أن يرفع الأمر في أقرب جل

  .لإبقاء على تلك المساعدة أو بسحبهاقادمة، إلى المكتب الذي يقضي با
  
  )10. ص15ر .ج.( 2009 فبراير سنة 25 المؤرخ في 02-09عدلت بالقانون رقم ) 5(
  

  : آما يلي 1971 غشت سنة 5 المؤرخ في 57-71الأمر رقم حررت في ظل 
ام      على آل من يلتمس المساعدة القضائية أن يوجه طلبا مكتوبا إلى وآيل الدولة الذي يوجد موطنه   ع أم دعوى ترف ق الأمر ب  في دائرة اختصاصه إذا تعل

ع       المحكمة، أو إلى النائب العام إذا آان الأمر يتعلق بقضية من اختصاص المجلس القضائي أو إلى النائب العام لدى المجلس الأعلى في القضايا التي ترف
  .أمام هذه الجهة
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   : ثائق الآتيةيرفق طلب المساعدة القضائية بالو  )معدلة(  :6المادة 
 أو التنفيذ المراد مباشرته،   عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي  - 
 مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة،  - 
 عند الاقتضاء،   آشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة،  - 
رفي  -  صريح ش ي    ت ه المعن ت في وارده،   يثب ن     م ه م صادق علي شعبي م س ال يس المجل رف رئ دي   ط ل    البل لمح

  )1( .الإقامة
  

يقوم بالتحريات    أن   يمكن مكتب المساعدة القضائية بعد إحالة القضية عليه من قبل رئيسه،  )معدلة( : 7المادة 
  . الضرورية حول موارد طالب المساعدة القضائية

  أن ترسل للمكتب آل المعلومات التي   لاجتماعي،مصالح الدولة والجماعات المحلية ومصالح الضمان ا   على
  .  بالأمر   تسمح بالتأآد من موارد المعني   يطلبها والتي 

  . يعتبر طلب المساعدة القضائية مقبولا   تاريخ إخطارها،   يوما من )  20  ( أجل عشرين   حالة عدم الرد في   وفي
ب أن  ى المكت ب عل ي    يج صل ف ي    يف ب ف ال،أق   الطل ي    رب الآج ه إذا رأى ف رورة،    ويمكن ك ض ى    ذل تماع إل الاس

  )2( . المعني
  

ادة            :8المادة   ام الم رار           4 يمكن للمكتب، بقطع النظر عن أحك ل والق ق المحتم ة التحقي ار نتيج ي انتظ لاه، وف  أع
  .في المادة السابعة أعلاه، أن يقرر إمكانية منح المساعدة القضائية المنصوص عليه

ن ترجاع      ويمك زم باس ستفيد يل ان الم ة ف ذه الحال ي ه ق، وف ة التحقي ى نتيج لاع عل د الاط رر بع ذا المق ال ه  إبط
  .المصاريف، والحقوق التي وقعت بناء على المساعدة القضائية، زيادة على المصاريف الأخرى

  
هة التي تنظر في الدعوى، إذا لم يكن المكتب الذي رفع إليه طلب المساعدة، هو المكتب القائم لدى الج      : 9المادة  

  .فإن عليه أن يفصل في الطلب المقدم ثم يحيل الملف إلى الجهة القضائية المختصة
  

تتضمن قرارات المكتب عرضا وجيزا للوقائع والوسائل والتصريح بأن المساعدة القضائية   )معدلة (: 10المادة 
  . أسباب الرفض   يبدي    على المكتب أنفإن   أما إذا رُفضت،   ،   قد منحت وذلك بدون ذآر للأسباب

غير أنها تكون قابلة للتظلم أمام نفس المكتب  .  طريق من طرق الطعن   قرارات المكتب بأي   يمكن الطعن في   لا
  .  أيام من تاريخ التبليغ )  10  ( أجل عشرة   في

ى      اعدة القضائية منحت بدون حق أن إذا تبين له أن المس       يجـوز للـنـائب العـام أو محـافـظ الـدولة،      رار إل يرفع الق
  )3(.لإجراء تعديل له إذا لزم الأمر   المكتب المختص،

  
  

___________  
  
  )10. ص15ر .ج.( 2009 فبراير سنة 25 المؤرخ في 02-09عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1971 غشت سنة 5 المؤرخ في 57-71الأمر رقم حررت في ظل 
  :يتضمن الطلب عرضا وجيزا لموضوع الدعوى المراد إقامتها وأن يصحب بالوثائق التالية يجب أن 

    مستخرج من جدول الضرائب، أو شهادة عدم فرض الضريبة،- 1
  .آيفما آانت تصريح يثبت به الطالب أن قلة موارده تجعل من المستحيل عليه أن يمارس حقوقه أمام القضاء ويتضمن بيانا مفصلا لأسباب معاشه، – 2

  .ويؤآد الطالب صحة تصريحه أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل إقامته، ويشهد له هذا الأخير في أسفل التصريح
  
  )10. ص15ر .ج.( 2009 فبراير سنة 25 المؤرخ في 02-09عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1971 غشت سنة 5 المؤرخ في 57-71الأمر رقم حررت في ظل 
وارد       يمك ة م ن للمكتب، بعد إحالة القضية علية من طرف النائب العام، أو وآيل الدولة أن يقوم بكل التحريات الضرورية للاسترشاد فيما يخص عدم آفاي

  .الطالب
  .ويجب أن يفصل في أقرب الآجال، بعد أن يستمع إلى الطالب، إذا رأى في ذلك ضرورة

  . إما لإنكار عدم آفاية موارد الطالب وإما لتقديم بيانات في موضوع الدعوىويشعر الخصم، بأن بإمكانه أن يمثل أمامه،
  
  )10. ص15ر .ج.( 2009 فبراير سنة 25 المؤرخ في 02-09عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  : آما يلي 1971 غشت سنة 5 المؤرخ في 57-71الأمر رقم حررت في ظل 
ى           تتضمن قرارات المكتب عرضا وجيزا للوقائع ، والوسائل        إن عل ا إذا رفضت ف ر للأسباب، أم دون ذآ د منحت ب ، والتصريح بأن المساعدة القضائية ق

  .المكتب أن يبدي الأسباب
  .ولا يمكن الطعن في قرارات المكتب بأي طريق من طرق الطعن

ه إذا      غير أن للنائب العام، إذا تبين له أن المساعدة منحت بدون حق أن يرفع القرار إلى المكتب الموجود لدى ا   ديل ل دائرة لإجراء تع لمجلس القضائي لل
  .لزم الأمر
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نسخة مصحوبة    لطلب المساعدة القضائية،   أيام من القبول النهائي )  3  ( خلال ثلاثة   ترسل، )معدلة (: 11المادة 
  . إلى رئيس الجهة القضائية المختصة   بوثائق القضية،

  .  أقرب إقامة   تعيين محام موجود في   ة للمحامين أو ممثله،هذا الأخير من رئيس المنظمة الوطني   ويطلب
  .ويمكن له، إذا اقتضى الحال، أن يعين مدافعا قضائيا لدى المحكمة 

  )1(.شعارا بالقرار الصادر إلى طالب المساعدة ونسخة إلى قابض الضرائب المختلفةاويرسل في نفس الأجل، 
  

قبلت لديها المساعدة القضائية بعدم الاختصاص وترتبت    القضائية التيإذا حكمت الجهة   )معدلة (: 12المادة 
فتبقى الاستفادة من المساعدة قائمة أمام هذه الجهة القضائية    على هذا الحكم إحالة القضية إلى جهة قضائية أخرى،

  . الأخيرة
ي القـضـائيـة أمـام جهـة قضـا   منحـت له المسـاعـدة     ويـبقى الشـخص الـذي   تئناف أو      ئية مستفيدا منها ف ة الاس حال

  )2( . محكمة التنازع    الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو رفع الدعوى أمام
  

  الفصل الثاني
  آثار المساعدة القضائية

  
ادة   سجي   :  13الم ابع، والت وق الط ستحقة لحق الغ الم ع المب ن دف ة م صفة مؤقت ضائيا ب ساعد ق ى الم ة يعف ل، وآتاب

  .الضبط، وآذلك من آل إيداع للرسم القضائي أو الغرامة
م              ، ويعفى أيضا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة لكتاب الضبط والموثقين والمحامين والمدافعين، آحقوق له

  .أو أجور، أو مكافآت
ر بالط      ا تؤش ضائيا فإنه ساعد ق ب الم ى طل اء عل رر بن ي تح راءات الت ائق الإج ا وث ى  أم سجيلها عل ى ت ابع، ويبق

  .الحساب
ابع       ل الط ن أج ضا م وبالنسبة للعقود والرسوم التي يدلي بها المساعد لإثبات حقوقه وصفاته فيقع التأشير عليها أي

  .ويبقى تسجيلها على الحساب
دور      د ص الا بع وإذا وجب تسجيل تلك الرسوم والوثائق خلال أجل محدود، فإن حقوق التسجيل تصبح مستحقة ح

  .وآذلك الشأن بالنسبة للمبالغ الواجبة الأداء من أجل مخالفة النصوص المتعلقة بحقوق الطابع. لحكم النهائيا
  .وفيما عدا ذلك من الرسوم والعقود فإن حقوق التسجيل شأنها شأن عقود الإجراءات

ب أن           ساب يج ى الح رار    إن التأشير من أجل الطابع وآذلك التسجيل الواقع على أن يبقى قيدا عل اريخ الق ذآرا ت  ي
ي                    ضائيا إلا ف ساعد ق ا الم الذي منح المساعدة القضائية، وليس لهما من أثر، بالنسبة للعقود والرسوم التي استظهر به

  .حدود النزاع الذي استظهرت من أجله
ذين                        شهود ال وم ال ذلك رس ورهم وآ راء وأج ضبط والخب اب ال وتسبق الخزينة العامة مصاريف تنقل القضاة، وآت

صراحة       أ ا ب صنت عليه ي ن ة الت لات البريدي بة المراس ضبط بمناس اب ال دمها آت ي ق صاريف الت سماعهم والم ذن ب
ا     . القوانين والأنظمة، وبصفة عامة جميع المصاريف اللازمة لغير الموظفين   سبق أداؤه صاريف الم ذه الم وتصبح ه

  .مستحقة بعد صدور الحكم النهائي مباشرة
  

  .انية النسخ العادية للأحكام الصادرة في القضية، والنسخ التنفيذية تسلم بصفة مج: 14المادة 
ي                سخ الت ود أو الن اني للعق سليم مج وميين، بت ائق العم اء الوث ن أمن ولا يلزم الموثقون، وآتاب الضبط، وغيرهم م

ضة          فل عري ضائية بأس ة الق يس الجه صدره رئ ر ي ى أم اء عل ضائيا، إلا بن ساعد ق ا الم ذا الأ . يطلبه ى ه ن  ويعف ر م م
  .الطابع والتسجيل

  
  
  
  

___________  
  
  )10. ص15ر .ج.( 2009 فبراير سنة 25 المؤرخ في 02-09عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1971 غشت سنة 5 المؤرخ في 57-71الأمر رقم حررت في ظل 
  .ائق القضية، إلى رئيس الجهة القضائية المختصةترسل، خلال ثلاثة أيام من القبول النهائي لطلب المساعدة القضائية، نسخة، مصحوبة بوث

  .ويطلب هذا الأخير من رئيس النقابة الوطنية للمحامين أو من مساعده أو ممن يمثله، تعيين محام موجود في أقرب إقامة
  .ويمكن له، إذا اقتضى الحال، أن يعين مدافعا قضائيا لدى المحكمة

  .ر إلى طالب المساعدة ونسخة إلى قابض الضرائب المختلفةويرسل في نفس الأجل، أشعارا بالقرار الصاد
  
  )10. ص15ر .ج.( 2009 فبراير سنة 25 المؤرخ في 02-09عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1971 غشت سنة 5 المؤرخ في 57-71الأمر رقم حررت في ظل 
ى الاستفادة   إذا حكمت الجهة القضائية التي قبلت المساعدة القضائية بعد الاختصاص، و       ترتب على هذا الحكم إحالة القضية إلى جهة قضائية أخرى فتبق

  .من المساعدة قائمة أمام هذه الجهة الأخيرة
  .ويبقى الشخص الذي منحت له المستعدة أمام جهة قضائية مستفيدا منها في حالة الاستئناف، أو الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى

ة بقرار من النائب العام لدى المجلس القضائي أو النائب العام لدى المجلس الأعلى إذا تبين لهما أن الاستفادة من هذه  غير أنه يمكن سحب هذه المساعد     
  .المساعدة أصبحت غير ملائمة، أو ليس لها ما يبررها أمام هاتين الجهتين
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ادة   م ي       : 15الم إن الرس ضائيا، ف ساعد ق صم الم ى خ صاريف عل م بالم ا إذا حك ة م ي حال وق،    ف ل الحق ضمن آ ت
  .  والمصاريف مهما آان نوعها، والأجور والمكافآت التي تكون على عاتق المساعد قضائيا لو لم يمنح هذه المساعدة

  
ة     15يصدر الحكم ويؤمر بتنفيذه في الصورة التي تنص عليها المادة            : 16المادة   ضرائب المختلف م إدارة ال ، باس

ة         التي تتابع التحصيل آما هو الشأن ف      ال المتابع ي أعم ساهم ف ضائيا أن ي ساعد ق ق الم ن ح ي مادة التسجيل، إلا أنه م
  .دارة، إذا آان ذلك لازما لتنفيذ الأحكام والمحافظة على آثارهالإبالتضامن مع ا

  وإن المصاريف الواقعة تحت ظل المساعدة القضائية لإجراءات التنفيذ والمرافعات المتعلقة بها الواقعة بين 
س                   المساعد   ت عك صم، إلا إذا أثب ة الخ ي ذم ة ف ر ثابت زأت، تعتب ام، أو تج ى الع والخصم إذا أوقفت لمدة تزيد عل

  .ويصدر الأمر بالتنفيذ طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة. ذلك، أو صدر قرار بخلافه
دة       لإويسلم أمر التنفيذ منفصلا، باسم ا  ذ لفائ ر بالتنفي ضمنها الأم ب أن يت ي لا يج دارة المذآورة بالنسبة للحقوق الت

  .5، فقرة 13الخزينة العامة، طبقا للمادة 
  

ادة  د    : 17الم ا للقواع ة طبق ستحقة للخزين الغ الم سديد المب ع ت صاريف، فيق ضائيا بالم ساعد ق ى الم م عل  إذا حك
  .8 و5، فقرة 13 وبموجب المادة 15المنصوص عليها في المادة 

  
ر                        : 18المادة   م أو الأم ن الحك ستخرجا م ة م ضرائب المختلف ابض ال ى ق لوا إل ضبط أن يرس اب ال  يجب على آت

  .بالتنفيذ في الشهر الذي صدر فيه الحكم الذي يتضمن تصفية المصاريف أو تحديدها من طرف القاضي
  

م       في حالة ما إذا لم يتضمن الحكم تصفية المصاريف ف   : 19المادة   ة، إذا ل ضرائب المختلف صلحة ال ان م إن بإمك
ى            دعوى إذا أنه ن ال ازل ع صالحة، أو التن م، أو الم دور الحك ن ص هر م تة أش ضاء س د انق ذي، وبع ر تنفي ا أم م له يق
ور                 صاريف، والأج ل الم الخصوم نزاعهم قبل الحكم باتفاق ودي، أن تسلم لكاتب الضبط بالنسبة لكل مدين، قائمة بك

  .لتي سبقتها الخزينة العامة، وبكافة الحقوق والغرامات المستحقة لهاورسوم الشهود ا
  

  الفصل الثالث
  سحب المساعدة القضائية

  
مرحلة آانت عليها الدعوى ولو بعد انتهاء    أية   في   يمكن سحب المساعدة القضائية،  )معدلة (: 20المادة 

  :  وذلك   منحت لها،   المرافعات والإجراءات التي
   إذا اآتسب المساعد قضائيا أموالا تعتبر آافية،- 1 

  )1(. إذا تمكن الطالب من الحصول على المساعدة القضائية باستعمال طرق تدليسية- 2
  

  . يقدم طلب سحب المساعدة القضائية، إما من طرف النيابة العامة، وإما من طرف الخصم :21المادة 
  .ويمكن أن يصرح به بصفة تلقائية

  .ن مسببا في جميع الأحوالويجب أن يكو
  

ادة  ديم     :22الم ه بتق ذار ل ه، أو الاعت دمت ل ذي ق ساعد ال ماع الم د س ضائية إلا بع ساعدة الق حب الم ن س لا يمك
  .ملاحظته

  
سبقة                :  23المادة   الغ الم ور والمب وق والأج الا الحق ستحقة ح صبح م ضائية أن ت ساعدة الق حب الم يترتب على س

  .نها المساعد قضائيابسائر أنواعها التي أعفي م
ضرائب                 ورا إدارة ال شعر ف ب أن ي ب المكت ى آات وفي جميع الحالات التي تسحب فيها المساعدة القضائية فإن عل

  .15التسديد طبقا للقواعد المذآورة في المادة  المختلفة التي تتولى
  

___________  
  
  )10. ص15ر .ج.( 2009 فبراير سنة 25 المؤرخ في 02-09عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1971 غشت سنة 5 المؤرخ في 57-71الأمر رقم حررت في ظل 
ي منحت    . ، في أية مرحلة تكون عليها الدعوى3 الفقرة 12يمكن سحب المساعدة القضائية، بقطع النظر عن أحكام المادة     ات الت ولو بعد انتهاء المرافع

  :لها، وذلك
  تعتبر آافية، إذا اآتسب المساعد قضائيا أموالا - 1
  . إذا تمكن الطالب من الحصول على المساعدة القضائية باستعمال طرق تدليسية–2
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دم         :  24المادة   سبة لع ضائيا بالن ساعد ق رف الم إذا آان سحب المساعدة القضائية ناتجا عن تصريح آاذب من ط
ادة     ا للم انون العقوب   227آفاية موارده، فإن هذا الأخير يمكن متابعته طبق ن ق وق       م ع الحق ن دف ر ع صرف النظ ات ب

  .والمصاريف الأخرى التي أعفي منها مهما آان نوعها
  

  الباب الثاني
  التعيين التلقائي والمساعدة القضائية في المادة الجزائية

  
   : الآتية   الحالات   في   يتم تعيين محام تلقائيا،  )معدلة : (25المادة 

 الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى،   لجميع القصر الماثلين أمام قاضي  -  1
 مواد الجنح،   تفصل في   التحقيق أو المحكمة التي   يطلبها أمام قاضي   للمتهم الذي  -  2
  للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس         -  3

 نوات سجنا،س )  5 (
 على دفاعه،   إذا آان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر  -  4
 )1 (. يطلبها أمام محكمة الجنايات   للمتهم الذي  -  5
  

  .يقرر القاضي المرفوعة إليه القضية في صحة الطلب ويرسله إلى النقيب أو ممثله لتعيين محام :  26المادة 
  

وم   يستطيع رؤساء ال   :  27المادة   محاآم الجنائية ورؤساء المحاآم عندما يفصلون في المادة الجنحية، ولو قبل الي
دروا أن          ك إذا ق وز، وذل شبوه المع تهم أو الم م الم ذآرهم له ذين ي شهود ال تدعاء ال أمروا باس سة، أن ي دد للجل المح

  .تصريحات هؤلاء الشهود ضرورية لإظهار الحقيقة
الإ         ة ب ب               آما يمكن أن يؤمر بصفة تلقائي ى طل اء عل راءات بن ذه الإج ذ ه ع تنفي ا ويق ق فيه ة أو تحقي ة وثيق دلاء بأي

  .النيابة العامة
  

  الباب الثالث
  الحالات التي تمنح فيها المساعدة القضائية بحكم القانون

    
   : القانون إلى   منح المـساعدة القضائية بقوةت )معدلة : (28المادة 

 متزوجات،غير ال   أرامل وبنات الشهداء  -  1
 الحرب،   معطوبي  -  2
 الخصومة،   القصر الأطراف في  -  3
 مادة النفقة،   في   المدعي  -  4
 مادة الحضانة،   الأم في  -  5
 حقوقهم،   مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي   العمال في  -  6
 ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء،  -  7
 هريب المهاجرين،ضحايا ت  -  8
 ضحايا الإرهاب،  -  9

  . المعوقين  -  10
تص،         ضائية المخ ساعدة الق ب الم يس مكت ى رئ ب إل ه الطل صفات         يوج دى ال ة لإح ائق المثبت صحوبا بالوث م

  . المنصوص عليها أعلاه
  )2( .بدون دعوة الأطراف   أيام، )  8  ( ويصدر المكتب قراره خلال ثمانية

  
  

  الباب الرابع
    ف الآجال في حالة الطعن بالنقضوق

  
ل                : 29المادة   ف أج ذآرات يوق داع الم ى أو إي س الأعل إن إيداع طلب المساعدة القضائية لدى آتابة ضبط المجل

  .5 فقرة 13رفع الدعوى أمام هذه الجهة القضائية مع مراعاة أحكام المادة 
ذي   رار ال غ الق وم تبلي ن ي داء م د ابت ن جدي ال م ذه الآج سري ه ضائية أو  وت ساعدة الق نح الم ب بم صدره المكت  ي

  .رفضها
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  الباب الرابع مكرر
  )3(المساهمات المالية المخصصة للمساعدة القضائية 

  
أمام الجهات    حالة التعيين التلقائي   المواد المدنية والإدارية وفي   في   يتقاضى المحامي  )معدلة: ( مكرر29المادة 

أتعابا تكون على عاتق    إطار المساعدة القضائية،   والموثق المعينين في   القضائيالقضائية الجزائية والمحضر 
  .تحدد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما   الخزينة العمومية،

هذه المادة إذا تعلق الأمر بمجموعة من القضايا تعالج مسائل    يمكن أن تخفض الأتعاب المنصوص عليها في
  . متشابهة
إطار    المعينين في   أو الموثق أو المحضر القضائي   يجوز للمحامي   لا   لة،لإخلال بالمتابعات الجزائية المحتما   دون

  . هذه المادة   غير تلك المنصوص عليها في   الحصول على أتعاب   تحت طائلة عقوبات تأديبية،   المساعدة القضائية،
  )4(  .عن طريق التنظيم   ند الاقتضاء،ع   تحدد شروط وآيفيات تطبيق هذه المادة،

  
  .1966 يونيو سنة 8 الموافق 1386 صفر عام 18 المؤرخ في 158-66تلغى أحكام الأمر رقم :  30المادة 

  
  .ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:  31المادة 

  
  .1971 غشت سنة 5 الموافق 1391 جمادى الثانية عام 14وحرر بالجزائر في                   

  
     هواري بومدين

_______  
__________________________  

  )10. ص15ر .ج.( 2009 فبراير سنة 25 المؤرخ في 02-09عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  وحررت آما يلي )7. ص29ر .ج (2001 مايو سنة 22 المؤرخ في 06-01عدلت بالقانون رقم 
  :م تعيين محام مجانا في الحالات الآتية يت
  لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى، - 1
 للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في مواد الجنح، - 2
 سنوات سجنا نافذة،) 5(ة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكم - 3
 إذا آان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه، - 4
  . مكرر أدناه29للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات مع مراعاة أحكام المادة  - 5
  

  :  آما يلي1971  غشت5 المؤرخ في 57-71حررت في ظل الأمر رقم 
  : يتم تعيين محام مجاني في الحالات الآتية

   لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى،- 1
   للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في المواد الجنحية،- 2
  الجنايات، للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة - 3
   للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمسة أعوام حبسا منفذة، - 4
  . إذا آان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه أو إذا صدرت عليه عقوبة الإبعاد- 5
  
  )10. ص29ر .ج (2001 مايو سنة 22لمؤرخ في  ا06-01 عدلت بالقانون رقم )2(
  

  :  آما يلي1971 غشت 5 المؤرخ في 57-71حررت في ظل الأمر رقم 
  :تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون في الحالات الآتية 

   إلى أرامل الشهداء غير المتزوجات،- 1
   لمعطوبي الحرب،-2
   للقصر الأطراف في الخصومة،-3
   مادة النفقات، لكل طرف مدع في-4
   للأم في مادة الحضانة،-5
  . للعمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي حقوقهم-6

  .يوجه الطلب إلى النيابة المختصة مصحوبا بالوثائق المثبتة لأحدى الصفات المشار إليها أعلاه
    .ويصدر المكتب قراره خلال ثمانية أيام، بدون دعوة الأطراف

ادة  ضيف الباب الرابع مكرر  أ) 3( م    مكرر 29 والمتضمن الم انون رق ي   06-01 بالق ايو سنة   22 المؤرخ ف ا   ) 7. ص29ر .ج( 2001 م وحررت آم
  : يلي

  
  )12. ص15ر .ج (2009 سنة  فبراير25 المؤرخ في 02-09عدلت بالقانون رقم ) 4(
  

  :لي، آما ي2001 مايو سنة 22 المؤرخ في 06-01القانون رقم حررت في ظل 
اتق                  ى ع ون عل ة تك أة مالي ات مكاف ة الجناي ام محكم ائي أم ين التلق يتقاضى المحامي المكلف بالمساعدة القضائية في المواد المدنية، وآذا حالة التعي

  .خزينة الدولة
  .ويمكن أن تخفض المكافأة إذا تعلق الأمر بسلسلة من القضايا تعالج مسائل متشابهة

  . المادة عن طريق التنظيمتحدد شروط وآيفيات تطبيق هذه
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 يوليو  يوليو 1717 الموافق  الموافق 14261426 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1010 المؤرخ في  المؤرخ في 1111--0505القانون العضوي رقم القانون العضوي رقم 

  ..، المتعلق بالتنظيم القضائي، المتعلق بالتنظيم القضائي20052005سنة سنة 
  

  إن رئيس الجمهورية،
واد - يما الم تور، لا س ى الدس اء عل رة ( 180 و165 و152 و146 و126 و2-125 و123 و120 و19 بن الفق

  ،منه) الأولى
ضى ال- انون وبمقت ضوي ق م  الع ي   01-98رق ؤرخ ف ام  4الم فر ع ق 1419 ص ايو 30 المواف نة  م  1998س

  ،وعمله  باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمهوالمتعلق
ضى ال- انون وبمقت ضوي ق م  الع ي   03-98رق ؤرخ ف ام  8الم فر ع ق 1419 ص و03 المواف نة يوني  1998  س

 وعملها، وتنظيمها باختصاصات محكمة التنازع والمتعلق
م     العضوي قانون وبمقتضى ال  - ؤرخ   11-04 رق ي  الم ام   21ف ق  1425 رجب ع بتمبر 06 المواف نة   س  2004 س

 ، القانون الأساسي للقضاءوالمتضمن
م    العضوي   قانون وبمقتضى ال  - ؤرخ ف   12-04رق ام   21ي الم ق 1425 رجب ع بتمبر  06 المواف ذي   2004 س ال
 ، منه35 لا سيما المادة وصلاحياته، ء وعملهتشكيل المجلس الأعلى للقضايحدد 
ضى الأ- م   وبمقت ر رق ي   278-65م ؤرخ ف ام  22الم ب ع ق 1385 رج وفمبر 16 المواف ضمن 1965 ن  والمت

 التنظيم القضائي،
ام  18 فيمؤرخ ال 154-66مر رقم   وبمقتضى الأ  - ق 1386 صفر ع و  08  المواف ضمن 1966 يوني انون    والمت ق

 ،عدل والمتمم المجراءات المدنية،لإا
ام  18 فيمؤرخ ال 155-66مر رقم   وبمقتضى الأ  - ق 1386 صفر ع و  08  المواف ضمن 1966 يوني انون    والمت ق

 ، المعدل والمتمم،الجزائيةجراءات لإا
ام  18 فيمؤرخ ال 156-66مر رقم   وبمقتضى الأ  - ق 1386 صفر ع و  08  المواف ضمن 1966 يوني انون   والمت  ق

 ، المعدل والمتمم،العقوبات
ي   28-71مر رقم  وبمقتضى الأ  - ام   26المؤرخ ف فر ع ق  1391 ص ل  22 المواف ق  1971 أبري ضاء  ب والمتعل الق

 العسكري،
نة  26 الموافق 1395 رمضان عام 20 فيالمؤرخ  58-75رقم   مر وبمقتضى الأ  - ضمن  1975 سبتمبر س  والمت

 ، المعدل والمتمم،القانون المدني
م      وبمقتضى ال  - انون رق ؤرخ    22-89ق ي   الم ام        14ف ى ع ادى الأول ق  1410 جم سمبر 12 المواف نة   دي  1989 س

  المعدل والمتمم،وسيرها،  بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمهاوالمتعلق
ضى ال- م   وبمقت انون رق ؤرخ  02-98ق ي الم ام  4ف فر ع ق 1419 ص ايو 30 المواف نة  م ق 1998س  والمتعل

 ،بالمحاآم الإدارية
  

   وبعد رأي مجلس الدولة،-

  عد مصادقة البرلمان، وب-

   وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري،-

  

  يصدر القانون العضوي الآتي نصه،
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  الفصل الأول

  ةــام عامــأحك

  

  . يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد التنظيم القضائي: المادة الأولى 
  

    .داري ومحكمة التنازعيشمل التنظيم القضائي النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإ : 2المادة 
  

  .العادي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاآم يشمل النظام القضائي  :3المادة 
  

  .الإداري مجلس الدولة والمحاآم الإدارية يشمل النظام القضائي  :4المادة 

  

  الفصل الثاني

  المجالس القضائية
  

  القسم الأول

  تنظيم المجالس القضائية وتشكيلها

  

ادة  ال صوص               : 5م الات المن ي الح ذا ف اآم وآ ن المح صادرة ع ام ال تئناف للأحك ة اس ضائي جه س الق د المجل يع

  .عليها قانونا
  

   :يشمل المجلس القضائي الغرف الآتية : 6المادة 

   الغرفة المدنية،-

   الغرفة الجزائية،-

   غرفة الاتهام،-

   الغرفة الاستعجالية،-

   غرفة شؤون الأسرة،-

  حداث، غرفة الأ-

   الغرفة الاجتماعية،-

   الغرفة العقارية،-

   الغرفة البحرية،-

  . الغرفة التجارية-

ى                 سيمها إل رف أو تق دد الغ يص ع ام، تقل ب الع د استطلاع رأي النائ ضائي، بع س الق يس المجل ن رئ غير أنه يمك

ى    تفصل آل غرفة في القضايا المعروضة عليها،        . أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي      انون عل نص الق ما لم ي

  .    خلاف ذلك
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  : منيتشكل المجلس القضائي  : 7المادة 
   رئيس مجلس،-
   نائب رئيس أو أآثر،-
   رؤساء غرف،-
   مستشارين،-
   نائب عام ونواب عامين مساعدين،-
  .  أمانة الضبط-
  

  القسم الثاني

  سير المجالس القضائية
  

  .ماعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك القضائي بتشكيلة جيفصل المجلس : 8المادة 
   

يحدد رئيس المجلس القضائي بموجب أمر، توزيع القضاة على الغرف، وعند الاقتضاء على الأقسام،     : 9المادة  
  .في بداية آل سنة قضائية، بعد استطلاع رأي النائب العام

  .ويجوز له أن يرأس أية غرفة
  . أو قسميمكن تعيين نفس القاضي في أآثر من غرفة

  .في حالة حدوث مانع لرئيس المجلس القضائي يستخلفه نائبه، وإذا تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس غرفة
تطلاع                د اس ضائي، بع س الق في حالة حدوث مانع لأحد القضاة يستخلف بقاض آخر بموجب أمر من رئيس المجل

  .رأي النائب العام
  

  الفصل الثالث

  المحاآم
  

  القسم الأول

  آم وتشكيلهااختصاص المحا
  

  .المحكمة درجة أولى للتقاضي:  10المادة 
  

ادة  صاص :  11الم دد اخت وانين    يح ة والق راءات الجزائي انون الإج ة وق راءات المدني انون الإج ي ق ة ف المحكم
  . الخاصة المعمول بها

  

  : تتشكل المحكمة من : 12المادة 
   رئيس المحكمة،-
   نائب رئيس المحكمة،-
  ، قضاة-
  حقيق أو أآثر، قاضي الت-
  قاضي الأحداث أو أآثر، -
   وآيل الجمهورية ووآلاء جمهورية مساعدين،-
  . أمانة الضبط-
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  القسم الثاني

  تنظيم المحكمة وسيرها

  

  :تقسم المحكمة إلى الأقسام الآتية :  13المادة 

  ، القسم المدني-

   قسم الجنح،-

   قسم المخالفات،-

   القسم الاستعجالي،-

  رة، قسم شؤون الأس-

   قسم الأحداث،-

   القسم الاجتماعي،-

   القسم العقاري،-

   القسم البحري،-

  . القسم التجاري-

روع         ى ف سيمها إل سام أو تق دد الأق يص ع غير أنه يمكن رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وآيل الجمهورية، تقل

  .حسب أهمية وحجم النشاط القضائي

  . لم ينص القانون على خلاف ذلكبفصل آل قسم في القضايا المعروضة عليه، ما
    

  .قضاة حسب تخصصاتهممحكمة ال يرأس أقسام : 14المادة 
  

  .بقاض فرد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك تفصل المحكمة : 15المادة 
  

ي          يحدد رئيس المحكمة بموجب  : 16المادة   م ف ضاة الحك ع ق ة، توزي ل الجمهوري تطلاع رأي وآي د اس  أمر، وبع

  .عند الاقتضاءروع نة قضائية على الأقسام أو الفبداية آل س

  .ويجوز له أن يرأس أي قسم

  .قسم أو فرعمن يمكن تعيين نفس القاضي في أآثر 

ل      تطلاع رأي وآي د اس ة، بع يس المحكم ن رئ أمر م ر ب اض آخ ستخلف بق ضاة ي د الق انع لأح دوث م ة ح ي حال ف

   .الجمهورية
  

دم             ينوب رئيس الم : 17المادة   ه أق ك، ينوب ذر ذل ة، وإذا تع يس المحكم ب رئ ه، نائ انع ل دوث م ة ح حكمة في حال

  .قاض يعين بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي
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  الفصل الرابع

  الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
  

  القسم الأول

  محكمة الجنايات

  

ادة  ستوى : 18الم ى م د عل تص بال   توج ات تخ ة جناي ضائي محكم س ق ل مجل وفة  آ ال الموص ي الأفع صل ف ف

  .جنايات وآذا الجنح والمحالفات المرتبطة بها

  .يحدد اختصاص محكمة الجنايات وتشكيلتها وسيرها بموجب التشريع المعمول به

  

  القسم الثاني

  المحكمة العسكرية

  

ادة  انون    :  19الم ب ق يرها بموج ا وس سكرية وتنظيمه اآم الع صاص المح ة باخت د المتعلق دد القواع ضاء تح الق

  . العسكري
  

م    تلغى جميع  : 20المادة   ر رق ي   278-65الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما أحكام الأم ؤرخ ف  الم

  .  والمذآور أعلاه1965 نوفمبر سنة 16 الموافق 1385 رجب عام 22
  

  .لديمقراطية الشعبية ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ا: 21المادة 

  

  .2005 يوليو سنة 17 الموافق 1426 جمادى الثانية عام 10حرر بالجزائر في                  

  

  عبد العزيز بوتفليقة  
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، ، 19971997 مارس سنة  مارس سنة 1919 الموافق  الموافق 14171417 ذي القعدة عام  ذي القعدة عام 1111مؤرخ في مؤرخ في الال  1111--9797الأمر رقم الأمر رقم 

  ..المتضمن التقسيم القضائيالمتضمن التقسيم القضائي
  

  

  

  

  

  رية،إن رئيس الجمهو

   منه،179 و126 و123 و122 و121 بناء على الدستور، لا سيما المواد -

ق  1386 رجب عام    22 المؤرخ في    278-65 وبمقتضى الأمر رقم     - نة   16 المواف وفمبر س ضمن  1965 ن  والمت

  التنظيم القضائي،

م - ر رق ضى الأم ي 154-66 وبمقت ؤرخ ف ام 18 الم فر ع ق 1386 ص نة 8 المواف و س ضمن  وال1966 يوني مت

  قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،

م - ر رق ضى الأم ي 155-66 وبمقت ؤرخ ف ام 18 الم فر ع ق 1386 ص نة 8 المواف و س ضمن 1966 يوني  والمت

  قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

م   - انون رق ضى الق ي  09-84 وبمقت ؤرخ ف ام   2 الم ى ع ادى الأول ق 1404 جم ر س 4 المواف  1984نة  فبراي

  والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،

  

   وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي،-

  
  :يصدر الأمر الآتي نصه 

 

ون          :المادة الأولى    دن        ) 48( يحدث عبر مجموع التراب الوطني ثمانية وأربع ي م ا ف ع مقاره ضائيا، تق سا ق مجل

ارت،  أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجا       ية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تامنغست، تبسة، تلمسان، تي

ة،    سنطينة، المدي ة، ق ة، قالم اس، عناب يدي بلعب كيكدة، س عيدة، س طيف، س ل، س ة، جيج ر، الجلف زي وزو، الجزائ تي

واد                    سيلت، ال ارف، تيسيم ومرداس، الط وعريريج، ب رج ب يض، ب ران، الب ة، وه ي، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقل

  .                         خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، عين تموشنت، غرداية، غليزان، النعامة، إيليزي، تندوف

  .تحدد دوائر اختصاص آل واحد من هذه المجالس بموجب نص تنظيمي
  

  . تحدث في دوائر اختصاص آل مجلس قضائي محاآم :2المادة 
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ام                تحدد بمو   :3المادة   ة أم دعاوى القائم ل ال ات تحوي يما آيفي ر، لا س ذا الأم ق ه ات تطبي ي آيفي جب نص تنظيم

ي                رارات الت ام والق ررات والأحك شكيلات والمق ود، والت ة العق حة آاف المحاآم القديمة إلى المحاآم الجديدة، وتبين ص

  .تصدر قبل دخول هذا الأمر حيز التطبيق
  

ق     توضع المجالس المنصوص عل    :4المادة   ن طري ددة ع يها في هذا الأمر تدريجيا وفقا للشروط والكيفيات المح

  .نص تنظيمي
  

  . والمتضمن التقسيم القضائي1984 يونيو سنة 23 المؤرخ في 13-84 تلغى أحكام القانون رقم  :5المادة 
  

  . ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :6المادة 
  

  .1997 مارس سنة 19 الموافق 1417 ذي القعدة عام 11حرر بالجزائر في 

  

  اليمين زروال
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 فبراير سنة  فبراير سنة 1616 الموافق  الموافق 14181418 شوال عام  شوال عام 1919مؤرخ في مؤرخ في الال  6363--9898لمرسوم التنفيذي رقم لمرسوم التنفيذي رقم اا

   المؤرخ  المؤرخ 1111--9797حدد اختصاص المجالس القضائية وآيفيات تطبيق الأمر رقم حدد اختصاص المجالس القضائية وآيفيات تطبيق الأمر رقم الذي يالذي ي، ، 19981998

  .. والمتضمن التقسيم القضائي والمتضمن التقسيم القضائي19971997 مارس سنة  مارس سنة 1919 الموافق  الموافق 14171417 ذي القعدة عام  ذي القعدة عام 1111في في 
  

  

  

  

  

  إن رئيس الحكومة،

  منه،) 2الفقرة  (125 و4-85 بناء على الدستور، لا سيما المادتان -

ق  1386 رجب عام    22 المؤرخ في    278-65 وبمقتضى الأمر رقم     - نة   16 المواف وفمبر س ضمن  1965 ن  والمت

  قضائي،التنظيم ال

م - ر رق ضى الأم ي 154-66 وبمقت ؤرخ ف ام 18 الم فر ع ق 1386 ص نة 8 المواف و س ضمن 1966 يوني  والمت

  قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،

م - ر رق ضى الأم ي 155-66 وبمقت ؤرخ ف ام 18 الم فر ع ق 1386 ص نة 8 المواف و س ضمن 1966 يوني  والمت

  المتمم،قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و

م   - انون رق ضى الق ي  09-84 وبمقت ؤرخ ف ام   2 الم ى ع ادى الأول ق 1404 جم نة  4 المواف ر س  1984 فبراي

  والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،

 والمتضمن 1997 مارس سنة 19 الموافق 1417 ذي القعدة عام 11 المؤرخ في   11-97 وبمقتضى الأمر رقم     -

  التقسيم القضائي،

ي      230-97م الرئاسي رقم     وبمقتضى المرسو  - ؤرخ ف ام     19 الم فر ع ق  1418 ص نة   24 المواف و س  1997 يوني

  والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

ي      231-97 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم      - ؤرخ ف ام     20 الم فر ع ق  1418 ص نة   25 المواف و س  1997 يوني

  والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  

  :يرسم ما يأتي 

 

ى  ادة الأول م   يح:الم ر رق ق الأم ات تطبي وم آيفي ذا المرس ي 11-97دد ه ؤرخ ف ام 11 الم دة ع  1417 ذي القع

دعاوى      1997 مارس سنة    19الموافق   ل ال ضائية وتحوي  والمذآور أعلاه، لا سيما الاختصاص الإقليمي للمجالس الق

الس الق    ذه المج ع ه ذا وض رارات وآ ام والق ررات والأحك شكليات والمق ود، وال ة العق حة آاف اآم وص ضائية والمح

  .وعددها ومقارها
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   . يحدد الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم :2المادة 
  
  

ى             11 مع مراعاة أحكام المادة       :3المادة   ة إل سابقة تابع ضائية ال ات الق ام الجه ة أم راءات القائم ى الإج  أدناه، تبق
  .جهة قضائية أخرى مختصة إقليميانفس هذه الجهات دون تحويلها إلى 

  
  

ام                3 تسري أحكام المادة      :4المادة   ة أم ات المعروض الجنح والمخالف ة ب ة المتعلق راءات الجزائي ى الإج  أعلاه عل
  .غرف التحقيق أو أمام النيابة

  
  

اب             :5المادة   صة س ات المخت ة الجناي ام محكم ة أم رار إحال وع ق ي موض ي ه ة الت راءات الجنائي ن   تبقى الإج قا م
  .اختصاص هذه الجهة القضائية

  
  

وع    الاحتياطي تحول بقوة القانون الإجراءات الجنائية، باستثناء تلك المتعلقة بالحبس        :6المادة   ي موض ي ه  والت
ى                  سابقة إل ضائية ال الس الق ام المج رف اته ام غ ة أم ت قائم ام أو آان أمر إرسال الملف ووثائق الإثبات إلى النائب الع

   .    أدناه11مجالس القضائية التي تصبح مختصة إقليميا وفقا للشروط المحددة في المادة غرف اتهام ال
  
  

ي                           :7المادة   اآم الت دى المح ق ل ضاة التحقي ى ق ا إل ى حالته ق عل ا التحقي اري فيه ة الج راءات الجنائي  تحول الإج
  . أدناه11تصبح مختصة إقليميا، وفقا للشروط المحددة في المادة 

  
  

تثناء          : 8المادة   ل باس ل التحوي درت قب ي ص رارات الت  لا يتم تجديد العقود والشكليات والإجراءات والأحكام والق
  .التكاليف بالحضور والاستدعاءات الموجهة إلى الأطراف أو الشهود

  .تنتج التكاليف بالحضور والاستدعاءات أثارها العادية القاطعة للتقادم حتى ولو لم يتم تجديدها
  
  

دد       :9المادة   دل، ويح ر الع ن وزي  يمكن إنشاء فروع في دائرة اختصاص المحاآم على مستوى البلديات بقرار م
  .هذا القرار مقر الفروع واختصاصها

  
  

ادة   م       :10الم ر رق ي الأم ا ف صوص عليه و من ا ه ضائية، آم الس الق صب المج ي 11-97 تن ؤرخ ف  ذي 11 الم
ادة         والم1997 مارس سنة 19 الموافق 1417القعدة عام   ي الم ذآور ف دول الم ا للج دريجيا وفق لاه، ت ن  2ذآور أع  م

  .هذا المرسوم، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها
  
  

شأة            :11المادة   ضائية المن ات الق صاص الجه  يمتد اختصاص المجالس القضائية والمحاآم الحالية إلى دائرة اخت
م          ؤ  11-97حديثا بموجب المادة الأولى من الأمر رق ي    الم ام   11رخ ف دة ع ق  1417 ذي القع نة   19 المواف ارس س  م

  . والمذآور أعلاه، إلى غاية تنصيبها وفقا لأحكام هذا المرسوم1997
  
  

  . ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :12المادة 
  
  
  

  .1998 فبراير سنة 16 الموافق 1418عام  شوال 19حرر بالجزائر في                            
  
  

  أحمد أويحيى
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   الملحقالملحقالملحق

   الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائيةالاختصاص الإقليمي للمجالس القضائيةالاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية
  

  

  

  

  

   مجلس قضاء أدرارمجلس قضاء أدرارمجلس قضاء أدرار

  

 البلديات المحاآم الولاية المجلس
ودة –أدرار  أدرار د– ب ي   أولاد أحم سابيت –تيم سبع – ت ل – ال  – فنوغي

 . تاماست–تامنطيت 
سى  – أولاد السعيد   –تيميمون   مونتيمي روت  – أولاد عي دول  – أوق روين  – دل  – ش

 . قصر قدور– تالمين – تينرآوك –المطارفة 
ان  رقان الي –رق ار – س اجي مخت رج ب اوين – ب ة – تيمي ة آنت ن – زاوي  اي

 .زغمير

  
  

 أدرار

  
  

 أدرار

 . تيت– أقبلي – تيمقتين –أولف  أولف
  
 

   مجلس قضاء الشلفمجلس قضاء الشلفمجلس قضاء الشلف
  

 البلديات محاآمال الولاية المجلس
 . الحجاج– الابيض مجاجة – أم الذروع – السنجاس –الشلف  الشلف
 . صبحة– وادي سلي – أولاد بن عبد القادر –بوقادير  بوقادير

ر   – سيدي عكاشة  – بني حواء    – المرسى   – أبو الحسن    –تنس   تنس وق البق  س
 . بريرة– وادي قوسين – مصدق – تلعصة –

  
  

 الشلف

  
  

 الشلف

ارس  أولاد فارس شطية –أولاد ف ة – ال ة – بوزغاي ة – تاجن ة – الزبوج ين – بنايري  ع
 . الظهرة– الهرنفة – تاوقريت –مران 

  
  

   مجلس قضاء عين الدفلىمجلس قضاء عين الدفلىمجلس قضاء عين الدفلى

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

 – زدين – بوراشد – جليدة – عريب – العامرة – روينة –عين الدفلى  عين الدفلى
  . بطحية– جمعة أولاد الشيخ –المخاطرية 

 – تبرآانين – العبادية – حرشون – بني بوعتاب – أولاد عباس –العطاف  العطاف
 – الكريمية – بني راشد – تاشتة زقاغة – بالعاص عين بويحيى –الماين 

 . وادي الفضة
 .حسينية – عين الترآي –بنيان  عين ال– حمام ريغة – بن علال –مليانة  مليانة

 برج – بئر أولاد خليفة – سيدي الأخضر – طارق ابن زياد –خميس مليانة  خميس مليانة
 .الأمير خالد

  
  
  
  

عين الدفلى

  
  
  
  

عين 
 لدفلىا

 عين – عين لشياخ – وادي جمعة – بربوش – وادي الشرفاء –جندل  جندل
 . بومدفع– الحسنية –السلطان 
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   مجلس قضاء الأغواطمجلس قضاء الأغواطمجلس قضاء الأغواط

  

 البلديات حاآمالمالولايةالمجلس

وف   – المخرق – قصر الحيران   –الأغواط   الأغواط يدي مخل ة   – س ي الدلاع  – حاس
  . الخنق– الحويطة – العسفية – تاجموت – عين ماضي –حاسي الرمل 

  
 الأغواط

  
 الأغواط

ي     – قلتة سيدي سعد     –أفلو   أفلو ضاء  – عين سيدي عل دة  – بي شة  – بري  – الغي
شري    اج الم بقاق –الح ة   – س رة –تاويال د  – وادي م يدي بوزي  وادي – س

 . تاجرونة–مزي 
  

   مجلس قضاء غردايةمجلس قضاء غردايةمجلس قضاء غرداية

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . بونورة– العطف – القرارة – ضاية بن ضحوة –غرداية  غرداية
 .بريان بريان

 . المنصورة– حاسي الفحل – سبسب – زلفانة –متليلي  متليلي

  
  

 غرداية

  
  

 غرداية
 . حاسي القارة–المنيعة  المنيعة

  

   مجلس قضاء أم البواقيمجلس قضاء أم البواقيمجلس قضاء أم البواقي

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

 . عين الديس– عين بابوش – عين الزيتون – قصر الصباحي –أم البواقي  أم البواقي
 . الزرق–ينة  فكير– بريش – الدهالة – وادي نيني –عين البيضاء  عين البيضاء

ة  عين مليلة ين مليل شهداء  –ع ر ال م – بئ ة – أولاد قاس زوي – أولاد حمل  – أولاد ال
 .  عين آرشة–سوق نعمان 

رون   عين الفكرون ين الفك ة –ع ة – الحرملي وج – العامري عودي  – الفج وغرارة س  – ب
 . سيقوس– تومغاني –هنشير 

  
  
  

 أم البواقي

  
  
  

 أم البواقي

 . البلالة– بحير الشرقي – الراحية – الجازية –مسكيانة  مسكيانة
  

   مجلس قضاء خنشلةمجلس قضاء خنشلةمجلس قضاء خنشلة

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . بغاي– أنسيغة – عين الطويلة – الحامة – متوسة – تامزة –خنشلة  خنشلة
 . شلية– أمصارة – بوحمامة – يابوس – فايس – الرميلة –قايس  قايس

  
 خنشلة

  
 خنشلة

 . خيران– جلال – الولجة – المحمل –  أولاد رشاش– بابار –ششار  ششار
  

  

  



 100

   مجلس قضاء باتنةمجلس قضاء باتنةمجلس قضاء باتنة

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

 وادي الشعبة – فسديس – أولاد فاضل – شمرة  – تيمقاد   – تازولت   –باتنة   باتنة
  . عيون العصافير–

 . الجزار–  إيزيل عبد القادر– أولاد عمار – مدوآل – بيطام –بريكة  بريكة
وت    – منعة   – بوزينة   – ثنية العابد    – أشمول   –أريس   أريس ة  – تك  – وادي الطاق

وب   – اينوغيسن – آيمل   – غسيرة   –تغرغار   م الط انمين  – ف ير  – تيغ  – ش
 .لرباع

 – قصر بلازمة – تالغمت – أولاد سلام  – وادي الماء    – حيدوسة   –مروانة   مروانة
 .الحاسي

 سفيان – بومقر – تاآسلانت – أولاد سي سليمان  –رأس العيون    –نقاوس   نقاوس
 .  لمسان– الرحبات – قيقبة – القصبات –

ة   عين التوتة ين التوت قانة –ع وف  – س ة – أولاد ع ة   – معاف ضالة الحقاني ي ف  – بن
 .تيلاطو

  
  

 باتنة

  
  

 باتنة

ضاء     – لازور   –سريانة   سريانة ر    – زانة البي ين جاس اقوت   – ع ين ي ة  – ع  – جرم
 . المعذر– بوالحيلات –بومية 

  

   مجلس قضاء بجايةمجلس قضاء بجايةمجلس قضاء بجاية

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

ة  بجاية شي –بجاي اس – تي ة – أوق ر – بوخليف زي نبرب ر – تي ة – وادي غي  تال
  .حمزة

 آيت اسماعيل – تاسكريوت – تامريجت – درقينة – سوق الاثنين   –خراطة   خراطة
 . ملبو– ذراع القايد –

 – لفلاي – أآفادو  – بني آسيلة    – تيمزريت   – تاوريت اغيل    –سيدي عيش    سيدي عيش
 . تيبان– السوق أوفلا – أذآار – سيدي عياد – تيفرة – تينبذار –شميني 

ون    –أميزور   أميزور معون    – فرع ديرة    – س ة    – آن ل    – توج ي جلي ة  – بن  – برباش
 . فلاين الماثن-القصر

و   أقبو ت –أقب ل – تازمال ي – بوجلي ل عل لاطة – اغي ن – ش امقرة – أوزلاق  – ت
 . أيت رزين– بني مليكش –إيغرم 

  
  
  
  

 بجاية

  
  
  
  

 بجاية

 . مسيسنة– بوحمزة – بني معوش – أمالو –صدوق  صدوق
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   مجلس قضاء بسكرةمجلس قضاء بسكرةمجلس قضاء بسكرة

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

سكرة  بسكرة رانس –ب رة – الب و– القنط ين زعط ة –ط  ع ورة – الوطاي  – جم
  . الحاجب 

شونش   – شتمة   – زريبة الوادي    –سيدي عقبة    سيدي عقبة وش  – م ة   – الح ين الناق  ع
 . خنقة سيدي ناجي– المزيرعة – الفيض –

 . سيدي خالد– رأس الميعاد – بسباس – الشعيبة – الدوسن –أولاد جلال  أولاد جلال

  
  

 بسكرة

  
  

 بسكرة

ة  طولقة ة –طولق ي – أورلال – فوغال زوز – مليل ن ع رج ب ة – ب  – مخادم
 . لشانة– لواء – الغروس – أوماش –بوشقرون 

  

   مجلس قضاء الواديمجلس قضاء الواديمجلس قضاء الوادي

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

وادي  الوادي دة –ال ة – وادي العلن ة – البياض اح – العقل ة – الرب ساني – النخل  ح
  . المقرن– ميه ونسى –عبد الكريم 

 . أم الطيور– سيدي خليل – سطيل –المغير  رالمغي
 . الحمراية– آوينين – الرقيبة – ورماس – تاغزوت –قمار  قمار

 . مرارة– تندلة – سيدي عمران –جامعة  جامعة

  
 الوادي

  
 الوادي

ة   الدبيلة اء –الدبيل شة  – دوار الم ي ق ة – بن ي خليف ون  – حاس يدي ع ب – س  طال
 . الطريفاوي-العربي 

  

   مجلس قضاء بشارمجلس قضاء بشارمجلس قضاء بشار

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . مريجة– بوقايس – موغل – الأحمر – بني ونيف – قنادسة –بشار  بشار
اء  – تامترت – ايقلي –بني عباس   بني عباس ف   – الوط ي يخل رزاز  – بن ودي  – آ  تيم

 . قصابي– أولاد خضير –

  
 بشار

  
 بشار

 . عرق فراج– تبلبلة –  مشرع هواري بومدين– تاغيت –العبادلة  العبادلة
  

   مجلس قضاء تندوفمجلس قضاء تندوفمجلس قضاء تندوف

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

   أم العسل–تندوف  تندوف تندوف تندوف
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   مجلس قضاء البليدةمجلس قضاء البليدةمجلس قضاء البليدة

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . بني مراد– بوعرفة – الشريعة – أولاد يعيش –البليدة  البليدة
بل  – تسالة المرجة – بوعينان – الصومعة  –بوفاريك   بوفاريك شبلي  – أولاد ش  – ال

وقرة  سحاولة –ب ة  – ال ر التوت ل  – بئ ن خلي لامة – ب رواو – أولاد س  – ق
 .حمام ملوان

رون  العفرون ة –العف ق – موزاي شفة – وادي العلاي ر – ال امو  – وادي ج ي ت  – بن
 .عين الرمانة

  
  

 البليدة

  
  

 البليدة

 . جبابرة– صوحان – سيدي موسى –ح  مفتا–الاربعاء  الاربعاء
  

   مجلس قضاء تيبازةمجلس قضاء تيبازةمجلس قضاء تيبازة

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . سيدي عمر– مناصر – عين تاقورايت – سيدي راشد – الناظور –تيبازة  تيبازة
ور    – سطاوالي   – أولاد فايت    – الدرارية   –الشراقة   الشراقة ان    – العاش ين البني  – ع

 .زرالدة بابا حسن
ارون  – المعالمة – خميستي   – بواسماعيل   – فوآة   – دواودة   –القليعة   القليعة  بوه

  الخرايسية– السويدانية – الرحمانية – الحطاطبة – الشعيبة – الدويرة –
 .  بورآيكة– أحمر العين - مراد –حجوط  حجوط

  
  
  
  

 تيبازة

  
  
  
  

 تيبازة

ال  شرشال ة –شرش داموس – قوراي اط – ال ا– لره يلاس  –ل  اغب يدي غ  – س
 . حجرة النص– بني ميلك – سيدي سميان –مسلمون 

  

   مجلس قضاء البويرةمجلس قضاء البويرةمجلس قضاء البويرة

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

زر  – الشرفاء – بشلول – أهل القصر  –البويرة   البويرة شد االله  – الحي نام  – م  الاس
ف – ت – حني اغزوت – بزي ة – ت الو – العجيب رك  – اغب ين الت  – ع

  . تاوريت– أولاد راشد –الصهاريج 
ضرية  الأخضرية ة –الأخ ة – بودربال ة – قروم ة – قاديري ر – معل سري – أعم  – الي

 . بوآروم–جباحية 
زلان   سور الغزلان ور الغ رة –س ريص  – دي رج أو خ زدور – ب رة – م ديت – الم  – تاق

 . الحجرة الزرقاء– المعمورة – ريدان –الدشمية 

  
  
  

 البويرة

  
  
  

 البويرة

الو  –عين بسام    عين بسام مية  – بئر غب يس   – الهاش وق الخم ة  – س ين  – الخبوزي  ع
 .   عين الحجر– روراوة – وادي البردي – الماجن –العلوي 
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   مجلس قضاء تامنغستمجلس قضاء تامنغستمجلس قضاء تامنغست

  

 البلديات المحاآم الولاية سالمجل

  .ل ان امق– تازروق – ايدلس – أباليسا –تامنغست  تامنغست
 . فقارات الزاوية– ان غار –ان صالح  ان صالح 

  
 ستتامنغ

  
 تامنغست

 . تين زواتين–ان قزام  ان قزام
  

   مجلس قضاء تبسةمجلس قضاء تبسةمجلس قضاء تبسة

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

سة  تبسة ذهب  –تب ر ال ات – بئ ف – الحمام يض  – الكوي اء الأب ة – الم  – بكاري
  . بولحاف الدين–الحويجبات 

اتر  بئر العاتر ر الع ي –بئ رة – أم عل صاف الوس رين – صف ان – نق ة – فرآ  العقل
 . المالحة

دم      – العقلة   –الشريعة    الشريعة ر المق وريقر    – بئ ان    – ق ن  – ثليج ة  – بج  – المزرع
  .قنطيسع سط

  
  

 تبسة

  
  

 تبسة

  . المريج– بوخضرة – الونزة – عين الزرقاء – مرسط –العوينات   العوينات
  

   مجلس قضاء تلمسانمجلس قضاء تلمسانمجلس قضاء تلمسان

  

 البلديات المحاآملولايةاالمجلس

سان  تلمسان سطر  –تلم ي م ديل   – بن ي ه ي بن زة  – تيرن ين ف توان – ع  – ش
  . عين الغرابة–المنصورة 

 . تيانت– دار يغمراسن – السواحلية –الغزوات  الغزوات
 .حلو بو– بني بوسعيد – سيدي مجاهد – حمام بوغرارة – صبرة –مغنية  مغنية
 بني – لعزايل – سيدي الجيلالي  – بني سنوس    – القور   – العريشة   –سبدو   سبدو

 . البويهي–بهدل 
شي  الرمشي ف  –الرم ين يوس وس  – ع ي ورس ة – بن ول – هناي سبعة – الفح  ال

 . حنين– سوق الخميس – زناتة – أولاد الرياح –الشيوخ 
 . عين فتاح–رة  عين الكبي– جبالة – فلاوسن –ندرومة  ندرومة

سة  باب العسة اب الع سواني –ب دي – ال ن مهي ى ب اء – مرس وق الثلاث سيردة – س  م
 .الفواقة

  
  
  
  
  

 تلمسان

  
  
  
  
  

 تلمسان

ون  أولاد ميمون شولي –أولاد ميم كران  – وادي ال ن س ي   – ب د الل يدي عب ين – س  ع
 . عين النحالة– عمير – بني سميل –تالوت 
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   مجلس قضاء تيارتمجلس قضاء تيارتمجلس قضاء تيارت

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . قرطوفة– ملاآو – دهموني – عين بوشقيف – تاقدمت –تيارت  تيارت
نينة      – مدريسة   – عين الذهب    –السوقر   السوقر ة توس حيمة  – نعيم د   – ش ي عب  س

 . الفايجة–الغني 
رحمن  – تاخمرت  –  عين آرمس  – مدروسة   –فرندة   فرندة ين  – سيدي عبد ال  ع

 . جبيلة الرصفاء– سيدي بختي –ادنة  م–الحديد 
 . سرغين– الرشايقة – زمالة الأمير عبد القادر –قصر الشلالة  قصر الشلالة

  
  
  

 تيارت

  
  
  

 تيارت

ة  رحوية لال  –رحوي ي م يدي عل ار  – س ن عم ي ب ي – جيلال دة – وادي ليل  – تي
 .مشرع الصفاء

  

   مجلس قضاء تيسمسيلتمجلس قضاء تيسمسيلتمجلس قضاء تيسمسيلت

  

 البلديات المحاآم الولاية المجلس

ة  – السبت – سيدي عابد – عماري – أولاد بسام –تيسمسيلت   تيسمسيلت  – مغيل
 . خميستي– المعاصم –سيدي حسني 

  
 برج بونعامة

 سيدي – الملعب – الأرجم – بني شعيب – الأزهرية –برج بونعامة 
 سيدي – تاملاحت – الأربعاء – بني لحسن – بوقايد –العنتري 
 .سليمان

د  ة الأحدثني ة الأح ادر  –ثني د الق ر عب رج الأمي ون - ب فية – العي يدي – اليوس  س
 .بوتوشنت

  
  
  

 تيسمسيلت

  
  
  

 تيسمسيلت

  سبعين- الناظورة – بوقرة – عين زاريت – الحمادية –مهدية  مهدية
  

   مجلس قضاء تيزي وزومجلس قضاء تيزي وزومجلس قضاء تيزي وزو

  

 البلديات المحاآم الولاية المجلس

زي وزو  تيزي وزو سي–تي ي عي زر –  بن ي زمن ود – بن ت محم ة – أي  – المعاتق
ين  – ذراع بن خدة – تيرمتين  –بني دوالة    ان   – سوق الأثن يدي نعم  س

  . تادمايت–
ورن  – ايلولة أومالو   – أيت شفة    – سوامع   – فريحة   –عزازقة   عزازقة  – إيعك

ري  وزقن –زآ ون – ب اء – أزف رو – ايفيغ ي  – اق ي زيك ر – بن  – أج
 . تيمزارت– خليلي  أيت– أغريب –مقلع 

  
  
  
  
  
  

 تيزي وزو

  
  
  
  
  
  

ف     – مشتراس   –ذراع الميزان    ذراع الميزان تيزي وزو وح    – تيزي غني ات    – بون ين   – فريق  ع
ية  – مكيرة  –الزاوية   وغني  – واض ة   – ب زي نثلاث صاري  – تي  وادي ق

  . اسي يوسف– أيت بوعدو – اقني قغران –
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ى     – افرحونن   – اقبيل   –عين الحمام    عين الحمام ف   – أيت يحي ي يوس ين  – اب  اليلت
 . امسوحال–

     الأربعاء نايت 
 ايراثن

راثن  ت اي اء ناي رجن –الأربع د – اي زي راش ة – تي ت اقواش ت – أي  أي
 .أومالو

دي     –واسيف   واسيف ت بومه ان  – أي ودرارن  – ياطف ودرت   – اب ت ت ي   – أي بن
 .يني

زرت  تيقزرت اآودة –تيق ة – سن افلي– م ة – بوجيم ون – مزران ل – واقن  جب
 .عيسى ميمون

  

   مجلس قضاء بومرداسمجلس قضاء بومرداسمجلس قضاء بومرداس

  

 البلديات المحاآم الولاية المجلس

ومرداس  بومرداس وري –ب ين – زم ة – تجلب ة – الثني صطفى  – لقاط ي م  – س
  .قورصو

 . شعبة العامر– تمزريت – يسر –جينات – الناصرية –برج منايل  برج منايل
ري    –طاية   عين   –الرويبة   الرويبة  ى  – برج البح راوة  – المرس ة  – ه  – الرغاي

 . خميس الخشنة– حمادي – أولاد هداج  – الأربعطاش
 سوق – بني عمران – عمال – قدارة     بوزقزة – أولاد موسى    –بودواو   بودواو

 . الخروبة– بودواو البحري –الأحد 

  
  
  

 بومرداس

  
  
  

  بومرداس
 

. بن شود–  أولاد عيسى– تورقة – سيدي داود – بغلية – أفير –دلس  دلس
  

   مجلس قضاء الجزائرمجلس قضاء الجزائرمجلس قضاء الجزائر

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . الجزائر الوسطى–سيدي امحمد  سيدي امحمد
ري        –باب الوادي    باب الواد ن زي وغين اب صبة    – بول ريش  – الق ات  – وادي ق  الحمام

  . رايس حميدو–الرومانية 
  . المرادية– بئر خادم – حيدرة –يس بئر مراد را بئر مراد رايس

  . بوروبة– المغارية – باش جراح – جسر قسنطينة – القبة –حسين داي  حسين داي
 . الكاليتوس– براقي – وادي السمار – المحمدية –الحراش  الحراش

 . المدنية–محمد بلوزداد  محمد بلوزداد
 . برج الكيفان– باب الزوار –الدار البيضاء  الدار البيضاء

  
  
  
  

 الجزائر

  
  
  
  

 الجزائر

 . ابن عكنون– الأبيار – دالي ابراهيم – بني مسوس –بوزريعة  بوزريعة
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   مجلس قضاء الجلفةمجلس قضاء الجلفةمجلس قضاء الجلفة

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . المليليحة– دار الشيوخ –الجلفة  الجلفة
بح  حاسي بحبح ي بح ران –حاس ش – زعف ي الع د– حاس ين معب د  –  ع يدي بايزي  – س

 .بويرة الأحداب
ة     – قرنيني   –عين وسارة    عين وسارة ار      – عين فك ن ه دول   – ب ي ف يس  – حاس  – الخم

 . حد الصحاري– سيدي لعجال –بيرين 
سعد  مسعد ارة –م ام – القط لمانة – أم العظ دول – س ال – دل د الرح ر – س  – مجب

 .بل عين الإ– فيض البطمة – تاعظميت – زآار –عمورة 

  
  
  

 الجلفة

  
  
  

 الجلفة

 . بني يعقوب– القديد – الشارف – دويس – عين الشهداء –الإدريسية  الإدريسية
  

   مجلس قضاء جيجلمجلس قضاء جيجلمجلس قضاء جيجل

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . سلمى بن زيادة– قاوس – تاآسانة – العوانة –جيجل  جيجل
يف أولاد   –ة   جميل  – الشحنة   – الشقفة   – سيدي عبد العزيز     –الطاهير   الطاهير  بوس

سكر  في –ع ار نوش اجيس – القن ن ي ة ب ر – بودريع رج الطه ة – ب  – وجان
 .الأمير عبد القادر

دروش   – سيدي معروف – السطارة –الميلية   الميلية ي خ ح  – أولاد يح  – أولاد راب
 .غبالة

 . بوراوي بلهادف– الجمعة بني حبيبي – قمير وادي عجول –العنص  العنصر

 جيجل جيجل

  زيامة 
 منصورية

 . أراقن–زيامة منصورية 

  

   مجلس قضاء سطيفمجلس قضاء سطيفمجلس قضاء سطيف

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . أولاد صابر – مزلوق – عين أرنات – الوريسية – عين عباسة –سطيف  سطيف
شة  – أولاد عدوان – بابور – بني عزيز – عموشة –عين الكبيرة    عين الكبيرة  – الدهام

 .را تيزي نبش– وادي البارد – معاوية – سرج الغول –سبت عين ال
 . أولاد سيدي أحمد– قصر الأبطال – قلال بوطالب – قجال –عين ولمان  عين ولمان

  
  
  
  

 سطيف

  
  
  
  

ة   بوقاعة سطيف زات –بوقاع ة – قن ن  – تال ة إيفاس ور  – تال ام القرق روي – حم ين ال  – ع
  . بوعنداس– ذراع قبيلة –آلان و ما– حربيل –بني حسين 
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ة  العلمة ودة –العلم ي ف ول – بن رش – أم العج ر الع صخرة – بئ ازر ال ة ت القل– ب
 . تاشودة– بلعة – الولجة - الطاية – التلة – جميلة –الزرقاء 

دادة   – عين الحجر – بيضاء برج    – صالح باي    –عين أزال     عين أزال ة   – بئر ح الحام
  . بوطالب– الرصفة – أولاد تبان –

راج      –بني ورتيلان     ورتيلانبني ين لق بانة      – ع ي ش وحلي      – بن ي م لام  – بن ت  – بوس  آي
  . آيت نوال مزادة–تيزي 

  

   مجلس قضاء برج بوعريريجمجلس قضاء برج بوعريريجمجلس قضاء برج بوعريريج

  

 البلديات المحاآم الولاية المجلس

  . العش– الرابطة – الحمادية – حسناوة – مجانة –برج بوعريريج  برج بوعريريج
وادي   رأس الوادي اغروت   –رأس ال ين ت دير   – ع رج الغ ارك  – ب يدي مب  أولاد – س

ي      –ابراهيم   ستر    – بئر قصد عل ل    – تك سرة     – خلي ين ت ت  – ع  – تقلعي
 . بليمور– العنصر –غيلاسة 

 – أولاد سيدي ابراهيم – بن داود – ثنية النصر    – المهير   –المنصورة   المنصورة
 .صور  الق– الياشير –حرازة 

  
  
  

برج 
 بوعريريج

  
  
  

برج 
 بوعريريج

رق  – الماين – الجعافرة – أولاد دحمان – تسمرت   –برج زمورة    برج زمورة  – تف
 .القلة

  

   مجلس قضاء سعيدةمجلس قضاء سعيدةمجلس قضاء سعيدة

  

 البلديات المحاآم الولايةالمجلس

  
  سعيدة

ي  – أولاد خالد – عين الحجر – دوي ثابت    –سعيدة   وب  – مولاي العرب  – ي
  . سيدي أحمد–ر  سيدي بو بك– سيدي عمرو –حنات 

  
  سعيدة

  

  
  سعيدة

ين  –ين س  تير– أولاد إبراهيم   – عين السخونة    – المعمورة   –الحساسنة   الحساسنة    ع
 .السلطان

  

   مجلس قضاء البيضمجلس قضاء البيضمجلس قضاء البيض

  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس

  . الشقيق– آراآدة – غسول – بريزينة – روقاصة –البيض   البيض
يدي   يض س الأب

  الشيخ
ي  يض س شيخ الأب راك  –دي ال ين الع اوة – ع ارة – عرب ود– المه  - البن

  . بوسمغون–شلالة 
  . الكاف الأحمر – توسمولين - الخيثر–بوقطب   بوقطب

  
  

  البيض

  
  

  البيض

  . ستيتن– سيدي عامر – سيدي سليمان – سيدي طيفور –بوعلام   بوعلام
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   مجلس قضاء النعامةمجلس قضاء النعامةمجلس قضاء النعامة

  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس

  . عسلة– عين بن خليل –النعامة   النعامة
   عين 

  الصفراء
  . بورزق– جنين – مغرار – سفيسيفة – تيوت –عين الصفراء 

  
  النعامة

  
  مةالنعا

  . البيوض- قصدير– مكمن بن عمر –مشرية   مشرية
                  

   مجلس قضاء سكيكدةمجلس قضاء سكيكدةمجلس قضاء سكيكدة

  

  البلديات  المحاآم  الولاية المجلس

ك  سكيكدة ت –يكدة س ين زوي دائق – ع ة – الح طاطة – فلفيل ة –بوش ادي آروم  – حم
  .رمضان جمال

شرائع  – الزيتونة – وادي الزهور – أولاد عطية   – بني زيد    –القل    القل واع  –ال  قن
  . الكرآرة– خنق مايون –

ضر   – عين شرشار – جندل سعدي محمد –عزابة    عزابة وش الاخ زوز   – بك ن ع  –ب
  . الغدير–  المرسى–السبت 

يش      – سيدي مزغيش    – أولاد حبابة    – زردازة   –الحروش    الحروش از الدش ي  – مج  بن
  . صالح بوالشعور– بني بشير – عين بوزيان –ولبان 

  
  
  

  سكيكدة

  
  
  

  سكيكدة

  . الولجة بوالبلوط–دان ي بين الو– أم الطوب – عين قشرة –تمالوس   تمالوس
  

   مجلس قضاء سيدي بلعباسمجلس قضاء سيدي بلعباسمجلس قضاء سيدي بلعباس

  

  ياتالبلد  المحاآم الولاية المجلس

    سيدي 
  بلعباس

اس    – سيدي إبراهيم    – تسالة   –سيدي بلعباس    سن      – أمرن يدي لح يدي   – س  س
  . سحالة ثاورة– عين قادة – سيدي يعقوب –عين الثريد –خالد 

  
  تلاغ

اء   – الحسيبة   – مولاي سليسن    – تافسور   – مرحوم   –تلاغ   يدي  – رأس الم  س
دمين      -وادي تاوريزة    –شعيب   ضاية    –  عين تن سبع   - ال ت  – وادي ال  – تغاليم

  . مزاورو– مرين – رجم دموش – تاودموت –بئر الحمام 

  
  
  

  سيدي 
  بلعباس

  
  سفيزف

فيزف  راهيم –س ن اب صطفى ب درة – م وني – مق رة – تلم سيد – تني ين – م  ع
ي  – بو جبع البرج     – زروالة   – عين عدان    –البرد   ادوش   – بلعرب يدي حم  – س

  . بن عشيبة شلية–يون وادي سق

  
  
  

  سيدي     
  بلعباس

  ابن   
  باديس

اديس     وخنيفيس    –ابن ب يدي        – ب ي بوس يدي عل ة      – س ي زهان ة  – حاس  – طابي
ي  دين المقران در ال ار –ب والزاير – لمط يدي دح وب  – س ن ي ي ب يدي عل  – س

  . حاسي دحو–شتوان بليلة 
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   مجلس قضاء عين تموشنتمجلس قضاء عين تموشنتمجلس قضاء عين تموشنت

  

  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس

ين   ع
  تموشنت

دة     – عين الطلبة    – عين الكيحل    – أغلال   –عين تموشنت    ب  – سيدي بن ع  عق
  . شنتوف–الليل 

  . الأمير عبد القادر–تادماية – سيدي صافي – ولهاصة الغرابة –بني صاف   بني صاف
  . المساعيد– حاسي الغلة – رجاز بو–العامرية   العامرية

ام  حم
  بوحجر

دين     – وادي الصباح    – عين الأربعاء    -حمام بوحجر  ساسنة   – سيدي بوم  – الح
  . تامزورة–وادي برقش 

  
  
  

ين  ع
  شنتتمو

  
  
  

ين  ع
  تموشنت

  . أولاد بوجمعة– أولاد آيحل – شعبة اللحم – تارقة –المالح   المالح
  

  

   مجلس قضاء عنابةمجلس قضاء عنابةمجلس قضاء عنابة

  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس

  . سرايدي–عنابة   عنابة
  .التريعات–شطايبي – وادي العنب -لبرحا  برحال

  
  عنابة

  
  عنابة

  . العلمة– العين الباردة – سيدي عامر الشرفاء – البوني -الحجار  الحجار
  

  

   مجلس قضاء الطارفمجلس قضاء الطارفمجلس قضاء الطارف

  

  البلديات  المحاآم  الولاية المجلس

  . الزيتونة–بحيرة الطيور – بو ثلجة – بوقوس –الطارف   الطارف
  . رمل السوق– بريحان – عين العسل – السوارخ –يون  الع–القالة   القالة

ذرعان   الذرعان هاني –ال ار  – ش بايطة مخت دي  –ش ن مهي صفور – ب زر – ع  – زري
  . الشط–البسباس 

  
  

  الطارف

  
  

  الطارف

  . الشافية– حمام بني صالح – وادي الزيتون – عين الكرمة -بوحجار  بوحجار
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   مجلس قضاة قالمةمجلس قضاة قالمةمجلس قضاة قالمة

  

 لدياتالب المحاآم الولاية المجلس
ي  – بوعاطي محمود   – الفجوج   - هيليوبوليس –قالمة   قالمة ار  – عين العرب از عم  - مج

ساينية   – بلخير – بني مزلين – بن جراح – بوسبع – قلعة –حمام دباغ   ين الح  ع
 . بومهرة أحمد–

ة    – بوحمدان   – عين مخلوف    –وادي الزناتي    وادي زناتي لاوة عنون    – الرآني ة   –ة   س  تاملوآ
 . عين رقادة– برج صباط – رأس العقبة –

  
  
  

 قالمة

  
  
  

 قالمة

شحم   – نشماية   – خزارة   – حمام النبايل    – بوحشانة   –بوشقوف   بوشقوف  وادي – وادي ال
ا  ندل  –فراغ ين ص دهوارة – ع ضاء  – ال ن بي ين ب صفاء  – ع از ال ة – مج  جبال

 .الخميسي
2  

 
 

   مجلس قضاء سوق أهراسمجلس قضاء سوق أهراسمجلس قضاء سوق أهراس

 
 

  دياتالبل المحاآمالولايةالمجلس

سوق 
 أهراس

 أولاد ادريس – أولاد مؤمن – المشروحة – لخضارة – الحنانشة  –سوق أهراس   
 . عين الزانة– الحدادة –

وش     – أم العظايم    –سدراتة   سدراتة داوروش    – بئر بوح دان     – م افل الوي ة  – س  – الرقوب
 .لطان عين س– الزوابي – ترقالت – وادي الكبريت –خميسة 

  
سوق 

 أهراس

  
سوق 

 أهراس

 . تيفاش– ويلان سيدي فرج – المراهنة – الدريعة – الزعرورية –تاورة  تاورة
  

   مجلس قضاء قسنطينةمجلس قضاء قسنطينةمجلس قضاء قسنطينة

 
  البلديات المحاآم الولايةالمجلس

  .قسنطينة قسنطينة
ود  زيغ

 يوسف
 . بني حميدان– ديدوش مراد –زيغود يوسف 

 . عين سمارة الهرية– رحمون  أولاد– عين عبيد –الخروب  الخروب

 
 قسنطينة

 
 قسنطينة

  . إبن زياد– بوجريو مسعود –حامة بوزيان حامة بوزيان
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   مجلس قضاء ميلةمجلس قضاء ميلةمجلس قضاء ميلة

  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس

  
 ميلة

ة   – وادي النجاء  – سيدي خليفة – عين التين    – سيدي مروان    –ميلة   رارم قوق  ق
ان   – أحمد راشدي –عميرة رأس  – الشيقارة   – حمالة   – الزغاية   – ى باين  – ترع

 .تسالة لمطاعي
لاح   – تسادان حدادة – بوحاتم –فرجيوة   فرجيوة ي بوص ار زرزة  – دراج ي  – مين  العياض

 . تيبرقنت– الرواشد – عين البيضاء حريش – يحى بني قشة –برباس 

  
  
  

 ميلة

  
  
  

 ميلة

وك   – تلاغمة – وادي العثمانية   – المشيرة   –شلغوم العيد    شلغوم العيد ين مل قان  – ع  وادي س
  . أولاد خلوف– تاجنانت – بن يحيى عبد الرحمن –

 
  

   مجلس قضاء المديةمجلس قضاء المديةمجلس قضاء المدية

 
 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  
 المدية

ة  وب – وزرة –المدي ي المحج وامري – س شون – ع ة – بوعي  أولاد – الحمداني
شرة  ل –بوع دة – وادي حربي ات – تامزقي سمار  ذ- دمي ن –راع ال شة ب  حنان

 .شكاو
 . الربيعية– أولاد دايد – الزبيرية –البرواقية  البرواقية

ر   – الحوضان – مغراوة – مزغنة – عيساوية  – العزيزية   –تابلاط   تابلاط ب الكبي  – القل
 . سدراية–ميهوب 

يدي  –ر  سيدي زها  – بوسكن   – سيدي ربيع    – جواب   – سواقي   –بني سليمان    بني سليمان  س
 . بئر بن عابد–زيان 

صر  ق
 البخاري

اري  صر البخ شهبونية –ق ر – ال ر – أولاد عنت لال – مجب ز – أولاد ه  – عزي
 . بوغار– دراق بوعيش – بوغزول – السائق – أم الجليل –مفتاحة 

ضر  – شلالة العذراوة   – ثلاثة دوائر    – أولاد معرف    –عين بوسيف   عين بوسيف  – الكاف الأخ
 . العوينات– سغوان – عين القصير – شنيقل – تافروت –ي دامد سيد

  
  
  

 المدية

  
  
  

 المدية

 . بعطة– بوشراحيل – خمس جوامع – أولاد إبراهيم سيدي نعمان –العمرية  العمرية
  

  

   مجلس قضاء مستغانممجلس قضاء مستغانممجلس قضاء مستغانم

  

  البلديات  المحاآم  الولاية المجلس

ران    –مستغانم    مستغانم ش     – مزغ ي معم تيدية  – حاس ة   – س سي   –فرناق ين نوي  – ع
  . صفصاف– السوافلية – سيرات – بوقيراط –الحسيان 

ي   سيدي علي يدي عل اج –س ضان – حج ك رم د المال ضر – عب يدي الأخ ت – س  – تزقاي
  .أولاد مع االله

  
  مستغانم

  

  
  مستغانم

ادلس   عين تادلس ين ت ور –ع ر – ص ار – وادي الخي يدي بلعط دين – س ر ال ين – خي  ع
شريف       ع – ماسرة   – صيادة   –بودينار   يدي ال ة    –ين س صورة  – الطواهري  من

  . أولاد بوغالم– خضراء – نكمارية –عشعاشة 
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   مجلس قضاء غيليزانمجلس قضاء غيليزانمجلس قضاء غيليزان

  

  البلديات  المحاآم  الولاية المجلس

اب     – سيدي سعادة    – يلل   –غليزان    غليزان يدي خط سل  – س وزقزة  – بلع ر  – ب  المطم
  . القلعة– سيدي محمد بن عودة –معة  وادي الج– عين الرحمة – بن داود –

و   وادي رهيو د   –وادي رهي يدي عاب ة س ديوة – مرج ري – ج ة – الحم  أولاد – الحمادن
  . ورزان– الاحلاف –سيدي ميهوب 

ي  عم
  موسى

د   – الرمكة – حد الشكالة – عين طارق – الولجة   –عمي موسى    وق الأح  – س
  . الحاسي–أولاد يعيش 

  . بني زنتيس– مديونة – القطار – سيدي محمد بن علي –مازونة   مازونة

  
  
  

  غليزان
  

  
  
  

  غليزان

ورة   زمورة ون  –زم ي درق د االله  – بن ن عب داس – دار ب زرق  – من يدي ل  وادي – س
  .السلام

  

   مجلس قضاء المسيلةمجلس قضاء المسيلةمجلس قضاء المسيلة

  

  البلديات  المحاآم  الولاية المجلس

  . الصوامع- أولاد ماضي- شلال- المطارفة- أولاد دراج- المعاضيد-المسيلة  المسيلة
عادة  بوسعادة راهيم-بوس يدي اب امر- أولاد س يدي ع سة- س رور- تام ن س  أولاد - ب

زرزور - الحوامد -سليمان شعير - ل ام - وادي ال ن زوح - ولت سيف - ب ة - م  - خيان
  .المعاريف

يدي  س
  عيسى

سى  يدي عي ل -س ين الحج رس - ع يدي هج سايح - س وطي ال ان - ب ي يلم  - بن
  . الجيرخطوطي سد

ح  ملحالعين  ين المل ضة-ع ر الف ل- بئ ارس- الهام ين ف د- ع يدي امحم ة- س  - أولاد عطي
  . جبل مسعد- عين الريش- سليم-مجدل

  . أولاد عدي القبالة– دهاهنة – بلعايبة – عين خضراء – برهوم –مقرة   مقرة

  
  
  
  

  المسيلة
  
  

  
  
  
  

  المسيلة

ام  حم
  الضلعة

  . ونوغة– أولاد منصور – تارمونت –حمام الضلعة 

  

   س قضاء معسكرس قضاء معسكرس قضاء معسكرمجلمجلمجل

  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس

    . المأمونية- القرط- تيزي- عين فارس-معسكر  معسكر
  

  معسكر
  

  
  

  معسكر
ار    -تغنيف  تغنيف ادة    - سيدي عبد الجب يدي ق سموط  - س سحايلية  - ن ال   - ال  - وادي الأبط

  . محاميد- خلوية- الهاشم- المنور- عين فراح-البرج
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ريس  غريس ضة م-غ ان-اق ين فك ان- ع وم- بني ارس- قرج ين ف ور- ع يدي - مطم  س
  .ةح فرو- غروس- عوف- وادي تاغية- ماوسة-بوسعيد

ة  المحمدية ؤمن-المحمدي د الم يدي عب ق- س ري- فراقي جرارة- الغم وهني- س ع - ب  مقط
  .الدوز

  . العلايمية- عكاز- القعدة- زهانة- الشرفاء- رأس عين عميروش-سيق  سيق
  . قطنة- حسين-بوحنيفة  فيةبوحني

  

   مجلس قضاء ورقلةمجلس قضاء ورقلةمجلس قضاء ورقلة

  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس

  . نقوسة- حاسي بن عبد االله- سيدي خويلد- الرويسات- عين البيضاء-ورقلة  ورقلة
وقرت  توقرت ات -ت ة- الطيب ست - النزل ين- تيبسب ارين - تماس ة - المق ة العابدي  - زاوي

  . المنقر- بن ناصر- العالية- الحجيرة-ليدة عامر ب-سيدي سليمان

  
  

  ورقلة

  
  

  ورقلة
ي  حاس

  مسعود
  . البرمة-حاسي مسعود

  

   مجلس قضاء إيليزيمجلس قضاء إيليزيمجلس قضاء إيليزي

  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس

  .إيليزي  إيليزي
  . برج الحواس-جانت  جانت

  
  إيليزي

  

  
  إيليزي

  . برج عمر ادريس-اببددل ا-ان أميناس  ان أميناس  
  

   نننمجلس قضاء وهرامجلس قضاء وهرامجلس قضاء وهرا

  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس

  وهران  وهران
  . عين البية- مرسى الحجاج- بطيوة-أرزيو  أرزيو

  . بوتليليس- مسرغين- الكرمة- سيدي الشحمي-السانية  لسانيةا
ى  المرس

  الكبير
  . عين الكرمة- بوصفر- العنصر- عين الترك-المرسى الكبير

  . بن فريحة- البراية- بوفتيس- طفراوي-وادي تليلات  وادي تليلات
  

  . سيدي بن يبقى- حاسي مفسوخ-قديل  قديل
  

  
  
  

  وهران

  
  
  

  وهران

  . حاسي بن عقبة- حاسي بونيف-بئر الجير  بئر الجير
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  ، ، 19711971 أبريل سنة  أبريل سنة 2222 الموافق  الموافق 13911391 صفر عام  صفر عام 2626 المؤرخ في  المؤرخ في 2828--7171الأمر رقم الأمر رقم 

  ..تممتممالمالمالمعدل والمعدل و، ، المتضمن قانون القضاء العسكريالمتضمن قانون القضاء العسكري
  

   

  

  

  

  ،باسم الشعب

  إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

   بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حامل الأختام،-

ي     53-70 ورقم   182-65 وبمقتضى الأمرين رقم     - ام       11 المؤرخين ف ع الأول ع ق  1385 ربي و  10 المواف  يولي

   والمتضمنين تأسيس الحكومة،1970 يوليو سنة 21  الموافق1390 جمادى الأولى عام 18 و1965سنة 

ق  1385 رجب عام    22 المؤرخ في    278-65 وبمقتضى الأمر رقم     - نة   16 المواف وفمبر س ضمن  1965 ن  والمت

  التنظيم القضائي،

انون   1966 يونيو سنة 8 الموافق  1386 صفر عام    18 المؤرخ في    155-66وبمقتضى الأمر رقم     ضمن ق  والمت

  ائية،الاجراءات الجز

م - ر رق ضى الأم ي 156-66 وبمقت ؤرخ ف ام 18 الم فر ع ق 1386 ص نة 8 المواف و س ضمن 1966 يوني  والمت

  قانون العقوبات،

   وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء،-
  

  

  :يأمر بما يلي 
  

  ام تمهيديةام تمهيديةــــأحكأحك
  

  .القضاء العسكري تحت رقابة المجلس الأعلىالعسكرية تمارس المحاآم : المادة الأولى 
  

  .الوطني السلطات القضائية المنصوص عليها في هذا القانونيتولى وزير الدفاع :  2المادة 
  

اثلين    تطبق أحكام    :3المادة   راد المم هذا القانون على العسكريين التابعين لمختلف الأسلحة والمصالح وعلى الأف

  .للعسكريين التابعين لهذه الأسلحة والمصالح

صطلح  ي م شخص المتنق "يعن ائرة    "  لال ة أو ط فينة بحري ر س ى ظه ت، عل فة آان ة ص ود بأي شخص الموج ال

  .عسكرية بدون فرق بينهما
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  الكتاب الأول

  تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها
  

  الباب الأول

  تنظيم جهات القضاء العسكري
  

    القسم الأول  

  المحاآم العسكرية الدائمة في زمن السلم
  

   التنظيم– 1
  

  .أ محاآم عسكرية دائمة لدى النواحي العسكرية الأولى والثانية والخامسةتنش : 4المادة 

سكرية                 ة الع ى الناحي ة، إل ويمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة الخاصة بالناحية العسكرية الثاني

  .الثالثة

سكري   ة الع ة بالناحي ة الخاص سكرية الدائم ة الع ي للمحكم صاص الإقليم د الاخت ا يمت ى آم سة، إل ة اة الخام لناحي

  .العسكرية الرابعة

سكرية ب  اآم الع ين المح رة        إوتع ن دائ ان م ل مك ي آ ساتها ف د جل ن أن تعق ا، ويمك دد لانعقاده ان المح م المك س

  .اختصاصها
  

   التشكيل– 2
  

  . رئيس وقاضيان مساعدان:تتشكل المحكمة العسكرية الدائمة من ثلاثة أعضاء  : 5المادة 

  .محكمة العسكرية الدائمة قاض من المجالس القضائيةويتولى رئاسة ال
  

ر            :6المادة   ن وزي ادر ع شترك ص رار م ب ق دة، بموج نة واح دة س يتم تعيين القضاة الرسميين والاحتياطيين لم

  .العدل حامل الأختام ووزير الدفاع الوطني

سا           اء الجل ين انته ي     ويمارس هؤلاء القضاة مهامهم ما لم تصدر تعيينات جديدة ولح ارآوا ف ضية ش ة بق ت الخاص

  .جلستها الأولى

ضور                 اطيين لح ضاء الاحتي وعندما تكون إحدى القضايا من النوع التي تطول المرافعات فيها، يجوز تكليف الأع

  .الجلسات بقصد الحلول عند الاقتضاء، محل الأعضاء الحاصل لهم عذر مشروع
  

ادة   ف، يتع  : 7الم ابط ص ديا أو ض تهم جن ون الم دما يك ابط  عن ساعدين ض يين الم ن القاض د م ون واح ين أن يك

  .صف

  .وعندما يكون المتهم ضابطا، يتعين أن يكون القاضيان المساعدان، ضابطين على الأقل من نفس رتبته

  .وتراعي في تشكيل المحكمة رتبة المتهم ومرتبته وقت حصول الوقائع المنسوبة إليه



 116

  .تب المختلفة، فيراعى في ذلك الحد الأعلى للرتبة والأقدميةوي الرتب والمراذوفي حالة تعدد المتهمين من 
  

ريين                 : 8المادة   سكريين الجزائ ة الع ي محاآم ه ف ون علي ا يك رب آم رى الح ة أس ة لمحاآم شكيل المحكم يكون ت

  .على أساس تشابه الرتب
  

ادة   دعوين ل         : 9الم صف الم باط ال ضباط وض ة ال ب وأقدمي ة برت وطني قائم دفاع ال ر ال ضع وزي ي  ي تراك ف لاش

  .جلسات آل محكمة عسكرية

  .وتعدل هذه القائمة آلما حصل تغيير، وتوضع في آتابة الضبط للمحاآم العسكرية

ام           شغل مه دهم ل ب قي سب ترتي ابع وبح ه التت ى وج ة عل ذه القائم ي ه دون ف صف المقي باط ال ضباط وض دعى ال ي

  .يالقضاة ما عدا حالة المانع المقبول من طرف وزير الدفاع الوطن

ة                 س الرتب ن نف ابطا م ة، ض سب الحال وفي حالة حصول مانع لأحد القضاة، يعين وزير الدفاع الوطني مؤقتا وبح

  .ليخلفه أو ضابط صف حسب الترتيب الوارد في القائمة المذآورة في الفقرة الأولى من هذه المادة
  

   الموظفون– 3
  

ل د      : 10المادة   ة، وآي سكرية الدائم ة الع دى المحكم ر        يكون ل ق أو أآث دة للتحقي ة واح د وغرف سكري واح ة ع ول

  .تضم آل واحدة قاضيا للتحقيق وآاتبا للضبط

  .ويجوز آذلك تعيين وآيل دولة عسكري مساعد

دفاع         ر ال ن وزي رارات م ويعين جميع أعضاء النيابة العسكرية وفقا لهذا التحديد وآذلك قضاة التحقيق، بموجب ق

  .الوطني

  .ي مهام النيابة العامةيتولى وآيل الدولة العسكر

  .نه يكلف بالإدارة وبالنظاموبصفته رئيس النيابة العامة، فإ

  .ويتولى قاضي التحقيق إجراءات التحقيق، ويساعده آاتب ضبط

  .ويتولى آتاب الضبط آذلك أعمال الجلسات والكتابات

  .الضبطويكون الضابط أو ضابط الصف الكاتب للضبط الأقدم والأعلى رتبة هو رئيس مصلحة 
  

ين            يحتفظ   : 11المادة   وظفين المكلف ة والم ق والنياب ضاة التحقي ين ق روف بتعي وزير الدفاع الوطني في جميع الظ

  .بخدمة القضاء العسكري
  

د أو       : 12المادة   لاك الجن ابعين لأس ضباط والت ر ال صالح يجوز إلحاق العسكريين من غي صفتهم   الم وا ب ، ليمارس

  .ط أو محضرينمساعدين، وظائف مستكتبي الضب

  .فيقوم هؤلاء بأعمال الجلسات
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   حالة التعارض– 4

  

يا أو أن          لا يجوز لأحد    :13المادة   سا أو قاض صفته رئي دعوى، ب ر بال ، تحت طائلة البطلان، أن يشارك في النظ

  : يقوم بمهام قاضي التحقيق العسكري في قضية مرفوعة للقضاء العسكري، في الأحوال التالية

  صهرا أو قريبا للمتهم لغاية درجة ابن عم أو ابن خال شقيق، إذا آان – 1

   إذا آان شاآيا أو مدليا بشهادة، أو فيما يخص فقط الرئيس والقاضيين، إذا آان شارك رسميا في التحقيق،– 2

ع            – 3 ن رف ق أو م  إذا آان خصما في دعوى ضد المتهم قبل خمس سنوات من إحالة الدعوى عليه آقاض للتحقي

  أمام المحكمة التي يكون عضوا فيها،القضية 

  . إذا سبق له أن نظر في القضية بصفة قائم بالإدارة– 4

وا          وإن الأصهار والأقراب لغاية درجة خال أو عم وابن أخ أو ابن أخت، لا يمكنهم تحت طائلة البطلان، أن يكون

  .أعضاء في نفس محكمة عسكرية

  

ر             :14المادة   ا، ي اض فيه ة أو ق يس محكم ي               آل رئ ا ف صوص عليه الات المن دى الح ع إح ق م عه يتف ى أن وض

ة                        13المادة   ذه الجه ر ه ضية، وتنظ ي الق ر ف دعوة للنظ ضائية الم ة الق ى الجه ذلك إل صرح ب  أعلاه، ينبغي عليه أن ي

اع          بموجب قرار معلل إذا آان وضعه ينطبق على إحدى الحالات المذآورة أعلاه وإذا آان يتعين عليه بالنتيجة الامتن

  . النظر فيهامن

  .آما ينبغي في مثل هذه الحالة، على قاضي التحقيق العسكري، أن يرفع الأمر للمحكمة العسكرية

  .وتبت هذه المحكمة فيما إذا آان يتعين عليه الامتناع من النظر في القضية

  . وتحال القضية في هذه الحالة إلى وآيل الدولة العسكري
  

   اليمين– 5
  

ادة         يؤدي الق   : 15المادة   ي الم ا ف صوص عليه ين المن سكريون اليم ة     427ضاة الع راءات المدني انون الاج ن ق  م

  .  بأمر من الرئيس، في بدء أول جلسة للمحكمة التي يدعون الحكم فيها

  

سكري      يؤدي نفس    :16المادة   ق الع ضاة التحقي ة وق اليمين رؤساء المحاآم العسكرية والوآلاء العسكريون للدول

  .فهمحين تقلدهم وظائ

  

ي             يؤدي آتاب    : 17المادة   ا ف الضبط ومستكتبو الضبط والمحضرون في نفس الأحوال، اليمين المنصوص عليه

  .   من قانون الاجراءات المدنية428المادة 

  

 يتولى مهمة الدفاع أمام المحاآم العسكرية المحامون المقيدون في قائمة المحامين أو عسكري مقبول          :18المادة  

  .عسكريةمن السلطة ال
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أما القضايا المتعلقة بالجرائم الخاصة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يجوز فيها للمدافع المختار   

ان أث       واء آ ه س سمح      من قبل المتهم أن يحضر مع المتهم أو يدافع عنه أو يمثل م ي ا ل سة م ق أو الجل اء التحقي ذلك   ن ه ب  ل

  .ة في القضية، وإلا فيعين المدافع من قبل الرئيسرئيس المحكمة العسكرية الدائمة الناظر

  

  القسم الثاني

  المحاآم العسكرية الدائمة وقت الحرب

  

صلحة      :19المادة   ات الم ضت حاج رب وإذا اقت  تنشأ محاآم عسكرية دائمة في مقر آل ناحية عسكرية وقت الح

  .ذلك

  

  .ر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني يحدد مقر المحاآم المقرر إحداثها بموجب مرسوم يصد :20المادة 

ي               ضاء ف دعون للق ذين ي ق، وال ة والتحقي ة للنياب ائف تابع ي وظ ة ف سكرية الدائم اآم الع إن القضاة الملحقين بالمح

  .  المحاآم المنشأة حديثا تطبيقا للفقرة السابقة، يعتبرون مجندين ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون

  

اط وا    يمكن أ  :21المادة   صص للاحتي سكري المخ اب   ن يدعى القضاة التابعون لسلك القضاء الع ستنفرون وآت لم

ابعون ل ضبط الت دد   ال سكري والمح ضاء الع صلحة الق صون بم م والمخت اثلون له ذلك المم ستنفرون وآ اط والم لاحتي

ام وو  ل الأخت دل حام ر الع ن وزي شترك م ر م ى تقري اء عل ادر بن وم ص ب مرس ي بموج انونهم الأساس دفاع ق ر ال زي

  . الوطني، لتكميل النقص الحاصل في موظفي هذه المحاآم

  

اآم                  : 22المادة   ى المح سلم، عل ت ال ة وق سكرية الدائم اآم الع ة المح سير وخدم تطبق الأحكام الأخرى المقررة ل

  .العسكرية الدائمة وقت الحرب
  

وزراء،      يمكن أن تطبق أحكام هذا القسم في حالة النفير العام، بم        : 23المادة   س ال ن مجل ادر ع وم ص وجب مرس

  .وذلك بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني
  

    الباب الثاني  

  اختصاص المحاآم القضائية العسكرية
  

  الفصل الأول

  ةــام عامــأحك
  

  .لا يبت القضاء العسكري إلا في الدعوى العمومية : 24المادة 

  . من هذا الباب4 و3 و2بموجب أحكام الفصول ومع مراعاة القوانين الخاصة به، فإن اختصاصه محدد 
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  الفصل الثاني

  الاختصاص في زمن السلم
  

ي                :25المادة   ا ف صوص عليه سكري والمن ام الع ة بالنظ ات الخاص ي المخالف ة ف سكرية الدائم اآم الع  تنظر المح

ل            . الكتاب الثالث الوارد بعده    ر وآ شترك آخ ل م ة،    فيحال إليها آل فاعل أصلي للجريمة وآل فاع ي الجريم ريك ف ش

  .سواء آان عسكريا أم لا

رون             شترآون الآخ اعلون الم ة والف لين للجريم اعلون الأص ة الف سكرية الدائم اآم الع ام المح ذلك أم اآم آ يح

  .والشرآاء في أية جريمة آانت مرتكبة في الخدمة أو ضمن مؤسسات عسكرية ولدى المضيف

رائم    248المادة وتختص المحاآم العسكرية الدائمة خلافا لأحكام       ي الج صل ف  من قانون الاجراءات الجزائية بالف

س                        دة خم ى م بس عل ة الح د عقوب دما تزي ك عن ات وذل انون العقوب ي ق وارد ف نص ال ا لل المرتكبة ضد أمن الدولة وفق

سك    . سنوات ل ع ان الفاع ريا وعندما تكون الجريمة من نوع الجنحة فلا تختص المحاآم العسكرية الدائمة بها إلا إذا آ

  .أو مماثلا له

ا                   نص عليه م ي وعلى آل، يحال الفاعل الأصلي العسكري والفاعل الآخر المشترك أو الشريك في الجريمة التي ل

  . أعلاه، أمام محاآم القمع للقانون العام3 و2 و1في الفقرات 

ابعون لمخ   سكريون الت ادة، الع ذه الم ي ه واردة ف شروط ال من ال سكرية ض اآم الع ى المح ال عل ب ويح ف الرت تل

        )1(.والأسلحة وآل شخص مماثل للعسكريين بموجب القانون

  

ادة  ة       :26الم ي حال دودون ف ة أو المع ائمون بالخدم خاص الق انون، الأش ذا الق وم ه ي مفه سكريين ف ر آع  يعتب

خاص غي    رار، أو الأش سابقة للق و ال دة العف لال م امي خ ر نظ اب غي امي أو غي اب نظ تيداع  أو غي ضور أو اس ر ح

  .القائمين بالخدمة وهم باقون تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني ويتقاضون الراتب

  

ادة             :27المادة   ي الم ا ف صوص عليه وال المن ي الأح سكريين ف اثلين للع ن المم لاوة ع سكريين ع  يعتبر أيضا آع

ا            26 تيداع   ، الجنود الشبان والمجندون قيد التوقف والمتطوعون المجددون والمعفون من الخدمة والمح ى الاس لون عل

رز       ضمامهم للف ذ ان ة من ا ثاني وا إليه ذين دع ة أو ال دعون للخدم سكريين والم اثلون للع يهم المم ا ف اطيون بم والاحتي

ضا                   ك أي سري ذل للالتحاق أو إذا التحقوا منفردين منذ وصولهم للجهة المخصصة لهم لغاية يوم صرفهم لمنازلهم، وي

رزين            على الأشخاص المعينين بصفة عسكريين     دهم أو المف ل تجني  في مستشفى أو سجن أو حرس القوة العمومية، قب

  .إداريا إلى إحدى الوحدات

  

  

_____________  
  )1599. ص95ر . ج( استدراك للفقرة الثالثة ) 1( 

  .218وتختص المحاآم العسكرية الدائمة خلافا لأحكام المادة : بدلا من 

  .248 خلافا لأحكام المادة وتختص المحاآم العسكرية الدائمة:  يقرأ 
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  : يحاآم أيضا أمام المحاآم العسكرية الدائمة  :28المادة 

   الأشخاص المعتبرون موجودين بأية صفة آانت، ضمن جدول ملاحي سفينة بحرية أو طائرة عسكرية،– 1

  اقديا بالجيش، الأشخاص المقيدون في جدول الخدمة والقائمون بها، دون أن يكونوا مرتبطين قانونيا أو تع– 2

ي           – 3  الأشخاص المطرودون من الجيش والمعتبرون تابعين لأحد الأوضاع الخاصة بالعسكريين المشار إليهم ف

  ،27 و26المادتين 

   أفراد ملاحي القيادة،– 4

  . أسرى الحرب– 5

  

ة      :29المادة   ة وال          تعتبر مماثل ة ومؤقت صفة نهائي ة ب شآت المحدث ع المن سكرية، جمي سات الع ن   للمؤس ستعملة م م

  .طرف الجيش والسفن البحرية والطائرات العسكرية أينما آانت

  

ة         : 30المادة   صاصها، أو المحكم رة اخت ي دائ رم ف ع الج إن المحكمة العسكرية المختصة، هي المحكمة التي وق

ون ال     ي يك دة الت ا الوح ضع له ي تخ ة الت صاصها أو المحكم رة اخت ي دائ ون ف تهم أو المتهم ف الم ي أوق تهم أو الت م

  .المتهمون تابعين لها

رة            ي دائ رم ف وفي حالة تنازع اختصاص المحاآم العسكرية، تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي وقع الج

  .اختصاصها

ضائية       شرطة الق ابط لل فة ض ه ص ابطا ل ون ض دما يك أعلى أو عن ب ف ساوية لنقي ة م تهم بدرج ون الم دما يك عن

صة             العسكرية وارتكب الجريمة أو الج     سكرية المخت ة الع وطني المحكم دفاع ال ر ال ين وزي ذآورة، فيع نحة بصفته الم

ة         ة المادي دم الإمكاني التي لا يمكن أن تكون محكمة الناحية العسكرية التابع لها المتهم أو أحد المتهمين، إلا في حالة ع

  .     لذلك

  

ي        إن المحكمة العسكرية الدائمة المختصة إقليميا بالنس       : 31المادة   ة الت ي المحكم بة لموظفي السفن المحروسة ه

  .يحال إليها موظفو سفينة الحراسة

  

  الفصل الثالث

  الاختصاص في زمن الحرب

  

  . تختص المحاآم العسكرية في زمن الحرب، بالنظر في جميع قضايا الاعتداء على أمن الدولة :32المادة 

  

ق       فيما يخص     :33المادة   ادتين      قواعد الاختصاص الإقليمي، تطب ام الم ة أحك سكرية الدائم اآم الع  31 و30المح

  .من هذا القانون
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  الفصل الرابع

  القواعد المشترآة

  

 عندما يحدد في هذا القانون أو ينص فيه على قمع الجرائم المنسوبة للمتقاضين الأجانب عن الجيش،        :34المادة  

  .رك في الجريمة ما عدا حالة الاستثناء الخاصفتكون المحاآم العسكرية مختصة بالنسبة للفاعل الأصلي أو المشت

  

ين                 :35المادة   سوبة للمتقاض رائم المن ي الج ر ف ا للنظ ذلك، إم  تكون المحكمة العسكرية لمكان الإقامة مختصة آ

رع      الأجانب عن الجيش والمحررين من التزاماتهم العسكرية قبل الشروع في الملاحقات وإما لمتابعة إجراء سابق ش

  .ع اعتراض مهما آانت المحكمة الناظرة سابقا في القضيةفيه أو لدف

ول                 ون الوص ي يك وإذا آان المتقاضي مقيما خارج التراب الوطني، فإن الاختصاص يعود للمحكمة العسكرية الت

  .  إليها أسهل له

  

ذ                    : 36المادة   ن له سكرية، يمك ة ع صاص محكم رة اخت ي دائ ان، ف بب آ تقلا لأي س ي مع ه عندما يكون المتقاض

  . الأخيرة أن تنظر في جميع الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري

  

ل      36 أو المادة  35إذا طبقت أحكام المادة      : 37المادة   وطني بنق دفاع ال ر ال أمر وزي  عند صدور حكم بالإحالة، ي

  .الاختصاص

اء                     سكرية بن ة الع ام المحكم ة أم راءات القائم ات الاج ل ملف وز نق وزير       وفي زمن الحرب، يج ل ل رار معل ى ق  عل

  .   الدفاع الوطني إلى محكمة عسكرية أخرى، في الحالة التي تكون عليها، وعندما تستدعي الظروف ذلك

  

راءات        : 38المادة   ة الاج ي متابع رى، ف ة أخ ى محكم تستمر المحكمة التي يحال إليها متقاض آان أحيل سابقا إل

  .وفقا للقواعد الضابطة لنظامها

  .ملاحقة صحيحا وآذلك أعمال التحقيق والاجراءات المتممة سابقاويبقى أمر ال

ى             ؤول إل ا ت ة، فإنه ر الملاحق درت أم ي أص أما السلطات والحقوق والامتيازات المخصصة للسلطة العسكرية الت

  )1(.السلطة العسكرية المختصة بالنسبة للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى مجددا

  

  

  

  

  

_____________  
  )1599.  ص95ر . ج( اك للفقرة الثالثة استدر) 1(

  .....أما السلطات والحقوق:  يقرأ .....          أما الطعون والحقوق: بدلا من 
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ي                       : 39المادة   دوان الت ال الع ن أعم داء م ة ابت ات والجنح المرتكب سكرية الجناي تدخل في اختصاص المحاآم الع

ل        يشنها المواطنون الأعداء أو موظفو مصلحة الادار       ي آ ة أو ف ى أرض الجمهوري دو عل ة بالع ة أو المصالح الخاص

  :ناحية لعملية حربية، وذلك 

د       ن ضد  سواء آا  - واطن أو ض م               م دم العل ه أن خ بق ل دم أو س سكري يخ د ع ر، أو ض ة الجزائ ي حماي و ف ن ه م

  .الجزائري أو ضد فاقد الجنسية أو لاجئ مقيم في إحدى الأراضي المذآورة أعلاه

  .بممتلكات أي شخص طبيعي مذآور أعلاه وأي شخص معنوي جزائري أو إضرارا -

ضى               - ررة بمقت ر مب بابها، غي ذرع بأس رب أو الت ة الح بة حال ت بمناس ى وإن ارتكب رائم حت ذه الج ون ه  عندما تك

  .قوانين الحرب وأعرافه

  .   ئروتعتبر آجريمة مرتكبة في التراب الوطني، آل جريمة يكون أحد عناصرها قد ارتكب في الجزا

  

، وتعذر 39حدى الجرائم المنصوص عليها في المادة لإعندما يكون المرؤوس ملاحقا آفاعل أصلي  : 40المادة  

اموا    خرين متسببين، فيعتبر هؤلاء الأخي    البحث عن رؤسائه السلميين آفاعلين آ      م ق ة إذا ه رون آمشترآين في الجريم

  .أو تساهلوا في أعمال مرؤوسهم الجنائية

ة  أما في زمن   السلم، وفي حالة إعلان الحكم العرفي أو حالة الطوارئ، فيمتد اختصاص المحاآم العسكرية الدائم

واد             رة     28 و27 و 26على جميع أنواع الجرائم المرتكبة من المتقاضين المبينين في الم ام الفق اة أحك ع مراع ن  3 م  م

  .25المادة 

  

  الكتاب الثاني

  الاجراءات الجزائية العسكرية

     
      

لاف         : 41المادة   ى خ انون عل نص الق تكون الاجراءات خلال التحقيق والاستنطاق سرية، إلا في الأحوال التي ي

  .ذلك، ودون الإخلال بحقوق الدفاع

ة                       ت طائل شروط وتح من ال ي ض سر المهن ى ال افظ عل راءات أن يح ويتعين على آل شخص يشترك في هذه الاج

  .من قانون العقوبات 301العقوبات المنصوص عليها في المادة 
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  الباب الأول

  الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف

  والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة

  والدعوى العمومية والملاحقات

  الفصل الأول

  الشرطة القضائية العسكرية

    القسم الأول  

  السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية

  

ون     في الشرطة القضائية العسكرية،    آل ضابط     :42المادة   وآل قائد وحدة، وآل سلطة مدنية أو عسكرية، يطلع

ديم      على وقوع جرم عائد لاختصاص المحاآم العسكرية، يتعين عليهم إخبار وآيل الدولة ال             أخير وتق دون ت سكري ب ع

  .    المحررة إليهالمحاضر

  

سكرية التحق   ب يناط بض  :43المادة   ضائية الع شرطة الق اعلين         اط ال ن الف ث ع ة والبح ع الأدل رائم وجم ي الج ق ف ي

  .الأصليين ما دام لم يفتح التحقيق

  .  وعندما يشرع في تحقيق تحضيري، فإنهم ينفذون تفويضات قضاء التحقيق ويحيلونها حسب طلبه

  

دفا                        :44المادة   ر ال ة وزي ت رقاب سكرية تح ضائية الع شرطة الق باط ال شاط ض سكري ن ة الع ل الدول سير وآي ع  ي

  .الوطني

  

  :للشرطة القضائية العسكرية  يعتبر ضباطا  :45المادة 

و          – 1 ف ال سب التعري ضائية، ح شرطة الق باط ال صفة ض ارد  آل العسكريين التابعين للدرك الوطني والحائزين ل

  في قانون الاجراءات الجزائية،

رض، بموج  – 2 ذا الغ صا له ين خصي صلحة والمعين سكرية أو الم ع الع باط للقط ل ض دفاع  آ ر ال رار وزي ب ق

  .الوطني

دوره                 ون ب ذي يك سكري، ال ة الع ل الدول لطة وآي إن ضباط الشرطة القضائية العسكرية يتبعون سلميا ومباشرة س

  .خاضعا لسلطة وزير الدفاع الوطني

ا   صرفون طبق سكرية يت ضائية الع شرطة الق باط ال إن ض انون، ف ذا الق ام ه ع أحك ارض م دم التع اة ع ع مراع وم

  .نون الاجراءات الجزائيةلأحكام قا

ى                ع إل دائي ترف ق الابت ضرورات التحقي ة ل ع تحت المراقب ة بالوض ل الخاص ام 3بيد أن المه ذه    .  أي د ه وز م ويج

  . ساعة بموجب مقرر من وآيل الدولة العسكري48المهلة 

  .وتضاعف هذه المهل عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة



 124

تيش الخاصة بالجنايات أو الجرائم المتلبس بها خارج مؤسسة عسكرية، فيتعين عليهم     وعندما يقومون بأعمال التف   

  .  إخبار وآيل الدولة لدى المحكمة المدنية المختصة التي يمكنها أن تحضر عملياتهم أو توفد من يمثلها

   

س       التابعون للدرك، لأجل ممارسة أع     يتمتع العسكريون     :46المادة   ضائية الع شرطة الق ال ال انوا   م واء آ كرية، س

شرطة                  ضباط ال حائزين لصفة ضباط الشرطة القضائية أم لا، بالسلطات المخصصة في قانون الاجراءات الجزائية ل

  . من القانون المذآور19 في المادة  أو أعوان الشرطة القضائية المذآورينالقضائية

اونون  درك، يع ي ال ة ف دعون للخدم ذين ي ين وال ر المحلف سكريين غي سكرية إن الع ضائية الع شرطة الق باط ال ض

  . الموضوعين تحت أمرتهم ويطلعونهم على الجرائم التي يقفون عليها

    

ادة  اء      : 47الم ع ورؤس اء القط ة ورؤس سفن البحري ادة ال ة وق ة والجوي د البحري ادة القواع وش وق ادة الجي إن ق

ع         صيا لجمي ون شخ يش، يؤهل صالح الج ف م اء مختل ارز ورؤس ستودعات والمف ل   الم ضرورية داخ ال ال  الأعم

  .مؤسساتهم العسكرية للتحقيق في الجرائم التابعة للقضاء العسكري وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبي الجرائم

  .ويجوز لهذه السلطات أن تفوض إلى ضابط تابع لأوامرها، السلطات الآيلة لها بموجب الفقرة السابقة

شرطة الق  ابط لل ى أي ض ب إل ضا أن تطل ا أي الإجراءات ويمكنه ام ب ا القي صة إقليمي سكرية المخت ضائية الع

  .     أدناه51 و50المنصوص عليها في المادتين 

  

ه                    :48المادة   بس ب رم المتل ة أو الج ة الجناي ي حال  يجوز لوآلاء الدولة العسكريين وقضاة التحقيق العسكريين، ف

ادت       نص الم ا ل ق وفق ة     56 و38ين والمرتكب بحضورهم، أن يباشروا إجراءات التحقي راءات الجزائي انون الاج ن ق  م

  )1(. من هذا القانون64 إلى 57مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 

  

  القسم الثاني

  ضباط الشرطة القضائية العسكرية

  

ة                :49المادة   ات الابتدائي ي التحقيق شرعون ف ات وي شكاوى والاتهام سكرية ال  يستلم ضباط الشرطة القضائية الع

  .الخاصة بالجرم المتلبس به وينفذون الطلبات أو التفويضات القضائية الموجهة إليهم

ون                           ي يطلع نح الت ات والج ن الجناي أخير، ع دون ت ا ب سكري المختص إقليمي ة الع ويتعين عليهم إخبار وآيل الدول

  .عليها والتابعة للمحاآم العسكرية

  . م مهمتهمويجوز لهم الاستعانة مباشرة بالقوة العمومية لإتما

  

  

 _____________  
  )1599.  ص95ر.ج(.1971 أبريل 22 المؤرخ في 28-71 للأمر رقم استدراك) 1(

  ..... من قانون الاجراءات الجزائية56 و38: يقرأ.....            من قانون الاجراءات الجزائية62 و41: بدلا من
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سكرية التحقيق            : 50المادة   ضائية الع شرطة الق باط ال ر ض ات          يباش ى تعليم اء عل ا بن ا وإم ا تلقائي ة إم ات الابتدائي

سلطات        دى ال السلطة المختصة بطلب الملاحقات أو بناء على تعليمات وآيل الدولة العسكري وإما بناء على طلب إح

   .47المذآورة في المادة 

  

اد      با يبادر ض   :51المادة   انون   41ة ط الشرطة القضائية العسكرية ضمن الأحوال المنصوص عليها في الم ن ق  م

  .الاجراءات الجزائية بالانتقال فورا إلى مكان الجناية أو الجنحة عند إخباره بذلك أو بناء على طلب رئيس المؤسسة

ة                   ات اللازم تنطاقات والتحري ز والاس ة والحج يش اللازم فيشرع في جميع التحقيقات الضرورية وإجراءات التفت

  )1(. ملجمع الأدلة والكشف عن مرتكبي تلك الجرائ

  

ة                       :52المادة   سكرية بممارس ضائية الع شرطة الق باط ال فة ض وزون ص ن يح درك مم ي ال سكريون ف  يختص الع

  .وظائفهم الاعتيادية في نطاق الحدود الإقليمية التابعة لها

  .ويجوز في حالة الاستعجال أن يشمل نشاطهم آل دائرة الاختصاص التابعة للمحكمة العسكرية المرتبطين بها

ل              آما ي  ب وآي سوغ لهم بصفة استثنائية، وبناء على تعليمات السلطة المختصة بطلب الملاحقات، أو بناء على طل

ق                 ي التحقي ن قاض ادرة م ريحة ص ضائية ص ة ق ى إناب اء عل ه، أو بن بس ب الدولة العسكري أثناء التحقيق في جرم متل

  .ماآن المعينة لهمالعسكري، أن يقوموا بالعمليات المطلوبة من هذه السلطات في جميع الأ

ادة      ي الم ون ف سكرية المبين ضائية الع شرطة الق باط ال ون ض ي   45ويك ة الت دود الإقليمي اق الح ي نط صين ف  مخت

  .    يمارسون فيها مهامهم الخاصة والآيلة لهم بمقتضى القوانين والأنظمة

  

صدر               :53المادة   سكري أن ي ة الع ل الدول وطني ووآي دفاع ال وزير ال ر ا يجوز ل ضائية     الأم شرطة الق ضباط ال  ل

  .    العسكرية، وبموجب تعليمات آتابية، لإجراء التفتيشات والحجوز في المؤسسات العسكرية وحتى في الليل

  

صوص                :54المادة   د المن ا للقواع رهم وفق ضعون محاض اتهم وي سكرية بعملي ضائية الع شرطة الق  يقوم ضباط ال

ن         عليها في قانون الاجراءات الجزائية، وذلك ف       واد م ام الم ة بأحك ى  49يما عدا الأحوال الخاص ى  57 و53 إل  64 إل

  .من هذا القانون

  . من قانون الاجراءات الجزائية المذآور49 و42آما تطبق أيضا أحكام المادتين 
  

ادة  باط    :55الم ل ض ن قب وعة م ا والموض بس به الجرائم المتل ة ب ة أو الخاص ق الابتدائي ر التحقي ال محاض  تح

تص           الشرطة الق  سكري المخ ة الع ضائية العسكرية، بدون تمهل ومع الوثائق والمستندات المرفقة بها، إلى وآيل الدول

سلطات                     ن ال ل م ى آ راءات إل ن أوراق الاج سخة م ل ن م ترس صرفه، ث إقليميا، آما توضع الأشياء المحجوزة تحت ت

  .  العسكرية المختصة

 _____________  
  
 41الأحوال المنصوص عليها في المادتين: بدلا من )1599.  ص95ر.ج(.1971 أبريل 22ؤرخ في  الم28-71للأمر رقم استدراك ) 1(
  ..... من قانون الإجراءات الجزائية41  الأحوال المنصوص عليها في المادة :يقرأ  ..... من قانون الاجراءات الجزائية 42و
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ادة  راءات التحقي  : 56الم أن إج سكري ب ة الع ل الدول ين لوآي ه إذا تب بس ب الجرم المتل ة ب ة أو الخاص ق الابتدائي

ة            المرفوعة إليه تتعلق بجرم خارج عن اختصاص المحاآم العسكرية، فيرسل الأوراق إلى النيابة العامة لدى المحكم

  .المختصة ويضع الشخص الموقوف إذا لزم الأمر، تحت تصرفه

  .كري إذا آان ينبغي الشروع في الملاحقات أم لاوإذا آان الجرم تابعا للقضاء العسكري، فيقدر وآيل الدولة العس

  

  الفصل الثاني

  حق التوقيف والوضع تحت التصرف

  والوضع تحت المراقبة
  

  القسم الأول

  الحق في توقيف العسكريين ووضعهم

  تحت التصرف وتحت المراقبة

  

بها التي يعاقب عليها بالحبس،  في الأحوال التي ترتكب فيها الجناية المتلبس بها أو الجريمة المتلبس              :57المادة  

ضائية         شرطة الق ابط ال ل ض وز لك سلميين،فإنه يج اء ال دة للرؤس ة العائ سلطات التأديبي ق ال ساس بح دم الم ع ع وم

  .العسكرية أن يوقف تلقائيا العسكريين المرتكبين للجناية أو الجريمة أو شرآائهم

ة        ويمكن بالتالي وضع العسكريين الموقوفين على الشكل المذآو       ن التابع ة الأم ي غرف ه، ف بس ب رم متل ر بسبب ج

  . ولا يمكن أن تتجاوز مدة الوضع تحت المراقبة ثلاثة أيام. لثكنة الدرك أو أية مؤسسة أخرى

  

ع                   :58المادة   ي لأن يوض سكرية، الرام ضائية الع شرطة الق باط ال ب ض ة طل سلميين تلبي  ينبغي على الرؤساء ال

ذ            تحت تصرفهم عسكري قائم بالخدمة،     ه أو تنفي بس ب رم المتل  عندما تقتضي ذلك ضرورات التحقيق الابتدائي أو الج

  .إنابة قضائية

صرفهم                  ت ت وعين تح سكريين الموض اظ بالع ذآورين، الاحتف سكرية الم ضائية الع شرطة الق ضباط ال ولا يجوز ل

  . أيام3أآثر من 

  

ادتين      : 59المادة   ي الم ذآورة ف ل الم سابقتي 58 و57يمكن مد المه ادر     48ن ب  ال ابي ص ب إذن آت اعة بموج  س

ذين  60من السلطة التي سيسلم إليها طبقا لأحكام المادة   م   ، العسكريون الموقوفون بالجرم المتلبس به أو ال د بحقه توج

  .أدلة خطيرة ومطابقة للجرم

رة    ي الفق روا ف ذين ذآ ر ال ن غي سكريين م سبة للع اد  1وبالن ي الم ا ف صوص عليه ة المن د المهل يمكن م  58ة ، ف

       . ساعة بموجب إذن آتابي صادر عن وآيل الدولة العسكري48المذآورة مقدار 
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ة                     :60المادة   رة ومطابق ة خطي دهم أدل وم ض ذين تق ه أو ال بس ب الجرم المتل وفين ب سكريين الموق  ينبغي سوق الع

ول      للجرم، لتقديمهم لوآيل الدولة العسكري أو السلطة القضائية العسكرية أو المدنية الم    صاها، حل ل أق ي مه صة ف خت

  .ويجب إخبار الرؤساء السلميين بالنقل.  بحسب الحالة59 أو 58 و57آجال المهل المحددة في المواد 

ي                 ذآورة ف اآن الم د الأم ي أح عهم ف وز وض ه يج سابقة، فإن وفي انتظار سوق العسكريين المذآورين في الفقرة ال

  .   ة أو في مكان خاص بالشرط57 من المادة 2الفقرة 

  

ت           53 و 52 تطبق الاجراءات المقررة في المادتين        :61المادة   ع تح ى الوض ة عل راءات الجزائي  من قانون الاج

  .59 و57التصرف والوضع تحت المراقبة المنصوص عليها في المادتين 

  

ا               :62المادة   ة فيم ق   تطبق أيضا على العسكريين في زمن السلم، الاجراءات الخاصة بالوضع تحت المراقب  يتعل

  .بالاعتداء على أمن الدولة

  القسم الثاني

  وضع الأشخاص الأجانب عن الجيش تحت المراقبة

  

القضائية العسكرية وضباط الشرطة القضائية المدنية الاحتفاظ بالأشخاص     لا يجوز لضباط الشرطة       :63المادة  

ن                واد م ي الم ى  51الأجانب عن الجيش إلا في نطاق الأوضاع والكيفيات المحددة ف ادتين  53 إل ن  141 و65 والم  م

  . من هذا القانون45قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بالمادة 

ا،                     صان إقليمي سكري المخت ق الع ي التحقي سكري أو قاض ة الع ل الدول ة وآي ت المراقب ع تح ة الوض ويتولى مراقب

رة      واللذان يمكنهما أن يفوضا سلطاتهما إلى آل من وآيل الدولة أو قاضي التحقي     ي دائ صل ف ي ح ة الت ق لدى المحكم

  .اختصاصها الوضع تحت المراقبة

صاها                ة أق ي مهل رم ف ة للج رة ومطابق ة خطي دهم أدل وم ض ذين تق يش ال ن الج ويجب سوق الأشخاص الأجانب ع

سكري        ديمهم إحلول آجال المهل المنصوص عليها في القانون، وتق   ق الع ي التحقي سكري أو قاض ة الع ل الدول ى وآي ل

  .     ة عليه القضيةالمحال

  

ادة     :64المادة   ي الم ة ف  يعمل ضباط الشرطة القضائية العسكرية في زمن الحرب طبقا للقواعد المحددة لكل حال

اظ بالأشخاص   62 و60 والمادتين 59 من المادة 1 والفقرة 58 من المادة 2 والفقرة  57  عندما يرون أنه يجب الاحتف

  .لعسكرية، لضرورات التحقيق أو لتنفيذ إنابة قضائيةغير العسكريين المقدمين للمحاآم ا
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  القسم الثالث

  الحق في توقيف الأشخاص الموجودين في وضع

  عسكري غير قانوني ووضعهم تحت المراقبة

  

ر              :65المادة   سكري غي ع ع ي وض ون ف ذين يكون خاص ال ف الأش صلاحية بتوقي ه ال درك، ل  آل عسكري في ال

  .انونيق

  . ر لمثل هذا التوقيف ودرج الظروف المعللة لهوينبغي تحرير محض

  

رة           :66المادة   ي الفق ن  2 يمكن الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين على الشكل المذآور ضمن الشروط المحددة ف  م

  . ولحين انقضاء ثلاثة أيام على الأآثر يجب سوقهم لتقديمهم للسلطة العسكرية المختصة لضبط وضعهم57المادة 

  

  الفصل الثالث

  الدعوى العمومية والملاحقات

  

  . تحرك الدعوى العمومية لدى المحاآم العسكرية من قبل السلطات وضمن الشروط المحددة بعده :67المادة 

  

  . إن الحق في تحريك الدعوى العمومية يعود في جميع الأحوال إلى وزير الدفاع الوطني :68المادة 

ل         ويمكن أيضا ممارسة هذا الحق تحت سلطة وزير ا        ل وآي ن قب ة م سكرية الدائم اآم الع ام المح وطني أم لدفاع ال

  .  الدولة العسكري

  

ن        تطبق أمام المحكمة العسكرية     :69المادة   واد م ي الم ا ف  6، قواعد انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليه

   . من قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة التحفظات المتعلقة بالتقادم والواردة بعده9إلى 

  

وم                      :70المادة   ن الي داء م رار، إلا ابت صيان أو الف ن الع ة ع ة الناجم  لا يبدأ سريان مفعول تقادم الدعوى العمومي

  .الذي يبلغ فيه العاصي أو الفار سن الخمسين

واد               ي الم ذآورة ف وال الم ي أو      267 و 266 و 265ولا تنقضي الدعوى العمومية في الأح أ العاص دما يلج ، أو عن

  .   ن الحرب، لبلاد أجنبية أو يبقى فيها هربا من أداء واجباته العسكريةالفار في زم

  

ادة  ع  :71الم دما يطل ضر أو تقري عن ى مح وطني عل دفاع ال ر ال سكريةوزي ضائية الع شرطة الق ابط ال  أو ر ض

ادة    ي الم ذآورة ف سلطات الم دى ال ه      47إح رى بأن ة، وي صفة تلقائي ى ب ام وحت كوى أو اته تلامه ش د اس ي أو بع  ينبغ

ه             ق ب صة ويرف ة المخت دى المحكم سكري ل ة الع ل الدول ه لوآي إجراء الملاحقات، فله أن يصدر أمرا بالملاحقة يوجه

   .    التقارير والمحاضر والأوراق والأشياء المحجوزة وغير ذلك من الوثائق المؤيدة
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ائ                 :72المادة   ضمن الوق ي أن يت ه، وينبغ ن في ذه       إن أمر الملاحقة غير قابل للطع ف ه ا، ووص ستند إليه ي ي ع الت

  .  الوقائع وبيان النصوص القانونية المطبقة

  

ادة  دل       :73الم ولين، أو ت ا مجه ى مرتكبوه سكرية ويبق اآم الع صاص المح ود لاخت ة تع ب جريم دما ترتك  عن

ريح ب        شكل ص ويتهم ب طة  القرائن بأن صفة الفاعلين تجعلهم خاضعين لهذه المحاآم، رغما عن عدم التحقق من ه واس

  .    سملإالوثائق المقدمة، فإنه يجوز إصدار أمر الملاحقة ضد أشخاص مجهولي ا

  

ل                         :74المادة   صرف وآي ت ت ر تح ذا الأخي ع ه ري وض سمى يج خص م د ش ة ض ر بالملاحق دور أم  بمجرد ص

  .الدولة العسكري المختص

سكري ب      ر      وإذا آانت الأفعال تستوجب العقوبات الجنائية، يأمر وآيل الدولة الع ب أم ضيري بموج ق تخ تح تحقي ف

  .بالتحقيق

د        سكري بع ة الع ل الدول ة، ورأى وآي ة أو المخالف ى الجنح ة عل ات المطبق ستوجب العقوب ال ت ت الأفع وإذا آان

  .الاطلاع على الملف، أن القضية مهيأة للحكم فيها، يأمر بإحضار مرتكب الجريمة مباشرة أمام المحكمة

ل الدو   ين           ويجوز في هذه الحالة لوآي تهم أو المتهم صية الم ن شخ د م الحبس ويتأآ را ب صدر أم سكري أن ي ة الع ل

ويبلغهم ما نسب إليهم من الأفعال، والنصوص المطبقة، ويعلمهم عن إحالتهم إلى المحكمة العسكرية في أقرب جلسة            

  .لها

  .وإذا لم يكن لهم مدافع مختار، يعين لهم مدافعا بصفة تلقائية

ان،         ويحق لوآيل الدولة العسك    خص آ سكرية أي ش ري، في زمن الحرب، أن يستحضر مباشرة أمام المحكمة الع

  .ما عدا القصر، عن آل جريمة، إلا إذا آانت هذه الجريمة تستوجب عقوبة الإعدام

ة                ن المحكم ة ع وب المحاآم دم وج رار بع دور ق ب ص دة عق اء جدي تناد لأعب ة بالاس ر الملاحق صدر أم دما ي وعن

ضى                 العسكرية القائمة بأعم   ة إذا اقت ذه المحكم ن ه ب م سكري أن يطل ة الع ل الدول ى وآي ال غرفة الاتهام، فيتعين عل

  .الأمر القيام بالتحقيق التحضيري

  

  الباب الثاني

  قضاء التحقيق
  

  الفصل الأول
  

  القسم الأول

  الإحالة لقاضي التحقيق العسكري

  

ة        إذا لم تستكمل الشروط القانونية للإحالة المباشرة        :75المادة    أمام المحكمة العسكرية، أو إذا ارتأى وآيل الدول

  . العسكري بأن القضية غير مهيأة للحكم فيها، يحيل جميع الأوراق مع طلباته فورا إلى قاضي التحقيق العسكري
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  القسم الثاني

  امتيازات قاضي التحقيق العسكري

  

ادة  ضي   :76الم التحقيق التح سير ب ي ال سكري ف ق الع ي التحقي وز قاض ق   يح ي التحقي ازات قاض س امتي ري نف

  .الخاص بالقانون العام باستثناء الأحكام المخالفة الواردة في هذا القانون

ابط                ل ض ن آ دني، وم سكري أو الم ق الع اض للتحقي ن أي ق ضائية، م ة ق ب إناب رة بموج ب مباش ه أن يطل ويمكن

تص إقليمي   ة المخ ضائية المدني شرطة الق سكرية أو ال ضائية الع شرطة الق ا  لل ي يراه ق الت إجراءات التحقي ام ب ا، القي

  .ضرورية

ام               اة أحك ع مراع يخضع تنفيذ الإنابات القضائية للقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وذلك م

  .    من هذا القانون65 و64 و62 و60 إلى 58الفقرة السابقة وآذلك المواد من 

  

سكر      :77المادة   ة             يمكن لقاضي التحقيق الع ضائية المتعلق ات الق ن الإناب وع م ل ن ذ آ رب أن ينف ن الح ي زم ي ف

  .بالعسكريين أو أفراد القوات المسلحة أو الأشخاص التابعين للجيش بموجب إذن

  

  القسم الثالث

  اختصاصات وآيل الدولة العسكري

  تجاه قاضي التحقيق العسكري
  

ا            :78المادة   تثناء الأحك ضيري وباس ق التح ير التحقي ل         خلال س ولى وآي انون، يت ذا الق ي ه واردة ف ة ال م الخاص

  .  الدولة العسكري تجاه قاضي التحقيق العسكري اختصاصات وآيل الدولة تجاه قاضي التحقيق التابع للقانون العام
  

  القسم الرابع

  المدافعون
  

دون أن            ينبغي    :79المادة   ه ب رة أمام تهم لأول م ول الم د مث سكري، عن صحوبا   على قاضي التحقيق الع ون م يك

  .بمدافع مختار، أن يعين له مدافعا بصفة تلقائية، وأن يدرج ذلك في محضر التحقيق

  .18ويسوغ للمتهم لحين افتتاح المرافعات، أن يختار محاميه، مع مراعاة أحكام المادة 

ا، و                  ين تلقائي ا أو المع ق    ويحتفظ المتهم بحقه في تعيين مدافع آخر، عدا عن المدافع المختار أولي لال التحقي ك خ ذل

  .       التحضيري ولحين مثوله أمام المحكمة المحالة إليها القضية
  

ى            عندما يشرع     :80المادة   ه عل رب، ينب ن الح ي زم رة ف تهم لأول م قاضي التحقيق العسكري في استجواب الم

ك     هذا الأخير، إذا لم يكن قد اختار مدافعا، بأنه سيعين له مدافع بصفة تلقائية في ورقة      ذآر دل ضور، وي ف بالح التكلي

  .في المحضر
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ك            تهم، وذل ة للم تجواب أو مواجه اريخ أول اس ن ت وفي حالة اختيار المدافع، يوجه القاضي لهذا الأخير إخبارا ع

  .   ويذآر في محضر الاستجواب أو المواجهة بأن استكمال هذا الإجراء قد تم. بواسطة رسالة أو أية وسيلة أخرى
  

  القسم الخامس

  شهودال
  

ادة  ستدعي  :81الم شه   ي تماع ل ي الاس دة ف رى فائ خص ي ل ش سكري آ ق الع ي التحقي ه، قاض ول أمام ادته للمث

  .وان القوة العموميةبواسطة أحد أع

ع          97وتطبق أحكام المادة     ذي يمتن شاهد ال ضور أو ال  من قانون الاجراءات الجزائية على الشاهد الممتنع عن الح

  .   هادته رغم حضورهعن أداء اليمين والإدلاء بش
  

ضور    :82المادة    مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية، تحال أوراق التكليف بالح

ا       ان معين ي وآ الخاصة بالشهود إلى السلطات المحلية المختصة بواسطة القنصل، إذا آان الشهود مقيمين في بلد أجنب

  . حالة عدم وجود قنصلفيه قنصل، أو ترسل مباشرة لهم في
  

  القسم السادس

  الخبرة
  

سكر        تطبق    :83المادة   ضائية الع ات الق ام الجه الخبرة أم ة ب ة  أحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلق ية الخاص

ن القضاة المدعوين لإجراء الخبرة يمكنهم أيضا أن يختاروا بكل حرية، خبراء من بين جميع           وا. بالتحقيق والمحاآمة 

  .ين المتخصصين التابعين لوزارة الدفاع الوطنيالموظف
  

  القسم السابع

  أوامر القضاء
  

يهم                : 84المادة   ب عل تبلغ أوامر الإحضار والتوقيف في جميع الظروف بواسطة أعوان القوة العمومية الذين يج

  .مراعاة أحكام قانون الاجراءات الجزائية من هذه الناحية

ري إ      سل   وعلاوة على ذلك، يج لاع ال ة                 ط طة الجه سجن بواس ي ال داع ف ف والإي ر التوقي ن أوام سكرية ع طات الع

  . القضائية التي أصدرتها

ة،      راءات الجزائي انون الاج ي ق ددة ف شروط المح من ال سجن ض ي ال داع ف ف والإي ضار والتوقي ر الإح ذ أوام تنف

  .باستثناء ما يخالف ذلك من أحكام هذا القانون
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  القسم الثامن

  محجوزةاسترداد الأشياء ال

  

ة      يمكن   : 85المادة   ى المحكم إحالة قرار قاضي التحقيق العسكري الخاص بطلب استرداد الأشياء المحجوزة، إل

  . من قانون الاجراءات الجزائية86العسكرية ضمن الأشكال والأوضاع المنصوص عليها في المادة 

  

  القسم التاسع

  توسيع الملاحقات وتشديدها

  

العسكري له السلطة باتهام أي شخص خاضع للمحاآم العسكرية، ساهم آفاعل أو  قيق   إن قاضي التح    :86المادة  

ام     شريك في الأفعال المنسوبة إليه وذلك بعد صدور الرأي الموافق من وآيل الدولة العسكري، آما يمكنه تعديل الاته

  .عندما يجب إعطاء وصف جديد لهذه الأفعال يؤدي لعقوبة أشد

اق ب         دم الاتف ة ع ر                 وفي حال ع الأم ر، أن يرف ذا الأخي ى ه ين عل سكري، يتع ة الع ل الدول ق ووآي ي التحقي ين قاض

  .بموجب عريضة إلى المحكمة العسكرية لتنظر فيها في أقرب جلسة لها

  

  القسم العاشر

  بطلان التحقيق

  

رة     157 ينبغي مراعاة الأحكام المقررة في المادة    :87المادة   ة والفق راءات الجزائي انون الاج ادة   1 من ق ن الم  م

  .  من هذا القانون، تحت طائلة بطلان الإجراء نفسه والاجراءات التالية له80 من المادة 2 والفقرة 79

راء،        ذلك الإج صحح ب البطلان وي سك ب وإن المتهم الذي لم تطبق عليه أحكام هذه المواد يمكنه أن يتنازل عن التم

  .لا بحضور المدافع أو بعد دعوة هذا الأخير قانونان لا يتم إبغي أن يكون هذا التنازل صريحا وأآما ين

    

ر          : 88المادة   ع الأم إذا تبين لقاضي التحقيق العسكري، أن إجراء خاصا بالتحقيق مشوب بالبطلان فعليه أن يرف

  .إلى المحكمة العسكرية بقصد إبطال هذا الإجراء بعد أخذ رأي وآيل الدولة العسكري

ال أوراق      آما أن لوآيل الدولة العسكري     سكري إرس ق الع ي التحقي ن قاض  أن يقوم بمثل هذا التصرف، فيطلب م

  .الاجراءات إليه بقصد إحالتها إلى المحكمة العسكرية ويقدم لهذه الأخيرة عريضة يطلب فيها الإلغاء

  .ويجري إخبار المتهم بإرسال الملف بواسطة قاضي التحقيق العسكري أو وآيل الدولة العسكري، بحسب الحالة

راء                   ال الإج ررت إبط اء ق ببا للإلغ شفت س إذا اآت وتفحص المحكمة العسكرية صحة الإجراء المعروض عليها، ف

  .    المشوب بالبطلان وإذا اقتضى الحال، الإجراء الكلي أو الجزئي التالي له

  



 133

ادة  ادة      : 89الم ي الم ذآور ف بطلان الم ن ال ر ع صرف النظ ذلك، ب بطلان آ ب ال ة الإ87يترت ي حال لال ، ف خ

  .بالأحكام الأساسية من هذا الباب ولا سيما في حالة الإخلال بحقوق الدفاع

ن     تتبعه م ا اس ى م ده عل د أو م راء الفاس ي الإج بطلان ف صر ال ب ح ان يج ا إذا آ سكرية فيم ة الع ت المحكم وتب

  .إجراءات بصفة آلية أو جزئية

  .، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحاويجوز للمتهم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لفائدته فقط

  . 88وتنظر المحكمة العسكرية في القضايا المرفوعة إليها وفقا لمآل المادة 

  

  .تحسب أوراق الاجراءات المبطلة من ملف التحقيق وتحفظ في آتابة الضبط للمحكمة العسكرية : 90المادة 

ة       ويحظر الرجوع إليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم           ات التأديبي ة العقوب ت طائل في المرافعات، تح

  .بالنسبة للقضاة والملاحقات أمام مجلس التأديب بالنسبة للمدافعين

  

ادة                :91المادة   ي الم ه ف شار إلي بطلان الم ن      87 تختص المحاآم العسكرية بالتحقيق في ال نجم ع د ي ا ق ذلك م  وآ

  .95عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 

ل                      إذا آ  ى وآي دعوى إل سكرية أوراق ال اآم الع ل المح بطلان فتحي ك ال ل ذل شوبا بمث ا م ان أمر إحالة الدعوى إليه

  .الدولة العسكري لتمكنه من رفعها مجددا إلى قاضي التحقيق العسكري

ى ا          ة  ويجوز للمتهم أن يتنازل عن التمسك بالبطلان المشار إليه في هذه المادة، وينبغي تقديم هذا التنازل إل لمحكم

  . من هذا القانون150التي تفصل في القضية قبل آل دفاع في الموضوع وفقا لنص المادة 

  

  القسم الحادي عشر

  أوامر قاضي التحقيق العسكري

  

ادة  ة        : 92الم ل الدول ف لوآي ال المل ق، بإرس راءات التحقي اء إج رد انته سكري بمج ق الع ي التحقي وم قاض يق

  .    دم طلباته إليه خلال ثمانية أيامالعسكري، وعلى هذا الأخير أن يق

  

ة أوراق                :93المادة   را بإحال در أم صة، أص ر مخت سكرية غي ة الع  إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن المحكم

  .الدعوى إلى وآيل الدولة العسكري لرفعها إلى المحكمة المختصة

ن      ويستمر مفعول القوة التنفيذية لأمر التوقيف أو الإيداع في السجن ال     تلام الأوراق م ين اس تهم لح د الم صادر ض

  .قبل المحكمة المختصة

  .غير أنه إذا لم ترفع الأوراق لأية محكمة، يفرج عن المتهم بعد انقضاء مهلة شهر واحد من تاريخ أمر الإحالة

  .  وتبقى أعمال الملاحقة والتحقيق والاجراءات السابقة صحيحة ولا ينبغي تجديدها
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ة، أو            إذا رأ   :94المادة   ة أو مخالف ة أو جنح ون جناي تهم لا يك ى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل المنسوب للم

رج                ة وأف دم الملاحق را بع ذآور أم لم يمكن التعرف على المتهم، أو أنه لا توجد دلائل آافية ضده، أصدر القاضي الم

  .عن المتهم إذا آان محبوسا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر

  .مر بمنع المحاآمة بصفة جزئية أثناء سير التحقيقويمكن إصدار الأوا

نفس                    ولى ب الا ويت ذها ح ذي ينف سكري ال ة الع ل الدول ى وآي ويبلغ الأمر فورا من قبل قاضي التحقيق العسكري إل

  .الوقت إطلاع وزير الدفاع الوطني عليها

وارد      ويعود لهذا الأخير حق إصدار الأمر عند اللزوم، باستئناف الملاحقات بناء على        د ال ا للتحدي دة وفق ة جدي أدل

  .    من قانون الاجراءات الجزائية175في المادة 

  

ادة  صاص    :95الم ي اخت دخل ف ة ت ون جريم تهم يك سوب للم ل المن سكري أن الفع ق الع ي التحقي  إذا رأى قاض

  . هذه المحكمةالمحكمة العسكرية وآانت التهمة ثابتة بما فيه الكفاية يقرر في آل القضية إحالة المتهم أمام

  . وإذا آان الفعل يكون مخالفة أفرج عن المتهم

  

ادة           :96المادة   ام الم سكري لأحك ق الع ي التحقي ن قاض صادرة م راءات    169 تخضع الأوامر ال انون الاج ن ق  م

  .الجزائية

  . ساعة بموجب رسالة مضمونة24ويبلغ المدافع عن المتهم جميع الأوامر القضائية خلال 

ادة            ويبلغ المتهم م   ام الم ضى أحك تئنافها بمقت ه اس ي يمكن ن قبل وآيل الدولة العسكري في نفس المهلة بالأوامر الت

  . وما يليها191، تبعا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 97

  .وفي زمن الحرب يمكن أن يجري تبليغ المدافع عن المتهم بكل أمر صادر، بموجب رسالة أو بأية وسيلة أخرى

  

   عشرالقسم الثاني

  استئناف أوامر قاضي التحقيق العسكري

  

ق                 :97المادة   ي التحقي ن قاض صادرة ع ر ال ستأنف الأوام وال، أن ي  يمكن وآيل الدولة العسكري في جميع الأح

  .العسكري

ن                ا م دعوى إم ر ال صاصه بنظ سكري اخت ق الع ي التحقي ا قاض رر فيه ي يق ر الت ويمكن للمتهم أن يستأنف الأوام

ذلك       تلقاء نفسه أو بن  ة وآ دعوى العمومي سقوط ال ق ب بب يتعل اء على الدفع بعدم الاختصاص، أو التي يقرر فيها رد س

رة      ي الفق ا ف ادة   2الأوامر المنصوص عليه ن الم رة  143 م ادة   2 والفق ن الم ة     154 م راءات الجزائي انون الاج ن ق  م

  .  من هذا القانون105 و85والمادتين 

  

  :  آما يلي يرفع الطعن بالاستئناف :98المادة 

  ،ة من قبل وآيل الدولة العسكري، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط المحكمة العسكري-
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   ومن المتهم المفرج عنه، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط المحكمة أو لعون القوة العمومية الذي بلغ الأمر،-

ا            - صوص عليه سة المن يس المؤس ادة    ومن المتهم المعتقل، بموجب رسالة تسلم إلى رئ ي الم سلم   102 ف ذي ي  وال

ساعة             اريخ وال ان الت ع بي تئناف م ة       . لقاء ذلك إيصالا يثبت فيه استلامه طلب الاس ى آتاب ورا إل الة ف ذه الرس ال ه وتح

  .ضبط المحكمة

سكرية     ة الع ة للمحكم رائض المقدم تئناف والع ات الاس جل لطلب سكرية س ة الع بط المحكم ة ض ي آتاب سك ف ويم

  .    وراق هذه المحكمة وآذلك لطلبات الطعن بالنقضوالإحالات التلقائية لأ
  

  : ساعة، التي تسري بحق 24 يجب أن يقدم الاستئناف في مهلة ال :99المادة 

   وآيل الدولة العسكري، ابتداء من يوم تبليغ الأمر،-

 آان في غياب غير  المتهم المفرج عنه إذا آان عسكريا، ابتداء من تبليغه شخصيا أو تبليغ قطعته العسكرية، إذا     -

  قانوني، وبالنسبة لكل متقاض آخر، ابتداء من تبليغ النيابة بعد التحريات غير المجدية،

ادة               - ي الم ا ف صوص عليه سة المن يس المؤس ل رئ ن قب ر م ه الأم ن تبليغ داء م ل، ابت تهم المعتق ذا   102 الم ن ه  م

  .القانون

     .ويجب أن يحاط المتهم علما بمدة مهلة الاستئناف وبدئها
  

ع               :100المادة   ي جمي تئناف، وف ي الاس ت ف ين الب ة، لح ة العام تئناف النياب ة اس  يستمر في توقيف المتهم في حال

  .الأحوال لغاية انقضاء مهلة استئناف وآيل الدولة العسكري، ما لم يقرر هذا الأخير الإفراج عنه فورا
  

ادة  دة ط  : 101الم سخته المع ق أو ن ف التحقي ال مل سلم أو يح ادة ي ا للم ة،  68بق راءات الجزائي انون الاج ن ق  م

  .مصحوبا برأي وآيل الدولة العسكري، إلى آتابة ضبط المحكمة العسكرية التي تنظر فيه في أقرب جلسة لها
  

  الفصل الثاني

  الاعتقال الاحتياطي والإفراج المؤقت
  

وم   التدبير مقررا بموجب أمر قضائي أو حكم غيابي، ف سواء آان    :102المادة   تهم أو المحك يساق الضنين أو الم

سة                  إلى مؤس ن، ف م يمك سكري، وإذا ل عليه إما إلى سجن التوقيف فيعتقل في جناح خاص بالعسكريين أو إلى سجن ع

  . ناء على تقرير وزير الدفاع الوطنيبتعينها السلطة العسكرية ضمن الشروط المنصوص عليها في مرسوم يصدر 
  

ر ال   : 103المادة   تثناء             تبقى أوام ك باس ضية وذل ي الق ت ف ين الب ول لح ارية المفع سجن س ي ال داع ف ف والإي توقي

  .121 و108 و105 و93الأحوال المنصوص عليها في المواد 
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دما لا           :104المادة   سه، عن اء نف ن تلق ضية م  يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يأمر بالإفراج المؤقت في آل ق

ع      يكون ذلك بحكم القانون، وذلك بعد ا       ي جمي المثول ف تهم ب د الم ستطلاع رأي وآيل الدولة العسكري، بشرط أن يتعه

  .إجراءات الدعوى بمجرد الطلب، وبإخبار القاضي القائم بالتحقيق عن جميع تنقلاته

وع               ذا الموض ي ه ق ف ي التحقي ت قاض ين، ويب ل ح ي آ راج ف آما يحق لوآيل الدولة العسكري أن يطلب هذا الإف

  .  ن تاريخ هذه الطلبات ساعة م48ضمن مهلة 
  

ة              :105المادة   ة حال ي أي ت، ف  يمكن أن يطلب المتهم أو المدافع عنه من قاضي التحقيق العسكري الإفراج المؤق

  .104تكون عليها الدعوى وضمن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 

ة              ل الدول ى وآي ف إل ورا المل لوا ف سكري أن يرس ق الع ي التحقي لال     وينبغي على قاض ه خ ان طلبات سكري لبي الع

  .خمسة أيام من إرسال الملف

آما ينبغي على قاضي التحقيق العسكري أن يبت في الطلب بأمر خاص معلل في مدة عشرة أيام على الأآثر من               

  .إرسال الملف إلى وآيل الدولة العسكري

الفقرة   ددة ب ة المح ي المهل ب ف ي الطل ق ف ي التحقي ت قاض م يب ت3وإذا ل از للم ى ، ج رة إل ه مباش ع طلب هم أن يرف

المحكمة العسكرية القائمة بأعمال غرفة الاتهام، والتي تصدر قرارها فيه، بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المعللة           

ت                     راج المؤق ين الإف ب، وإلا تع اريخ الطل ن ت ا م والمقدمة من وآيل الدولة العسكري، في ظرف خمسة وأربعين يوم

ع      تلقائيا عن المتهم، م    ي رف ق ف سكري الح ة الع ا لم يكن قد تقرر إجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه، آما أن لوآيل الدول

  .الطلب إلى المحكمة العسكرية ضمن نفس الشروط

هر                       ضاء ش د انق وال، إلا بع ع الأح ي جمي ه، ف ولا يجوز تجديد طلب الإفراج المؤقت من المتهم أو من المدافع عن

  .لسابقواحد من تاريخ رفض الطلب ا

  .   ولا يخضع الإفراج المؤقت، على أي حال، للالتزام بتقديم آفالة أو اختيار موطن

  

سلطة            :106المادة   ه ال م ب ه يعل ك، فإن ى ذل لاوة عل ت، وع راج المؤق ر الإف  يناط بوآيل الدولة العسكري تنفيذ أم

  .  العسكرية المعنية

  

ادة  را أو المف  :107الم روك ح تهم المت ف الم ذلك، أو إذا    إذا تخل ه ب م تكليف ضور رغ ن الح ا، ع ه مؤقت رج عن

سكري، أن          ة الع ل الدول تطلاع رأي وآي اقتضت ظروف جديدة وخطيرة اعتقاله، فلقاضي التحقيق العسكري، بعد اس

  . يصدر أمرا جديدا بإيداعه السجن

  

ادة  شر م      :108الم اني ع سم الث ي الق ة ف شروط المعين من ال ه ض صل في تئناف ويف دم الاس صل الأول  يق ن الف

  .والفصل الثاني من هذا الباب

  .  ويستمر توقيف المتهم لغاية الفصل في الاستئناف، وفي جميع الأحوال، لغاية انقضاء مهلة الاستئناف
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وز                 :109المادة   سكري، فيج ق الع ي التحقي ر قاض ذلك أم  إذا منحت المحكمة العسكرية الإفراج المؤقت معدلة ب

رأت ر، إذا ط ذا الأخي لات  له رب أو الإف ستطيع اله ر ي ذا الأخي ان ه تهم وآ ق الم رة بح دة وخطي ام جدي ر اته  عناص

ى     ورا عل ر ف ذا الأم رض ه ه إذ ذاك أن يع ي علي د، وينبغ ف جدي ر توقي صدر أم ة، أن ي د العدال ن ي ت م رع وق بأس

  . المحكمة العسكرية للبت فيه

  

هر     عندما ترفض المحكمة العسكرية طلبا بالإفراج         :110المادة   ة ش ضاء مهل المؤقت، فلا يجوز للمتهم، قبل انق

  .     واحد من تاريخ هذا القرار، أن يقدم استئنافا جديدا ضد قرار قاضي التحقيق العسكري في هذا الموضوع

  

ادة  رار    :111الم ان ق ا، إذا آ ه مؤقت رج عن تهم المف د الم التوقيف ض را ب صدر أم ة أن ي رئيس المحكم وز ل  يج

  .    المباشر لم يمكن تبليغه لشخصه أو إذا تخلف المعني عن المثول في أحد الاجراءاتالإحالة أو النقل

  

ادة  ق    :112الم ام التحقي ن اختت داء م صة، ابت سكرية المخت ة الع يس الجه ن رئ ت م راج المؤق ب الإف وز طل  يج

  .التحضيري لغاية انتهاء المحاآمة

  .كون وحدها مختصة للنظر في الإفراج المؤقتبيد أن المحكمة عندما تنعقد للاطلاع على القضية، فت

  .  وتكون القرارات الصادرة في هذا الموضوع غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن

  

ادة   راج            :113الم رر الإف ة أو يق سية أجنبي ن جن تهم م ن م رج ع ذي يف م ال ضاء الحك ق أو ق ضاء التحقي ون ق  يك

ه إلا        المؤقت عنه أو عن ضنين أو مشتكي عليه، هو وحده ا          اد عن ه الابتع ر علي ه ويحظ ة ل ل إقام لمختص بتحديد مح

ة            نوات وبغرام لاث س ى ث هر إل بإذن قبل صدور قرار بمنع المحاآمة أو حكم نهائي، تحت طائلة الحبس من ثلاثة أش

ى    500من   سفر                   50.000 إل واز ال حب ج وب س رر وج ك يق ن ذل ضلا ع ط، وف وبتين فق اتين العق دى ه ار أو بإح  دين

  .مؤقتا

سليم                           ويب دد وت ة المح ل الإقام ة مح راءات مراقب اذ إج ة المختص باتخ وزير الداخلي ة ل ل الإقام لغ قرار تحديد مح

  .الأذون المؤقتة بالتنقل داخل الأراضي الجزائرية عند الاقتضاء

  . إخبار قضاء التحقيق بذلكويجرى

  .الأولى من هذه المادةويعاقب من تهرب من إجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 
  

  الفصل الثالث

  المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة

  غرفة الاتهام

  

ذا                     : 114المادة   ي ه ددة ف دعوى المح وع ال سب ن تص بح ام تخ ة الاته إن المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرف

ضيري،        ق التح لال التحقي ا خ ع إليه ن أن ترف ي يمك رائض الت تئنافات والع انون بالاس اح   الق ة افتت ل لغاي ى آ وعل

  .المرافعات أمام قضاء الحكم
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ا     يقوم وآيل الدولة    :115المادة   ة، أم ة العام العسكري أو وآيل الدولة العسكري المساعد إن وجد، بوظيفة النياب

  .وظيفة آاتب الجلسة فيقوم بها أحد آتاب المحكمة العسكرية

  

ب       تجتمع المحكمة العسكرية المنعقدة بهي      :116المادة   ى طل اء عل سها أو بن وة رئي ئة غرفة الاتهام، بناء على دع

  . مة آلما دعت الضرورة لذلكاالنيابة الع

  

ة     :117المادة   ذه الجه ت ه  يتولى وآيل الدولة العسكري تهيئة القضية وتقديمها مع طلبه للمحكمة العسكرية، فتب

 122 و108 و105 و101 و90 و88 و86واد القضائية فيها وفقا لأوضاع آل من الأحوال المنصوص عليها في الم  

  .من هذا القانون

واد        ا دون     122 و105 و101 و86وفي زمن الحرب والأحوال المنصوص عليها في الم ل ثلثاه ن المه نقص م  ي

  .   أيام، إلا إذا صدر أمر بتحقيق إضافي5أن تقل عن 

  

ل   والمدافع عنه يبلغ وآيل الدولة العسكري آلا من المتهم     :118المادة   ك قب  تاريخ الجلسة للنظر في القضية وذل

  . أيام على الأقل قبل الجلسةةثلاث

ون               أثناء ويودع   ضبط، ويك ة ال ي آتاب سكري، ف ة الع ل الدول ات وآي ى طلب شتملا عل دعوى م ف ال ة مل ذه المهل ه

  .بالتالي تحت تصرف المدافعين عن المتهمين

ودع            للدفاع والمتهم إلى اليوم المحدد للجلسة، بتقد       ويسمح ا، وت سخا عنه ة ن ة العام ون النياب اع يبلغ ذآرات دف يم م

   . هذه المذآرات لدى آتابة ضبط الجهة القضائية المذآورة ويؤشر عليها الكاتب مع ذآر يوم وساعة الإيداع

  

ضور              :119المادة   ر ح داول بغي  تفصل المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام، في غرفة المشورة، وتت

  .  الدولة العسكري والمتهم والمدافع عنه وآاتب الضبط والمترجموآيل

  

ادة  وم   :120الم ا، فيق راه لازم ق ت ل تحقي أمر بك ام، أن ت ة الاته ة غرف دة بهيئ سكرية المنعق ة الع وز للمحكم  يج

ي                رئيس أو قاض سابق، ال التحقيق ال ة ب ام المتعلق ا للأحك افية طبق ي  بإجراءات التحقيق الإض ساعد أو قاض ق   ا م لتحقي

  .العسكري الذي ينتدب لهذا الغرض

لال                 ا خ ى أن يرده دعوى، عل  24ويجوز لوآيل الدولة العسكري في آل وقت، أن يطلب الاطلاع على أوراق ال

  .ساعة

ة                     ل الدول ادر وآي ضبط، ويب ة ال ضية بكتاب ف الق داع مل ة بإي يس المحكم وعندما ينتهي التحقيق التكميلي، يأمر رئ

  .هم والمدافع عنه بهذا الإيداعالعسكري بإعلام المت

وعندما يقع استئناف على أمر غير الأمر الخاص بتنازع اختصاص القضاء، فلقاضي التحقيق العسكري أن يتابع  

  .     تحقيقه في القضية، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك
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ادة   ادة  :121الم ا للم ضة، طبق ي عري سكرية ف ة الع ر المحكم دما تنظ ادة ، أو تلقائ105 عن روط الم من ش ا ض ي

  .، فعليها إما أن تؤآد اعتقال المتهم أو تأمر بالإفراج عنه مؤقتا108

ي أن     سكري، فينبغ ق الع ي التحقي ر قاض د أم وع ض دم بالموض تئناف مق ى اس اء عل ضية بن ديها الق ت ل وإذا رفع

ادة  2في الفقرة  يوما على الأآثر من الاستئناف المنصوص عليه     15تصدر قرارها في أقصر الآجال وخلال         من الم

ت دون                 97 ذليلها وحال ن ت ة ولا يمك ر متوقع ، إلا إذا صدر أمر بالتحقيقات الخاصة بالطلب أو إذا طرأت ظروف غي

الإفراج  . الفصل في القضية ضمن المهلة المنصوص عليها في هذه المادة      ويمكنها أن تثبت الأمر أو تلغيه وأن تأمر ب

  . تصدر أمرا بالإيداع في السجن أو بالتوقيفأو الاستمرار في التوقيف أو أن

ى                               اء عل ضية بن ي الق ر ف دما تنظ ت، عن الإفراج المؤق ق ب ب يتعل ل طل ي آ صل ف ضائية الف ة الق ويعود لهذه الجه

  .125استئناف أمر خاص بتنازع اختصاص القضاء أو تطبيقا للمادة 

  

ضية        : 122المادة   رة   إن المحكمة العسكرية الناظرة تلقائيا في الق ا للفق ادة   2طبق ن الم ة    86 م سبة لحال در بالن  تق

ويتهم            ت ه ذين حقق ين ال د المتهم ات ض القضية أو بعد التحقيق الإضافي، إذا آان ينبغي أم لا، إصدار الأمر بالملاحق

ف                    ت وص ال تح ذ بأفع ات أو الأخ ر الملاحق ي أم واردة ف ال ال أو ضد مرتكبي الأفعال الآخرين أو الشرآاء في الأفع

  .   عليه العقوبة الأشدتنطبق

  

ر           :123المادة   وع آخ  عندما تصدر المحكمة العسكرية، حكما بإلغاء أمر قاضي التحقيق العسكري في أي موض

  :، فيمكنها أن تقرر ما يلي 122مما ذآر في المادة 

   إما إعادة الملف إلى قاضي التحقيق العسكري لمتابعة التحقيق،-

  .الحكم، بعد أن تكون قد أجرت تحقيقا إضافيا أم لا وإما إحالة القضية إلى قضاء -

  . حبس المتهم ما لم تقرر المحكمة العسكرية خلاف ذلك فيوفي هاتين الحالتين يستمر

ت        ر، تح ذا الأم ضمن ه وعندما تأمر المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام بإحالة القضية، فينبغي أن يت

  .والوصف القانوني للأفعال المنسوبة للمتهمطائلة البطلان، بيان الوقائع 

  .   الفة، أفرج عن المتهمفإذا آان الفعل يكون مخ

   

سكرية        : 124المادة   ة الع ة أو             إذا رأت المحكم ة أو جنح ون جناي ائع لا تك ام، أن الوق ة الاته ة غرف دة بهيئ المنعق

ل    خم وفر دلائ ولا، أو لا تت زال مجه ة لا ي ب الجريم ان مرتك ة، أو آ وب    الف دم وج صرح بع تهم، فت د الم ة ض آافي

  .الملاحقة

  .ويفرج عن المتهمين المعتقلين احتياطيا وتفصل المحكمة في رد الأشياء المحجوزة

ة              ع المحاآم ا بمن دور حكمه د ص رد بع ذا ال ي ه صل ف صة بالف ة مخت ذه المحكم ة    . وتبقى ه ت المحكم ا إذا ألغي أم

  .   كلف بالفصل في هذا الردفلوزير الدفاع الوطني أن يعين المحكمة التي ت
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ضاء أو                   عندما تصدر المحكمة     : 125المادة   د الاقت وطني عن دفاع ال وزير ال ة، فل ع المحاآم ا بمن سكرية حكم الع

ي             ا ف صوص عليه وآيل الدولة العسكري، أن يأمر بتجديد إجراءات الملاحقة استنادا لأدلة جديدة ضمن الشروط المن

  . وما يليها71المادة 

رة                   وبمجرد ر  ا للفق ام طبق ة الاته ة غرف دة بهيئ سكرية المنعق ادة   7فع القضية أمام المحكمة الع ن الم وز  74 م ، يج

ة                          ف لغاي سجن أو التوقي ي ال داع ف را بالإي صدر أم سكري أن ي ة الع ل الدول ب وآي ى طل اء عل لرئيس هذه المحكمة بن

  .انعقاد هذه المحكمة

ذا   وتباشر المحكمة العسكرية إجراءات التحقيق التح  ام ه ضيري وتفصل في آل طلب بالإفراج المؤقت وفقا لأحك

  .الفصل وطبقا للنصوص المتعلقة بالتحقيق التحضيري

  .ويمكنها أن تصدر أي قرار بالملاحقة وأن تأمر بالإحالة، فيما يتعلق بجميع القضايا، أمام قضاء الحكم

ل      لطات وآي إن س ادة، ف ذه الم ب ه ع بموج الإجراء المتب ق ب ا يتعل سلطات   وفيم س ال ى نف سكري تبق ة الع  الدول

  .78المنصوص عليها في المادة 

  

ة                       : 126المادة   ه المحكم ل إن أآدت ره الكام تج أث تئناف، ين ه بالاس ون في سكري المطع إن أمر قاضي التحقيق الع

  . العسكرية

  

ة         :127المادة   ة غرف دة بهيئ سكرية المنعق ة الع ام المحكم ى أحك ذآر    يوقع الرئيس وآاتب الضبط عل ام، وت  الاته

  .فيها أسماء القضاة وإيداع الأوراق والمذآرات وآذلك طلبات النيابة العامة

ورا      . ويجري على الفور إطلاع وآيل الدولة العسكري عليها ليقوم بتنفيذها         ه ف دافع عن تهم والم ا الم آما يخطر به

النقض وإنم                     ا ب ن فيه ة للطع ام قابل ذه الأحك ون ه ضبط ولا تك ب ال بة      من قبل آات حتها بمناس ي ص ق ف ن أن يحق ا يمك

د           ة أو بع ع المحاآم صادرة بمن ام ال د أن الأحك ل        مالطعن في الأساس، بي ن قب ا م ن فيه ة للطع ون قابل صاص تك  الاخت

  . وما يليها180وآيل الدولة العسكري ضمن الشروط المحددة في المادة 

ق بطري     سكرية      ويلحق بالدعوى آل تصريح آخر مدلى به في آتابة الضبط متعل ة الع م المحكم د حك ن ض ق الطع

  .بت في أمر قبوله بهيئة غرفة الاتهام، دون موجب للالمنعقدة

  .ويعاد الملف أو يحال بدون إبطاء إلى وآيل الدولة العسكري أو إلى قاضي التحقيق العسكري

  

  الباب الثالث

  الاجراءات أمام قضاء الحكم
  

  الفصل الأول

  الاجراءات السابقة للجلسة

  

ى      يكلف وآيل الدولة العسكري   : 128دة  الما ه أو إل رة إلي الين مباش المتهمين المح بملاحقة الاجراءات الخاصة ب

  .القضاء العسكري



 141

اد             ا بانعق سكرية، طلب ة الع ديها المحكم فيبلغهم فورا حكم المثول المباشر ويوجه إلى السلطة العسكرية التي تقوم ل

ر  ذآورة أم سلطة الم صدر ال رة، فت ذه الأخي دائرة ه ابع ل ان ت ي أي مك ا أو ف ي مقره ا ف اد إم ة للانعق دعوة المحكم ا ب

  .الاختصاص الذي تعينه، في اليوم والساعة من قبل الرئيس

انون،                      ذا الق ا له ين طبق ر المعين ضى الأم ويخطر وآيل الدولة العسكري القضاة المساعدين أو الاحتياطيين إذا اقت

  . والمكلفين بتشكيل المحكمة

  

ق أو            :129المادة   ام التحقي ذ اختت دة من ر جدي رت عناص ل، أو ظه  إذا تبين لرئيس المحكمة بأن التحقيق غير آام

  .الإحالة المباشرة، فيمكنه أن يأمر بكافة إجراءات التحقيق التي يراها لازمة

اعدين الذي ما أحد القضاة المسم المتعلقة بالتحقيق التحضيري، إما الرئيس وإويتولى هذه الاجراءات طبقا للأحكا    

  .ينتدبه لهذا الغرض

ى          ضم إل ضبط، وت ة ال ي آتاب افي ف وتودع المحاضر والأوراق الأخرى أو الوثائق المجموعة أثناء التحقيق الإض

  .ملف الدعوى

ب              طة آات داع بواس ذا الإي ا به رى إخطارهم ذين يج تهم، الل ن الم دافع ع وتوضع تحت تصرف النيابة العامة والم

  .الضبط

لال          ويجوز لوآيل ال   ا خ ى أن يرده دعوى، عل ى أوراق ال لاع عل ب الاط  24دولة العسكري في آل وقت أن يطل

  .    ساعة

  

سها،            :130المادة   ة نف ن الجريم ين ع  إذا صدرت عدة أحكام إحالة أو تقديم مباشر للمحاآمة، ضد متهمين مختلف

  .أن يأمر بضمها جميعافيجوز للرئيس إما تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدافع، 

  . وآذلك الشأن، إذا صدرت عدة أحكام إحالة أو تقديم مباشر للمحاآمة، عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه

  

امس        يسلم التكليف  : 131المادة   اب الخ ي الب ا ف صوص عليه اع المن ل والأوض بالحضور إلى المتهم ضمن المه

  .من هذا الكتاب

شهود     ويجري التبليغ  ام                 بالحضور لل ا للأحك يهم، طبق تماع إل سكري الاس ة الع ل الدول رح وآي ذين يقت راء ال والخب

  .نفسها

ن          رى م ذين ي شهود ال اوين ال ماء وعن ى أس سكري عل ة الع ل الدول اطلاع وآي ه ب دافع عن تهم أو الم وم الم ويق

  .   أيام على الأقل من الجلسة8الضروري الاستماع إليهم وذلك قبل 

  .اشرة الشهود الذين تخلف وآيل الدولة العسكري عن الأمر بتكليفهم بالحضورويحق للمتهم أن يستحضر مب

سبق         ف م راء أو تكلي دون إج وفي زمن الحرب، يحق للمتهم أن يطلب، قصد الدفاع عن نفسه، سماع أي شاهد، ب

  .   ة بالرئيسبالحضور، بعد أن يذآره لوآيل الدولة العسكري قبل فتح الجلسة، ومع مراعاة السلطة التقديرية الخاص
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دعوى                       :132المادة   ى أوراق ال ع عل ر أن يطل ذا الأخي ا أن له ه، آم دافع عن ة بالم صل بحري تهم أن يت وز للم  يج

  .ويستخرج نسخا عنها

  

  الفصل الثاني

  إجراءات الجلسة والمرافعات
  

  القسم الأول

  ةــام عامــأحك

  

ات،        طت : 133المادة   ع الأوق ن             بق أمام المحاآم العسكرية في جمي واد م ي الم ا ف صوص عليه ام المن  285 الأحك

  . من قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعدة315إلى 

  

ساعة                         :134المادة   وم وال ي الي ك ف اد، وذل دعوتها للانعق صادر ب ر ال ي الأم ين ف ان المع ي المك  تنعقد المحكمة ف

  .المحددين من الرئيس

 ساعة لتمكينه 24هلة ال مباشرة أمام القضاء العسكري، ممة أن تمنح المتهم المح    وفي زمن الحرب، يجوز للمحك    

  . من تحضير دفاعه

  

ع                  :135المادة   ذا المن ري ه ة، ويج ة أو جزئي صفة آلي ضية ب ي الق ات ف ع ضبط المرافع ة أن تمن وز للمحكم  يج

ذا ال   ق ه رية، ولا يطب سة س ي جل ات ف راء المرافع رر إج انون إذا تق م الق ع بحك ل من وع، وآ ي الموض م ف ى الحك  عل

  .ج  د18.000 إلى 3.600ر وبغرامة من  أشه3 أيام إلى 10الفة لهذا المنع يعاقب عليها بالحبس من مخ

  .    وتجري الملاحقة طبقا لأحكام قانون الصحافة

  

  القسم الثاني

  سلطات الرئيس الخاصة بضبط نظام الجلسة
  

ا      نظام الجلسة منوط با   إن ضبط    : 136المادة   رأس احترام شوفي ال لاح ومك لرئيس، ويكون الحاضرون بدون س

ردهم            رئيس بط ر ال اء أم دم الرض ره،   . وملازمين الصمت، فإذا صدرت منهم إشارات الرضا أو ع صوا أوام وإذا ع

ادة         ي الم دة لا     102أمر الرئيس بتوقيفهم مهما آانت صفتهم وبحبسهم في أحد الأمكنة المذآورة ف انون لم ذا الق ن ه  م

  . ساعة24كن أن تتجاوز يم

  . ويدرج أمر الرئيس في المحضر، ويحبس المشوشون بناء على تقديم هذا الأمر
  

رتكبين                   :137المادة   انوا، م ا آ شوشون مهم ر الم ة، اعتب ير العدال  إذا حال الشغب أو الضجة في الجلسة دون س

  .   من هذا القانون305 جرم العصيان وصدرت في الحال بحقهم العقوبات المنصوص عليها في المادة
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ادة  اظ أو  :138الم د، بالألف ة أو التهدي داء أو الإهان رم الاعت ضائها ج د أع ة أو أح ق المحكم ب بح ن ارتك ل م  آ

  .    من هذا القانون313 و310الإشارات، يحكم عليه في الحال بالعقوبات المنصوص عليها في آل من المادتين 
  

ادتين           عندما ترتكب جنايات أو     :139المادة   ان   138 و137 جنح من غير ما هو منصوص عليه في الم ي مك ، ف

سلطة          ام ال ة أم ب الجريم ل مرتك شهود ويحي هادات ال ائع وش ضرا بالوق رر مح رئيس يح إن ال سات، ف اد الجل انعق

  .المختصة
  

  القسم الثالث

  حضور المتهم
  

ضر    يأمر الرئيس بإحضار المتهم، فيحضر هذا الأخير مطلقا من آ         : 140المادة   رس ويح وة الح ل قيد تحرسه ق

  .معه المدافع عنه

  .وإذا لم يحضر المدافع المختار عنه، عين الرئيس مدافعا عنه بصفة تلقائية

ر    . ويسأل الرئيس المتهم عن اسمه وعمره ومهنته ومسكنه ومحل ولادته   رف النظ ة، ص فإذا رفض المتهم الإجاب

  . عن ذلك
   

ذرا                 ينبغي للمتهم المبلغ شخ   : 141المادة   دم ع م يق ضر ول م يح إذا ل ة، ف ام المحكم صيا عن مخالفة، أن يحضر أم

  .صحيحا تقبل به المحكمة التي دعته للحضور، فيحكم عليه بحكم يعتبر بمثابة حضوري
  

ادة  م    :142الم ة باس ر العدال ال لأم زوم الامتث ذار بل ه إن ه إلي ة، يوج ام المحكم ضور أم ل الح ض المعتق  إذا رف

ذار    . اسطة عون من القوة العمومية يعينه الرئيس لهذا الغرض        القانون، وذلك بو   ويضع هذا العون محضرا بتبليغ الإن

سة      ي الجل وتلاوة هذه المادة وجواب المتهم، وإذا أبى هذا الأخير الإذعان للإنذار، أمر الرئيس، بعد تلاوة المحضر ف

  .     والمثبت للرفض، باتخاذ إجراءات المرافعة رغم تخلف المتهم
  

وة              :143المادة   ة الق ي حراس عه ف سجن أو وض  يجوز للرئيس أن يأمر بإبعاد المتهم عن قاعة الجلسة وإيداعه ال

رى                            ة أخ ة طريق ضجيج بأي بب ال وش أو س ة، إذا ش صرف المحكم ت ت عه تح ات أو وض ة المرافع العمومية إلى نهاي

ا       ويمكن أن يحكم في الحال على المتهم من جراء         . لعرقلة سير العدالة   صوص عليه ات المن ده، بالعقوب ل وح ذا الفع ه

  . من هذا القانون305في المادة 

  .  ويستمر في إجراءات المرافعات والحكم آما لو آان المتهم حاضرا
  

 يحرر محضر بالمرافعات الجارية بغير حضور المتهم، في الأحول المنصوص عليها في المادتين           :144المادة  

  .143 و142
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غ        ويتلو آاتب الضبط     تهم التبلي ستلم الم ات، وي ذه المرافع ن ه وع ع على المتهم عقب آل جلسة، المحضر الموض

  .  عن نسخة طلبات وآيل الدولة العسكري وعن الأحكام الصادرة التي تعتبر حضورية
  

ادة  واد     :145الم ي الم ا ف صوص عليه وال المن ي الأح ضبط ف ب ال و آات ى 143 و142 و138 و137 يتل ، عل

م ينبه       المحكوم عليه    صادر، ث ادة                هنص الحكم ال ي الم ددة ف ة المح من المهل النقض، ض ه ب الطعن في ه ب ن حق  181 ع

  .ويحرر محضرا بذلك تحت طائلة البطلان

  القسم الرابع

  تقديم البيانات ومناقشتها

  

تماع               :146المادة   ب الاس ذين يج شهود ال ة ال ضور وقائم ف بالح ر التكلي تلاوة أم   يوعز الرئيس لكاتب الضبط ب

  .   المتهمالنيابة العامة وإما بناء على طلبإليهم، إما بناء على طلب 

ر       ذا الأخي ن ه تهم وم ولا يمكن أن تتضمن هذه القائمة إلا الشهود المبلغ اسمهم من قبل وآيل الدولة العسكري للم

  .152 المادة ، دون الإخلال بالحق الممنوح للرئيس بموجب193 أو 192للنيابة العامة طبقا لاحدى المادتين 

ين                م يع ا، أو ل مه لهم غ اس م يبل ويجوز بالتالي، لوآيل الدولة العسكري والمتهم، أن يعارضا في الاستماع لشاهد ل

  .بوضوح في التبليغ

  .وتبت المحكمة حالا في هذه المعارضة

  .ويأمر الرئيس الشهود بالانسحاب للغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا للإدلاء بالشهادة

  .ويتخذ الرئيس عند الضرورة آل الاجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة

       

ادة  ا،   : 147الم رة أمامه ه مباش ة أو تقديم ى المحكم تهم إل ة الم م بإحال تلاوة الحك ضبط ب ب ال رئيس آات أمر ال ي

  .والأوراق التي يرى من الضروري إطلاع المحكمة عليها

  . ذآر المتهم بالجريمة التي يلاحق من أجلها وينبهه بأن القانون يبيح له آل ما هو لازم للدفاع عن نفسهوي

  

  : إذا تخلف أحد الشهود عن الحضور، جاز للمحكمة  :148المادة 

ا إ              - ذلك، فيم لا ل ان مح ق إذا آ ي التحقي ؤداة ف هادته الم لاوة ش م ت ذا  أما صرف النظر عنه والسير بالمرافعات، ث

  طلب تلاوتها المدافع أو النيابة العامة،

ى خاضعا   .  من قانون الاجراءات الجزائية   299 وأما تطبيق أحكام المادة      - بيد أن التكليف بالحضور للمحكمة يبق

ائزا           128للقواعد المنصوص عليها في المادة       ه ج ، وفي حالة الحكم على الشاهد المتخلف، يبقى طريق المعارضة في

دفاع        له أمام المح   ر ال كمة العسكرية التي أصدرت الحكم، أو في حالة إلغاء هذه، أمام المحكمة المعينة من طرف وزي

  .الوطني

  .    وفي زمن الحرب، تقصر مهلة المعارضة ليومين بالنسبة للشاهد المحكوم عليه لتخلفه عن الحضور
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ادة       :149المادة   ي الم ا ف ن ق  93 يؤدي الشهود اليمين المنصوص عليه ان      م ا آ ة، مهم راءات الجزائي انون الاج

  .نوع الجريمة المحالة أمام المحكمة العسكرية

  

  القسم الخامس

  الدفوع وأنواع البطلان

  والطلبات العارضة

  

ة أو              : 150المادة   ار الحقيق ة دون إظه ا الحيلول ت نتيجته ي آان يختص قضاء الحكم بتقدير المخالفات الشكلية الت

  .دفاعالإضرار جوهريا بحقوق ال

لال     رر خ وتنظر المحكمة في الدفوع المدلى بها في الجلسة عن طريق المذآرات، قبل قفل باب المرافعات، أو تق

  .المرافعات بأن يضم الطلب العارض للموضوع للبت فيه بحكم واحد إذا رأت ذلك مناسبا

ب         ب     إن الدفوع المتعلقة بتشكيل المحكمة العسكرية أو بصحة رفع الدعوى إليها، يج رة بموج ذه الأخي دم له أن تق

ة      ر مقبول ب         . مذآرة دفاع قبل المرافعة في الموضوع وإلا تكون غي دفوع بموج ذه ال ي ه ال ف ي الح ة ف ت المحكم وتب

  .  حكم واحد، وتأمر بإحالة القضية إذا لزم الأمر ذلك

  

ا              :151المادة   وات وفق ة الأص سابقة بأغلبي ادة ال ي الم ا ف شار إليه ام الم ادة    تصدر الأحك وق الم ، ولا 165لمنط

  .يمكن الطعن فيها بالنقض إلا مع الحكم الصادر في الموضوع

  .وآل تصريح يقدم لكتابة الضبط يتعلق بطعن موجه ضد هذه الأحكام، يضم للدعوى ولا تنظر فيه المحكمة

  

  القسم السادس

  سلطة الرئيس التقديرية

  

  . المرافعات والكشف عن الحقيقةيخول الرئيس السلطة التقديرية لإدارة : 152المادة 

ن                     رى م خص ي وة أي ش ة ودع ن الحقيق شف ع وله أن يطلب خلال المرافعات إحضار أية ورقة يراها لازمة للك

  .الضروري الاستماع لشهادته، حتى بواسطة أوامر الإحضار

رئيس                 رر ال دد فيق شهود ج تماع ل ات الاس لال المرافع دافع خ ة أو الم ب    وإذا طلبت النيابة العام ن الواج ان م إذ آ

  .الاستماع إلى هؤلاء الشهود

  . ولا يؤدي الشهود المدعوون على الشكل المذآور اليمين وإنما تعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات

  

ع أو طل   يجوز للرئيس في جميع الأحوال التي يكون في       :153المادة   ارض، أن  ها وحده مختصا للبت في دف ب ع

  .حكم إذا رأى ذلك مناسبايرفع الأمر للمحكمة لتبت فيه ب
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  القسم السابع

  سير المرافعات

  

  . يشرع الرئيس في استنطاق المتهم ويتلقى شهادات الشهود :154المادة 

  .ومتى انتهى التحقيق في الجلسة، سمعت طلبات وآيل الدولة العسكري ودفاع المتهم والمدافع عنه

تهم      ولوآيل الدولة العسكري أن يرد على أوجه الدفاع إذا ر     ا للم رة دائم ة الأخي ى الكلم أى ذلك ضروريا، إنما تبق

  .والمدافع عنه

  . ويسأل الرئيس المتهم إذا لم يبق لديه ما يزيده لدفاعه

  

وم                     :155المادة   دعوى للي ي ال ر ف اء النظ رئيس بإرج أمر ال سة، ي س الجل لال نف ات خ اء المرافع ن إنه  إذا لم يمك

  .بالنسبة للقضايا المسجلة في الجدول والتي لم ينظر فيها في اليوم المعينوالساعة المحددين منه، ويجري مثل ذلك 

ب         سكري وآات ة الع فيدعو للاجتماع أعضاء المحكمة، وعند اللزوم، القضاة المساعدين الاحتياطيين ووآيل الدول

  .الضبط والمترجم إذا آان له محل وآذا المدافعين

الذين آلفوا للبقاء تحت تصرف المحكمة، بالمثول أمامها دون تبليغ     فيكلف المتهمين والشهود غير المستنطقين أو       

  .      148وإذا آان شاهد متغيبا، جاز للمحكمة تطبيق أحكام المادة . جديد بالحضور، في اليوم والساعة المحددين

  

للوقت الضروري لا يجوز للرئيس إيقافها إلا و. يق في القضية والمرافعات فيها  لا يجوز قطع التحق     :156المادة  

دة         ستلزمها م ي ت لراحة القضاة والشهود والمتهمين، ولكي يمكن النيابة العامة والدفاع من تهيئة جميع الإيضاحات الت

  .المرافعات وعدد الشهود

ي   ر ف ل النظ ة تأجي ة العام ب النياب ى طل اء عل سها أو بن اء نف ن تلق أمر م وال أن ت ل الأح ي آ ة ف وز للمحكم ويج

  .حقةالدعوى لجلسة لا

ة             دت واقع ى وج أمر، مت تهم، أن ت دفاع أو الم ب ال ى طل اء عل ويجوز للمحكمة أيضا، ضمن نفس الأوضاع أو بن

  .    129هامة تستوجب الإيضاح، بتحقيق إضافي يشرع فيه طبقا لأحكام المادة 

  

ن   إذا وقع من المدافع في الجلسة أي إخلال بالالتزامات التي يوجبها عليه يمينه    :157المادة   ، جاز عقابه فورا م

  :وأن العقوبات التي يجوز تطبيقها هي . المحكمة المطروح أمامها النزاع، بناء على طلب النيابة العامة

   الإنذار،-

   التوبيخ،-

   المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات،-

  . الشطب من جدول المحامين-

ذي ي                أديبي، ال رار الت ضمن الق وز أن يت ك يج ان      وفضلا عن ذل ت، الحرم ع المؤق ذار أو المن ضي بالإن ق   ق ن ح  م

  .لال مدة لا تتجاوز عشر سنواتالعضوية في مجلس النقابة خ
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س                           ام نف انون أم م الق دعوى بحك ل ال دافع، فتؤج اب الم ة بغي دعوى التأديبي ي ال ا ف ة طلباته ة العام وإذا أبدت النياب

  .ءات أخرىالمحكمة، ولأول جلسة تعقد غداة ذلك اليوم، دون حاجة لإجرا

  .وآل حكم يصدر تطبيقا لهذه المادة يكون نافذا بمجرد إصداره بقطع النظر عن ممارسة طرق الطعن

يس    م اختيار مدافع جديد عنه، وإلا اخ    وإذا وجب خروج المحامي المختار أوليا، من الجلسة، جاز للمته          ه رئ ار ل ت

اوز  المحكمة من تلقاء نفسه، مدافعا آخر، ويجوز لهذا الأخير في ه      ة   48ذه الحالة أن يطلب مهلة لا تتج اعة لدراس  س

  .الملف

  

  القسم الثامن

  قفل المرافعات وتلاوة الأسئلة

  

  . يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات:158المادة 

  .ويتلو الأسئلة التي ينبغي على المحكمة أن تجيب عليها

  

  :يطرح آل سؤال على الوجه التالي  : 159المادة 

  ذنب بالأفعال المنسوبة إليه؟ هل المتهم م-1

   وهل هي مرتكبة ضمن ظرف مشدد؟-2

   وهل هي مرتكبة ضمن ظروف قابلة للعذر بموجب أحكام القانون؟-3

  

أن                     : 160المادة   ات ب لال المرافع ن خ ين م ة إذا تب ئلة احتياطي سه أس اء نف ن تلق رح م يجوز للرئيس أيضا أن يط

ب      الفعل الأصلي يمكن اعتباره إما فعلا معاق       با عليه بعقوبة أخرى، وإما جناية أو جنحة تابعة للقانون العام، ولكنه يج

تهم                    ة والم ة العام سنى للنياب ات، ليت اب المرافع ال ب عليه في هذه الحالة، أن يعبر عن نواياه في الجلسة العلنية قبل إقف

  .    والدفاع من الإدلاء بملاحظاتهم في الوقت اللازم

  

از       إذا تبين    : 161المادة   ة، ج م الإحال ي حك ذآورة ف من خلال المرافعات وجود ظرف أو ظروف مشددة غير م

  .160للرئيس أن يطرح سؤالا واحدا أو عدة أسئلة خاصة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

  

ا                   :162المادة   أن الأفع ات ب شفت المرافع ن إذا آ ر، ولك ول المباش سبة للمث ة بالن ل  يجري مثل ما سبق في الإحال

اء           أمر بن ة أن ت ى المحكم الملاحقة تقتضي في زمن السلم وصفا جنائيا يستوجب عقوبة الإعدام في زمن الحرب، فعل

  .   وما يليها75على طلب النيابة العامة، تأجيل القضية لتطبيق أحكام المادة 

  

ص                    :163المادة   شروط المن من ال ه ض ة في ت المحكم ئلة، فتب شأن الأس ي    وإذا طرأ نزاع عارض ب ا ف وص عليه

  .151المادة 
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  .يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة : 164المادة 

إخلاء                       داولات ب ة للم وفر غرف دم ت ال ع ي ح وينسحب أعضاء المحكمة إلى غرفة المداولات، أو يأمر الرئيس، ف

  .القاعة من الحاضرين

ن    راق ع د، ولا الافت ع أح دث م ا التح ة بتات ضاء المحكم وز لأع م ولا يج دار الحك ل إص ضهم قب داولون . بع فيت

  .ويصوتون من غير حضور وآيل الدولة العسكري والدفاع وآاتب الضبط

  .وتكون أوراق الدعوى تحت نظرهم، ولا يمكنهم تلقي أية ورقة غير مبلغة للدفاع والنيابة العامة

  

  الفصل الثالث

  الحكم
  

  القسم الأول

  المداولة

  

  .كمة ثم يصوتون يتداول أعضاء المح :165المادة 

  .ولا يبت في الأسئلة إلا بأغلبية الأصوات وبالإجابة بكلمة نعم أم لا

  

  . إذا اعتبر المتهم مذنبا، طرح الرئيس السؤال فيما إذا آانت هناك ظروف مخففة :166المادة 

  .ثم تتداول المحكمة في تطبيق العقوبة التي تصدر بأغلبية الأصوات

  . ابتداء من القاضي الأدنى رتبة، ثم يدلي الرئيس برأيه في الأخيرويدعى آل قاض للإدلاء برأيه

داول                 ذ، وتت ف التنفي ة توقي وات قابلي ة الأص رر بأغلبي  وفي حالة الحكم بالغرامة أو الحبس، يجوز للمحكمة أن تق

  . المحكمة آذلك بشأن العقوبات التبعية أو التكميلية

  

  . ارتكاب عدة جنايات أو جنحيحكم بالعقوبة الأشد في حالة : 167المادة 

ف                      ن التخفي ة ع ة الناجم اة العقوب ات، مراع وإذا آانت العقوبة الأصلية موضوع عفو، فينبغي لتطبيق تعدد العقوب

  . وليس العقوبة المقررة أوليا

  القسم الثاني

  حكم المحكمة

  

رة    تعود المحكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة، وإذا سبق أن أخليت القاع        :168المادة   ذه الأخي ة، يعاد فتح أبواب ه

  .من جديد

ة أو               الحكم بالإدان ق ب ئلة، وينط ن الأس ثم يستحضر الرئيس المتهم، ويتلو أمام الحرس المسلح الأجوبة المعطاة ع

  .بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة ويعين المواد القانونية وأحكام القوانين الجزائية التي جرى تطبيقها
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اة                  وفي حالة البراءة أ    ع مراع ر، وم سبب آخ ا ل ن محبوس م يك ا ل ورا م تهم ف ن الم رج ع اب، يف ن العق و الإعفاء م

  .    173التحفظات الواردة في المادة 

  

ة              :169المادة    يضمن الحكم إلزام المتهم بالمصاريف لصالح الدولة وينص فيه على الإآراه البدني وذلك في حال

  .الإدانة أو الإعفاء من العقاب

وزة        ويؤمر في ا   ياء المحج صادرة الأش انون، بم رد  لحكم علاوة على ذلك، في الأحوال المنصوص عليها بالق ، وب

  . مالكيها الدولة أو لصالح أو المقدمة في الدعوى آوثائق مؤدية للتهمة، إما لصالحجميع الأشياء المحجوزة

ة  وإذا لم يحكم برد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء، في حكم الإدانة فيمكن ط  لب ردها بعريضة ترفع للمحكم

وإذا ألغيت هذه الأخيرة، فلوزير الدفاع الوطني أن يعين المحكمة التي يطلب إليها أن       . العسكرية التي أصدرت الحكم   

  .     تبت في الطلب

  

يغت                  :170المادة   و ص ى ول سها حت ال نف سبب الأفع ه ب ه، أو اتهام ضي ببراءت خص ق  لا يجوز إعادة أخذ أي ش

  . لفبوصف مخت

  

ات                 :171المادة   ى العقوب م عل لية، ث ة الأص ى العقوب نص عل ة، وال م الإدان ضمن الحك ذنبا، ت تهم م ر الم  إذا اعتب

  .التبعية والتكميلية إذا لزم الأمر

  

ة أن                        :172المادة   از للمحكم د، ج ة أش ذ، أو بعقوب ف التنفي ا دون توقي ه مؤقت رج عن تهم المف  إذا قضي بحبس الم

  .  داع في السجنتصدر بحقه أمر إي

  

ه                        :173المادة   ات بأن اء المرافع شهود أثن ل ال ن قب ا م دلى به شهادات الم ن ال ة أو م ن الأوراق المقدم ين م  إذا تب

  .يجوز ملاحقة المتهم عن أفعال أخرى، أمر الرئيس بوضع محضر بذلك

وم    ويجوز للمحكمة أن توقف النظر في الوقائع المرفوعة إليها وتؤجل القضية إلى جلسة       ل المحك ة أو أن تحي تالي

ر، أو          زم الأم ة إذا ل د بالملاحق ر جدي دار أم عليه بعد إصدار الحكم، مع الأوراق إلى السلطة المختصة للنظر في إص

  .بالإحالة للمحكمة المختصة

ى م                ه أو المعف ررة براءت ن وإذا صدر الحكم بالبراءة أو الإعفاء من العقاب، فتأمر المحكمة بتسليم العسكري المق

  .     العقاب، بواسطة القوة العمومية للسلطة العسكرية

  

ي                  :174المادة   ن ف ه أن يطع ن حق أن م ر، ب زم الأم  بعد أن يصدر الرئيس الحكم، ينبه على المحكوم عليه، إذا ل

  .  الحكم بالنقض ويذآر له مهلة الطعن

ة      وإذا تقرر منح المحكوم عليه توقيف التنفيذ، فينبغي آذلك على الرئيس أ           دور عقوب ة ص ي حال ه ف ن ينبهه إلى أن

ة،        231جديدة ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة        ع الثاني مها م ان ض ى دون إمك ة الأول ذ العقوب ، يمكن تنفي
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ادة       ادتين     232وعند اللزوم آذلك، بأن عقوبات العود يمكن أن تطبق ضمن تحفظات الم انون أو الم ذا الق ن ه  445 م

  .ات من قانون العقوب465و

  .ويذآر في أصل الحكم ما يشير إلى استكمال الاجراءات السابقة

  

ي              : 175المادة   ا ف صوص عليه وال المن ر الأح ي غي سكرية ف ة الع ام المحكم ات أم ر بالمرافع ع محاض لا توض

  . من هذا القانون173 و144 و139 و136المواد 

  

  القسم الثالث

  تحرير الحكم ومحتواه

  

  . موضوع لا يسبب بتاتا الحكم في ال :176المادة 

  .وهو يتضمن قرارات مسببة صادرة لجهة الدفاع المتعلقة بعدم الاختصاص والطلبات العارضة

  :ويشتمل، تحت طائلة البطلان، على ما يلي 

   اسم المحكمة التي أصدرت الحكم،– 1

   تاريخ إصدار الحكم،– 2

ضاة ال      – 3 ة الق ب أو درج ماء ورت فاتهم، وأس ضاة وص ماء الق اطيين، إن      أس ضاة الاحتي ماء الق م أس ساعدين، ث م

  وجدوا،

   اسم ولقب المتهم وعمره ونسبه ومهنته، وموطنه،– 4

   الجنايات والجنح أو المخالفات التي أحيل المتهم لأجلها أمام المحكمة العسكرية،– 5

   اسم المدافع عنه،– 6

  عدم أدائها من أحدهم، أداء اليمين من قبل الشهود والخبراء، وعند اللزوم، دواعي – 7

   الإشارة إلى مذآرات الدفاع وطلبات وآيل الدولة العسكري،– 8

   من هذا القانون،166 و165 الأسئلة المطروحة والأحكام الصادرة طبقا للمادتين – 9

   المخففة، بأغلبية الأصوات،منح أو رفض الظروف –10

ادرة  –11 ت ص ا إذا آان ان م ع بي ا، م وم به ات المحك رى  العقوب دابير الأخ زوم الت د الل وات، وعن ة الأص بأغلبي

  المقررة من المحكمة،

   المواد القانونية المطبقة، دون حاجة لإيراد نصها،– 12

ادة                       – 13 ام الم ن أحك ستفيد م ه ي وم علي أن المحك وات وب ة الأص ة بأغلبي  إيقاف تنفيذ العقوبة إذ أمرت به المحكم

   وما يليها،230

  القرار القاضي بسريتها، علنية الجلسات أو – 14

  . تلاوة الحكم علنا من قبل الرئيس– 15

  .ولا تذآر في الحكم أجوبة المتهم ولا شهادات الشهود
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  .  يوقع أصل الحكم من قبل الرئيس وآاتب الضبط، ويصدقان عند اللزوم، على الشطب والإحالة :177المادة   

  

  .عن المحاآم العسكرية لأية جهة آانت للاطلاع عليها لا يمكن إرسال أصول الأحكام الصادرة :178المادة 

  .إنما يجوز الأمر بإرسال هذه الأصول إلى آتابة ضبط المجلس الأعلى بموجب قرار هذا الأخير

  . آما يجوز تسليم نسخ أو خلاصات عن الحكم

  

دا     تعتبر جميع الأحكام الصادرة عن المحاآم العسكرية حضورية، ولا يجوز المع           :179المادة   ا ع ا م ارضة فيه

  . وما يليها199الأحكام الغيابية الصادرة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

ض   إذا رف ضورية، ف ات آح ر المرافع ب أن تعتب ا، ويج اره غائب صرح باعتب ر أن ي تهم الحاض وز للم ا لا يج آم

رى المر             ضور، تج ه الح بق ل د أن س ا، بع ضور مطلق ق     المثول أمام المحكمة أو رفض الح م بح صدر الحك ات وي افع

  . عند الاقتضاء145م آما لو آان حاضرا، مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة هالمت

  

  الباب الرابع

  طرق الطعن غير العادية
  

  الفصل الأول

  الطعن بالنقض

  

س                :180المادة   ام المجل سكرية أم اآم الع ي    يجوز في آل وقت الطعن في الأحكام الصادرة عن المح ى، ف  الأعل

ادة              ي الم ا ف صوص عليه شروط المن اة             495نطاق القضايا وال ع مراع ة، م راءات الجزائي انون الاج ن ق ا م ا يليه  وم

  .التحفظات الواردة بعده

  

ة          : 181المادة   دى آتاب يجوز للمحكوم عليه في زمن السلم، وحتى في حالة الحكم المعتبر حضوريا أن يصرح ل

  .   أيام آاملة من إطلاعه عليه8 دحكم، بعالضبط بالطعن بالنقض في ال

آما يجوز لوآيل الدولة العسكري أن يصرح لدى آتابة الضبط بطلب نقض الحكم الصادر، وذلك في نفس المهلة   

  .من تاريخ إصدار الحكم

  .من الحرب تقصر هذه المهل إلى يوم آاملوفي ز

  

  :لنقض ضد  يجوز أيضا لوآيل الدولة العسكري أن يطعن با :182المادة 

   أحكام البراءة،– 1

   الأحكام القاضية بمنع المحاآمة،– 2

  . من هذا القانون169 الأحكام الفاصلة برد الأشياء المحجوزة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة – 3
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صل                  ل الف د أغف م ق ي  ولا يجوز أن تمس هذه الطعون في حقوق المتهم، إلا في الحالة الأولى، عندما يكون الحك ف

دعوى                          ضاء ال ملها انق وى ش ي دع اطئ ف ق خ م تطبي ي الحك صل ف ة، إذا ح ة الثاني ي الحال ام، أو ف ر الاته أحد عناص

  .  العمومية

  

  . يرفع الطعن بتصريح يقدم لكتابة ضبط المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم المطعون فيه :183المادة 

س               ن بنف ب الطع ضبط وطال ب ال ن آات ل            ويجب توقيع التصريح م زود بتوآي ه والم وم علي ن المحك دافع ع ه أو الم

  .وفي هذه الحالة يرفق التوآيل بالمحضر المحرر من آاتب الضبط. خاص

  .وإذا آان الطاعن لا يستطيع التوقيع أو يجهل التوقيع، أشار آاتب الضبط إلى ذلك

   .  من هذا القانون98ويقيد التصريح بالطعن في السجل المخصص لذلك طبقا للمادة 

  

ادة  سة      :184الم ى المؤس راف عل ة بالإش سلطة المكلف م ال ذلك أن يعل ه آ تقلا، يمكن ه مع وم علي ان المحك  إذا آ

  .المعتقل فيها، عن رغبته في الطعن، بموجب رسالة يوجهها إليها

اري                             ا ت ين فيه ي وتب ن المعن لمت م ا س ى أنه شير إل ا ي ا م الة ذاته ى الرس د عل صالا، وتقي سلطة إي خ وتسلمه هذه ال

  .التسليم

سجل                            ي ال ذ ف سجل بعدئ ه، وي ون في م المطع درت الحك ي أص ة الت ة ضبط المحكم ى آتاب ورا إل ب ف ثم يحال الطل

  .   ويرفق بالمحضر الموضوع من قبل آاتب الضبط98المنصوص عليه في المادة 

  

  . يعفى طالب النقض من إيداع الرسم القضائي :185المادة 

  

ادة  س   :186الم ل المجل ة       إذا أبط ى المحكم ضية إل ة الق ضي بإحال ه يق صاص، فإن دم الاخت م لع ى الحك الأعل

  . المختصة ويعينها

ن                        م يك ا ل ا م رت فيه ا أن نظ سبق له م ي سكرية، ل ة ع ى محكم ضية إل ل الق وإذا أبطل الحكم لأي سبب آخر، فيحي

ا لأن الواقع              م     الإبطال مقررا، إما لأن الواقعة لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة، وإم و، ول ادم أو العف شمولة بالتق ة م

  .يبق بتاتا ما يمكن أن يحكم فيه

    

ادة   د       : 187الم ا للقواع دعوى وفق ي ال سير ف اد ال شكلية، يع راءات ال اة الاج دم مراع ال لع در الإبط إذا ص

  .المنصوص عليها في هذا القانون

  .س الأعلىفتبت المحكمة الناظرة في الدعوى، دون أن تكون ملزمة بإتباع حكم المجل

ى                 بي ب عل م الأول، فيج ي الحك واردة ف باب ال نفس الأس د أنه، إذا صدر حكم ثان بالإبطال بناء على طعن جديد، ل

المحكمة التي تحال إليها القضية، أن تتقيد بحكم المجلس الأعلى فيما يتعلق بالنقطة القانونية، وإذا تعلق الأمر بتطبيق            

  .      على الوجه الأوفر لفائدة المحكوم عليهالعقوبة، وجب عليها اعتماد ما يفسر 
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ذنبا      :188المادة    إذا صدر إبطال الحكم بسبب الخطأ في تطبيق العقوبة على الأفعال التي اعتبر المحكوم عليه م

دة     ة الجدي ت المحكم ة، ولا تب شددة أو المخفف روف الم ود الظ ام ووج سبة للاته ه بالن ى حال ع عل ى الوض ا، فيبق عنه

  .في القضية إلا بشأن تطبيق العقوبةالناظرة 

  

  الفصل الثاني

  الطعن لصالح القانون

  

ادة          : 189المادة   ة           530تسري على أحكام المحاآم العسكرية، أحكام الم ة المتعلق راءات الجزائي انون الاج ن ق  م

  . بالطعن لصالح القانون

  

  الفصل الثالث

  طلبات إعادة النظر

  

ادة  ا  : 190الم ات إع ى طلب سري عل اآم     ت ن المح ن م ل زم ي آ صادرة ف ام ال د الأحك ة ض ر المرفوع دة النظ

  . من قانون الاجراءات الجزائية531العسكرية، الإجراء المنصوص عليه في المادة 

  

  الباب الخامس

  التكليف بالحضور والتبليغات

  

يهم    للمتهمين والشهود والخبراء الذين تطلب النيابة الع        يجري التكليف بالحضور    :191المادة   تماع إل مومية الاس

ضبط                    اب ال ل آت ن قب ا م صاريف إم دون م ى، ب س الأعل ام المجل م وأحك وآذلك تبليغات أحكام قضاء التحقيق أو لحك

   .  وإما من فبل جميع أعوان القوة العمومية

  

  : يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالمتهم ما يلي  :192المادة 

   اسم وصفة السلطة الطالبة،– 1

سة       حكم   – 2 اد الجل ان انعق الإحالة المستند إليه أو التقديم المباشر وأمر التكليف الصادر من المحكمة، وتعيين مك

  مع بيان التاريخ والساعة،

 الواقعة موضوع المتابعة، مع بيان النص القانوني المطبق وأسماء الشهود والخبراء الذين طلب وآيل الدولة   – 3

  العسكري الاستماع إليهم،

ه        إخب – 4 دافع عن ار المتهم، تحت طائلة البطلان، أنه في حال امتناعه عن اختيار مدافع عنه، يصار إلى تعيين م

  تلقائيا،
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ك   – 5  إخطار المتهم، بأنه ينبغي عليه إبلاغ وآيل الدولة العسكري بقائمة الشهود الذين يطلب الاستماع إليهم وذل

  .لسة أيام من الج8بموجب تصريح يقدم لكتابة الضبط قبل 

  . وتكون ورقة التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة

  

ت                 :193المادة   رب، وتح ن الح ي زم المتهم، ف اص ب ضور الخ ف بالح ضمن التكلي  يجب فضلا عما تقدم، أن يت

  :طائلة البطلان، ما يلي 

   اسم المدافع المكلف تلقائيا،– 1

  . افتتاح المرافعات تنبيه المتهم بأنه في إمكانه أن يختار مدافعا بدلا منه لحين– 2

رة                ام الفق ن أحك ذلك م تفادة آ ن الاس تهم م ادة   5آما يجب أن يتضمن هذا التكليف ما يشير إلى إمكانية الم ن الم  م

  .  بالنسبة لاستدعاء الشهود131

  

ه،             :194المادة   دد لمثول وم المح تهم والي ضور للم ف بالح ة  8 تكون المهلة الواقعة بين يوم تسليم التكلي ام آامل   أي

  . ساعة24وتخفض هذه المهلة في زمن الحرب إلى . على الأقل

  .ولا تضاف أية مهلة خاصة بالمسافة إلى المهلتين المذآورتين

  

  : يجب أن يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالشاهد والخبير ما يلي  :195المادة 

   اسم وصفة السلطة الطالبة،– 1

   اسم ولقب الشاهد أو الخبير وموطنه،– 2

  . تاريخ وساعة ومكان الجلسة التي يجب على الشخص المبلغ حضورها مع بيان صفته آشاهد أو خبير– 3

ة                    ي حال انون ف ضى الق يعاقب بمقت ه س ى أن شير إل ا ي يجب أن يتضمن التكليف بحضور الشاهد فضلا عن ذلك، م

ه للتكل            دم مراعات ة ع ي حال ه ف الزور، وأن شهادة ب شهادة أو ال ه،     عدم حضوره، أو رفضه ال سلم إلي ضور الم ف بالح ي

  .يصار إلى استعمال الإآراه بواسطة القوة العمومية والحكم عليه

  .وتكون أوراق التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة
    

  : تبلغ أوراق التكليف بالحضور والأحكام القضائية ضمن الأوضاع التالية  :196المادة 

  :ليغ ما يلي يرسل وآيل الدولة العسكري إلى العون المكلف بالتب

   نسخة الورقة لتسليمها إلى المرسل إليه،-

  . محضر في ثلاث نسخ، مخصص لإثبات تبليغ المعني أو غيابه عن محل إقامته المعين-

  : ويجب أن يذآر في المحضر ما يلي 

   اسم ومهمة أو صفة السلطة الطالبة،-

   اسم ووظيفة أو صفة العون المكلف بالتبليغ،-

  ن الشخص الذي أرسلت إليه الورقة، اسم ولقب وعنوا-
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  . تاريخ وساعة تسليم الورقة، أو عدم إمكان الاتصال بالمرسل إليه في محل الإقامة المعين-

ض             ة رف ي حال ويوقع المحضر من قبل العون وآذلك من قبل المرسل إليهم إذ حصل تبليغهم الورقة شخصيا، وف

ي ا             ك ف ذآر ذل ع، ي ى          التوقيع أو عدم إمكانية التوقي اب إل ات الغي غ أو إثب ضر التبلي ن مح سختان م ل ن ضر، فترس لمح

  .وفي حالة التبليغ شخصيا، تترك نسخة واحدة للمرسل إليه. وآيل الدولة العسكري
  

ة              :197المادة   غ الورق ان تبلي دودة، أو آ ر مح  يثبت غياب المرسل إليه بموجب محضر، إذا آانت مدة غيابه غي

  .194 المذآورتين في المادة لا يمكن أن يتم ضمن المهلتين

ت      وإذا أفضت الاستعلامات إلى الوقوف على المكان الذي يسكن فيه المرسل إليه، جرى قيد ذلك في محضر تثبي

  .الغياب

ة                         وة العمومي وان الق ع أع ن جمي ب م سكري أن يطل ة الع ل الدول وفي حالة انعدام المعلومات اللازمة، يجوز لوآي

  . عنوان المعنيالشروع في التحريات لاآتشاف

دوى،            ت دون ج و بقي ى ول ة، حت ويضع أعوان القوة العمومية محاضر بالأعمال المطلوبة ضمن الأوضاع العادي

  .                                                    ثم تحال المحاضر مرفقة بنسخة مصدقة إلى وآيل الدولة العسكري
  

ادة  سليم أوراق  :198الم تم ت م ي ق     إذا ل ه، فتطب وب تبليغ شخص المطل ى ال ات، إل ضور والتبليغ ف بالح  التكلي

  :القواعد التالية 

سكرية                   ة الع ى الهيئ غ إل ضور أو التبلي ف بالح تم التكلي إذا آان الأمر يتعلق بعسكري متغيب بصفة غير قانونية، ي

ة    التي ينتمي إليها، وتسلم نسخة الورقة ضمن ظرف مغلق لا تحتوي إلا على البيانات           ب والرتب م واللق الخاصة بالاس

  .والقطعة العسكرية التي يكون المرسل إليه تابعا لها

تم               ي، في د أجنب وإذا لم يكن للمرسل إليه، أيا آان، موطن معلوم أو آان بحث عنه بدون جدوى أو آان مقيما في بل

  .يةتكليفه بالحضور وتبليغه إلى النيابة التابعة للمحكمة العسكرية الناظرة في القض

ع         ى جمي ضاء إل د الاقت سخة عن ل الن ة ويرس ن الورق لية م سخة الأص ى الن سكري عل ة الع ل الدول ر وآي ويؤش

  .السلطات المؤهلة

    الباب السادس  

  الاجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ
  

  الفصل الأول

  الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية
  

  القسم الأول

  لجنحالحكم الغيابي في الجنايات وا
  

ت             :199المادة   ة، تب صفة قانوني ة ب ذه الورق سليم ه  آلما تأآد بأن المتهم لم يبلغ ورقة التكليف بالحضور، رغم ت

  .المحكمة في الدعوى غيابيا
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  .ويتم تبليغ الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه شخصيا أو إلى آخر موطن أو مسكن له

سكرية        ة الع اب المحكم وطن         ويلصق ملخص هذا الحكم على ب ر م دي لآخ شعبي البل س ال ر المجل اب مق ى ب  وعل

  .للمحكوم عليه أو لآخر مسكن له

را     سكرية أم ة الع يس المحكم در رئ ضائي، أص ر ق ب، أي أم ه المتغي وم علي ق المحك در بح د ص ن ق م يك وإذا ل

  .بتوقيفه

بط ال   ب ض التبليغ أو لكات ف ب ون المكل صريح للع ب ت ابي، بموج م الغي ي الحك ة ف رى المعارض ي تج ة الت محكم

  .أصدرت الحكم، خلال خمسة أيام من تبليغ المحكوم عليه شخصيا، إذا آان معتقلا

  .  وإذا جرى توقيفه من خلال الأربع والعشرين ساعة من التوقيف، بموجب تصريح إلى آتابة ضبط السجن

  .فتنظر القضية في أقرب جلسة، ويكون الحكم الصادر بعد المعارضة حضوريا

  

  القسم الثاني

  الحكم الغيابي في المخالفات

  

ي                   :200المادة   ذآورين ف ساعة الم وم وال ي الي ضر ف ضور، لا يح  آل متهم ملاحق بمخالفة، ومكلف قانونا بالح

  .141ورقة التكليف بالحضور، يحكم عليه غيابيا ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 

  

هادات       .  المتهم لا يجوز لأي مدافع أن يحضر للدفاع عن        : 201المادة   ائع وش ى الوق ة عل رئيس المحكم ويطلع ال

  .199ويصدر الحكم في الشكل العادي ويبلغ طبقا للمادة . الشهود

  

  .199 تبقى المعارضة في الحكم الغيابي خاضعة لأحكام المادة  :202المادة 

  .199وتنظر المحكمة في المعارضة ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة 

ت  ول  وإذا قبل ة أو المث م الإحال ذ حك لة من راءات الحاص م، والاج ول الحك انون، مفع م الق دم بحك ة، انع المعارض

  .المباشر وشرع في المحاآمة من حيث الموضوع

  .وإذا تقرر رفض الاتهام، أقالت المحكمة المتخلف من مصروفات الدعوى

  

  القسم الثالث

  الحكم المعتبر حضوريا

  

ادة  ة :203الم ر المعارض ه    تعتب م تكليف ارض، رغ ضر المع م يح ن، إذا ل م تك أن ل ابي، آ م الغي ذ الحك ي تنفي  ف

صريح                        ي الت ه ف ن قبل ين م ة المع ل الإقام ى مح بالحضور، ضمن الأوضاع والمهل المقررة، سواء إلى شخصه أو إل

  .بالمعارضة
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النقض           ن ب ق الطع ة إلا بطري ن المحكم صادر م م ال ي الحك ن ف ه أن يطع وم علي وز للمحك ة  ولا يج ي المهل ف

  .، ابتداء من تاريخ تبليغه الحكم شخصيا181المنصوص عليها في المادة 

  

  الفصل الثاني

  الحراسة على الأموال ومصادرتها

  

رب                        :204المادة   ن الح ه زم ي في ي وبق د أجنب ى بل أ إل اص التج ار أو ع  إذا آانت العقوبة الغيابية صادرة ضد ف

ر       تهربا من واجباته العسكرية، فتقضي المحك      ي الحاض ه ف وم علي مة العسكرية بمصادرة جميع الأموال العائدة للمحك

  .والمستقبل من منقولات وعقارات مشاعة أو غير مشاعة من أي نوع آان لفائدة الأمة

  . المذآورة أعلاه199 من المادة 3 و2تين ويتم تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه وفقا للفقر

لاك   8من هذا الحكم خلال مدة    ويرسل وآيل الدولة العسكري، خلاصة       سجيل وأم  أيام من صدوره، إلى مدير الت

  .الدولة التابع لآخر محل إقامة للمحكوم عليه المتغيب أو لآخر مسكن له

ضوره                         ة ح ي حال ه ف وم علي ة المحك ة محاآم ا أو لغاي ة بيعه ويتولى إدارة الأموال المصادرة حارس قضائي لغاي

  .الاختياري أو الإجباري

ك   أما الأ  ى ذل موال التي تعود في المستقبل للمحكوم عليه، فتوضع بحكم القانون تحت الحراسة دون أن يترتب عل

  .أي تقادم

وم           سكن للمحك وطن أو م ويمكن أن يؤذن للحارس القضائي، بموجب أمر من رئيس محكمة القانون العام لآخر م

  .   هعليه، بأن يقدم نفقات الإعاشة لأولاد هذا الأخير وزوجته وأصول

   

ي                         : 205المادة   ه ف صوص علي غ المن ن التبلي دة م نة واح د س سمتها بع صادرة وق وال الم صفية الأم ى ت يصار إل

وم       2الفقرة    من المادة السابقة، طبقا لقواعد القانون العام، ويجوز بيع نصاب الوصية فقط لصالح الأمة إذا آان المحك

  .الميراث للورثة الفرضيينعليه متزوجا أو آان له أولاد فروع، ويصبح بقية 

  .ويتابع بيع الأموال المصادرة من قبل إدارة أملاك الدولة، ويتم ضمن القواعد المقررة لبيع أملاك الدولة

ه،  وآل نزاع أو شكوى عارضة تحصل من جراء البيع ترفع لمحكمة القانون العام لآخر محل إقامة لل    محكوم علي

  .لآخر مسكن لهوفي حال عدمه، ف

 قبل مهلة السنة المحددة للبيع، يعتبر متمتعا عند موته،  بأن المحكوم عليه غيابيا قد توفى    أيد بعد بيع الأموال   وإذا ت 

  .بكامل حقوقه، ويحق لورثته استرجاع قيمة البيع

ك                   ة وذل ه المدني ل حقوق ه آام اد إلي وإذا تقررت براءة المحكوم عليه، بعد بيع الأموال، بموجب الحكم الجديد، فتع

  .    داء من اليوم الذي يكون مثل فيه أمام القضاءابت
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ين              :206المادة   ار ب د ج  يعتبر باطلا، بناء على طلب الحارس القضائي الذي هو وآيل الدولة العسكري، أي عق

رة               ا أو مباش وض أو مجان م بع ر           الأحياء أو منفذي الوصية، سواء ت ق غي أي طري يط أو ب خص وس ق ش ن طري  أو ع

  .مجرم، وآان يقصد منه إخفاء ثروته أو اختلاسها أو إنقاصها بصفة آلية أو جزئيةاستعمله المباشر 

ن                   خص م ة أو ش رآة تجاري رض أو ش ة أو للق رآة عقاري ل ش ل وارث وآ وآل ضابط عمومي أو قضائي، أو آ

رة أو                 صفة مباش ه، ب م علي د الحك م أو بع ل الحك ان قب واء آ ضور س ن الح ف ع ر  الغير يساعد عمدا المتهم المتخل غي

مباشرة أو عن طريق أشخاص وسطاء، على إخفاء الأموال والأشياء ذات القيمة المملوآة للفارين أو العصاة المشار               

د               205 من المادة    1إليهم في الفقرة     سة، ولا تزي اة أو المختل وال المخف عف الأم ن ض ل ع ة لا تق ب بغرام  أعلاه، يعاق

ة محك            ذه الغرام ضي به ا، وتق ة  عن ثلاثة أمثال قيمته ص         ام ا يخ سجيل، وفيم ب إدارة الت ى طل اء عل ام، بن انون الع لق

  .الموظفين العموميين أو القضائيين يجب أن يحكم عليهم علاوة على ذلك بعقوبة العزل من وظائفهم

صلة                      وق المت ع الحق ه جمي ا في ه، بم ع أولاده وفروع اه جمي ة تج ه الأبوي وم علي لطة المحك وتسقط بحكم القانون س

  .لوصاية عليهم طبقا للقانونوتجري ا. بذلك

  

  الفصل الثالث

  التحقق من هوية المحكوم عليه

  

ن        : 207المادة   ري م ا، يج زاع عليه ة الن إن تحقق المحكمة العسكرية من هوية الشخص المحكوم عليه، في حال

  . قبل المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي أوقف في دائرة اختصاصها المحكوم عليه

ى            وتفصل ا  تماع إل د الاس وف، بع شخص الموق لمحكمة في مسألة التحقق من الهوية، في جلسة علنية، بحضور ال

  .الشهود المدعوين للشهادة من قبل النيابة العامة ومن قبل الموقوف

  

  الفصل الرابع

  تنازع الاختصاص والإحالة من محكمة إلى أخرى

  

ضا         :208المادة   ي           عندما ترفع قضية أمام قضاء عسكري وق سكريين ف ضائين ع ام ق ام أو أم انون الع ابع للق ء ت

ضاة             ازع الق ب تن زاع، بطل ة الن ي حال ى، ف س الأعل ت المجل ة، يب وقت واحد، وتتعلق بنفس الجرم أو بجرائم مترابط

ادة             ا للم ضية، طبق ي الق اظرة ف ضائية الن ات الق دى الهيئ دى إح ة ل انون     545الذي تقدمه النيابة العام ن ق ا م ا يليه  وم

  .   جراءات الجزائيةالا

  

ادة  ادة      :209الم ام الم م، أحك ضاء الحك سكري أو ق ق الع ضاء التحقي ي ق ق ف انون   548 تطب ن ق ا م ا يليه  وم

  :الاجراءات الجزائية المتعلقة بإحالة النظر في القضية من محكمة إلى أخرى، في الأحوال الواردة بعده 

   المشروعة،ة لداعي الأمن العمومي أو الشبه– 1

   لحسن سير القضاء،– 2
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ة            – 3 ن الرتب سكريين م ساعدين ع اد م ذر إيج  بصفة استثنائية، وبناء على طلب وزير الدفاع الوطني، عندما يتع

  .المطلوبة، لتشكيل محكمة عسكرية

  

  الفصل الخامس

  تنفيذ الأحكام

  

ددة   :210المادة   ة المح ن      ينفذ الحكم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانقضاء المهل دم طع م يق ن، إذا ل  للطع

  . إذا آانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام222فيه، إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 

  

ادة       :211المادة   ق الم شرط تطبي ذ، ب ف التنفي ع     172 إذا قدم طعن في الحكم، يوق اة وض ضاء مراع د الاقت ، وعن

  .  راءات الجزائية من قانون الاج506المحكوم عليه ضمن شروط المادة 

  

ن إلا               :212المادة   ض الطع م رف تلام حك ن اس اعة م شرين س  إذا رفض الطعن، نفذ حكم العقوبة خلال أربع وع

  .  إذا آانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام222في الحالة المنصوص عليها في المادة 

  

سلطة   يشعر وآيل الدولة العسكري، في جميع الأحوال، بحكم ا        :213المادة   لمجلس الأعلى أو بحكم المحكمة، ال

التي أمرت أو طلبت إجراء الملاحقات، أو السلطة العسكرية لقيادة الدائرة الإقليمية، أو الوحدة الكبرى التي تنعقد في           

  .دائرة اختصاصها المحكمة العسكرية أو تكون قائمة فيها

ذه       سكري بتنفي ة الع ل الدول أمر وآي ا، ي م نهائي بح الحك ادتين    وإذا أص ي الم ددة ف ل المح من المه ، 212 و210 ض

درك أو          . ولهذا الغرض يحق له أن يطلب القوة العمومية   وة ال ب ق ن أن تطل لا يمك دام، ف ة الإع ة عقوب ي حال بيد أنه ف

  .   تطلب مؤازرتها إلا للمحافظة على النظام

  

سكري،      :214المادة   ة الع ل الدول ى وآي لال    إذا تعلق الحكم بعسكري، فيتعين عل ل خ ذ    3أن يرس ن التنفي ام م  أي

  .  ملخص الحكم إلى رئيس القطعة أو التشكيلة أو المصلحة التي ينتمي إليها المحكوم عليه

  

ذ،                :215المادة   اطي المنف بس الاحتي دة الح ان م  يحتوي ملخص آل حكم أو آل نسخة من الحكم بالعقوبة على بي

  .وعند الاقتضاء على تاريخ البدء في تنفيذ الحكم

  

ذه،            :216المادة   ن تنفي م يمك ذ، ل ف تنفي  عندما يكون حكم محكمة عسكرية يقضي بعقوبة سالبة للحرية دون توقي

  .يقوم وآيل الدولة العسكري بنشره
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يتسلم عون القوة العمومية المكلف بتنفيذ الحكم، ملخصا عن هذا الأخير يتضمن الصيغة التنفيذية، وهذا الملخص          

سات                    يشكل، حتى في حالة ال     دى المؤس ي إح بس ف ل والح ف والنق انوني للتوقي سند الق ابي، ال م الغي ي الحك معارضة ف

  .  102المحددة في المادة 

  

ادة   ه،               :217الم ضي ب ا ق سير م ة تف ه، لجه ضي ب شيء المق وة ال سب ق م اآت ذ حك ي تنفي عوبات ف رأت ص  إذا ط

  .لدى المحكمة التي أصدرت الحكمبذلك إلى وآيل الدولة العسكري عريضة فيجوز للمحكوم عليه تقديم 

  .  فيبت وآيل الدولة العسكري في الطلب، ويمكن أن يترتب على قراره عند الاقتضاء، نزاع عارض

  

  . آل نزاع عارض يتعلق بتنفيذ الحكم يرفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم :218المادة 

  .ة في أحكامها الأخطاء المادية الصرفة والمدرجويجوز للمحكمة أيضا أن تصحح

ر                و في حالة إلغاء هذه المحكمة ترفع الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام، أمام المحكمة المعينة من قبل وزي

  . الدفاع الوطني

  

ل       :219المادة   ة ووآي ة العام  تبت المحكمة العسكرية في الطلب العارض في غرفة المشورة بعد الاستماع للنياب

  .ب ذلك، وللمحكوم عليه بنفسه إذا اقتضى الحالالمحكوم عليه إذا طل

ة      . ويمكنها أن تأمر بالاستماع للمحكوم عليه بطريق الإنابة القضائية     رت المحكم م إذا أم ذ الحك اف تنفي ويمكن إيق

  . بذلك

  .لى المحكوم عليه بواسطة وآيل الدولة العسكري الحكم الصادر في النزاع العارض إيبلغ

اع                  ويكون هذا الحكم قابلا    من الأوض ه ض وم علي سكري والمحك ة الع ل الدول رف وآي ن ط النقض م ه ب  للطعن في

  .والمهل المنصوص عليها في هذا القانون

  

ة و    :220المادة   ضائية والغرام ة بإ      تجري الملاحقات لتحصيل الرسوم الق وان الخزين ل أع ن قب صادرة م م  الم س

ة و  صيغة تنفيذي م ب ص حك ب ملخ ة، بموج ة الجزائري دى  الجمهوري سكري ل ة الع ل الدول ن وآي صيل م ل للتح مرس

  .المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم

  
  الفصل السادس

  تنفيذ العقوبات

  
  .يخبر وزير الدفاع الوطني ووزير العدل عن آل حكم بالإعدام صادر نهائيا من محكمة عسكرية : 221المادة 

سك    اآم الع سلطة        ينفذ الحكم بالإعدام على المحكوم عليهم من المح ن ال ين م ان المع ي المك اص ف ا بالرص رية رمي

  .   العسكرية
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م              : 222المادة   وم رق ي المرس ا ف صوص عليه ام المن ق الأحك ي   193-64تطب ؤرخ ف ام   22 الم فر ع  1384 ص

 1964 يوليو سنة 7 الموافق 1384 صفر عام 26 المؤرخ في   201-64 والمرسوم رقم    1964 يونيو سنة    3الموافق  

  .م المحاآم العسكرية القاضية بعقوبة الإعدام، إلا ما يخص تشكيل فصيلة تنفيذ الإعدامحين تنفيذ أحكا

ضبط                      ب ال ق وآات ي التحقي ة وقاض ة العام ل النياب ضائها وممث د أع يجوز أن يحضر التنفيذ رئيس المحكمة أو أح

دين وطبي      ال ال د رج ه، وأح وم علي ن المحك دافعون ع ذ والم ان التنفي سكرية لمك ة الع سلطة  للمحكم ن ال ين م ب مع

  .العسكرية والعسكريون التابعون لمصلحة حفظ الأمن والمدعوون لهذا الغرض من قبل السلطة العسكرية

  .    ويحظر تنفيذ عقوبة الإعدام أيام الأعياد الوطنية أو الدينية أو أيام الجمعة، إلا في زمن الحرب

  
ادة   ضي       :223الم ي تق ة الت سالبة للحري ات ال ذ العقوب ام      تنف ا لأحك سكرية طبق اآم الع ا المح ع     به ام م انون الع  الق

  .224 المادة مراعاة أحكام

  
ق                          ) معدلة(  :224المادة   صادرة بح ات ال ذ العقوب سبة لتنفي ه بالن ن حريت شخص م ا ال رم فيه ي ح دة الت ر الم تعتب

انون ال             و      العسكريين أو المماثلين لهم، من قبل المحاآم العسكرية أو المحاآم التابعة للق ى ول اطي، حت بس احتي ام آح ع

  .آان ذلك من قبل التدبير التأديبي في حال حصول السبب

وآلاء     ات              يكلف ال شخيص العقوب رض بت ذا الغ ون له ة، ويقوم ام الجزائي ق الأحك ا بتطبي ة مؤقت سكريون للدول الع

سكرية                 ة الع رف المحكم ن ط ة   والمعاملات ويراقبون شروط تطبيقها على الأشخاص المحكوم عليهم م ة التابع الدائم

  )1(.لدائرة اختصاصهم

  
  الفصل السابع

  وقف تنفيذ الأحكام

  
  . يجوز لوزير الدفاع الوطني إيقاف تنفيذ الأحكام التي أصبحت نهائية :225المادة 

  .والحكم الموقف تنفيذه يبقى نهائيا

ادام        ه  اويعود حق الرجوع عن قرار إيقاف التنفيذ لوزير الدفاع الوطني م وم علي سكرية    لمحك صفته الع ا ب  محتفظ

ار              . أو المماثلة لهذه الصفة    ون آث ه، تك وم علي ن المحك صفة ع ذه ال زول ه ادة      وعندما ت ذه الم ي ه ذآور ف اف الم الإيق

ة      229ثار الإفراج المشروط المنصوص عليه في المادة        آآ ي حال  من هذا القانون، ويمكن الحرمان من هذا الانتفاع ف

  .صدور عقوبة جديدة

  
_____________  

  
  ) 98.  ص5ر.ج (1973 يناير 5 المؤرخ في 4-73تممت بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1971 أبريل 22 المؤرخ في 28-71حررت في ظل الأمر رقم 
ل المحاآم                              م، من قب اثلين له صادرة بحق العسكريين أو المم ات ال ذ العقوب سبة لتنفي ه بالن ا الشخص من حريت ي حرم فيه تعتبر المدة الت

  رية أو المحاآم التابعة للقانون العام آحبس احتياطي، حتى ولو آان ذلك من قبل التدبير التأديبي في حال حصول السببالعسك
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  .وفي حالة الرجوع عن قرار إيقاف التنفيذ، وجب على المحكوم عليه قضاء العقوبة آاملة

آر في صحيفة السوابق القضائية أن يذقاف التنفيذ على هامش أصل الحكم و ويجب أن يدرج قرار الرجوع عن إي      

  .و آل نسخة منهجب أن يذآر في آل ملخص من الحكم أآما ي

ضاء   انون الق ي ق ا ف صوص عليه رائم المن ن الج صادرة ع ات ال ن، العقوب م تك ا ل ول وآأنه ة المفع ر عديم وتعتب

الحبس أو    العسكري وحده والتي أوقف تنفيذ الحكم الذي قضى بها، إذا لم يتعرض المحكوم عليه لأية    رى ب ة أخ عقوب

ة            سبة للعقوب نوات بالن لعقوبة أشد، خلال خمس سنوات من تاريخ قرار وقف التنفيذ بالنسبة للعقوبة الجنحية وعشر س

  .     الجنائية

  

  .على طابعه النهائي رغم صدور الأمر بإيقاف تنفيذه يبقى الحكم  :226المادة 

ي       وتقيد العقوبة في صحيفة السوابق القضائية مع     ا ف صوص عليه تثناءات المن دا الاس ا ع ذآر الإيقاف الممنوح م

  .238المادة 

  .ويدرج أمر إيقاف التنفيذ على هامش أصل الحكم وينبغي إدراجه على آل نسخة أو ملخص من الحكم

  .ويسري مفعول الإيقاف الذي يمكن أن يشمل آلا أو جزء من مقتضيات الحكم، من تاريخ صدور القرار به

  .   ن موضوع تدبير بالإيقافوت الحق والنفقات القضائية، لا يمكن أن تكإن إسقاطا

  

ه                 :227المادة   ى في ذي يبق ت ال ل الوق لال آ ه خ  يعتبر آل مستفيد من قرار بإيقاف تنفيذ الحكم آأنه قضى عقوبت

جيش العامل، أو الالتزامات في الخدمة العسكرية بعد الحكم عليه تلبية لالتزاماته العسكرية القانونية أو التعاقدية في ال

  .المفروضة عليه في الاستدعاء الموجه إليه في حالة النفير

  

واد               :228المادة   ي الم  تتقادم العقوبات المقضى بها في الأحكام الموقف تنفيذها ضمن المهل المنصوص عليها ف

  . من قانون الاجراءات الجزائية، وذلك ابتداء من تاريخ الإيقاف615 إلى 612من 

  

  الفصل الثامن

  الإفراج المشروط

  

ه      :229المادة   وم علي خص محك ل ش  تطبق أحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالإفراج المشروط على آ

ع             ة، وعلى العسكريين أو المماثلين ل     من قبل المحاآم العسكري    ة م اآم العادي ل المح ن قب يهم م وم عل سكريين، المحك لع

  .عدهمراعاة الأحكام الواردة ب

ا                         ضي فيه ي يق سة الت يس المؤس راح رئ ى اقت اء عل وطني بن دفاع ال وزير ال شروط ل راج الم نح الإف يعود الحق بم

  .المعني عقوبته، وذلك بعد أخذ رأي وآيل الدولة العسكري وقائد الناحية العسكرية

دة    ال م وطني لإآم دفاع ال ر ال صرف وزي ت ت نهم، تح شروط ع راج الم ين الإف سكريون ح ع الع ة ويوض  الخدم

  .الملزمين بها للدولة، ويلحقون بوحدة يختارها لهذا الغرض ويخضعون بصفة آلية للسلطة العسكرية
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ي                سكرية ف ة الع ويمكن أن يقرر وزير الدفاع الوطني الرجوع عن الإفراج المشروط بناء على اقتراح قائد الناحي

  .نهائيا من عقوبتهحالة تعرض المحكوم عليه لعقوبة شديدة أو حكم جديد، قبل تحرره 

ة           ع العقوب راج، م ين الإف ذة ح ر المنف فيرسل المحكوم عليه عندئذ إلى السجن لإآمال جميع مدة العقوبة الأولى غي

ن                 زل م ل الع ة قب الصادرة بحقه إذا اقتضى الأمر، وتخفض مدة الخدمة العسكرية التي أداها المحكوم عليه في القطع

  .مدة الخدمة العسكرية الباقية عليه

ة  وبالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم يصدر بحقهم قرار بالرجوع عن الإفراج المشروط لتاريخ تح               ررهم من الخدم

  .دة التي قضوها في الخدمة العسكرية تحتسب ضمن مدة العقوبة الصادرة بحقهمالعسكرية، فإن الم

ن                      رروا م سكرية دون أن يتح دمتهم الع وا خ ذين أآمل سبة لل ك بالن وا     ويجري مثل ذل م يتعرض وبتهم، ول ل عق آام

  .لقرار الرجوع عن الإفراج المشروط بعد التحاقهم بمساآنهم

ل                             ضاء آام ون بق ساآنهم، فيلزم ى م ودتهم إل د ع شروط بع راج الم ن الإف وع ع رار الرج ون لق أما الذين يتعرض

  .العقوبة غير المنفذة، دون أي تخفيض من المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية

  

  لتاسعالفصل ا

  وقف التنفيذ العادي والعود

  

ادة  شروط     :230الم من ال ذ ض ف التنفي رر وق سكرية أن تق ة الع ة فللمحكم الحبس أو الغرام م ب در الحك  إذا ص

  .  من قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده594 إلى 592الواردة في المواد من 

  

  :عن جناية أو جنحة عسكرية  إن الحكم الذي يصدر  :231المادة 

   يترتب عليه فقدان المحكوم عليه للاستفادة من وقف التنفيذ، الممنوح له سابقا عن جريمة تابعة للقانون العام،-

 ولا يحول دون منح المحكوم عليه فيما بعد، وقف التنفيذ عن جريمة تابعة للقانون العام، وذلك إذا آانت العقوبة            -

ف            الصادرة عن الجريمة     ة وق الي منفع ى بالت ضى، فتبق ذا المقت ا له ذها طبق ا تنفي ذآور موقوف ام الم التابعة للقانون الع

  .  التنفيذ الممنوح حين الحكم بالعقوبة عن الجريمة العسكرية، حقا مكتسبا للمحكوم عليه

  

ادة  وم علي  :232الم ل المحك ن أن تجع سكرية لا يمك ة ع ة أو جنح ن جناي صادرة ع ات ال ة  إن العقوب ي حال ه ف

  .العود

انون               54وتطبق المحاآم العسكرية أحكام المادة       ة للق رائم التابع ي الج م ف ى الحك  وما يليها من قانون العقوبات عل

  .العام
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  الفصل العشر

  رد الاعتبار

  

ادة   ى   :233الم ضائي عل انوني  أو الق ار الق رد الاعتب ة ب ة المتعلق راءات الجزائي انون الاج ام ق ق أحك  تطب

  .شخاص المحكوم عليهم من قبل المحاآم العسكريةالأ

ة                         ى المحكم ه إل الإجراءات يرفع ا ب ا ملف ب له ذي يرت سكري، ال وتوجه عريضة رد الاعتبار إلى وآيل الدولة الع

  .العسكرية التابعة لمحل إقامة مقدم العريضة

  . محكمة العسكريةويذآر بيان الحكم برد الاعتبار على هامش الحكم بالعقوبة، من قبل آاتب ضبط ال

  

ادة  ة رد     :234الم ي حال م ف ن الحك اجم ع سابقة والن دمات ال ن الخ ة ع مة الجزائري ة والأوس دان الرتب ى فق  يبق

ساب           م اآت وز له ا يج انوا، وإنم ة آ ة رتب ن أي الاعتبار ساري المفعول على العسكريين أو الأشخاص المماثلين لهم، م

  .جيشرتب وأوسمة جديدة إذا التحقوا ثانية بال

  

  الفصل الحادي عشر

  تقادم العقوبات

  

ادة                   :235المادة   ي الم ا ف صوص عليه زات المن ا للمي سكرية تبع اآم الع  612 تتقادم العقوبات الصادرة عن المح

  . وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده

  

ه              إن تقادم العقوبات الصادرة عن الع        :236المادة   غ في ذي يبل وم ال ن الي داء م سري إلا ابت رار، لا ي صيان أو الف

  .العاصي أو الفار سن الخمسين

واد                     ي الم ا ف شار إليه رائم الم ن الج ادرا ع ابي ص م الغي ون الحك دما يك ادم عن  266 و265بيد أن العقوبات لا تتق

  .لص من التزاماته العسكرية أو عند ما يلتجئ فار أو عاص إلى بلد أجنبي ويبقى فيه زمن الحرب ليتخ267و

  

  الفصل الثاني عشر

  صحيفة السوابق القضائية

  

ضمنة                  :237المادة   وانين المت ضائية والق سوابق الق صحيفة ال  تسري أحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة ب

  .  عدهإنشاء صحيفة خاصة على العقوبات الصادرة عن المحاآم العسكرية، مع مراعاة التحفظات الواردة ب

  

رتين  327 من المادة 1 والفقرة   324 من المادة    1 لا تدرج العقوبات الصادرة تطبيقا للفقرة         :238المادة    1 والفق

  . من صحيفة السوابق القضائية3 من هذا القانون، في البطاقة رقم 329 من المادة 2و
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ق              :239المادة   صة بتطبي وع مخت ي الموض ي        تكون المحاآم العسكرية التي بتت ف ا ف صوص عليه ام المن  الأحك

  . وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية639المادة 

دفاع                           ر ال ل وزي ن قب ة م ة المعين يس المحكم رة، رئ ذه الأخي اء ه ة إلغ يحيل رئيس المحكمة العسكرية، أو في حال

  . الغرضالوطني، العريضة إلى وآيل الدولة العسكري ويضع تقريرا بذلك أو يندب قاضيا مساعدا لهذا

ا        ضور أمامه ه للح وم علي . وتجري المرافعات ويصدر الحكم في غرفة المشورة ويجوز للمحكمة أن تكلف المحك

  .ويؤشر بالقرار الصادر، على هامش الحكم المشار إليه بطلب التصحيح

  

  الفصل الثالث عشر

  المصاريف القضائية والإآراه البدني

  

صاريف    :240المادة   تهم بالم ى الم ة          يحكم عل ضي المحكم و، وتق م أو العف ة الحك ي حال ة ف ة الأداء للدول  الواجب

  .199بالإآراه البدني إلا إذا طبقت أحكام المادة 

وم                    ب مرس سكرية، بموج اآم الع ع المح ام جمي ضائية أم صاريف الق سمية الم تحدد المصاريف التي تدخل تحت ت

ة   ر المالي وطني ووزي دفاع ال ر ال ر وزي ى تقري اء عل صدر بن صاريف  فت. ي ق بالم ا يتعل ة م ا آاف ه عموم نظم بموجب

  .  القضائية، ولا سيما التعريفات وطرق الدفع والتحصيل وطرق الطعن

  

ادة      :241المادة   ن    597 تمارس طرق الإآراه البدني وتنفذ ضمن الشروط المنصوص عليها في الم ا م ا يليه  وم

  .قانون الاجراءات الجزائية

  

  الكتاب الثالث

  قة من المحاآم العسكريةالعقوبات المطب

  والجرائم التابعة للقضاء العسكري
  

  الباب الأول

  العقوبات المطبقة من المحاآم العسكرية

  

ادة   ك دون   :242الم ده وذل واردة بع اب ال ذا الكت ام ه ا لأحك سكري طبق ضاء الع ة للق رائم التابع ن الج ب ع  يعاق

ع        الإخلال بالعقوبات الجزائية عن الأفعال المكونة للجناي     ارض م ا يتع يما م ام، ولا س انون الع ة للق ات أو الجنح التابع

  .القوانين والأعراف الحربية والاتفاقات الدولية

  

ادة  تثناء   : 243الم ام، باس انون الع ة للق اآم التابع صدرها المح ي ت ات الت س العقوب سكرية نف اآم الع صدر المح ت

  .قوانين الخاصةعقوبة الإبعاد وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون أو ال
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  .العامة وأحكام القانون العام وقواعده وتطبق هذه العقوبات وفقا للمبادئ 

ن                  صله م صوصا ف ا خ آل عقوبة جنائية صادرة على عسكري تتضمن تجريده من الحقوق الوطنية، يترتب عليه

  .    الجيش وحرمانه من الرتبة والحق في حمل الشارات والبزة العسكرية

  

  .يمكن أيضا للمحاآم العسكرية أن تقضي بعقوبة العزل العسكري وفقدان الرتبة  :244المادة 

  

  . يترتب على العزل فقدان الرتبة والحق في حمل الشارات والبزة العسكرية :245المادة 

اش  وتترتب عليه الآثار المنصوص عليها في التشريع الخاص بالمعاش،         اع   فيما يتعلق بالحق في نيل المع والانتف

  .به

  . آما يطبق العزل على ضباط الصف المحترفين في نطاق جميع الأحوال المقرر فيها ذلك بالنسبة للضباط

  

ادة   ة       :246الم ت العقوب و آان ى ول ة، حت صفة تكميلي العزل ب م ب ن الحك ة، أمك ة جنائي رم عقوب توجب الج  إذا اس

  .الأصلية صادرة بالحبس، بعد الأخذ بالظروف المخففة

  

رتب على عقوبة فقدان الرتبة نفس الآثار المطبقة على عقوبة العزل، ولكن بدون إضافة الحقوق      يت  :247المادة  

  .بالمعاش والمكافأة عن الخدمة السابقة

ة                       ائمين بالخدم صف الق باط ال رفين وض صف المحت باط ال ى ض ق عل ا تطب ضباط آم ى ال ة عل وتطبق هذه العقوب

  .لعقوبة المذآورة على الضباطبموجب عقد، في جميع الأحوال التي تسري فيها ا

  

ف              :248المادة   ابط ص رف أو ض ف محت ابط ص ابط أو ض  إن آل عقوبة صادرة من أية محكمة آانت، ضد ض

ة       وق الوطني قائم بالخدمة بموجب عقد، يترتب عليها فقدان الرتبة تلقائيا، وإن لم تؤد هذه العقوبة إلى التجريد من الحق

  .يةأو العزل، إذا آانت صادرة عن جنا

ف             ابط ص ابط أو ض د ض ادرة ض إن آل حكم بعقوبة حبس لمدة ثلاثة أشهر فأآثر، مع وقف التنفيذ أو بدونه، ص

  :محترف أو ضابط قائم بالخدمة بموجب عقد، يترتب عليه فقدان الرتبة، في حالة ارتكاب أحد الأفعال التالية 

  لعقوبات، وما يليها من قانون ا126 الجنح المنصوص عليها في المادة – 1

ادة  – 2 ي الم ا ف صوص عليه نح المن واد 350 الج ا والم ا يليه ن 373 و372 وم ى 376 وم ن 387 و382 إل  م

  قانون العقوبات،

  . العقوبات المشار إليها في القانون الخاص بحرية الصحافة– 3

اد              ة ص ت العقوب و آان ى ول ك، حت هر، لكن           ويجري مثل ذل ة أش ن ثلاث ل م الحبس أق ا    رة ب ضمن إم ا تت ن   ه ع م المن

ة                 دم أهلي م بع ة الحك ضمنت العقوب ة، أو إذا ت الإقامة أو الحرمان آليا أو جزئيا من الحقوق الوطنية أو المدنية والعائلي

  .  المحكوم عليه من ممارسة أية وظيفة عمومية

  



 167

ؤدي 248 إن آل عقوبة صادرة من نفس النوع أو الدرجة في الأحوال المذآورة في المادة          :249المادة   م   ت  بحك

  .القانون إلى فقدان الرتبة بالنسبة لجميع العسكريين من غير المذآورين ي المادة نفسها

  

  .  الأخذ بالظروف المخففة، تطبق المحكمة عقوبة فقدان الرتبة عندما تقرر عقوبة العزل مع :250المادة 

  

سوا    عقوبة بالغرامة عن جرم تابع للقانون العام ضد ال عندما تصدر :251المادة   م، ولي عسكريين أو المماثلين له

ن          ى   6في رتبة الضباط فيجوز للمحكمة أن تقرر بموجب نص خاص، عقوبة الحبس م ام إل ة    6 أي ان عقوب هر مك  أش

ة               ع الغرام ار دف ه أن يخت وم علي ة، وللمحك سبة للمخالف ا بالن شر يوم الغرامة، بالنسبة للجرم ومن يومين إلى خمسة ع

  .مكان قضاء مدة الحبس

ن             ويلا زم العقوبة الصادرة، طابع الغرامة، دون أن تختلط مع العقوبات الأخرى الصادرة، وتنفذ بصفة مستقلة ع

   .   هذه الأخيرة

  

ن           : 252المادة   لا يمك ة، ف الظروف المخفف ذ ب عندما يتعلق الأمر بجرم منصوص عليه في هذا القانون، مع الأخ

  .بأي حال أن تحل عقوبة الحبس محل الغرامة

  

ادة ال اآم    :253م صاص المح ن اخت ة ع ب والخارج ة بالتأدي ة المتعلق ق الأنظم ة بح ات المرتكب  إن المخالف

ا إذا          ستين يوم اوز ال ن أن تتج ي لا يمك العسكرية، تخضع لقمع السلطة العسكرية وتطبق عليها العقوبات التأديبية، الت

  .آانت سالبة للحرية

  .يحدد سلم العقوبات التأديبية بموجب مرسوم

  

  الباب الثاني

  الجرائم ذات الطابع العسكري
  

  الفصل الأول

  الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها

  من التزاماته العسكرية
  

  القسم الأول

  العصيان

  

ن                 :254المادة   ي زم ب ف  آل شخص يرتكب جرم العصيان المنصوص عليه في القوانين المتعلقة بالتجنيد، يعاق

  .نوات س5 أشهر إلى 3السلم، بالحبس من 
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 سنوات، ويمكن أن يحرم المحكوم عليه جزئيا أو آليا 10وتكون العقوبة في زمن الحرب، الحبس من سنتين إلى          

  . سنة على الأآثر20 سنوات على الأقل و5 من قانون العقوبات لمدة 8من ممارسة الحقوق المذآورة في المادة 

  .لب عقوبة العزطبق عليه في زمن الحروإذا آان المجرم ضابطا، فيمكن أن ت

  .ولا يجوز فرض العقوبات الآنفة الذآر، دون تطبيق الأحكام المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالتجنيد

  

  القسم الثاني

  الفرار

  

   الفرار داخل البلاد– 1

  

  : يعتبر فارا إلى داخل البلاد في زمن السلم  :255المادة 

ه أ - 1 ن قطعت دون إذن ع ب ب سكري يتغي ل ع شكيل و   آ ه أو ت ن قاعدت ه، أو ع ا أو مفرزت ابع له سفينة الت ته أو ال

  .المستشفى العسكري أو المدني الذي يعالج فيه، وذلك بعد ستة أيام من الغياب المحقق

ة           – 2  ام التالي شرة أي لال الع ع خ صه، ويمتن ه أو ترخي ه أو عطلت ل مهمت  آل عسكري يسافر منفردا وينقضي أج

  .   الالتحاق بقطعة أو مفرزة، أو الحضور إلى قاعدته أو تشكيلته أو السفينة التابع لهالليوم المحدد لوصوله، عن 

ا      – 3 سفينة أو الط راب، ال ذا الت ادر ه دما تغ رخيص، عن دون ت وطني، ب راب ال ي الت ب ف سكري، يتغي ل ع ئرة  آ

  .ل المذآورة أعلاهقل عليها، حتى لو امتثل أمام السلطات قبل انقضاء الآجاالعسكرية التابع لها أو المنت

رتين     بيد أن العسكري الذي لم تنقض على خدمته مدة ثلاثة أشهر، لا يمكن اعتباره في الحالتين الواردتين في الفق

  . آفار، إلا بعد شهر واحد من الغياب2 و1

  .وفي زمن الحرب يخفض الثلثان من جميع المهل المنصوص عليها في هذه المادة

          

تة                آل   : 256المادة   ن س الحبس م ب ب راب، يعاق ل الت ى داخ سلم إل ن ال ي زم رار ف ة الف سكري مرتكب جريم ع

  .أشهر إلى خمس سنوات

ه                  م علي وارئ يحك ة الط ي أو حال م العرف وإذا وقع الفرار في زمن الحرب أو في أراض فرضت عليها حالة الحك

  .بالعقوبة من سنتين إلى عشر سنوات

  .   ضابطا، يحكم عليه علاوة على ذلك، بعقوبة العزلوفي مطلق الأحوال، إذا آان المجرم 

  

  . يعتبر بمثابة فرار مع التآمر، آل فرار حاصل بتواطؤ أآثر من شخصين :257المادة 

  :ويعاقب على الفرار للداخل مع التآمر، بما يلي 

   بالحبس من سنة واحدة إلى عشر سنوات، في زمن السلم،–أ 

ي ز    ن  بالسجن المؤقت مع الأشغال م   -ب   نة، ف شر س سة ع رم     خمس سنوات إلى خم ان المج رب، وإذا آ ن الح م

  .ضابطا، يحكم عليه علاوة على ذلك بعقوبة العزل
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   الفرار إلى خارج البلاد– 2

  
از       :258المادة    يعتبر فارا إلى خارج البلاد في زمن السلم بعد ثلاثة أيام من التحقق من غيابه، آل عسكري يجت

جمهورية أو يترك وهو خارج هذه الأراضي، القطعة أو المفرزة أو القاعدة أو التشكيلة التي بدون إذن حدود أرض ال

  .  ينتمي إليها، أو السفينة البحرية أو الطائرة المنتقل عليها

  

وطني،         :259المادة   راب ال ارج الت و خ ق، وه سكري لا يلتح ل ع  يعتبر فارا إلى خارج البلاد في زمن السلم، آ

ضاء       بالقطعة أو الم   د انق ك بع فرزة أو القاعدة أو التشكيلة التي ينتمي إليها أو السفينة أو الطائرة التي ينتقل عليها، وذل

  .  مهلة ستة أيام من المدة المحددة لعودته من الرخصة أو العطلة أو المهمة أو السفر

  

ن الالت             :260المادة   صة ع ائرة     يعتبر فارا إلى خارج البلاد، آل عسكري يتخلف بدون رخ سفينة أو الط اق بال ح

  . 258حين المغادرة، وهو خارج التراب الوطني، حتى ولو حضر أمام السلطة قبل انقضاء الميعاد المحدد في المادة 

  

ي             :261المادة   سلم وف ن ال ي زم  لا يعتبر العسكري الذي لم تنقض على خدمته مدة ثلاثة أشهر آعسكري فار، ف

  .، إلا بعد خمسة عشر يوما من الغياب259 و258ين الأحوال المشار إليها في المادت

ادتين              ي الم ا ف صوص عليه ل المن ض المه رب، تخف ن الح ه      259 و258وفي زم ى وج سابقة، عل رة ال ي الفق  وف

  . الترتيب إلى يوم واحد ويومين وخمسة أيام

  

شر   آل عسكري مرتكب جريمة الفرار إلى الخارج في زمن السلم يعاقب بالحبس م   :262المادة   ن سنتين إلى ع

  .سنوات

  .وإذا آان المتهم ضابطا عوقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات

  

روف         :263المادة   د الظ ي أح  يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات آل عسكري فر إلى الخارج ف

  :التالية 

   إذا أخذ المجرم معه سلاحا أو عتادا عائدا للدولة،– 1

   إذا فر أثناء قيامه بالخدمة،– 2

   إذا فر بطريقة التآمر،– 3

  .  وإذا آان المجرم ضابطا، عوقب بالسجن مع الأشغال

  

ي أو            :264المادة   م العرف ة الحك ا حال ت فيه ى أراض أعلن رب أو إل ن الح  إذا تم الفرار إلى خارج البلاد في زم

  .ال من عشر سنوات إلى عشرين سنةحالة الطوارئ فتكون العقوبة السجن المؤقت مع الأشغ
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  .وتكون العقوبة بالسجن المؤبد مع الأشغال إذا وقع الفرار إلى خارج البلاد مع التآمر زمن الحرب

  .إذا آان المجرم بالحالة الواردة في الفقرة السابقة ضابطا، يحكم عليه بالحد الأقصى من العقوبة

  

   الفرار مع عصابة مسلحة– 3

  

ى                     : 265المادة   رآن إل سكري ي ل ع نة آ شرين س ى ع يعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال، من عشر سنوات إل

  .الفرار مع عصابة مسلحة

  .وإذا آان المجرم ضابطا، يحكم عليه بالحد الأقصى من العقوبة

  .وإذا وقع الفرار بمؤامرة يعاقب المجرمون بالسجن المؤبد مع الأشغال

  .ا معهم أسلحة أو ذخائرويعاقب المجرمون بالإعدام إذا أخذو

  

   الفرار إلى العدو أو أمام العدو– 4

  

ة أو   من غير يعاقب بالإعدام، آل عسكري أو أحد الأفراد      :266المادة    العسكريين، يكون ملاحا في سفينة بحري

  .طائرة أو سفينة تجارية محروسة، يرتكب جريمة الهروب إلى العدو

  

  . الأشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة، آل فار أمام العدويعاقب بالسجن المؤقت مع : 267المادة 

  .وإذا آان الفار ضابطا، يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد مع الأشغال

  . وإذا وقع الفرار أمام العدو بمؤامرة، يعاقب بالإعدام

  

ود       :268المادة   ه موج دو  " يجب أن يعتبر آأن ام الع دة أ      " أم من وح سكري ض ر ع سكري أو غي ل ع شكيلة  آ و ت

ع                     سرعة م شتبك ب ن أن ي ة، يمك ة محروس فينة تجاري سكرية أو س ائرة ع ة أو ط عسكرية أو هيئة ملاحي سفينة بحري

  .العدو أو يكون اشتبك معه أو تعرض لهجماته

  

 بجرم الفرار عندما ينطبق عملهم على إحدى 28 يمكن أن يلاحق الأشخاص المذآورون في المادة         :269المادة  

  .268 و267 و266صوص عليها في المواد الحالات المن

  

   أحكام مشترآة لمختلف أحوال الفرار– 5

  

ي        :270المادة   المنع الكل ه ب ضي علي  آل شخص حكم عليه زمن الحرب بعقوبة الحبس لجرم الفرار يمكن أن يق

ى ا       8أو الجزئي من ممارسة الحقوق المذآورة في المادة          نوات عل شرين    من قانون العقوبات، لمدة خمس س ل وع لأق

  .سنة على الأآثر
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  القسم الثالث

  التحريض على الفرار وإخفاء الفار

  

   التحريض على الفرار– 1

  

ة أو           :271المادة   ه نتيج ت لعمل واء أآان ت وس يلة آان ة وس  آل شخص يحرض على الفرار أو يسهل ارتكابه بأي

 بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وفي  في زمن السلم:لا، يعاقب أمام المحكمة العسكرية على الشكل التالي       

  .زمن الحرب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات

ن                    ة م ك، بغرام وق ذل ار  400وبالنسبة لغير العسكريين أو غير المماثلين للعسكريين، يمكن أن يحكم عليهم ف  دين

  . دينار10.000إلى 

  

   تخليص الفار– 2

  

ة   آل شخص يرتكب عمدا، إما   :272المادة   جريمة إخفاء فار أو تخليص فار بطريقة ما، من الملاحقات القانوني

ن                   م يك نتين، وإذا ل ى س هرين إل ن ش الحبس م سكرية ب ة الع ام المحكم ب أم ذلك، يعاق المقررة بحقه، أو يحاول القيام ب

  . دينار10.000 دينار إلى 400عسكريا أو مماثلا له، جاز عقابه فوق ذلك بغرامة من 
  

  القسم الرابع

  التشويه المتعمد
  

سكرية            :273المادة   ه الع ن واجبات رب م دا، ليته ا أو مؤب  آل عسكري جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقت

  :يعاقب على الشكل التالي 

ه      – 1 نوات، وبمنع ن   في زمن السلم، بالحبس من سنة واحدة إلى خمس س ا     م صوص عليه وق المن ة الحق ممارس

م             من قانون العقوبا   8في المدة    ابطا يحك رم ض ان المج نوات، وإذا آ شر س ى ع نوات إل ت، لمدة تتراوح بين خمس س

  .عليه بعقوبة العزل

  . في زمن الحرب، بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات– 2

  . بنفس العقوبة إذا وجد في أرض بحالة الحكم العرفي أو بحالة الطوارئ أو أمام عصابة مسلحة– 3

  . بالإعدام إذا آان أمام العدوويعاقب

  .    ويعاقب عن المحاولة آما يعاقب عن الجرم نفسه
  

ادة  سجن      :274الم بس أو ال ة الح ضاعف عقوب يمكن أن ت يادلة، ف اء أو ص ة أطب ي الجريم شرآاء ف ان ال  إذا آ

ة             ة البالغ ن الغرام ضلا ع ى     5.000المؤقت مع الأشغال، ف اعلين غ   20.000 دج إل سبة للف سكريين أو    دج بالن ر الع ي

  .غير المماثلين للعسكريين
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    الفصل الثاني  

  جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب
  

  القسم الأول

  الاستسلام
  

ادة  ائرة         :275الم ة أو ط فينة بحري ة أو س ة أو جوي وة بحري سكرية أو ق شكيلة ع د ت ل قائ دام، آ ب بالإع  يعاق

ال  عسكرية، ثبت استسلامه للعدو أو إصداره الأمر بوقف ا      ستنف    لقت دون أن ي ة ب زال الراي دفاع    أو إن ائل ال ع وس د جمي

ذ رأي         د أخ ة بع المتوفرة لديه وبدون أن يعمل بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف، وذلك بناء على إحالته للمحاآم

  .   مجلس التحقيق
  

ي   يعاقب بالعزل آل قائد تشكيلة لسفينة بحرية أو طائرة عسكرية، يمكنه أن        : 276المادة   دوا ف يهاجم أو يقاتل ع

ه،   مثل قوته أو أقل، مساعدة لفرقة جزائرية أو سفينة بحرية أو طائرة جزائرية مطاردة من ذلك العدو أو        شتبكة مع م

  . أسباب خطيرةمة عذر مانع بموجب تعليمات عامة أوولا يفعل، ولا يكون ث
  

  القسم الثاني

  الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية

  

   الخيانة والتجسس– 1
  

ادة  د       :277الم سلاح ض ل ال ر ويحم ة الجزائ ي خدم سكري ف ل ع سكري، آ د الع ع التجري دام م ب بالإع  يعاق

  .الجزائر

دو      ضة الع ي قب ع ف ر، وق ة الجزائ ي خدم سكري ف ل ع نوات، آ س س ى خم نوات إل لاث س ن ث الحبس م ب ب يعاق

ده             دا ض سلاح أب العزل،         وإذ. واستعاد منه حريته بشرط أن لا يحمل ال ك ب وق ذل ب ف ه يعاق ابطا فإن رم ض م المج ا حك

  .   ويقضى في مطلق الأحوال بحرمانه من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية
  

ى                 :278المادة   ضمام إل ى الان سكريين عل رض الع خص يح ل ش دام آ ب بالإع دو ويعاق صالح الع  يعتبر مجندا ل

  . أو يجند الأفراد لصالح دولة هي في حالة حرب مع الجزائرالعدو أو يسهل لهم الوسائل لذلك مع علمه بالأمر،

  . وإذا آان الفاعل عسكريا، يحكم عليه فوق ذلك بعقوبة التجريد العسكري

  

  :العسكري  يعاقب بالإعدام مع التجريد  :279المادة 

ل إ                  – 1 ع الموآ ه، أو الموق ي أمرت ي ف ي ه ات    آل عسكري يسلم للعدو أو لمصلحة العدو، الفرقة الت ه أو مؤون لي

سر أو        ة ال واض أو آلم ئ أو الأح ة أو المراف الجيش أو خرائط المواقع الحربية أو المعامل الخاصة بالصناعة البحري

  سر الأعمال العسكرية والحملات أو المفاوضات،
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   آل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل أعماله،– 2

   الرئيس العسكري المسؤول، آل عسكري يشترك في المؤامرات بقصد الضغط على مقررات– 3

  .    آل عسكري يحرض على الهزيمة أمام العدو أو يعرقل جمع الجنود– 4

  

  : يعد جاسوسا ويعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري  :280المادة 

ى      - سكرية أو إل ة ع ى ورش  آل عسكري يدخل إلى موقع حربي أو إلى مرآز عسكري أو مؤسسة عسكرية أو إل

  .أو أماآن الجيش لكي يحصل على وثائق أو معلومات لفائدة العدومعسكر أو مخيم 

ائع أو     - ن الوق س أم يش أو تم ات الج ضر عملي أنها أن ت ن ش ات م ائق أو معلوم دو وث ي الع سكري يعط ل ع  آ

  .المراآز أو المؤسسات العسكرية الأخرى

  . ف، وهو على علم بذلك آل عسكري يخفي بنفسه أو بواسطة غيره الجواسيس أو الأعداء المرسلين للكش-

    

  . يعاقب بالإعدام آل عدو يدخل متنكرا إلى الأماآن المبينة في المادة السابقة : 281المادة 

  

أمر              :282المادة    يجوز للمحكمة العسكرية، في جميع الأحوال التي تقضى فيها بعقوبة الخيانة أو التجسس، أن ت

  . وما يليها205لمنصوص عليها في المادة بمصادرة أموال المحكوم عليه وفقا للكيفيات ا

  

   المؤامرة العسكرية– 2

  

فينة    بالإعدام آل عسكري أو آل شخص منتق يعاقب  :283المادة   ى س ائرة أو عل ل على ظهر سفينة بحرية أو ط

  :تجارية محروسة ويقوم بالأعمال التالية 

  ع الجنود أو ينزل الراية، يحرض على الهزيمة أمام العدو أو العصابة المسلحة أو يعرقل جم-

   يحرض على وقف القتال بدون أمر من القائد،-

ت                    - وعة تح ائرة الموض ة أو الط سفينة البحري سكرية أو ال شكيلة الع ى الت دو عل تيلاء الع  يتسبب عن قصد في اس

  .أمرته أو الموجود على متنها

  

د          : 284المادة   سلطة قائ ة أو     آل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس ب فينة بحري سكرية أو س شكيلة ع  ت

ع             سجن م ب بال ائرة، يعاق ة أو الط سفينة البحري سكرية أو ال شكيلة الع أمن الت طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو ب

  .الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات

  .وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أآثر على التصميم على ارتكابها

  .صى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرةويطبق الحد الأق
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ة                ي أي وارئ، أو ف ة الط ة أو حال ام العرفي ا الأحك ت فيه ى أراض أعلن رب أو عل وإذا تمت المؤامرة في زمن الح

ائرة، أو                       ة أو الط سفينة البحري سكرية أو ال شكيلة الع ن الت ر أم ضغط    ظروف يمكن أن تعرض للخط ى ال ي إل أن ترم

  .    على قرار القائد العسكري المسؤول، فيقضي بعقوبة الإعدام

  

 يعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة، آل عسكري أو أي شخص     :285المادة  

  .منتقل يستولي على القيادة بدون أمر أو سبب مشروع أو يحتفظ بها خلافا لأمر رؤسائه

  . المجرم ضابطا، يحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزلوإذا آان

  

  القسم الثالث

  النهب

  

ادة  ب  : 286الم صابة         يعاق ون ع ذين يؤلف ون ال راد المنتقل سكريون أو الأف غال، الع ع الأش د م سجن المؤب بال

سلاح أم با            وة   ويرتكبون جريمة النهب أو إتلاف المواد الغذائية والبضائع أو الأشياء، سواء حصل ذلك بال ستعمال الق

  .الظاهرة أم بواسطة آسر الأبواب والحواجز الخارجية، أم باستعمال العنف على الأشخاص

ال                 ن أعم نوات م شر س ى ع ويعاقبون في جميع الأحوال الأخرى بالسجن المؤقت مع الشغل من خمس سنوات إل

  .النهب والإتلاف الواقعة منهم وهم يؤلفون عصابة

رم   ين المج د ب ك إذا وج ع ذل دة       وم رض أو ع ادة، مح ذه الم ن ه ى م رة الأول ي الفق واردة ف وال ال ي الأح ين ف

ين                        ى المحرض شغل إلا عل ع ال د م سجن المؤب ضي بال لا يق محرضين أو واحد أو أآثر من العسكريين ذوي الرتب، ف

  .         أما بقية المجرمين فيحكم عليهم بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة. والعسكريين الأعلى رتبة

  

سكرية أو                  :287المادة   وة ع ات ق ة عملي ي منطق ة ف ال التالي ب الأفع  آل شخص عسكري أو غير عسكري يرتك

  :تشكيلة عسكرية يعاقب 

ريض أو                 –أ   ريح أو م د ج ى تجري دم عل نوات، إذا أق  بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر س

  .غريق أو ميت

  .ل عنف على جريح أو مريض أو غريق، أدت إلى تفاقم حالته بقصد تجريده بالإعدام إذا قام بأعما–ب 

  

  القسم الرابع

  التدمير

  

سكرية            : 288المادة   ة ع فينة بحري  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، آل عسكري أو ملاح في س

ة                   ه، جريم ا بتهاون ر مرتكب لاف     أو في سفينة تجارية محروسة، أو آل شخص راآب فيها اعتب دم أو إت ي ه سبب ف  الت

ن                   يش أو م تعمال الج دة لاس ات مع بناء أو إنشاء أو سفينة بحرية أو طائرة أو مواد حربية أو مؤن أو أدوات أو ترآيب
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د       . وسائل الدفاع الوطني، أو جعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا أو مؤقتا           ه بالح م علي وإذا آان المجرم ضابطا، يحك

   .   الأقصى من العقوبة

ة             ه جريم ب بتهاون سكرية ارتك ائرة ع ة أو ط فينة بحري د س ل قائ نوات، آ س س ى خم نة إل ن س الحبس م ب ب يعاق

ا، إذا                      ا أو مؤقت تعمال نهائي الحة للاس ر ص ا غي سكرية أو جعله ائرة ع ة أو ط فينة بحري التسبب في تدمير أو إتلاف س

  .آان ضابطا فيعاقب بالعزل

  

نة إ       :289المادة   صد                   يعاقب بالحبس من س ن ق ب ع ل يرتك خص منتق ل ش سكري أو آ ل ع نوات آ س س ى خم ل

ا أو           تعمال نهائي الح للاس ر ص ه غي ي جعل جريمة التسبب في إتلاف سلاح أو أي شئ آخر خاص بخدمة الجيش، أو ف

نفس              سكريين ل ن الع ره م تعمال غي دا لاس ة أو مع ه للخدم ي حيازت مؤقتا، حتى ولو آان مملوآا للفاعل، وسواء آان ف

  .الغاية

الح                    ر ص شئ غي بح ال نة، إذا أص شرين س ى ع نوات إل شر س ن ع غال م ع الأش ت م سجن المؤق ويقضى بعقوبة ال

ق             اء حري للخدمة المعنية في تشغيل سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو إذا آان الفعل حاصلا في زمن الحرب أو أثن

  .       أو الطائرةأو جنوح سفينة أو تصادمها أو أثناء مناورة تهم أمن السفينة البحرية

  

ادة  ل     :290الم سكري أو آ ل ع نة، آ شرين س ى ع نوات إل شر س ن ع غال م ع الأش ت م سجن المؤق ب بال  يعاق

صد   شخص منتقل أو ملاح سفينة بحرية عسكرية أو سفينة بحرية عسكرية أو سفينة تجارية محروسة، يرتك      ن ق ب ع

د   وخسارة بناء أو إنشاء أو سفينة ب    جريمة التسبب في إتلاف      ب مع حرية أو طائرة أو مؤونة أو ذخيرة أسلحة أو ترآي

  .لاستعمال الجيش أو من وسائل الدفاع الوطني، أو يجعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا أو مؤقتا

  .وإذا أدى الإتلاف إلى موت إنسان أو إلى الإضرار بالدفاع الوطني، فيحكم بالسجن مع الأشغال

و حصل من جراء امتداده أو تأثيراته ضرر خطير للدفاع الوطني فيحكم بعقوبة     وإذا أدى آذلك إلى موت إنسان أ      

  .     الإعدام

  

ل                   : 291المادة   ع، وآ يس رب ل رئ د، وآ ب قائ د أو نائ ل قائ ائرة، وآ ة أو ط وة بحري د لق ل قائ دام آ ب بالإع يعاق

فينة            سكرية أو س ة ع فينة بحري ب    عضو رآب سفينة بحرية أو طائرة عسكرية وآل ملاح س ة، يرتك ة محروس تجاري

  .عن قصد جريمة التسبب في خسارة سفينة بحرية أو طائرة موضوعة تحت أمرته أو آان منتقلا عليها

ضى                          ة، يق ة محروس فينة تجاري د س ل قائ ن قب رب م ات الح لال عملي رب أو خ ن الح وإذا ارتكبت الأفعال في زم

  . آذلك بعقوبة الإعدام

  

ن     يعاقب بالحبس المؤقت   :292المادة   ب ع سكري يرتك  مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات، آل ع

  .قصد جريمة إتلاف أو تمزيق السجلات أو مسودات الأوراق أو أصولها والخاصة بالسلطة العسكرية
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  القسم الخامس

  التزوير والغش والاختلاس

  

ادة  را ف   :293الم ب تزوي واد يرتك وال أو الم بة الأم ضبط محاس ف ب سكري مكل ل ع ستعمل  آ ساباته أو ي ي ح

  .أوراقا مزورة يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشرين سنة

  

  : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات  :294المادة 

ه أو  – 1 ا إلي ود به سائلة المعه ة أو ال واد الغذائي ية أو الم واد الأساس ش الم ى غ ل عل ش أو يعم سكري يغ ل ع  آ

ة أو         الموضوعة تحت رقابته أو يقوم    واد الغذائي ية أو الم واد الأساس ك الم ع تل ى توزي ل عل  عن قصد بتوزيع أو بالعم

  .السائلة المغشوشة

ة، أو          – 2 أمراض معدي صابة ب ات م ن حيوان ة م وم الناتج ع اللح ى توزي ل عل صدا أو يعم وزع ق سكري ي ل ع  آ

  .د الغذائية أو السائلة وهي فاسدة أو نتنةالمواد الأساسية أو الموا

  .نى الفاعل من الأعمال الموصوفة أعلاه أرباحا أو مكاسب، تقضي المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرتهاوإذا ج

  .وإذا آان المجرم ضابطا أو برتبة ضابط، فإنه يحكم عليه فوق ذلك بفقدان الرتبة

    .    ويتبع للتحقيق في هذه الجرائم، الإجراء المنصوص عليه في آل حالة بموجب التشريع الخاص بالغش

  

صانا        :295المادة    يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، آل عسكري يبيع أو يختلس أو يبدد أو يسترهن ح

ائر              لحة أو ذخ ة أو دابة للحمولة أو للجر أو مرآبة أو أي شئ آخر مخصص للجيش، أو أس سة    أو حربي زة أو ألب  أجه

  . أي شئ آخر معهود إليه لأجل الخدمةأو ذخائر أو

ز               ويحكم بنفس    ي تجي الات الت ن الح ا ع ياء، خارج ك الأش اء تل العقوبة على آل شخص يقوم قصدا بشراء أو إخف

وال أو                 ب أو الأم ام أو الرات فيها الأنظمة عرضها للبيع، أو بسرقة الأسلحة والذخائر الخاصة بالدولة أو أموال الإطع

  .الأشياء الأخرى المملوآة للدولة

  .     المذآورة أعلاه ضابطا، يحكم عليه فوق ذلك بفقدان الرتبةوإذا آان المتهم بارتكاب الأفعال 

  

ل                    :296المادة   سكري أو مماث ل ع نوات، آ شر س ى ع نوات إل س س  يعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من خم

  .   للعسكري، متهم حتى في زمن السلم، بالسرقة أضرارا بالساآن الذي التجأ إليه أو آواه

  

  .ذا القسم، دون الإخلال بما يمكن أن يحكم على المجرم بردهعقوبات المقررة في ه يقضى بال :297المادة 
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  القسم السادس

  انتحال البذلة العسكرية والأوسمة

  والشارات المتميزة والشعارات

  

دم علا            :298المادة   ل يق ق     يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، آل عسكري أو آل شخص منتق دون ح ة وب ني

  . أو شارات أو رتب أو على ارتداء بذلة أو لباس عسكريتداليامة أو معلى حمل أوس

سكري   ل ع ى آ ة عل نفس العقوب ضى ب مة أو م ويق ل أوس ل يحم خص منتق ل ش ب أو آ ارات أو رت داليات أو ش

  .  أجنبية، بدون أن يؤذن له بحملها مسبقا من طرف السلطة

  

شخص، عسكريا آان أم لا، يستعمل بدون حق، في  يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، آل     :299المادة  

زة            شارات الممي ة، ال راف الحربي وانين والأع ذلك الق ا ب شكيلة، مخالف وة أو ت ات لق ة العملي ي منطق رب أو ف ن الح زم

ة           ت حماي ة تح اآن الواقع ذلك الأم وال وآ خاص أو الأم اة الأش والشعارات المحددة في الاتفاقات الدولية الآيلة لمراع

  .تفاقاتهذه الا
  

  القسم السابع

  إهانة العلم أو الجيش
  

ة            :300المادة    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، آل عسكري أو آل شخص منتقل يرتكب جريم

  .إهانة العلم أو الجيش

  .وإذا آان المجرم ضابطا، فيعاقب، فضلا عن ذلك بفقدان رتبته

  

    القسم الثامن  

  الفة للواجب والنظامالتحريض على ارتكاب أعمال مخ
  

ل،                     :301المادة   خص منتق ل ش سكري أو آ ل ع نتين، آ ى س هر إل تة أش ن س سلم، م ن ال ي زم الحبس ف ب ب  يعاق

  .يحرض بأية وسيلة آانت، عسكريا أو أآثر لارتكاب أعمال مخالفة للواجب أو النظام

ال، عو     س       وإذا آان المجرم برتبة أعلى من رتبة العسكريين المحرضين لهذه الأفع ى خم نة إل ن س الحبس م ب ب ق

  .سنوات

ة     ا حال ت فيه ي أرض أعلن رب أو ف ن الح ي زم ال ف ت الأفع وارئ  وإذا وقع ة الط ي أو حال م العرف ضى  الحك ، يق

ن  .  من هذه المادة1بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات في الأحوال المشار إليها في الفقرة             وبالسجن المؤقت م

  .حالة المشار إليها في الفقرة الثانية منهاخمس سنوات إلى عشر سنوات في ال
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  الفصل الثالث

  الجرائم المرتكبة ضد النظام
  

  القسم الأول

  العصيان

  

   التمرد العسكري– 1
  

  :تمرد  يعد في حالة  :302المادة 

ى      – 1 ة عل ددهم أربع ون وع ذين يجتمع ون ال خاص المنتقل سلاح والأش ت ال سكريون تح ضون   الع ل فيرف الأق

  . لدى أول إنذار رؤسائهموامرالإذعان لأبالاتفاق 

ن دون إذن          – 2  العسكريون والأشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم أربعة على الأقل فيحملون الأسلحة م

  .ويعملون خلافا لأوامر رؤسائهم

ف م  – 3 ى العن دمون عل ل، ويق ى الأق ة عل ددهم ثماني ون وع ذين يجتمع ون ال خاص المنتقل سكريون والأش ع  الع

  .   استعمال السلاح ويرفضون نداء السلطة المختصة بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام
  

  : يعاقب على أعمال التمرد  :303المادة 

ادة                       – 1 ن الم ى م رة الأول ي الفق ا ف صوص عليه روف المن ي الظ س سنوات ف  بالحبس من ثلاث سنوات إلى خم

302.  

رة    بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات      – 2 ي الفق إلى عشر سنوات، في الظروف المنصوص عليها ف

  . من نفس المادة2

رة           – 3 ي الفق ا ف صوص عليه روف المن  بالسجن المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة، في الظ

  . من نفس المادة3

  .على العصيانويمكن تطبيق عقوبة السجن المؤبد مع الأشغال على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين 
  

وارئ      :304المادة   ة الط ي أو حال  إذا وقع العصيان في زمن الحرب أو في أراض أعلنت فيها حالة الحكم العرف

سفينة    ن ال م أم اورة ته ة من ي حال وح أو ف صادم أو جن ق أو ت ة حري ي حال سكرية أو ف ة ع فينة بحري تن س ى م أو عل

  .عقوبة السجن المؤبدالبحرية أو على متن طائرة عسكرية فيمكن أن يقضى ب

  .ويعاقب المحرضون بالإعدام

دو أو       302 من المادة    3وفي الأحوال المنصوص عليها في الفقرة        ام الع رد أم م التم دام إذا ت ة الإع ، يقضى بعقوب

  .عصابة مسلحة
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   التمرد- 2
  

ادة  تعما   :305الم ع اس العنف م ة ب د أو مقاوم ل تع خص منت  آ سكري أو ش ا ع شدة يرتكبه ل،ل ال وة ق د الق  ض

صل  . المسلحة أو أعوان السلطة يعاقب عنه بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة إذا حصل التمرد بدون أسلحة           وإذا ح

  .    التمرد وآان الفاعل مسلحا، عوقب عنه بالحبس ذاته من سنة إلى ثلاث سنوات
  

ادة             :306المادة   ي الم ل     305 آل تمرد يرتكبه عسكريون مسلحون أو أفراد معينون ف ى الأق ة عل ددهم ثماني  وع

  .يعاقب عنه بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة

شكل              لحة ب لان الأس ل يحم ى الأق نهم عل ان م ان اثن ردين إذا آ اعلين المتم وتسري نفس العقوبة مهما آان عدد الف

  .ظاهر

  .ويعاقب المحرضون أو قادة التمرد والعسكري الأعلى رتبة بالسجن المؤبد

  

  فض الطاعة ر– 3

     

ادة  ض       :307الم ة رف ب جريم ل يرتك خص منتق ل ش سكري أو آ ل ع نتين آ ى س نة إل ن س الحبس م ب ب  يعاق

  .الطاعة، أو لا ينفذ خارج حالة القوة القاهرة الأوامر التي تلقاها

ة                     ا حال ت فيه ى أرض أعلن رب أو عل ن الح ي زم ة ف ت الجريم س سنوات إذا ارتكب ى خم ع الحبس إل ويمكن رف

اء                    الحكم وح أو أثن صادم أو الجن ق أو الت اء الحري  العرفي أو حالة الطوارئ أو على متن سفينة بحرية عسكرية أو أثن

  . القيام بمناورة تمس أمن السفينة البحرية أو على متن طائرة عسكرية

  

صدر إلي               :308المادة   دما ي ه  يعاقب بالإعدام آل عسكري أو آل شخص منتقل يرتكب جريمة رفض الطاعة عن

  .الأمر بالسير في مواجهة العدو، أو بأداء أية خدمة أخرى يأمر بها رئيسه، أمام العدو أو عصابة مسلحة

  

سلحة غي         :309المادة   وات الم ة الق وات         ر آل شخص في خدم سة للق ي مؤس ستخدما ف ون م لاه، يك ر أع ن ذآ  م

أداء     المسلحة، ويرفض الطاع   ر ب ان أم    ة عندما يصدر إليه الأم واء آ ة، س اء     خدم سلحة، أو أثن صابة م دو أو ع ام الع

  .حريق أو خطر يهدد أمن الدولة، يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات

  

   أعمال العنف وإهانة الرؤساء– 4

  

 إن أعمال العنف والإهانة التي يرتكبها عسكري أو آل شخص منتقل ضد رئيس أو سلطة مختصة            :310المادة  

س             أثناء الخدمة أو في معرض الخدم      ن خم ت م سجن المؤق ك بال ن ذل ة، حتى ولو وقع ذلك خارج السفينة، فيعاقب ع

  .سنوات إلى عشر سنوات

  .وإذا آان المجرم ضابطا، أو عسكريا تحت السلاح، ارتكب أعمال العنف فترفع العقوبة إلى عشرين سنة
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ا  وإذا وقعت أعمال العنف على متن مرآبة من قبل عسكري أو آل شخص منتقل عليها، ضد             رئيس، فتعتبر آأنه

  .   تمت أثناء الخدمة

  

ى                إذا لم ترتكب     : 311المادة   هرين إل ن ش الحبس م ا ب ب عليه أعمال العنف أثناء الخدمة أو خلال الخدمة، فيعاق

نوات                   . ثلاث سنوات  س س ى خم نة إل ن س اب م ان العق ابطا آ رم ض د      . وإذا آان المج ك بفق وق ذل ب ف ن أن يعاق ويمك

  .  الرتبة

  

ادتين     :312المادة   ي الم ا أو      311 و310 إذا آانت أعمال العنف المذآورة ف ت فيه ي ارتكب روف الت النظر للظ  ب

  .نتائجها تؤلف جريمة أشد في قانون العقوبات فتطبق عليها العقوبات التي ينص عليها هذا القانون

  

ادة   الكلام أو بالكتا       :313الم سه ب ة رئي ى إهان دم عل ل يق خص منتق ل ش سكري أو آ ل ع ات أو   آ ات أو بالحرآ ب

  .بالتهديد يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات

اتين         دى ه زل أو بإح ة الع نوات وبعقوب س س ى خم نة إل ن س الحبس م ب ب ه يعاق ابطا فإن رم ض ان المج وإذا آ

  .العقوبتين

ب أثن   ه مرتك ر آأن ا فيعتب ل عليه خص منتق ل ش سكري أو آ ل ع ن قب فينة م ر س ى ظه رم عل ب الج اء وإذا ارتك

  .الخدمة

  . ويعاقب في الحالات الأخرى بالحبس من شهرين إلى سنتين

  

ادتين        :314المادة   ي الم ذآورة ف  311 إذا تبين للمحكمة أن أعمال العنف أو الإهانة الحاصلة ضمن الأحوال الم

صوص عليه                       313و ات المن ه بالعقوب م علي ه يحك سه، فإن صفة رئي م ب ر عل ى غي ي  ، قد ارتكبها المرؤوس وهو عل ا ف

  .قانون العقوبات والقوانين العادية

  

اة          : 315المادة   ع مراع إن الشتائم المتبادلة بين العسكريين والمماثلين للعسكريين أو بين المماثلين للعسكريين، م

ة  ما لم تقم بينهم صلة التبعية الناجلا يجرى قمعها جزائيا اذ آانوا جميعهم من نفس الرتبة،        ،   أدناه 317أحكام المادة    م

  )1(.عن الوظيفة أو العمل

  

  

  

  

  

___________  
  ) 1599.  ص95ر.ج.(1971 أبريل 22 المؤرخ في 28-71استدراك للأمر رقم استدراك ) 1(

  ..... أدناه 317المادة  :  يقرأ                                          .....317المادة : بدلا من
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  الخفير أو الحارس أعمال العنف والشتائم المرتكبة بحق – 5

  

ادة  سكري أو  :316الم ل ع ب    آ ارس، يعاق ر أو ح سلح بخفي و م ف وه ال العن ب أعم ل يرتك خص منتق ل ش آ

  .بالسجن المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة

دة                خص أو ع صحبة ش ل ب خص منتق سكري أو ش ل ع ن قب وإذا لم تقع أعمال العنف بالسلاح، وإنما وقعت فقط م

  .يعاقب المجرم بالحبس من سنة إلى حمس سنواتأشخاص، ف

  .وإذا وقع العنف من عسكري أو شخص وحيد وغير مسلح، فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات

م            وإذا حصلت أعمال العنف أمام العدو أو عصابة مسلحة أو في زمن الحرب أو في أرض أعلنت فيها حالة الحك

ل محزن للأسلحة أو حصن أو مخزن للبارود أو قاعدة أو على جوانب هذه الأماآن       العرفي أو حالة الطوارئ أو داخ     

  .     أعلاه2 و1فيمكن أن ترفع العقوبات إلى السجن المؤبد مع الأشغال في الحالتين المذآورتين في الفقرة 

  

را أو                   :317المادة   شتم خفي خص ي ل ش سكري أو آ ل ع هر آ تة أش ى س ام إل تة أي ن س سجن م ب بال ا   يعاق  حارس

  .بالكلام أو بالحرآات أو بالتهديد
  

   رفض أداء الخدمة الواجبة قانونا– 6
  

شروع،                  :318المادة   ذر م دون ع ل ب رفض أو يهم سكري ي ل ع تة أشهر، آ ى س ن شهرين إل الحبس م  يعاقب ب

  .الاشتراك في جلسات المحاآم العسكرية التي يدعى للجلوس فيها

  .اقب في حالة الرفض، بفقدان الرتبةوإذا آان المجرم ضابطا، فيمكن أن يع
  

  القسم الثاني

  إساءة استعمال السلطة

  

   أعمال العنف بحق المرؤوسين وإهانتهم– 1
  

دفاع               :319المادة   ة ال ر حال ي غي و ف ب وه سكري يرتك ل ع نوات آ س س  يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خم

  .مال العنف بحق مرؤوسالمشروع عن النفس أو عن الغير، أع

سلحة،     بيد صابة م  أنه لا تكون أعمال العنف جناية أو جنحة إذا ارتكبت بقصد جمع الهاربين أمام العدو أو أمام ع

سكرية       التدمير أو التشويش الجسيم المؤدى    أو بقصد إيقاف أعمال النهب أو        ائرة ع ة أو ط فينة بحري ن س  إلى جعل أم

  .عرضة للخطر

بة فيها وعواقبها، فتطبق كانون العقوبات، بالنظر للظروف المرتمال العنف، تشكل جريمة أشد في ق وإذا آانت أع  

  .   العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون
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ة   يعاقب بالحبس من شهرين إ  :320المادة   لى سنة آل عسكري يهين أثناء الخدمة أو خلال الخدمة مرؤوسا إهان

  . أو بالكتابةجسيمة وبدون استفزاز وذلك بالكلام أو بالحرآات أو بالتهديد

اء               ة أثن ا مرتكب سكرية آأنه ائرة ع ة أو ط فينة بحري ر س تعتبر أعمال الإهانة التي يرتكبها عسكري وهو على ظه

  .الخدمة، وإذا لم يرتكب الجرم أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة، فيعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر

  

ي     : 321المادة   م        إذا حصلت الأفعال المنصوص عليها ف رئيس لا يعل ان ال ة وآ ارج الخدم سابقتين خ ادتين ال  الم

  .صفة المرؤوس المضرور، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العادية
  

   سوء استعمال حق المصادرة– 2
  

ه ب         :322المادة   اة ل صادرة   يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين آل عسكري أساء استعمال السلطات المعط الم

  .العسكرية، أو رفض أن يعطي وصلا بالكميات التي تسلمها

نوات إذا                              س س ى خم نة إل ن س الحبس م ب ب سلطة يعاق ذه ال ع به ر متمت و غي صادرة وه ارس الم وآل عسكري م

  .حصلت المصادرة بدون عنف

  .وإذا حصلت المصادرة بعنف يعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات

  .ولا يحول الحكم بهذه العقوبات دون الحكم على المجرم بإعادة الأشياء المصادرة

  . وإذا آان المجرم ضابطا فيعاقب، فضلا عن ذلك بفقدان الرتبة

ة                 :323المادة   سكري برتب يس ع ل رئ نة آ شرين س  يعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى ع

ر أ        ة أو                ضابط يرتكب بدون استفزاز أو أم سلم أو الهدن مي بال لان الرس ى الإع ون تلق د أن يك دائيا بع لا ع و إذن، عم

  .وقف القتال ويعاقب فوق ذلك بالعزل

  

  الفصل الرابع

  مخالفة التعليمات العسكرية

  

د، أو       :324المادة   ادرا للجن ا ص را عام الف أم ات   يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين آل عسكري يخ التعليم

  .أمر تنفيذها أو يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه شخصيا التي أوآل إليه

ا                  ت فيه ي أراض أعلن رب أو ف ن الح ي زم رم ف ويمكن أن ترفع عقوبة الحبس إلى خمس سنوات، إذا ارتكب الج

ة أو                  فينة بحري سكرية أو س شكيلة ع سة أو ت ن مؤس د أم حالة الحكم العرفي أو حالة الطوارئ أو عندما يتعرض لتهدي

  .طائرة عسكرية

  .     ويمكن آذلك أن ترفع عقوبة الحبس إلى خمس سنوات، إذا حصل الفعل أمام عصابة مسلحة
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ادة  ل       :325الم سكرية، وآ ائرة ع ة أو ط فينة بحري شكيلة أو س د ت ل قائ دام، آ رب بالإع ن الح ي زم ب ف  يعاق

ليه، وذلك فيما إذا آانت هذه الأخيرة عسكري أو شخص منتقل ارتكب عن قصد جريمة عدم إآمال المهمة الموآولة إ

  . تتعلق بعمليات الحرب

  

ة    إذا آان عدم إآمال المهمة ن  :326المادة   رم لمباغت ى المج ه    اجما عن الإهمال أو تراخ صل بإهمال دو أو انف  الع

ت                    وعة تح سكرية الموض ائرة ال ة أو الط سفينة البحري دو لل زاع الع ي انت ه أو  عن قائده أمام العدو أو آان سببا ف  أمرت

ك             وق ذل ب ف ابطا فيعاق رم ض ان المج نوات، وإذا آ لاث س ى ث هر إل تة أش ن س سجن م ب بال ا، فيعاق ل عليه ي ينتق الت

  .   بالعزل

  

  . يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، آل عسكري يترك مرآز وظيفته في زمن السلم :327المادة 

  .فيه العسكري موجودا بوقت معين للقيام بالمهمة الموآلة إليهيقصد بمرآز الوظيفة المكان الذي يجب أن يكون 

الفقرة               ذآورة ب الات الم دى الح ي إح رم ف ان المج نوات إذا آ س س ن  2وتكون عقوبة الحبس من سنتين إلى خم  م

  .324المادة 

  .يةويمكن أن تضاف العقوبات إذا آان المجرم قائدا لتشكيلة أو سفينة بحرية عسكرية أو قائد طائرة عسكر

  

ادة  ذ     : 328الم ه أو لا ينف ز وظيفت رك مرآ سكري يت ل ع نوات آ لاث س ى ث هر إل تة أش ن س الحبس م ب ب يعاق

  .التعليمات الصادرة إليه، عندما يكون قائما بالحراسة أو المراقبة أو الخفر أو الخدمة الربعية زمن السلم

  .ة أشهر إلى ثلاث سنواتوإذا وجد العسكري نائما وهو في مرآز وظيفته، يعاقب بالحبس من ست

الات           وتكون عقوبة الحبس في مطلق الأحوال، من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا آان المجرم في إحدى الح

  .  324 من المادة 2الواردة في الفقرة 

  

ة أو                  :329المادة   سفينة البحري رك ال ة ت ب جريم ل يرتك خص منتق ل ش نتين آ  يعاقب بالحبس من شهرين إلى س

  .  لعسكرية وهي في حالة الخطر، دون أمر وخلافا للتعليمات التي تلقاهاالطائرة ا

نوات      س س ى خم نتين إل ا  . وإذا آان من أعضاء الملاحين في السفينة البحرية أو الطائرة فيعاقب بالحبس من س أم

  .  الضابط فيعاقب بالحبس والعزل أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

  

سفينة          آل ملاح في سفينة     :330المادة   ن ال ي ع رم التخل ب ج ة، يرتك ة محروس  بحرية عسكرية أو سفينة تجاري

  .المكلف بقيادتها، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات

ى                    نوات إل شر س ن ع غال م ع الأش سجن م ب بال دق، فيعاق ر المح ة الخط وإذا حصل التخلي أمام العدو أو في حال

  .   عشرين سنة
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د             يعاقب بالإعدام   :331المادة   ا بع ة لا يترآه سكرية محلق ائرة ع لاح ط ل م سكرية، وآ ة ع آل قائد سفينة بحري

  .فقدان سفينته أو طائرتهالة وذلك في حي تلقاها، آخر من فيها، عن قصد، وخلافا للتعليمات الت

ل                         اع، قب س الأوض من نف ه ض رك طائرت ذي يت سكرية، ال ائرة ع لاح لط ر الم د غي وتطبق نفس العقوبة على القائ

  . غها من الرآاب وما عدا الملاحتفري

  

  .يعاقب بالإعدام آل عسكري يترك مرآز وظيفته أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة : 332المادة 

ائرة                        ة أو ط فينة بحري شكيلة أو س د ت ل قائ سلحة، آ صابة م ام ع دو أو أم ام الع ه أم ز وظيفت ا مرآ ذلك تارآ يعد آ

ي ز          عسكرية   صد وف ن ق ة ع فينته أو        م لا يحافظ في المعرآ شكيلته أو س ى ت ة، عل ة الحربي لال العملي رب أو خ ن الح

  .طائرته أو ينفصل عن رئيسه أمام العدو أو العصابة المسلحة

  . ويحكم بنفس العقوبة على آل عسكري أو أي شخص يتسبب في إحدى المخالفات المذآورة في الفقرة السابقة

  

وات آل قائد سفينة تجارية أو طائرة محروسة أو مصادرة  يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سن        :333المادة  

  . يترك عن قصد في زمن الحرب أو أثناء عمليات حربية القافلة التي يسير معها أو يتمرد على الأوامر

  

بب            يعاقب بالحبس من ستة أشهر إ       :334المادة   دون س رفض ب فينة ي ة أو س لى خمس سنوات آل قائد لقوة بحري

  .  أخرى في حالة الخطرمشروع إسعاف سفينة

  

ر            : 335المادة   ذا الأم ة له ام المخالف ع الأحك ى جمي م    ،تلغ انون رق يما الق ي   242-64 ولا س ؤرخ ف ع  13 الم  ربي

  . والمتضمن قانون القضاء العسكري1964 غشت سنة 22 الموافق 1384الثاني عام 
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